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#ويتأيها ألناس أنَفوأ ركم الى لفك ين نَقَين وَحِدَوَ وَحَلَنَ ينبا رَوْجَهَا وَبَثَّ هما 
22 2# 0 سردي ل و وهو 907 0 رمء ىمر ع > وي ا تي 
للا كشيرا و واتقوا الله الزى لون بو والأرحام إِنَّ الله كان عَلَيَكمْ رقيبًا# . 

]١ : [النّساء‎ 
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#يكأنها لذبن انوأ أتَفوأ أل فووا مولا سَدِيناً © 2 يضح لَك أعمللك. ويغفر 
ل دك وق تقلع أنه رشو مك قار 0ن للدم 4ك لاتير اميه بات 

ما بَعْدُ؛ فإن أَصدَّقٌ الحديث كِتابُ الله - سُبحائه وتعالق -. وحَيْرَ 
الهذي هدي محمد يِه وشَرٌ الأمُورٍ مُحْدَئائّهاء وكل مُحْدَئَة بدعَةُ» وكل 
بِذْعَةٍ ضَلالَةُ» وكُل ضَلالَةٍ في النّار. 

الله صَلّ على محمّدٍ وعلى أهل بَنْته بيه وعلئ أَزْوَاجهِ وذُريّتهِ» كما 


صَلْيْتَ على آل إبراهِيم؛ إِنْكَ حَميدٌ مَجِيذٌء وبارك على محمّدٍ وعلى 
آل متكته وعلة ازواحة ودر كه كما باركت علن آل إنوافية » إلك حميد 


فهذا شَرْحْ على مَيْن «نُحْبّة الفكر» للحافظ ابن حَجَر العسقلانيّ ينه 
قَصَذْنا فيه توضيحٌ معن ومرادٍ كلام المُصَئْفٍ في مُحْتََصَره هذاء وتفصيل 
"قلي اران كر كلفة ل القذى ت علي وعن اندحا لها ولالتهاء بويئما 
نَعَرَضنا لِتَوضيح بَعْض المسائل المُتَمْرَعَةِ علئ الْمَنْنِء دون تطويل أو 
إسهاب . ْ 

ومِنَ المُعلوم لَدَينا أن للحافظ نَفْسِه كته شَرْحًَا على مَنْنِهِ هذا سَمَاه 
(يُرْهَة لتَطَره؛ ولذا فسَنستفيدٌ مِن هذا الشَّرْح في مَعْرِفة مُرادِهء ورَبِمَا 
ذكرنا فُحواه في كلامنا . إلا أنّ قَصْدَنا 2 «التّحْبَةِ» لا «النّرْهَةِ)؛ 
يلم 

هذًا؛ وأَضْلُ هذا الشّرْح : مُحاضَرَاتٌ كنت قد ألقيثها على بَعْض طابَةٍ 
العِلّم في شَرْح هذا المَْنْء وحِرْصًا على حِفْظٍ هذه المادةٍ؛ تَمْ تَسجيلهاء 

وَذْ قامَ بَعْضُ طَلََةِ العم المُمَيّرِينَ بصياغة مادةٍ الأشرطةء بِلْعَةِ لح 
للكتاب؛ فمَعلُومْ أن لَمةَ الإلَاءِ تَختلفٌ عَن لُعَةٍ الكتابة؛ فسَجرَ الله مَن 
قَامّ بهذا العَمَلٍ المُضْنِى خيرَاء وأَجْرّلَ لَّهُ المنوبة في الذَارَيْن؛ إِنّهِ - 
سُبِحانّه وتعالى - نِعْمَ المَوْلى ونِعُمَ النَّصِيرُ . 


مقدمة الشرح / 


م رأيث - بَعْدَ ذَلِكَ - أنه مِنَ المُهمْ قِراءتّها مهل ؛ من أجل إِخْرَاجها 
على الوَجْهِ الأمقل» وقَدْ دَعَانِي ذَلِكَ إلى زيادةٍ بَْض القَوَائِدِهِ وحَذْفٍ 
بض المواضع» وتّقدِيم بَعْضِها وتأَخير أُخْرَئ ؛ كُلُ ذَّلِكَ مِن أل إخراج 
الشّرْح علّى الصُورَةٍ المُنَاسِبة والهيئة اللّائِقّةِ. 00 

واللّهَ أسأل أن يتقبّلَ هذًا العمل وأن يَجْعَلّه مُخْوًا لي يَوْمَ لقائه» وأن 
يَنفَعَّ به كُلَ من وَقَفَ عَلَيْهِ واطْلَعَ على مُبِاحِئِه؛ إِنّه - سُبِحائّه وتّعالق - 
وَلِنُ ذَلِكَ والقَّادِرُ عَلَيْهِ. 


2 و 7 , 7 7 ب َ 
وصلئ الله علئ نبيّنا محمد وعلئ اله وصَحّبه وَسَّلمٌ . 


طارق بن عِوَضٍ الله بن محهد 
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مَنْنُّ ١‏ نخْبّة الفكرٍ ) 


مالل 
لسر 
722 1 


الحَمْدْ لله الّذِي لم يَرَلْ عالمًا قَدِيرَاء وصلَّى اللَّهُ على سَيدِئ 
محمّدٍء الَذِي أَزْسَلّهِ إِلَى الئاس بشيرًا و نذيرّاء وعلئ آل محمد 
وصحبه ارا 

ما بَعْدْ؛ٍ فإِنّ التصانيفٌ 5 اصطادح هل الحديث قد كتْرَثُ, 
وتسطة 6 واحتص نت 

نسألني بَعْضٌ الإحوانٍ أنْ أُلَخْصٌ لَه المُهمّ مِن ذَلِكَ؛ٍ فأجبيُه إلى 
سُوْالِهِ رَجِاءَ الالدراج في تَلْكَ المَسالِكِ؛ فأقول : 

الحَبَرُ إِمّا أن يكونّ لَه طَرُقٌ بلا عَدَدِ مُعَيّنْه أؤ مع حَضْرٍ بما فُوقَ 
الاثنين» أَوْ بهماء أوْ بواجِدٍ. 

فالأوّل: المُتوايِرُ المفيدٌ للعِلّم اليقينئٌ بشْرِوطِه . 

والثاني: المَشْهورُء وهُوَ المُستفيضٌ - على رَأَي - . 

والنَاِتُ: العزيرُء وليسٌ شَرْطا للصّحيح - خلافًا لِمَن رَعَمّه - . 
والؤلط قري 


» متن ١نخبة الفكر‎ ٠ 


وكُلّها - سِوَّئ الأوّلٍ - آحادٌ. 

وفيها المَقبولُ والمَرْدُودُ؛ لِتَوَقفٍِ الاسْتِدْلالٍ بها على البَِحْثِ عَن 
أخوالٍ رُواتِها دُونَ الأوَّلِء وقَذْ يَقَعُ فيها ما يُفيد العلمّ النُظري 
بِالقَرَائْن - على المُحْتارٍ - 

نُمّ الغَرابةُ إِمّا أن تكونّ في أضل السَّنَدٍ أ لَا. فالأوَّلٌ الفَرْد 
المُطلَقُء والثاني الفَرْدْ النّسبِىٌ؛ قا الاق المَردِيّة عَلَيْه . 

وحْبَرُ الآحَادٍ بنقل عَذْلِء نَم التطه فلص الشترع عدو مغل 
ولانقاء و لعج لدان | 

وتَتَفَاوتُ رُنَبُه بتفاوتٍ هذه الأؤصَافٍ. 

رن ثم كُدْمَ صَحِيحُ البُخارِي» ثُمْ مُسْلِم» ثُمْ شَرْطهُما. 

وبكثْرَةٍ طَرقَهِ يُصَححُ 

فإن جُمِعًا فَِلئَرَدْدِ في النَاقِل حَيْتُ التّمَوُدُ وإلّا فباغتبار يع 

وَزيادَةٌ رَاويهما مَِولَة» ما لم تَمَع م مُنافية لِمَنْ هُوَ أَوْنْق 

فإن: حولف أَرْجَحَ ؛ فالرّاجح لوطه ومُقابله السَّاذ ومع 
الضْعْفٍ فالرّاجح المفوو فخ ومُقابله المك. 

والقَرْدُ النُسبِىُ» إِنْ وَاقَمَه غَيْرُهِ؛ فَهُوَ المتابع» وإنْ وجد مَنْنْ 
به ؛ فهْوَ الشّاهِدُ» وتمَيُّمُ الطرقٍ لِدَلِكَ هَُ الاعتبَارُ. 


متن (نخبة الفكر) ١١‏ 
ثم المقبول؛ إِنَْ سَلِمْ مِنَ المُعارَضَةَ؛ فَهُوَ المُ' لمُحكم . 
وإنْ عورض بِمِثْلِه : إن أَمكنّ ١‏ لَجَمُْعْ ؛ فتلت« الخويف: 
الاح حك مكار فَهُوَ النّاسِحٌ والآخَرُ المَنْسُوحٌ. 
ثم المَرْدُودُ ما أن يكونّ لِسَعِطٍ أؤ طَعْن : 
تالشقط إنا أكون هن اذى الستد انين قفي |3 2 اخروقةة 


التّابعيّ أو غير ذَلِك. 
فالآرل المعلن» 
والثَانِي المَرْسَل. 
والئَالِثُ إِنْ كان انين فصاعِدًا مع الثَّوالِي؛ فهو المُعْضّل . 
وإِلّا؛ فَالمُنقَطِعْ . 
د كوف وافكا اوحننا 
فالأوّلٌ يُذْرَكُ ِعَدّم النّلاقّيء ومن ثم اختيجٌ إِلَى التاريخ . 
النّانِي المُدَلُْسء ويرد بصيعَة تحتملٌ اللّقى؛ كعن وقال. 
وكذا المُرْسَلُ الخفيُ مِن مُعاصِر لم يَلْقَّ. 
ثم الطعْنٌ إِمّا أن يكونٌ لكذِب الوَاوِيء أو تُهَمَتِه بذَلِكَء أو فش 


؟ ١‏ متن «نخبة الفكر) 


غَلَطِهء أو غَفْلَتَه أو فِسْقِه أو وهيهء أو مُخَالَمته أو جَهالَيه أو 
بدعَتِه أو سُوءِ حِفْظِه. 

فالأَوّلُ المَوْضوعٌ. والنَانِي المَثروك. والثَالِتُ المُنكر - علي 
رَأَي -. وكذًا الرّابع والخاميس . 

نم الوَهَمْ إن اطلِعَ عَلَيْهِ بالقَرَائِن وجمْع الطرّقٍ فالمُعَلّل. 

نُمَ المُخَالَقُة إن كانت بِتَعْيبرٍ السّياق؛؟ فَمُدْرَجٍ الإسْنادٍء أو بِدَمْج 
مَوْقُوفٍ بمَزفوع؛ فَمُذْرَج المَثْنٍ. ظ 

: دِيم ا تأخير ؛ فالمما مير 

أ ياد رَاو؛ٍ فَالمَزِيد 87 مُمُضِل الأسائيل. 

أو بِإبْدَالِهِ ولا مُرَجْحَ؛ فالمُضْطرِب. 

وقد يَمَعْ الإبْدَال عَمْذَا امْتِحَانًا . 


و 


أو بتَغيير خروفيٍ مَعَْ بَقَاءٍ السَيّاق؛ فالمصَحَف والمخَرّف . 


ولا يَجُورُ تَعَمُدُ تَْيرِ المَنْن بِالنَقْص والمُرادِفٍ إلا لِعَالِم بمَا يُحِيلُ 
المعاني 

فإن حْفِيَ المَْنَى ؛ اتيج إِلَى شَرْح الغَرِيب وبيانٍ المُشْكل . 

0 الججهالّة» وسَبَبُها أنَّ الوّاويَ كد تكثُرُ تُعُوتُهِ؛ فيُذْكر بِغْيرٍ 
مَا اشتهرٌ بهِ؛ لعَرَض» وصَّئْمُوا فيه (المُوضِح). 

وقَدْ يكونُ مُقَلُّا؛ فلا يَكْدْدْ الأَخْذ عَنهء وصَنَّمُوا فيه (الوُحْدَان) . 


متن ١‏ نخبة الفكر) 


ا ال ا 

ولا يُقْبَلُ المُبِهَمْء ولو أَبْهِمَ بِلَفْظٍ التَعْدِيل - على الأصَح - . 

شقن وانقرة: واد غنوه ديول المتو أن :النان. فاع 
ولم دق 2 فُمجهُول الحالٍ» وهو المستوار: 

نُمّ البذْعَةٌ ما بمكفرء أو يشفسق: 

فالأوّلَ لا يَقْبَلُ صاحبّها | لجمهور. 

والثاني يقبَلٌ من لم 1 دَاعَيَةَ - في الأصَحّ - إلا أن دروي 
مَا يمَوّي بلعَنّه ؛ فيْرَدُ على المُحْتَار وبه صرح الجُوزجانِيُ شيخ 

ثْمّ سُوء الحِقْظِء إن كان لازمًا؛ فهُوَ الشَّادْ - على رَأَي -. أو 
طارئًا ؟ فال لهل: 

ومتّ نويع السَّيّمْ الحفظ بِمُعْتَبّرهِ وكذًا المَسْتُورٌُ والمُرْسَل 
والمُدَلْس؛ ضَارَ حَدِيثُهِم حَسَنَاء لَا لِذَاتِم؛ َل بِالمَجْمُوع . 

م الإسْتادُ إِمّا أن ينهي إلى الي يَكنه. تَصْرِيحًا أو حُكماء ٠‏ من 
قَوْلِه 5 فعله. 3 تقريره. 

أو إلى الصَّحَابي» كَذَّلِكَ - وَهُوَ مَن لَقِىَ الى يلل مُؤْمِا به وماتَ 
على الإشلام ولو تَخْلَلَتْ رِدَهُ ( في الأصَحٌ) - . 


أو إِلَى التَابِعِيْ - وهُوَ مَن لَقِىَ الصَّحَابِْ -. كَذَّلِكَ. 


١‏ متن ١نخبة‏ الفكر) 


فالأوّلُ المَرْفُوعٌ . والئّاني المَؤْقُوفُ. والثَّالِتُ المَمْطوعٌ . 
ومّن دُونَ التَابِعِيٌ فيه مِدْلْه. 

ويقال للأجِيرَيْن الأتو 

وَالمُسْئَدُ مَرْفُوعٌ صَحَابِيُ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الانَصَالَ . 


ص 
عه سه 


لوعي فَإِمّا أن ينتَهَِ إلى الي يكل أو زُ إلى إِمَام ذيْ صمة 


. 


فالار ل الغلر المطلى و والتار اللسيق: 
وفِيه المُوَاقْقَهُ؛ وَهِيَ الوُصُولٌَ إلى شَيْحَ أَحَدٍ المُصَئْفِينَ مِنْ غَيْرٍ 


وفيه البَدَلَ؛ وهو الرصول إل شيخ تنكه كذلك: 

وفيه المُسَاوَاةٌ ؛ وَهِيّ اسَبَوَاءٌ عَددٍ الوِسِنادٍ مِنَ الرّاوي إل آخِرِهِ مَعٌ م 
إِسْنَادِ أن المصتمير + 

وفيه المُصَافَحَةُ؛ وَهِيَ الاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذٍ ذَلِكْ المُصَنْفٍ . 

وَيُقَابلُ لعلو بأَقْسَامِهِ التُزول . 

فَِنْ تَشَارَكَ الرّاوي وَمَنْ رَوَْ عَنْهُ في السّنْ واللَقَيّ؛ كَهُرَ الأقْرَانُ 

وَإِنْ رَوَىُ كُلّ مِنْهُمَا عَن الآخَر ؛ فَالمُدَبْحُ . 


وان رو حمر اذوه َالأكَابرُ عَن الأصَاغر . 


متن ١نخبة‏ الفكر) ل 


رَمِئْهُ الأبَاءٌ عَن الْأَبْنَاءِ . 
رَفِي عَكسِه كَثْرَةً. 


وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ. 

وَإِنِ اشْتَرَكَ الْنَانِ عَنْ شَيْخَ وَتَقَدّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا فَهْوَ السَّابوُ 
وَاللاجق . 

وَإِنْ رَوَى عَن انْنَيْن مُتَفِقَى الاءا سم وَلَمْ يتَمَيّرَا فَاسْقصَانه بأحدهما 


0 ا” 


ا" 


وَإِنِ انْمَقّ الرُوَاةُ في صِيّعْ الأداءِ أؤْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالاتِ؛ فَهُوَ 
0 
فُرئ عَلَيْهِ وَأنَا أسْمَعْء 1 انا تاولقى ف الم فنافين: دك 
وَأَوَّلَهًا أصرَّحهًاء ا 5 انلدي 7 
وَالغَّالِكْ وَالرَّابِعٌ لمن قدأ ِنمْسِه) فَإِنَ جم فكالخامِس . 


وَالِنبَاء بمعنّى الإخْبَارٍء 0 في عَدْفٍ المُتَأَحْرِينَ فهو للوِجَارَةٍ 
ك(عَنْ ). 


ْ متن ١نخبة‏ الفكر) 


َعنْعَنَهُ المُعَاصِرٍ مَسْمُولَةُ عَلَى السَمَاع إلا مِنَ المُدَلْسِء وَقِيلَ 
2 تُبُوتُ لِقَائِهِمَا وَلْوْ مره وَهُرَ المُحْتَارُ. 

وََطْلَقُوا المُسَافَهَةَ في الإجَارَةٍ المُتلَفْطِ بهَاء وَالمُكَاتَبَةَ في الإجَارَة 
اللكرب » ظ 

وَاشْتَرَطُوا في صِحََةٍ المَُاوَلَةٍ اقترائها بِالإدْنٍ الرْوَايَة» وَهِيَ أَرْقَعُ 
0 الإجازة. 

وَكَذَا فر الإِذنَ فِي الوجَادَةٍ» وَالوَصِيِّ بالكتاب وفي الإغلام . 
وَإلا؛ فلا عِبْرَةَ بذَِّكَء كَالإجَارَةِ العَامةَ» وَلِلْمَجْهُولٍ وللمَعْدُوم؛ 0 
الأصَحٌ في 0 ذَلِك . 

ثُمّ الوُوَاةٌ إن اتَمَعَّتْ أسْمَافْمُمْ وَأسْمَاءُ آبَائِهمْ نَصَاعِدًا وَاخْتَلَمَتْ 
فاص فهو المفق وَالمُْتَرقَ . 

وإنة النتتف الاشقاء خط بو كرفت لطلقا فيو انز الف والماخرت”» 


م 
أن | 


وَإِنِ انَمَفَتِ الأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الآبَاءُء أو بالعكس فَهٌُ المُتشابهُ . 
وَكَذَا إِنْ وَقَعَ الانَعَاقٌ في الاسم وَاسْمِ الأب والاحْتِلافٌ في النسْبَةِ . 
0 مِنْهُ وَمِمّا قَبْلهُ أَنْوَاءٌ : ْ 
: أن يَحْصل الاتقَاق أو الاشياة إلا في خرف 7 حَرْفَيْنِ 
ا وَالتَأَخِير لودلل 


2 2+ 


متن ١نخبة‏ الفكر ا ١١‏ 
خاتمة 


وَمِنَ المُهِمّ مَعْرِفَةَ طَبَقَاتِ الرُوَاةٍ وَمَوَلِيدِهِمْ» وَوَكْيَاتِهِمْ 
وَبُلْدَانهِمْ . 

وَأَحْوَالِهِمْ َعْدِيلًا وَتَجْرِيحَا وَجَهَالَة 

َمَرَاتِبٍ الجَزج» حورا الرفف فل 5 كرب لئاس ء 3 
دجَالُء أو وَضَاعٌ : راشم نهنا 4 ارس الحفة ارده 
ال 

وَمَرَانِبِ لديل ركفي الرضف باك 5 آذ النّاس » 4 
مَا تَأَكُدَ بِصَفَةٍ أؤ صِمَتَيْن 5 بمَةٍ ةلق أرعلقة شافط وَأَدنَاهَا مَا أَشْعدِ 
لقب مِنْ أَسْهَل النُجريح ؛ شيخ . 

تْفبلُالنّكيةُ مِنْ عَارفٍ بِأَسْبَاهَاء وَلَوْ مِنْ وَاجِدٍ - عَلَى الأصَحٌ -. 

وَالْجَرْحَ مُقَدّمٌ عَلى التَعْدِيل إن صَدَرٌَ مُبَيّئَا مِنْ عَارفٍ بأُسْبَابهِ. 

فإِنْ خلا عَنْ التّعْدِيل قُبِلَ مُجْمَلا - عَلَى المُخْتَارٍ - 

فصل 
فقن القي + فترفة ككن التشختن»: وانماء المحتين و ومن انمه 


ع وَمَنِ اخدلِفَ في كُنيته. وك كلتقت كثاة أو ونه وَمَنْ وَافْقَتْ 
كُنْينهُ اسْمَّ نهذ ان بالفكس» از كننه كنة ‏ وكعوه وكن بست إلى غير 


ا ا ا ا ل الي ل اس الس التق لل وما 
ل ل لس 0 نيية لهس اد مسد د 


16 متن نخبة الفكر) 


وَمَعْرِفَة الأسناء المجرَّدة والمعْرّدّة . 

والكتى . وَالألْقَابِ وَالأَنْسَابِ وَتَمَعْ اط المَبَائِلٍ وَالأَوْطا؛ 
بلاداء 3 ضيًاعا» 5 سككاء 0 مجاو د إلى اال وَالحرّف» 
وَيَفَعْ فِيهًا الاثّمَاقَ وَالَاشْتِباهُ كَالأسْمَاى وَقَدْ تَقَعْ ألْقَابَاء ا وَمَعْرَِة اناف 
ذلك . 

إنثرنة القوالي .+ 3005 وَمِنْ أَسَْلَ - بالق 


حر سمل 6 


وَمَعْرِفَة الإحوَة وَالآَحْوّات. 
وَمَعْرِفَةُ آَدَابِ | شيخ وَالطالِبء وَسِنّ النَحَمُ وَالأَدَاءِ» وَصفَةَ كِتَابَة 


ر 
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بِالْحلّفٍ -. 


الحدذيث » م وصاعرن بإسحاعقا ا شه» وَتَصِنيفه َ 


المسائيد» أو رانو 0 العلل. أو الأطْرَاف . 


كي 


وَمَعْرِئَهُ سَبّبٍ الحَدِيثْء وَكَدْ صَئْفَ فيه بَعْض شيو 


أبي يَعْلّ بن القَرّاء . 


0 
- يا 


وصئموا في غالب هذه الأنوَاع . وهي تقل مَخْض ١‏ ظاهرٌةٌ 
لتعْرِيفِء مُسَْعيِيةٌ عَن التمثيل ؛ ليْرَاجَمْ لَهَا مَبْسُوْطاتهًا. 
واللَهُ المُوَفْقُ وَالهَادِيء لا إِلَهَ إلا هُوَ. 


المراد ب الاصطلاح ( ١8‏ 


قال الإمامُ الحافظ أحمدٌُ بن عليّ بن حَجَر العسقلانيُ كآنه : 

«يشم الله الرّحمن الرّحيم. 

الفهد لله الذق لم قزل عالقا قدودا ءوضل الله علن شيزنا فيعسل: 
الَذِي أَوْسَلَه , النّاسِ بشيرًا و نذيرًاء وعلى آل محمَدٍ وصَخبه وسَلَمَ 

أمّا بَغدُ فإنّ التصانيفٌ في اضطلاح أهل الحديث قَذ كثرث.... 

اغْلَمْ - يا طالت العلّم ان ل الا يي اق فالمراد 
بها: « اتَفَاقٌ طائفة مُعَيّئَةَ على شيء مَعَيّنِ ‏ . 

مثاله : اتَفاقٌ طائِمَةٍ الفُقهاء - مثلًا - علئ إطلاقٍ لَفْظِ «الواجب» أو 
« المُسبَحَتٌ ) أو ) المحرّم ( أو (المُكروو) أو ١)‏ الصَّحيح ) أو ١)‏ القَاسِد ) عل 
معان مُعيئَةِ مُتعَارَفٍ عليها يَِنهم . ْ 

فالاضْطِلاحٌ مُعناه - إِذّن -: اتّفَاقٌ هذه الطائِمَةٍ المُعيّئَة على إطلاقي هذا 
اللفظ لمعت عن هد الكسم الم 

إذا فَهمتَ هذا؛ فاغْلَمْ أنَّ «لِكُلَ عِلْم اضطِلاحه»؛ أي: المعئئ الخاصض 
به لهذًا اللَمْظِ . وليس المُراد بهذا أن لكل عِلم ألفاطًا يَحْقَصُ بها لا يُشاركه 
فيها غَيْرُه م مِنَّ العُلُوم ؛ بل المُراد أن لِك عِلَمِ (مَعانيَ) خاضّة به لألفاظ 
معيّتَةَ ( قل يُشاركه فيها - أي: في هذه الألقَاظ - غَيْرُهِ مِن العغلوم). 


فقد يَشْتَركَ عِلْمانِ أو أَكْكَدْ فى لَفْظَةِ واجِدّةٍ - أو أكثر -؛ يَخْتَلِف مَعناها 


5 المراد ب« الاصطلاح ( 


عندَ أل هذا العم عَن َمل العِلّم الآحَرِ ولا يُعَابُ على هَؤْلاءٍ ولا على 
أولعك ؛ إِذ رلا مُسْاحَةَ في الاضطلاح2. 

فمثلا: لَفْظهٌ «الخبّر )؛ كلم كَلِمَةَ دارجَةٌ في اصطلاح المُحَدبْينَ : وفي 
اضطلاح النحُويِينَ - أيضًا -, غَيْرَ أن مَعناها عِندَ المُحَدَّئِينَ يَخْتَلِف كليّا 

فهي حَيْتُ أطلّقها المُحَذَئُون؛ٍ فإنَّما يَعْنونَ بها- كما سيأتيى في 
مَوضعه -: «ما نسِبَ إلى رَسُولٍ الله كل أو إلى غَيْرِهء مِن الأقوال أو 
الأفعال»). 1 

ما النحْويُونَ؛ فيُريدونَ بها: «الجَرءَ مِن الجُملَةَ الاسميّة المُتَمُمَ 
لمعناها»؛ فالجَملَة الاسمةُ عندهم 10 لا يَتمْ مُعناها إلا بهما. 

فها أنتَ قد رأْيْتَ أن لَفْظةٌ بعينها قد اخْتَلّفَ مُعناها باحْتلافٍ اصْطِلاح 
أل كُلَ عِلْمِ على المُرادٍ بها؛ فنقولٌ - والحالُ هكدًا -: اصطَلحَ أَهْلْ 
الحديث علَنْ إطلاق هذا اللّفْظ علَئ المُعنى القُلانِيء بِيْنما اصطلّحَ أهْل 
اللّعَةِ علّى إِطْلاقِه على مَعنّى آخْر. وَلَا مُشْاحَةَ في الاضطلاح2. 

بل قد يُستغمل اللَطُ الوَاحدُ في الهِلم الوَاجدٍ بأكثر من مَغتى؛ 
لاحتاذق: القائك 4 كان تفيل يفن أل هذًا لعل على مَعْنى ؛ 
ولشتفيله انف ال2ز عان تكن داضم أز :. لتشيلكف الزمان كان 
سْتَْمَلَ هذا اللَفْظَ في زُمَنِ مُعَيّنِ على مَعْنَى» وفي زَمَنِ آخَْرَ على مَعْنَى 
احق أو 4 المكانة فبَْضٌ الألْفَاظٍ يَْتعْولُها أهلٌ بَلَدِ مَُينةٍ على مَْنَى ‏ 
ويَسْتَعْمِلُها أَهلُ بَلْدِ أخْرَئ على مَمْتّى آحَرَ بل العادم الوَاحِد قَدْ يَسْتَعْمِلُ 
هُوّ نَفْسّهِ اللّفْظَ الوَاجِدَ ثَارَةَ على مَعْنَى وثَارَة حون عل من ار 


المراد ب«الاصطلاح» "١‏ 


وليسّ من شَكُ أله يَجبْ على طَالِبٍ الهلم أن يَعْترَ هذا الاخيلاف وأن 
يراعيه ؛ لأنّه إن أَغْمَلَ مَعْرِفَة ذَلِكَ ؛ ركع عياط وز عفن أحظاء تكن ان 
نضْعْرُ بحسب ما للمُضطلح ذَاتِِ بن أهميّةِ مَنهجية؛ فالمُضْطَلح المُْمَحدَم 
للتعبير عَن بض القَضايًا الَصُولِيْ يع خط اخلط فيه - بِالصَرُورَةٍ - 
عَنِ المُضصْطْلْح لَّذِي يُسْتَعْمَلُ في بَعْض الجوَانب لتفْصيليّة أو المَسَائِلٍ 
الو وهكذا. 


أ 71 
ل 05 ١‏ . 


اغلّمْ ؛ أنَّ طالِبَ عِلّم الحَديثٍ إِنّما يَْتَم - في دِراسَةٍ عُلومٍ الحَدِيثِ - 
بِمَعْرفَةِ اضطلاحات أُمْلِه دون غيّْرهِم ؛ نهو راق ايعان وال الاك الى 
قُصّدها المُحَدّئُونَ مِن هِذِهٍ المُصْطَلَّحَاتٍ لا غَيْرُهِمء حت وإنِ اسْتُعْمِلت 
تلك الألفاظ في غَيْرٍ عِلْم الحَديثِ مِنَ العُلوم . 

ولا ينبَغِي الخَلْط :: بِيْنَ المعن اللَعَوىٌ والمعْنّى الاصْطِلاجيٌ - وإن 
نت المُصْطَلحَاتُ بار عن الوب -» ولا شَكُ أن لما الحدِيتٍ ظ 
ِندَ الختيارهم لها لَاحَظُوا المَغتئ اللّمَوي لّهاء لا أنه يبَغِي أن يَقِفَ الأمر 
عند هذًا القَذْرِه وأن لا يُتَصَوَّرَ أنَّ المَغْئى الاضطِلاحيٌ يَنوَافُ مَعْ اللْمُوي 
بجي الحنات أو مِن كُلّ الجهّاتٍ. 

وعليه ؛ دن الي في هذا الدع شرج بلدا معاد جاه على ترار 
المُحَدئِينَ دون غيرهم: 3 نينا 6ق الدئ: ينار بالترجة الأراك م الله 


ف التصانيف في اصطلاح أهل الحديث 


«فإنٌ التصانيق في اضطلاح أهلٍ الحدِيثِ قَذ كَثْرَتْء وبسطث 
وَاخْتَصِرَتٌ. فسَألني بغفض وان أن الْخصن له امهم مِن ذَلِك؛ فأجِبْتّه 
إلى سُوَالِهِ رَجاءَ الاندراج في تِلْكَ المَسالِكِ؛ فأقول...»: 

ما مَا زَال عُلَماءُ الحدِيثٍ - قَدِيمًا وحَدِيئًا - يُقَيْدونَ في هذًا الهم الشّرِيفٍ 
مُصَئَّفات بديعات ؛ أَؤْضَحُوا فيهًا عَوامِضَهء وأبانُوا عن قَوَاعِدِهِ وضَوَّابطِه 
ومَهُدُوا لِسَالِكه جادّةَ طريقه؛ حبَّ صَارَ غضًا طريّاء سَهْلَا مُيَسّرَا فجَرَاهُم 
ل 0 ادا 

واشتهرٌ أنَّ أَوّلَ مَن صَتْفَ في أَصُولٍ الحديث: الإمَامُ أبو محمّدٍ 
لرَامَهُرْمُزِيُ - وهُوّ: الحسنُ بن عَبْدِ الرّحمنٍ بن خلادٍ - (المتوفئ في عَام 
٠١‏ مِنَ الهِجْرَةٍ)؛ فقَد صَئَّف في ذَلِكَ كتابًا عاولةة نتاف اسلف 
الفاصل بَيْنَ الرَاوي والوّاعي» . ول الحافظ اككروى ناه (الكنّه 

ثُمّ جَاء مِن بَعْدِه الإمَامُ أبو عَبْدِ الله محمّد بن عَبْدِاللُه السابُورِيُ 
سركي سي سوه وا ب وا 

من الجر )؛ وقد صَئَّف في هذًا المَّنّ كتابت ع ة عُلُوم الحديثٍ) . 

يقول الحافظ بْنُ حجر في شَأَنِهِ: إلا أنه ل د ولم ل 

نم جَاءَ الإِمَامُ أبو َنِم اليد راللة لأصبهاني (المتوئئ في عَاء 


م من الور ؟ فَعَمِلَ على كِتَاب الحاكم م مستّخْرجًا . قال اللخانط ابن 
حجر : و أشياءً للمُتَعَقَبِ ». 


التصانيف في اصطلاح أهل الحديث وف 


ثُمّ جَاءَ الحافظ الكبير الإِمَامُ أبو بكر أحمد بِنْ علي بِنِ ثابتٍ بن أحمد 
ابن مَهْدِئُّ» المَعْروفٌ ب(الخطيب البَعْدَادِيٌ ) - (المتوفئ في عَام 457 مِنَّ 
الهجرَة ) ؛ فصَّئّفَ كِتَابَا في أَصُولٍ الرّوَايَة؛؟ سَمّاه «الكفاية في مَعْرِفةٍ 
أَصُولٍ عِلْم الرُوَايَة2 وفي آدَابها كتابًا سما «الجامع لأخلاتٍ الرَّاوِي 
وآدّاب السَامِع » . 

قال الحافظ ابْنُ حجر : ١وقَلَ‏ قَنْ من قُنُونِ الحدِيثٍ إلا وكَّذْ صَنَْفَ فيه 
كتابًا مُفْرَدَاِ فكانٌ كما قال الحافظ أبو بكر ابن نُقْطَةَ: كُلُ من أنصَفٌ عَلِمَ 
أن ققد : يل السطيب غتال على كتف : 


م جَاءَ من بَعْدٍ هَوْلاءِ: القَاضِي عياض بِنْ موسّئ اليَخصبي ( المتوفى 
في عَاءم 14 اليضةة )4 فصتف: كتانا :فى :طوق: تخمل ‏ التحديك 
ورِوَايَتِه؛ سَمّاه «الإلماع في ضَبْطٍ الرُوَايَة وتَمَِيدٍ السّمَاع2. 

ُمٌ جَاءَ مِن بَعْدِهم : ألو نض غنانة علد المحيل الدرقق 6 التخرووف 
ب( المَيَانِجَ ) - (المتوئَّق في عَام 58٠‏ مِنّ الهجرّة)؛ فصَئّف جرْءًا 
ظ 3 يد|؟ نناة اما لا يَسَعْ تسريف م" 

إلَى أن جَاءَ الحافِظ العَلَامَةُ أبو عَمْرو عُثْمانٌ بن عَبْدِ الرّحمِنٍ 
الشهرزورى الدَمَسْقِيُ ‏ المعروف ب( ابن الصلاح) - ( المتوف في عام 
الم )2 

يقولُ الحافِظ ابْنُ حَجَر: «فيجَمَعْ - لَمّا وليّ تَدْرِيسٌ الحدِيث بِالمَذْرَسَةٍ 
الأشرفيّةِ - كتابّه المَشْهُورَ؛ فهَذَّبٍ قُنُونَه وأملاه شَيِنَا بَعْدَ شَيءِ؛؟ فلهذًا لم 
يَخْصّل تَرْتِيبُه علّئ الوَضْع المُتنايب» واغتّئى بتصانيفٍ الخطيب المُفْرْقَة ؛ 
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فْجَمَّعٌ شُنَاتَ مُقاصِدِمَاء وضَمٌ ِليْها مِن غَيْرِها نُحَبَ فْوَائِدِهًا؛ فَاجْتَمَع في 
كِنَابهِ ما تَمَرّقَ في غَيْرِه؛ فلهذًا عَكف النَّاسُ عَلَيْهه وسَارُوا بِسَيْره؛ فلا 
يُخصَئ كم ناظِم : ومُحْتَصِر ‏ ومُسْتَذْرِكِ عَلَيْه وَمُمتصِر) ومعارض له 
ومنتصرا. 

قلتُ: وكتابه هذا هُوٌ المُسَمَى د١عْلُوم‏ الحديثِ»» ويُعْرّف ب١مُقَدْمة‏ 
ابْنِ الصّلاح»» و: «مَدْحْل ابْنِ الصّلاح»» و: ١كِتَاب‏ ابْنِ الصّلّاح». 

ومِمّن نَظْمَّه: الحافظ زرَيْنُ الدّين العِرَاقِنُء والحافِظٌ جَلَالُ الدين 
السيوطِيٌ - كل في «ألفيّة) -. ْ 00 
جَمَاعَةٍ - رَحِمَّهم اللَهُ جَمِيعًا -. 

مدن 435 خلنة امعد ركاش وتجاز ماق الغلدمة. عاكة الددة 
مُعُلْطايء والحافظ زَيْنُ الدّين العِرّاقَىُء والإِمَامُ بَدْرُ الدّين الرّرْكْشِيُ» 
والحافظ ابْنُ حجر العَسْقَلَانيُ. وقّد تَضصَمئَتْ كُنْيْهِم (أَعْنى: هَوْلَاء 
النْلانْهَ) - مَعَ ذْلِك - انتِصَارَاتٍ ومُناَحَاتٍ لابن الصَّلّاح» مَعَْ مُخْالْمَتهِم - 
أؤ بَعْضِهِم - له في مَوَاضِعٌ. ْ 

يقول الشّيْحْ محمّد مُحيي الذين عَبْد الحميدٍ كاثه في مُتَدْمَتِهِ على 
(تَوضِيح الأفْكار »27 للصّنعاني : 

«ولّو لّم يكن مِن حظوَةٍ هذًا الكتّاب إِلّا أن يَتصَدّىْ لَهُ الإمَامُ النُوَويُ» 
وابْنُ كثير» وابْنُ جَمَاعَةَ والزَّرْكَشِيُ» والعِرَاتِيُ وابْنُ حَجَرِ - حاط 


.)غ١٠‎ "89 /1( )١( 
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ماهم -» ثم لو لم يكُنْ له مِن حظروَة ل العرَاَىُ 
الزّمَنَ الطويل ؛ جع جر ب د حت إِذا نَم 
كتَابَه ذَّلِكَ؛ عَاوَدَ تِلْمِيذْه ه ( يعني : بن خجر) الكتابة مَرَةَ 000 لِيَضْعْ 
لهذِهٍ النْكتٍ وهِذِهٍ الاعْتِرَاضَاتٍ ذَيْلًا؛ لَوْ لَّم يكحن مِن الحظوَةٍ لهذًا الكتّاب 
إلا ذَلِكَ؛ لكان كافيّاء وكات َلِيلًا - مَعَ ذَلِكَ - على مَْزلَةٍ لكاب ومَنَِة 


صاحبه ) أه. 


يس لزاه ركد لبن علا تر 

وفي هذا الاعْتِرَاض نَظَرٌ؛ فإنَّ كِتَابّهِ أملاه شَيْئا بَعْدَ شَيءِء قَاصِدًا بذَّلِكَ 
أن يَجْمَعَ في كِتَابهِ ما أَمْكَتّه جَمْعْه مِن مَسَائِلٍ هذًا الفّنْ التي كَانْتْ مُفَوْكه 

هُوَ ول مَن جَمَعَه في كِتَابٍ وَاجِدِ؛ عن ضار سيل الما يغد أن 
كَانَ لا يُحصّلَّهِ إِلَّا أفْرَادْ مِن أَرْبَاب الهم العَالِيَقَ» الْذِينَ لّهم بهِ وَلُوعٌ 
شَدِيد اي ا يَجمَعُوه في صُدْورِهم . 

وله لذ ردن لمت حُسْنٌ الثَرتيب؛ لأنّ ذَُلِك َعُوقه عَن إِنُمام الجمْع 
والتأليف» وأكة زُ التّرتيب - بَعْدَ ذُلِك - سَهْل يَقْدِرُ على القيَامِ به مَن هُوَ 
اد دي ةا وهذًا 0 

على أنَّ هَؤلَاء المُْتَرِضِينَ فيهم كَثِيرٌ من أَرْبَابٍ الفَضْل والتُبّل؛ فكانٌ 
حَفْهِم أن يَقُومُوا بهذا الأَمْر الم 7 كفا قله 7 ده بقِيامه بالأمر الَّذِي 
هُوّ أَهَمٌ. 
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علّئ أنَّ كتابّه مُرَنَبّ في الجٌمْلَةِ؛ بِحَيْتُ إِنّهِ لَيْسَ فيه تَشُويش يَمْنَعُ من 
الإسْتِفَادَةٍ والإقَادَة» وذَّلِكَ مَعْ اجام عِبارَته ولطفٍ إِشَارَتِه . نَعَمْ؛ قَدْ 
ذَكَرَ أشياءة في مَوَاضِعَ رُبّما كان غَيْرُها أَشَدّ مُناسَبَةَ مئهاء إلا أنَّ ذلِكَ كَلِيلٌ 
بالنُسْبَةٍ إلى غَيْرِه. 

دعن عل خَالٍ؛ المغترضُون مُغثكُونَ بفضله وتقدبه في ذلك وكير 

ابره الالرراس اليا علق ازمر المُْتَرَض عَلَيْ يف جزل الله له 

ا ل اه لهم في الكالوين خسن اليا 

هذًا؛ ود تَتوَّعَتْ طَرُقٌ المُصَّتْمِينَ في هذًا العِلّم الشَّرِيفٍ في تصنيفِه 
وعَرْضِه وتَنَاوّلٍ مَبَاحِئِهِ ومَسَائلِهِ ؛ وَالَّذِي ياه البَاحِتٌ أنَّ هناك طرِيَئيْن 
هُما من أَكْكر الطَرْقٍ سُلُوكًا لَدَْ المُصَتِْينَ فيه: | 

الطريمّة ة الأول : التّأصيلُ ثم التَنويعُ . 

وليه مَن سَلَكَ هذه الطريقةً: الحافظ الخطيبٌ البَعْدَادِيُ؛ في كتابه 
« الكفاية في ل الوا ؛ فهُرَ يُوَصَل أل للقفيانا الكلثة لهذا للم 
والجقعلقة والقد لذ وق اتطياء يسان أضول الجَرْح والتَعْدِيلٍِء والنّصحيح 
والتّعْلِيل ؛ ؛ ثم بَعْدَ الانتهاءِ من ذَلِكٌ يتناوَلُ التّويعَ والتمريعَ لأنواع الحديث . 

وهذا: 2 لماذا” لذ تحد في « الكفاية» بايا ل نوع الصحيح ) 
[ و [0نوع الحسَن » 5 نوع الضُعيفٍ»؛ ذَلِكَ أنَّ هذه و الأنوا المدكورة 
وغيرّها مَا هي إلا صورٌ متعلدة محف عن الأضول الكل للجرح 


والتَغدِيل. وَالتُصِحِيعَ والتَعْلِيل 


(1) «توجيه النْظّر إِلَى أَصُولٍ الأمّر» للشّبْخْ طاهر الجزائري: (1/ 15*). 
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لأنّه بمَعْرفَةٍ حَالٍ الرّاوي - جَرْحًا وتَعْديلًا -؛ يظهرُ دَرَجَهُ حَدِيئِهِ : هَلْ 
7 5 (نوع الصحيح) أم من 22 الحَسَنٍ ) أم من الع الضعيفٍ )؟ 
فصَارَتْ هذه الأنواعٌ الئَلانَهَ - مِن هذه الحيثيّة - من ُرُوع عِلَّم الجزح 
06 وصارّ 58 7 ادا أُصا لهذه الأنواع . 
شهَرُ مَن سَلَكَ هذِهِ الطريمّة الحا أ د لالج لساري 
يه ١‏ مُعْرِفَة ة عُلُوم الحديث )2 م تَبعَه على هذه الطريمة لحافظ 
بو عمرو ان الصلاح ؛ في ١غُلُوم‏ الحديث )2 وأكثد المعاحرنة. 
وَشالكز هله الطريمّة كرون 5 الأنواع . وَيُمَرِدُونَ لكل" 2 من 
أنواع عُلُوم الحديث 57 مُسْتَقَلا م في أثناء كل بَابٍ تر ضوان للأضل 
الْنِي انبئّول عَلَيْهِ ذلك النوع. والماعدة لعن يندرح تحتها. وهكدًا. 
فمُثلا : «نَوْعٌ الصّحِيح»: يَذْكْرونَ فيه شَرَائِطَ صِحََةِ الحديث» ولو 
متها لوّجَدتَّها متفرّعة عن عِلْم الجرح والتّعْدِيل) - والَّنِي هَوٌّ عند 
أُضْحَابٍ ( الطريقٌة 06 لْهِلِه الأنواع - . 
فَقَدْ ذَكرُوا في هذا النّؤْع: أنْ الحدِيتٌ إِنّما يكونٌ من 'نَْعَ الصحيح ) 
ذا تحَقَّقَتُ فيه هذه الشَّرَائْط الخمسّةٌ : 


١‏ - اتصال الإسْنَادِ. أ عدالة الذواة. 
راق - السَّلَامَةٌ مِنَ الشذُود. 


5- السَّلَامَةٌ من العلف 
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فهذِهٍ الشَرَائِطَ الثَلانَهُ - أَعْني: الأوَّلَ والأخيرَيْن - هِيَ في الحقيمّة 
نَصُبُّ في الشَّرْطَيْن الثاني والئَالِثِ (العَدَالّة والصَبْط ٠)‏ وأمّا باقِي الشَرائِطٍ ؛ 

فالشَّرْط الأوَّلُ - وهُوَ: انْضَالٌ الإِسْتَادٍ -: إِنّما اشْتَرَطه المُحَدَنُونَ 
اخترارًا مِن أن يكونٌ السَاقِطَ مِنَ الإسْنادٍ غُيرَ عَذْلِ ولا ضَابطٍ . 

ومَعْتَى هدذًا: أنّنا إِذْا تحمَّقّنا مِن أنَّ السَاقِط مِنَ الإِسْتَادٍ مِنَ العْدُولٍ 
الصَّابِطينَ - حنَّى وإن لم نَعْرفٍ اسْمّه ونْسَبّه -؛ لم يكن انقِطاعٌ الإِسَْادٍ 
مَانْعَا للحَدِيث من أن يكون من «نوْعَ الصّحِيح»؛ فرَجَعَْ هذًا الشَّط - 
أيضًا - إلى (العَدَالَةٍ والصَّبْطِ). ‏ ْ 

ولهدًا اخْتَجٌ أل العم بِمُرْسَل الصّحابيٌ؛ لأنَ الصّحابيٌ لا يُرْسِلُ إلا 
فو سعانة احور لفسا كلو دول عاط سروين الاق 

وأيضًا؛ احْتَجُوا بِمُرْسَل مَن لا يُرْسِلُ إلا عَن التّقاتِء وبِعَنْعَئَةِ مَن 
لل إلا ع الثّقات ؛ بضوابط ستَأتى في مَوْضْعِهًا - إن شاءً الله 
تعالن - . 

آنا الخفظات الأخيذان (الشلذنة ون الخذوة والعلة) #افإنها اشتوطهها 
المُحَدّئُونَ اخترارًا مِن أخطاءٍ الموصوفينٌ ب( العَدَالَةِ والضّبْطِ )؛ فإ وَضْفَ 
الرّاوي بِكَوْنِهِ (ضَابطًا) إِنّما هُوَ وَضْفٌ عَامّ - أي : أنه ضَابط لأكثر مَا رَوَاهُ 
و" الأعاؤييفية لكنّ هذًا لَا يمئعُ من أن يكونّ قَدْ أخطأ في بَعْض 
الأحاديث المَلِبلَة ؛ حَيْتُ لم يكن ضَابطا لها كمًا يَنبَنِي. ظ 
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عَايَهَ ما هُنالِكَ: أنَّ وَضْفَ الرّاوِي ب(الضَّبْط) هُوَ بِاغِبَاريْن: ضَبْط 
عامّ» وضَبْط خَاصٌ؛ فالرَّاوِي الَّذِي تَقِلُ الأخطاءٌ في أحاديئهِ في جنب 
صَوابِهِ الكثير؛ هُوّ مُسْتَحِنُ لأن يُوضَفَ ب(الضَّبْطِ )» لكنّه ضَبْط مِن حَيْتُ 
العْمُومُء لا يُعارِصُه كَوْنُ هذا الرّاوِي غَيْرَ ضابطٍ لَبَعْض الأحادِيث القَلِيلَةِ - 
التي حُكِمَ بِحَطْيِه فيهًا -. واستُّدِلَ علّى خَطئه فيها إِمّا بالَّدُوذِ وإمًا 
ِالعلَةِ؛ بِحَيْتُ لا يَسْتَحِنُ هذًا الرّاوِي أن يُوصَفَ بِكَوْنِه (ضَابطا) لهذه 
الأحاديثِ خَاصَّةً. واللّهُ أعْلَم . 

وبناءً علّئ هذًا؛ فهذًا القَدْرُ القَلِيِلُ مِنَ الأحاديث لي أخطأ فيهًا ذُّلِكَ 
(الصَابطٌ)؛ لا ينبَغي أن يُوصَفَ فيهًا ب(الضّبْطِ )؛ إذ هُوَ غَيرُ ضَابطٍ لها. 

ومن هذه الحيثيّة ؛ يَرْجِمٌ هِذَانٍ الشَّرْطانٍ (السَّلامَة مِنَ الشُذُوذٍ والعِلَةَ) 
إأى شَرْطي (العَدَالَةٍ والصَّبْطِ ) . 

ومن هنًا؛ ُذْرَكُ الحلا المَادِحَ لذي يَقَعْ فيه كثيرٌ م مِنَ البَاحِتِينَ ؛ حَيْثٌ 
يكتفونٌ عِندَ الحكم علّى بَعْض أحادِيث الرَّاوِي (الخاصّةَ)؛ بالُكم العَامُ 
علّى الرَّاوِي ؛ كبن شه لمن م تالوا فيه ابه أو ١صَدُوق!؛‏ فَيَصَسْمُ 
[ و يُحسَنُ كل حَدِيث يمر عَلَئِِ بن أحاديئو! افلا عَن أن هذا الحُكُم العام 
إنما هر هُوَ حُكمٌ علّى علئ الرّاوي نَمْسِه - باغتبار النَْظر في اخاويه كوالا ب 
ول هُوَ حَكُمًا علّئ كُلّ حَدِيثِ حَدِيثٍ من أحاديئه على وَجْهٍ التفُصيل ؛ 
إذ إن كا أخطا فيه مِنَ الأحاديث ليس هُوٌّ فيه - خاصّة - ١بْقَة)‏ 
مدر :و هرو اللحاديت الأخطاة مسي ول عد :رهد 


مِمّا ينبَغِي التَنبَهُ له وعَدَمُ العَمَلَة عَنّه . 
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وعلّى هذًا الأسَاس؛ يَظْهَرُ لَك الفَرْقُ بَيْنَ الطريمَتيْن» وأنّ كُلّ طَرِيمَة 
منهما تخدِمٌ الطَرِيقَةَ الأخرّى : 

فأْصْحَابُ الطَرِيقَةٍ الأولى اشَْدتْ عِنايئُهم بِتَخْرِير الأَصُولٍ الكليّة 
وكانَ هذا ضَروريًا - بطبِيعَةٍ الحالٍ -. 

وأَضْحَابُ الطريقَةِ النَانيّةِ تَرَكرَتْ عِنايئُهم بتَمييز الأنواع بَعْضِها عَن 
بَعْض» وتحريرٍ الفَوَارِقٍ الدَقِمَةِ التي تَفْصِلْ بينَ نوع وآخَرَ. 

فهم - مثلا - قَدْ ذَكَرُوا المُرُوقٌ الذَقِيقَةَ بِينَ «المُرْسَل2 و«المُنْقَطِع) 
و«المعضل) و«التفلة) وه المدلسة و« المزرسل الخفيّ 2 . م مَعَ أنّْها كلّها 
تندرجح عت باب وَاحِد؛ٍ وهُو بَابُ (السَّمَْطٍ م مِنَ الإِسْنَادٍ) . 

وكذَّلِك المَؤْق بين (المقلونتة و« المُدْرّج») و«المُضطرب» و«الشَّاذ) 
و" المُنكر) و« المّوضوع»), وكُلّها تندرج تحت باب وَاحِدِ؛ٍ وهو بَابْ 
(الطغن في المَروِيٌّ ). وَهَلَّمٌ جرًا. 

وقدٍ اسْتَفَادَ الحافظ ابْنُ حجر نه مِنَ الطرِيمَتَيْنَ جَمِيعَاء وحَاوَّلَ 
في هذًا المَئْنَ المُبِارَكِ أن يَجمعَ بيئهما؛ فَهُوَ يُوَصّلُ فيه القَوَاعْدَ اللي 
لَكُلَ بَابِء ثُمّ يعرجُ على ذِكْرٍ الأنواع التي تندرج تحّهء ويُمَيْرُ بيئها 
بعبَارَةٍ وَاضِحَةٍ دَقِبِقَةِ» ورَنْبَ كُلَ ذَلِكَ تَْتِيًا مُبتكرًا بَِيعَا بحَيِثُ يُمكن 
للطالِب أن يَلِمَ 507 هذًا العِلّم - اط لاو لتو حو لد 
لي ار را اسم ئلة قسالر اوع ا علا رقن لفاك 


اس 


خيرًا. 


«الخبر» و«الحديث» و«الأثر) * 


وقَذْ ذَّكرَ في كته على كتاب ابْن الصّلّاح)' أنَّ الأنسبٌ في تَرْتِيب 
عُلُوم الحديث : #أنيةكة كإرضان بالاكاود يكاطا سروه واد 
الود ا اس نيعا ولا واس يد لان 
والآداء وَحُْدَهء وما يختص بصمَاتٍ الرُوَاةٍ وأحوالهم وَحَذه). | 

والمتأمّلٌ لتّرتيب ١تُحْبّة‏ الفكر » يجدٌ أنّها مرَتَبَةَ على هذًا الثّرتِيبٍ بعَيْيه. 
مَعّ زيادّةٍ فصل في آخِرهًا شتي عل أنواع رَأَىْ الخخافظط ابن حَجَر أن 
يُمُرِدَهاء وإن كانت مندَرجَة تحت لمّسِيماتِ السَابِقَةِ . وبالله النُوفِيقٌ 


+ 2 2 
د 2 


بدأ المُصَئّف كاله في الكلام على أوَّلٍ ماحكق هذا العلّم؛ و 
(الحبّذا. وتكلم في شَرْجِه (التُرْمَة) علّن: مُعناه.» وعلَن ذَلالَتَه عِندَ 
المحَدَبِينَ» وعلّى الفَرْق بَيْنه وبين الححديث والأئّر. 

م 1ن الكديك) ده صفق الات عرد «كلٌ ما نُسِبَ 
إلى رَسُولٍ الله يكل من قُولٍ أو فِعْلٍ أو إقرارء تَصريحًا أو خُكمًا». 

وأمّا (الأثَ) فَيُطَلَقُ على (ما يُنْسَبٌ إلى من دون النْبيْ كله مِنْ 
الصَّحابَةٍ والتابعينَ فمَن بَعْدَهم). 


.)- بتخقيقي‎ -04 /١( )١( 


م.م «الخبر » و ١الحديث»‏ و«الأثر) 


وأمّا (الحَبّرُ) فهو أَعَمْ من كِلَيْهِما؛ فهو الطلق: عل انيه ورعارا 
غَيْرِهِ؛ أَغني : يُطلّق على ما نُسِب إِلَى النبي كه وإلى غَيْرِه . 

وأقول : تطلى هذه الالفاظ القلاثة <االكية والخديف الات ك أحيانا علا 
مَعْنَى واجِدٍء وأحيانًا على عِدَةِ مَعانِ؛ فهي مِنّ الألفاظٍ التي تَجتَمِعٌ إذا تَمَوَكَت 
(أَغني: إِذًا ذُكرَتْ مُفْرَدَةَ يكونُ لها مَعنى واجدٌ)» وتَفْتَرقُ إِذَا اجْتَمَعَتَ 
(أَعْنِي : إِذا ذُكَرَتْ في سِيّاقٍ وَاحِدٍ يكونُ لِكُلْ مِنها مَعْنَى خاصٌ ). 

فلو عَبّرنا عَن شَيِءٍ ما ب« الخْبّر ) فُحَسْبُ ؛ فَؤْيّما قَصَذْئا به نَمْسّ المَعْنِ 
الذي نُقصذه مِنَ الحَدِيثِ ومن الأثْر. وكَذَلِك «الحديث» و«الأتْرُ2. أما 
إن اجْتَمَعَتِ الألفاظ الَّلائَهُ ة في سياق واجِدٍ فيكون لكل منها مَعئى خاص 
بها ولا بُد. 

والأمْرُ في ذَلِكَ وَاسِمٌ . ويَعْتَمِدُ الأئِمةُ - عليهم رَحْمَةُ اللّه - في فَهُم 
لمُرَادٍ من يلك الإطلاقاتٍ علئ سِيَاقٍ الكلام والمُرادٍ ينه؛ فلو كان البَْتُ 

دائرًا على ما رُوي عن الصَحابَةٍ وغل كله ر(الشديف) فُهمنا أن المرادٌ 
بهذا ما اضْطَلِصَ على تُسميَتِه ب(الأثر)» لا (الحديث). وهكذا. 


ومن ذَلِك : 

قَوْلُ م البخاري [خسططافانة لْفٍ (حَدِيثٍ) صَحِيح: ومائتي أَلْفٍ 
(حَدِيثٍ) غير صَحِيح». 

قال ابْنُ الصّلّاح''": هذه العِبَارَةُ قَذْ يندَرِجُ تحتّها عِندَهُم آثارُ الصّحَابَة 
والتَابعينَ» ورُبما عُدَّ الحدِيثٌ الوَاجِدُ المروي بإِسْتَادَيْن حديئَين». 


.)١7 «المُقَدْمّة؛: (ص‎ )١( 


«الخبر » و ١الحديث»‏ و«الأثر) رذن 


لِك آلهبإذا شعت الأحاديف" المجيكة :لا تمكن أن نضا الى هذا 
العذوء:, وكذلك الضعينة +" لذ لمكن أن تقض لين هذا العددة فعوننا أن 
الِمَامَ البُخْارِيٌ حَيْتُ قال - هُنَا - «حدِيث» إِنّما قَصَدَّ بكلِمَةِ (حَدِيث): 
المَرْفُوعَاتِ وَالمَوْقُونَاتِ والمَقاطيعٌ» وقَصَدّ - أيضًا - الأسانِيدٌ المتعدّدةً 
للمئن الوَاحِدِ؛ٍ فهُم يُطْلِقُونَ كَلِمَةَ (حديث) علّئن الإسْئَادِ؛ فالحديثٌ 
الوَاحِدُ - أَعْنِي: المتنّ الوَاجِدّ - إِذًا مَا رُويّ بِعِدّةٍ أسانيدٌ؛ فكل إِسْنَادٍ مِن 
تلك الأسانين بطلتون غلته لنط "لخديف )- 

ومن ذلك - أيضًا - : 

َوْكَ الإمَام أحمدٌ بن خنبل كآنه : ليت م 
حَدِيثِ وكَسْرٌء وهذًا الفتّى - يَعْنِيى: أبا زُرْعَةَ - قَذْ حَفِظ سِنّمائةٍ 
حَدِيثٍ). 

قال الإِمَامُ البيهقئ"' : «وإِنّما أراد - واللّهُ أَعْلَمُ -: ما َخح 7 من 
حاديث 00 الله عَبَِةِ ‏ وأقاويل الصحَابَة وفتاوى من حر عنهم مِنّ 
التَابعينَ » . 

يَعْنِ : أنَّ كَلِمَةَ (حديث) - هَامُنا - لم يَقْصِدْ بها الإِمَامُ الأحاديتٌ 
المَرْفُوعَةَ فحَسْبُ؛ بل يَدْخْلُ في كُلامِهِ: الأحاديثٌ المَرْقُوعَةُ وغَيرُ 
المَرْفُوعَةٍ. 

ومن ذلك امات 


1 


لف 
لف 


-ر 
أ 


نزل أن روعة لقي اللة ابْن الإمّام أحمد بن حتبل : لو يهف الب 


)١(‏ «تَهِذِيب الكمال»: /١9(‏ 95- /ا9). 


٠‏ تقسيم الخبر إلئ متواتر وآحاد 


لفن حَدِيثْ»). فقيل لق وق توت ؟ انك 1ك اا سرت ها 
الأبوات). ظ 

قال الإِمَامُ الذَهبِئْ0"©: «فهذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيحَةٌ في سَعَةٍ عِلْم 
أبي عَبْدٍ اللّه. وكانُوا يَعْدُونَ في ذَلِكَ: المكرّرَء والأثرَء ومَنْوَى 
النّابعىّء وما قَسَّرَّء ونّحْوَ ذَلِكَ؛ وإِلّا فالمتونٌ المَرْفُوعَةٌ القويّهُ لا تَبْلَعُ 
عَشْرَ مِعْشَارٍ ذْلِك). 


0100 َه : 0-7 5 ساس 0 م سملتي 0 ٠‏ © مه 

الاثنين؛ أؤ بهماء أؤ يواجد»: 

المُرادُ ب( الطرُق ): الأسانيد. 

الأحاديك ( أن الاخار) الى تأينا» لا تخلق إما أن تان طرق كنيرة 
غير محصورَةٍ بِعَدَّدٍ مُعَيِّن- لا حَضصْرٌ لها-. وإمًا بطرّقٍ مُحصورَةٍ 
(مَحْدودَةٍ) - بطريق أو انين أو ثلاث فأكثرٌ - . 

فالأوّلُ (الَّذِي لا حَضْرٌ لطرقِه) يُسَمَّن : الحَبّرٌ المُتواتِرٌ . والثَّانِي ( الَذِي 
لَهُ طَرُقٌ مَحْصُورَةٌ) يُسَمّى: خْبَرَ الآحادِء وهو يَتَتَوَعُ بحسب عَدَدٍ طَرْقِه 


(أو رُواته ) ؛ كما سَيَأَتَي - إن كراء الله تعاله ت. 


.)18107/11( «سِيّر أَعْلام التُبلاء»:‎ )١( 


«المتواتر؛ وشروطه هم 

قال : 

فالاول: المُتواتِرٌ المفيدُ للعلم اليقينئ »: 

يَعْنِي ب«الأوّل2: الَذِي لا حَضْرٌ لِطَرُقِه. 

واليقينُ: هو الاعتقادُ الجازمُ المطابقٌ للواقع. والعلمُ اليقينقُ؛ هو 
الضروريٌ : وهو الذي يُضْطرٌ الإنسانٌ إليه بِحَيثٌ لا يُمْكِنُه دَفْعْهُ فهو يُفيد 
العلم بلا استدلال» بخلافٍ العلم النظريّ» وهو الذي يفيدُ العِلْم لكنْ مَعَ 
الاستدلالٍ عَلَى الإفادة. 

إذا فُهمنا هذا؛ فَالحَبّدُ الذي يروي عَدَد كثيرٌ مِنَ الرُواةء بحيثٌ يَسْتَحِيلٌ 
في العادةٍ تُواطؤهم علئ الكَذِبٍ واختلاق هذا الحَبَرِ؛ِ هو حَبرُ يَقيني؛ 
لا يَحتاج مِنّا إلى بَحْثِ أو اسْيَذْلالٍ لين من صِحتِِ. وهو ما اصْطَلِحَ 
غلل تشمينةدر ( المتؤائر ). 

قال: 

«بشروطه»: 

ذَكَرَ الحافظ ابْنُ حجر كله أرْبَعَةَ شُروطٍ - وزادً عليها خامِسًا في 
كلامه - للحكم على الخبّر بالنُوائر؛ وهي . 

الشّدْط الأوّل: أن يَرُوَيَهُ عَدَدْ كثية : 

وَاخْتَلهُوا فى تحديله؛ علي أفوال؛ فقيل : 8 وقيل : حسة: 
وفيا سبغة):ؤقيل::عشرة» وقيل : اثنا عشوه وقيل * أزيعون 6 بوقيل: 
سَبعون» وفيل : غَيْدُ ذْلِك . 


بض «المتواتر؛» وشروطه 


وكُلُ هذه الأقْوَالٍِ بَاطِلَةُ؛ لتكافيها في الدّغْرَّئ. وقد تَمَسَّكَ كُلُ قَائلٍ 
ديل جاء فيه ذِكْرُ ذّلِكَ العَدَدٍ فأفاد العِلَمَ» ولَيْسَ بلازم أن يَطْرِدَ في غَيْرِهِ؛ 
لاحْتِمالٍ الإختِصاص . | 

والصَّحيحٌ أن التُحديد غيرٌ مُعْتَبّر ؛ وإنّما العِبْرّة بإفادةٍ هذه الكثْرَةٍ للعلم . 
بِصَرْفٍ النّظر عَن عَدَّدِهِم؛ فما دَامَ كافيًا لإفادةٍ العلّم فلا إشكال؛ 5 
عَدَدِ قليل أفاد حَبَرْهُم العم بمَا يوجبُ صِذقهمء وأَضْعَافهمْ لا يُفيد 
خَبَرُهُم العم . 

قال شَيْخْ الإسَلام ابن تيميّة 11د 

«الصَّحِيحٌ الّذِي عَلَيْهِ الجمْهُورُ: أن الثّوابْرَ لَيِسَ لَهُ عَدَدْ مَخْصُورٌ 
والعِلّم الحاصل بِحَبّرِ مِنَ الأَخْبَارٍ يَخْصلُْ في القَلْبِ را ل تر 
ا ا ويس لما يُشبعُ كل وَاحدٍ ويزويه 

قَذرٌ مُعَيِّنْ؛ بَلْ قد يكونُ السْبَعْ لككْرَة الطعَام ؛ وقد يكونُ لِحَدَتِهِ - 
كاللخم -. وقَدْ يكونٌ لاسْتَعْنَاءِ الآكل بِقَلِيلِهِء وقَذْ يكون لاشْتِعَالٍ نَمْسِهِ 


: 


بفرَّح أو عض غعضب أو حَرْنٍ ونحو ذْلِك . 
كذَّلِكَ العِلَّمُ الحاصل عَقِيْبَ الحبر : 


َارَةّ يكونٌ لِكَثْرَةٍ المُخْبِرِينَ وإذا كثؤوا مذ يِذ حبرْهُم ايلم وإن كاثوا 
كمَارًا . 


.)0١ ء5٠‎ 2.44 .غ5٠‎ /١8( كما في «مَجَموعَ القتاوي»:‎ )١( 


٠‏ وانابكرة لبود رشالب ؛ فْبٌ رَجُلَيْن أو ثَلَانَةِ يَخْصلُ مِنّ العِلّم 
الم يي و ا 

وثَارَةٌ قَذْ يُخصل العِلّمُ بكوْنٍ كل مِنّ المُخْبِرِينَ أَخْبَرَ بوثل ما أَحْبَرَ به 
الآخرُء مَعَ العلّم بأنّهما لم يتواطآء وأنّه يَمْنَيمُ - في العَادَةٍ - الاتمَاقُ في 
8 مثل: من يَرُوِي حَدِيئًا طويلا فيه فصُول ويَزويهِ آخْرُ لم يَلْقَهُ. 

وتَارَةٌ يُخصل بيج بخصلٌ العِلْمُ اللاراي يت الفطبَة وَالِّكَاء وَالجِلْمُ الال 
المُخْبِرِينَ وبمًا أَخْبَرُوا به ما لَيِْسَ لِمَن أ لَهُ مِثْلُ ذْلِكَ 

وتارَة يحصل يَحْصلٌ العِلْمُ بالخبر لون رُويّ بِحَضْرَةٍ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ شَارَكُوا 
شخي في اليل د 0 ان 0 إن الحَمَاعة اي 

وإِذا عُْرِفٌ أن الول ا العَدَدِ؛ عَلِمَ 
رع اراي ا ان فقَدْ غْلِط 


الشَّرْط الثَانى: أن 005 في العادَة - تواطؤهُم على الكَذِب : 
قال الححَطِيبُ البَعْدَادِيُ 297 : 


اس مه ا« 


-- الاين 4 ما يحبر به 4 القوم 5 يَبْلهْ تددم 0ص يلم عند 
هديهم - 3 بمستقرٌ العَادةِ + أن اتَمَاقٌ الِب ب مِنهُم محال وأنّ الَاطوْ 
ل في قلق الب انر 0 الخَبَرُ عَنْهُم فيه مُتَعَذْرٌ وأن قا سنو 


00 « الكفاية» : لمن 08 


24 «المتواتر ) وشروطه 


عَنْهِ لا يجورٌ دُحول اللبين والسَّبْهَةٍ في مِثْلِهِء وأنّ أَسْبَابَ القَهْرِ وَالعَلبَ 
والأمور الدَاعيَةَ إأى الكذِب مُنتفيّة عَنْهُم . فمَتَى تَوَائَرَ الخبّرُ عَن قَوْم هذه 
لهم ؛ قُطِعْ على صِدذْق وأَوْجَبَ وُقُوعَ الهلم ضَرُورَة؛ اه 

الشَّرْط الئَالِتُ: أن بَمَعَ ذلِكَ في كل طَبقاتٍ الإسْنادٍ: 

فلا بُدٌ من تَحقيق شروطٍ التواثْرٍ في ججميع طبقاتٍ الإسناد؛ فمثلا: قد 
يُرْوَىُ الحَديتُ مِن طرق كثيرة جدًا صَحَيحَةء لكثها طرُقٌ تَرْجِعٌّ إلى 
صَحابِبِينِ - مثلا -؛ فلا يكون متوات ِرَا في طَبَقَةِ الصَّحابَة؛ لمجيئه مِن 
طريق انْنين منهما فَحَسْبُ . للم إلا أن يد الهِلّم بن طريقيهِما - نظ 
إلن دِيِنِهِمًا وضَبْطِهِمًا -؛ فيكونُ- والحال هكدًا- كالمُتواتِرٍ مِن حَيْتُ 
الحُكمُ - لا مُتواتِرًا حَقِيقَةَ - 

الشّدط الرَابعٌ : أن 553-59 الحس : 

كقَولِهم: «سَمِعْنَا) أو : زناه أو #قاق دنا لوادر تشخو ذلك 

ما إن كان مُسْتَئَدُ حَبَرِهِم العَقْلَ - كالمَوْلٍ بحُدُوتِ العَالّم (مثلا) -؛ 
فلا يُسَمَّل الخْبَرُ - حِيئَيِذ - متواترًا . ْ 

ومِمًا يَدْخُلُ َه : أن يَجْتَِعَ عَدَدُ كثِيرٌ علّئ رِوَاية حبر وَاحِدِ ثُمْ يتبينَ 
بَعْدَ البَحْثِ والتَّقِيب أن هَوْلَاءِ لم يَسْمَعُوا الخَبَرَ بأنشسهم مِمّن رَوَوْهُ عَنْهِ؛ 
إنّما أَحَذُوه جَمِيعًا عَن وَاحِدِ ْم رَوَوهُ بَعْدَ إِسْقَاطٍ ذْلِك الوَاحِدِ؛ فكانٌ - 
من حَيْتُ الظَّاهِرُ - عَدَدُ الرُوَاةٍ كثيرٌاء بَينَما هَوْلاءِ الكثيرونَ مَخْرَجُهم 
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وهذِهٍ الصُورَةٌ هِيّ 2 عِلّم الرَوَايَةِ» وَأَلْصَىُ به» ويُختاحُ إلى لتّمَطن 
لها في هذًا العِلّم؛ فإنّهِ كثيرًا 8 كذ زراة الحدوك» وقان ينذادلك: أن 
دوه الجريق عن رلعن. 

ود ذَكَرَ الحافظ السَّحَاوِيُ كله في ذَلِكَ يِصَّةَ طَرِيفَةَ لا بَأسَ 
بذِكْرِهَا - هُنا -؛ لِكوْنها مُوضِحَةً لهذا الشَّرْطٍ أولاء ثُمٌ لِطَرَاقْتِها ثانيًا : 

قال السَّخَاوِيُ ”'": 

١هذًا‏ كُلّهِ مَعَ كَوْنِ مُسْتَنْدٍ انتهائه الجمل - مِن مُشَاهَدَةٍ أو سَمَاع -؛ لأنَّ 
مَا لا يكونُ كذَلِك يختملٌ شوق لاط نعو رون كما انلق أن اناه 
سألَ مَوْلَى أبي عوانة بمئى؛ فلم يُعْطِه شَيْقَاء فلَمّا ولّى لَحِقّهِ أبو عوانة 
فأَعْطَاءُ وِينارًا؛ 'فقال لَه السّائا” : واللّه لأننَمَئَكَ يا أبا عوانة! هلما أضتحُوا 
وأراذوا الدّْعَ مِنَ المُْدلفَةِ؛ وقّفٌ وَلِكَ السَّائِلُ علّى طَرِيقٍ النّاس؛ وجعَلَ 
يُنادِي - إِذَا رَأَىْ رفقَة مِن أَهْل العِرّاقِ -: يا أيُها النّاسُ؛ اشكروا يَزِيدَ بن 
عطاء اللَيثيٌ - يَعْنِي : مَوْلَى بي عوانة -؛ فإنه تََوبَ إِلَى اللّهِ - عَزْ وَجَلَ - 
ليَوْمَ بأبي عوانة فأْتَقَهُ! فجَعَلَ النَاسُ يَمُرُونَ فَوْجًا فَوْجًا إلى يَزيد 
يشْكرونَ لَهُ ذلك وهُوَ يُنكِرُهُ! فلَمًا كثْرَ هذا الصَّنِِعُ مِئْهُمِ؛ قالَ: ومن يَقْدِر 
علّى رَدْ هَوْلَاءِ كُلّهم؛ اذْمَبْ فأنتَ حْدٌ!» اه" "'. 
)١(‏ في «شَرْح الألفيّة»: .)١4/4(‏ 


( عله لهذهٍ القصّة: «الثقات» لائن حِبَّانَ: (ا/ 57ه- 07), و«التهذيب»2 لابن 
حَبَر: .)١١9/1١(‏ 
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ومن ذُلِك : 


اا /: قِصَّةَ اعْتِرّالٍ الى يلي نِسَاءَه وقول الأنصارِيّ لَعْمَرَ بن 
الطاب 5 : (طْلّْقَ لبن ين نساءه) » وانتشار الحَبّرِ بَيْنَ الئاس » 0 
2 ا ا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَطلّقْتَ نِساءَك؟ فْرَقَعَ النِنْ يل إَيه 


© هوم 


بَصَرّه قال (لا). 

قال الحافظ ابْنُ حَجَر 115”"' : 

١وفي‏ الحدِيث: أن الأخبَارَ التي تَُاعٌ - ولو كَثرَ َقِلُوهَا - إن لم يكن 
مَرْجِعَها ِلَى أَمْر حِسَيٌ - مِن مَشَاهَدة أو سَمَاع - ؛ ا تَسْتَلْزِمُ الصَذَقٌ ؛ فإِنّ 
جَرْمْ م الأنصارِيٌ - في رواية - وفوع المطلِيق» وكذًا جَزْم النّاس الَذِينَ 
رآهُم عُمَرُ عِندَ امبر بذَلِكَ مَحْمُول على أنّهم شَاعَ بهم ذَلِك من 
شخص ؛ بناءً علَئ النَّوَهُم الّذِي تَوَهّمهِ من اْتِرَالٍ النِيْ يكل ِساءَهُ؛ فظن - 
لكَونِهِ لم نَجْرٍ عادثه بذَلِكَ - أنه طَلََهُنّ؛ فأشاع أنه طَلَْهْنُ فشَاعَ ذَلِكَ؛ 
فتَحَدّتَ النَاسٌُ به. وأَخْلِنْ بهذًا الَذِي ابْتَدَأ بإِشَاعَةِ ذَلِكَ أن يكونّ مِنَّ 
المنافقَينَ ) اهم. 

قلت : وشَّبِية لهذًا : : مَا جَرَى في حَاونُةٍ الإفكِ ؛ فقّد تَحَدَّتٌ الئاس بهاء 
ور - بَعْدٌَ ذُلِك - أنه ا 2 0 المنافقين ؛ كما قال - سُبحانّه 
0 «وايّك يل كرمُ نهم لم عَدَابُ عَظِيهُ [الثور: ]1١‏ ؛ ولهذًا 
حت الله د يهاه و ِنَّ الَذِينَ خاضُوا فيه بِعيْرٍ سَمَاِ أو 


.)197 -597 /4 .185/1( راجع: ١فنْح التاري»:‎ )١( 
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مُشَاهَدَةِ؛ فقالَ - سُبحائه وتعالى -: «إذ تقوب يليك وَتَدولنَ بأتواير 
نا ل لك ا ى على وتحسبوتم هينا وهو عند اَم فلم [الثور ‏ 6] . واللة 
التَوفِيقٌ . 

الشَّرْط الخامسٌ : 

قال المؤلّفف 5 «شرجه): «فإِذًا انضاف إلى ذَلِكُ أن يَصْحَبَ خبرّهم 
فاده الجلّم لسامعه؛ فهذا هو المُتواترٌُ. وما تَحَلَمَتْ إِفادَة العلّم عَنه كان 
مَشهورًا فقط. فكلُ مُواترٍ مَشْهورٌ مِنْ غَيْرٍ عَكس». 

ظَاهِرٌ كلام المُوَّلْفٍ - هُنَا -: أن إفادَةَ العِلّم لسَامِع الحَبَرِ شَرْط في 
التَوَائرِ )9 هُو ثُمَرَةَ النّوائرء وأنّ احبر لا ا مُتواتِرٌ إلّا ذا 
أفاد العلَمَ؛ فإِذًا رَوَاهُ عَدَدُ كثِيرٌ ولّم يُفِدٍ العِلْمَ لم يَكْنْ مُتواتِرًا؛ بَلْ 


- كم 8 


000 
وهذًا هُوَ الصَّحِيحٌ: أن إفادةً العلم شَرْط فين اللواني» .وان لزه 
التَوَامْر. ْ 
وما جَاء في كلام بَعْض أهْل العِلم مِما أَوْهَمَ خِلَافٌ ذَلِكَ؛ ل 
الممَصودٌ به ظَاهده؛ وإِنّما مُرَادُهم : أن حَبث :لت التوائو؛ ليت إفاذه 
الجلم؛ إِذْ لا تَوائْر إلا بَعْدَ إفادةٍ العلم. واللَّهُ أَغلَمُ . 
ْ 0 
ثم شَرَعَ المؤلف الاجاي عاد وجي شرو ِعَددٍ مُعَيّن 
مِن الطدق ؛ فبّدأً ب( المشهور). 
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قال : 

)0 والثّاني: المشهوةة : 

ويعنى ا ما كان لحرا اكيت الاننين؛ يعني ٠‏ بعَلاثةٍ 
فصاعذاء شراط ألا ب دن ل التُوائِر. أن المتَوَاتِرَ لا 3 
أن 8 20 الرّواة يزيدونْ - في كل حال" ا 4 فتَوَاَقَ 

مَعَ (المَشْهُورٍ) في ذَلِك؛ إلا أن المشهور حقو رق تفط إفادة 

7 

فإذا د ١‏ الخديف: ثلونة صن الرُواةِ فصاعِدّاء ايه - فيه إِفادَةٌ 

واختا ابْنُ مده - ومن تابَة على تَعْرِيفٍ (الفزيز) -: أن 
(المَشْهُورَ): (مَا رَوَآه أَكُكَرُ مِنْ ثَلَانَة). 

وأمّا الإمام الخَطيبٌُ البَعْدادِىُ كانه فَّدْ عَبَّرَ عَنْهُ في كتابه (الكفايّة ) 
نانضة” « ما يرويه الشفاعة 1ن وهو ما اتَْئه في مَنظُومَتِي اله 
الفقك 17 تحيف دلت 

فِالخَبِرٌ «المشهور) مَا يَنقَلَهُ ‏ حماعة. و«المُسْتَفيض» مِثْلَهُ 

وَاشْتَرَط العُلماءُ - عَلَْيِهِم وَعن اللّدح :فى (المشتهور )2 «آلا يقد 
للم ». كيدا 0 عن ( المتواتّر) ؛ ل" 3 رَوأه عَدد المشهور وأفادٌ 
العِلْمَ كان متواترًا ؛ كل (مُتواتر) ( مَشهور)ة مِن غَيْرٍ تكس . 


.)١ «شَرْح لْعَةَ المُحَدَّثْ» : رص‎ )١( 


«المشهور» من الآحاد < 1 
هداغ ما آنا العِلْمَ من أَحْبَارٍ الآحَادٍ لفَرِيئَةٍ انصَمّتْ كالحديث الَّذِي 
اوعد زا يايد قطني جبرى ينات الإشناد ويُفيدٌ العِلم ؛ ويكونٌ في 


كم المُتواتر | أَيْ أنََا: نَفْطْعْ بأنّهِ صِدْقٌ. كحديث: «إِنَمَا الأغمال 
بِالنّيّاتِ . . .»؛ فهو حديث فد إِلّا أنّه أفاد العِلَم وَتَلْقَنْه اله بالقيولنم 
انَققُوا على صِحُتِه وَاحْتّحّ به أضحابٌُ الصّححاح . 

قال: 

«وهُوَ المستفيض - على أي -»: 

يعني بهذا أن المَشْهور يُصْطَلحُ على تَسْميتِه ب(المُسْتفيضٍ) عند 
المُحَديْينَ ؛ وهذا ما أؤمأ إِلَيْهِ ِقَوَلِه « على رأي )1 وهو اخْتِياري ؛ كما في 
البَيْتِ السابق . | 

وهُرٌّ اختيارٌ بَعْضٍ الفْقَهَاءء وقَرّقَ بَيتهما آخْرونَ؛ ثُمْ اختَلَقُوا في حَدٌ 
( المُسْتفيض )» يَعْدَ أن عَرقُوا (المَشهورٌ) بِمّا سَبَق : 

-١‏ فَمِنَهُم من قالَ: أن يوجَدَ هذًا الوَصْفُ في طَرَنَي الإسْنَادٍ. 

' وقال بَعْضُهم: أن يكونٌ رُوائّه أكْكَرَ من الحديث المُشهور» بحيثٌُ‎ -١ 
ا يَبلْغْ حَدَ المُتواتر.‎ 

ولا نُرِيدُ الإطالَةَ في هذًا الأمْر؛ وس ين باج ملم الحديي: 


كما ا قال الحافظ ابن حجر كذنهِ في كتابه «الدُزْمَة)؛ وإِنَّمَا هُوّ خْرُوجٌ عَن 


ومِنَ الئّاس من زَعَمَ أن (المُسْتَفيض ) لَيسّ من اضْطِلاحَاتٍ المُحَدَئِينَ 
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أضْلَا! وهذًا ليس بصَحيح؛ بَلْ هُوٌ مِن امْطِلاحَاتِهِم؛ ود اسْتَعْمَلَهُ الإمام 
مسلم 5 انه وموم أئئة المُصدف "قن ككذمة الاشحعة: وفى كتابه 
«التّمييز»» وكذْلِكَ الحاكِمُ النّيسابوريٌ في «المَغرفة». 

إِذَا تَقَكَرَ هذًا؛ فَالشَهْرَةٌ توعان: 

الأوّلُ: الشّهْرَةٌ الاصْطِلاحيّةُ . وهِي ما سبق . 

الَانِي : الكُيْدَهُ عه الأغطلا :83 ومعتاها + :«الحديث الى اشْمَهَرَ بين 
خهره الثامنه أركيخ ره 21 ملقب لَهُم اختِصاصٌ بِعِلْم مَخصوصٍ 
بن عُلُوم الشْرِيمَةٍ أو غيرهاء كالمُفْسْرِينٌ والمُحَدِْينَ والْقهاء والأصُوليينَ 
وأَهْلٍ الع وغَيْرهم. بِحَيْتُ لَا تَتَوَفْرُ فيه شروط المَسْهورٍ التي وَضْعَها 
المُحَدَنُونْ »: 

0 إذَن - شُهْرَةٌ خارجَةٌ عَن حَذٌ الام صطلاح ؛ وإِنّمَا هي شُهْرَة 

بهُ؛ تَخْتَلِف بحسب العُلوم؛ ولا تلام بين هه الشهْرَة والصّحْحٍ البتة؛ 

0 ِيْنَ الئاس ومُرّ مَكْذوبٌ على رَسُولٍ الله كه 
أو لَا يَصِحُ عَنه. ٠‏ بَلْ يما لا يكون له لَهُ إِسْتَادٌ أَصْلًا؛ كحَدِيثِ: ١اختلاف‏ 
متي يه 4 فَهُوَ مُشْهورٌ ا لَهُ إِسْتَاد ! 

وللأسَفي ؛ فأكئد الأحاديث المَشَيْرَةٍ بين ِيْنَ الئاس والتي يَحْفْظونَها عن 
ظهْرٍ قَلب؛ 0 سما الأحاديثٌ اميد يَجْهَلونْها. ولا يَسْمَعُونَ 
عَنْهَا ولا د تَسْتَهِرٌ بَيْنَهم ! وَإنا لله وَإِنا إِلْيْهِ رَاجِعُونٌ . 

: فَمِنَ الأحاديث المَشْهُورَةٍ بَيْنَ النّاس» بل بين الخطباء‎ -١ 

)١(‏ حديتٌ «اعْمَل لِدُنِياكَ كأنّكَ تعيش أبدّاء واعْمَّل لآحِرَتِكَ كأنك 
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إسناد يروَى به أؤيلا! 


(0) حديثٌ: « حب الوَّطن مِنَ الإيمان»). وهر لا أل له ؛ اعون : 
لا إِسْنادَ لَّهُ! 


؟5- - ومِنَ الأحاديث المَشِهُورَةٍ بَئِنَ المَفْسْرِينَ: وق أكثر كن التفسيل: 


حَديثٌ (الفتون) الطويكٌ جذّاء في تفسير قُولِهِ - سُبِحائّه وتّعالن -: 

وفك ونا الله : 1 » ومُرَّ يَحُكي قِصّةً مُوسَئ تلك من أَوَلِهَا إلى 
آحِرِهًا. أَخْرْجَه أبو يَعْلَى في «مُسْئَدِه؛: #والسار في التَمْسِيرٍ "0 وهُرٌ في 
نَحْو حمس عَشْرَة صَفْحَة! 

وهذا الحديثٌ تَمَرَدَ بو أضْبعْ بِنُ زَيْدِء وأنكرّه الإمامُ يحي بن مَعينِ 
والمزي وابْنُ كثيرء وحَطؤُوا فيه أَصْبّعْ » وَاسْتَظهّرَ الأخيرانٍ أن الصَّواتَ 
فيه: الوَقْفٌ علّئ ابن عَبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -» وأنّه مما تَلقاهُ عن أَهْل 
الكتاب . | 


'- ومن الأحاديث المَشِهُورَةٍ عِندَ الفَقّهاء : 

حَدِيتُ : «أَبْعَضُ الحَلالٍ عِندَ الله الطلاقٌ»» وحَديتٌ: «كُل قَرْض جر 
تَمعَا فَهُوَ رِبًا»» وهُمًا ضَعيفَانٍ! ظ 

5 - ومن الأحاديث المشْهُورَةٌ ب 3 الأصوليية: . 

حَديتٌ مُعاذِ بن جَبَل كيه في القَضاءِ؛ لَمّا بَعَنّهِ رَسُولُ اللّه يله إلى 


و 


اليَمَنِ؛ قال لَهُ: «بِمَ تَحْكمُ؟» قال: بكتاب اللّه. قالَ: «فإنْ لم تَجِذْ؟) 


.1 (العزيز؛ من الأحاد 


قال: فبِسَنَة رَسُولٍ اللّهِ كله . قال : «فإنْ لم تَجذ؟» قال: أَجْتَهِد بِرَأبي 

ةالو فال رَسُولُ اللّه عله : اليد لله لذ أزنى وسول. سوال :الله 

لذ ها ته الله 6 وهر مشتهور ذا ينتقي 4 نل لااتكاة تيعد كتانا في 

الأضوك الأوفه هذا الحديثٌ! مَعَّ أن المُحَدَتِينَ على أنه غيرُ صَحيح ! 
د جد عد 


_- 


قال : 

ووالثالك» العزير»: 

يعنِي ب« اللَاثِ»: ما كان مَحصورًا بين فُحَسْبُ؛ وهو ما أشارَ إِليْه 
قبل بَقَولِه «أو بهما» - أي : الدب 

فالعَزيرٌ هو : ما يزويه انّنان مِنَ الؤُواةٍ فُحَسْبٌ . ا 


ابن حجر كاه ؟ فإِنْ زادوا عَن ذَلِكَ ولم يَبْلعُوا حَدَ التّوائر؛ 


اديت مَشْهُورًا - كما سبق - 


ُ 


إلّا أنّ الحافظ كَرَنهِ مُخالّف في ذَلِكَ مِن قبل الإمام ابْنِ مَنْده كخثه . 
وقد تابَعَ ابنَ منده أَكْتَرُ الّذِين ألّفوا : في المُضْطلح قَبْلَ عَضْرٍ الحافِظٍ ابن 
حجر - كالومام ابن طاهِر المَقْدِسِيٌ ( في «شروط الأئمّةِ)). وابِنٍ 
الصّلاح ؛ والنّوَويُء وابن دَقِيقٍ العيد» وابْنِ كثير» والعراقي. رَحِمَ لَه 
الجَمِيعَ -؛ فرأوا جَمِيعًا 0 الحديث (العَزيدَ) هو: الذي يرويه انْنانٍ أو 
ثلانّةَ مِنَّ الرُواة وأنَّ ما رواه جماعَةٌ مِنَ الرُواة يَزِيدونَ على ذَلِك - دون 
تحديد - هُوٌ الحَديثٌ (المَسْهورٌ). 
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وَاعْتَمَدَ هذا الالحتيارٌ كُلُ من ألف في المُضْطلّحم؛ حتئ جاءً الحافظ 
كن ؛ فقَيّد العَزيرَ بائئين» وهذا اصْطِلاحح خاصٌ بهء لم يُسْبَقْ إِلَيْهِا 

مأخذٌ (العزيز) : 

اغْلَمْ أنَّ الصَّحيحٌ: أنَّ (العزيرً) مَأْحُودُ مِنَ (القَلَةِ)» لَا مِنَّ 
(القُوّةِ)ء وهُوَ يُطَلَقُ ويُرادُ به: قِلّهُ مَن رَوىئ الححديتٌ» أو قِلْهُ حَدِيثِ 
الذاوق اع أذ «رغرير) يمسن ركليل اوقب النعدية ال علن 
ذْلِك . 

فكثيرًا ما نَجِدُ المُحَدَئِين - في كُنُبِ الجَرْح والتّعْدِيل - يُطلقون وَضْفَ 
(العزيز) على حَديثِ ماء ثُمّ نُجِدُهم قد قالوا ذلك بِمُقْتَضَئ روايّةِ تَمَرّد بها 
راو ما! فكأنّهم اسْتَعْمّلوا (العزيز) - هُنا - بمعئّى (الغٌّريب ) الذي لم يرو 
إلا واجِدٌ (أَعْنِي: تََرّدَ به» ولم يُرْوَ إلا مِن طريقِه)! فالعِبْرّة - إِذّن - 
نهم في سمي التزيز ِي الله لا لقوة 

ومن ذلك: قول ابْنِ عَديّ - في كتابه «الكامل» - والعجلي وغيرهماء 
في كثير مِنّ الرُواة» في مَعْرض الجََرْح والتَّعْدِيل: «فُلانٌ عَزيرُ الحديث» . 
وهُم يَعْنُون بِذَّلِك أنه عَسِر الرُوايّة؛ أي: أحاديئه قليلة» مُقِلَ. ذَ(عزيرٌ) - 
هُنا - بمعنل (قليل). وهذا من اصْطِلاحَاتٍ الجَرْح والتّعْدِيل. 

فهُم لم يَسْتَعْمِلُوا (العَزيز) في هذه المواضع بمعناه الاصطلاجي الذي 
تَقَدم قبل قليل. بمعنئ: أنْهم لا يَعْنون مِن وَضْفٍ الرَّاوي بِكوْنٍ أحاديثه 
عَزيدَّة ؛ أنَّ كل أحاديثه رواها معه واحد أو انْنَانْء أو أن كل مَروياتِه مِن 
رواية اثْنّين أو ثلاثة! لا؛ فهم لا يُريدون هذا المّعنى البتة! 


4 «العزيز» من الآحاد 


ثُمٌ إِنَّ مِمًا يُوَكُدُ هذًا ويِقَويهِ: أنَّ (العَزيرٌ) لَوْ كانَ مِن القُوّةِ؛ لكان 
الحديث. ‏ (التشيوذ) أوك. عذلفة؟ بواخن]: أغوية اول أنه تسكن 
د( العزيز ) ؛ لأنّ رُواته كك من الثيرة باتفاق العلماء. ما العويد فهوّ: 
ما يرويه انان فَمّط - على اختيار الحافظ -. أو : ما يرويه انان أن ةب 
على اختيار كر العلماء -. ولا شَكُ أن مأ يرويه اكد ون أكوّى: 

قال: 

«وليس شزطا للصّحِيح - خِلافا لِمَن رَعَمَهِ -»: 

يُومِئ المؤلّفٌ يرنه - هُنا - إلى الرّدْ على مَن اشْتَرَط في الحدِيثٍ 
الصَّحِيح أن يكون عَزِيرًا - باصٌطِلاح الحافظ -؛ كما ذَمَتَ إلن ذُلِكَ 
أبو عليٌ الجبائيُ مِنَّ المُغتَرِلةَ وإلَيْهِ يُومِئْ كلامٌ الإمّام الحاكم النَيسابُوريٌ 
ككرَنه ؛؟ فقد اشْتَرَط لِصحَةَ الحديث أن يَرَوَيّهُ انان - علئ الأقل” - في كَل 
طَبَقَةِ من طبقاتٍ إِسْنادِهِ. 

قال الحاكمٌ في «مَعْرفّة عُلُوم الحديثِ»”'': 

١وصِفَةُ‏ الحِيثٍ الصّحِيح: أن يَرُويّه عن رَسُولٍ الله يكِهِ صحابيّ زَائْل 
عَنْه اسْمُ الجهالة؛ وهُوٌ: أن يَروِيَ عَنّْه تابعيانٍ عَذْلَانِء ثُمّ يتداوّله أَهْل 
الحدِيث بالقَبُولٍ إِلَى وَقْينَا هذاء كالشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ» . 

ومن أَهْل العلم - وهوّ: أبو بكر ابن العربيُ - من صَرَّحَ بان ذلك شُرْط 
البخارى فى كتابه ( الصجيح » . 
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5:4 العزيز ا من الأحاد‎ «١ 


حَديتٌ (إنَّما الأعمال بالئّات . . .»» وَحَتَمّه بحديث «كلمتانٍ خفيفتانٍ 
علّى اللْسانٍ . . .»» وكلاهما مِن روايّةِ واجدٍ عَن واحِدٍ. وفي صَنيعِه هذا 
دَلالةَ عل أنّه ليس مِن شَرْطِ كتابه «الصحيح) أن يُحَرّسّ فيه ما يُرْوَىُ مِن 
طريقّين انين - علّئ الأقلٌ - في كل طبَقاتٍ إِسْنادِه . 

تنبيهانٍ : 

0 كن 

) اسْتَظهَرَ الحافظ ابن حَجَر في ١نكته على كتاب ابن الصلاح‎ -١ 
يكون مراد الحاكم مِن كلامه السّابق : اشتراط أن يكون راوي الحديث‎ 
الصَّحيح - مِنّ الصَّحَابَةٍ فمّن بَعْدَهُم - يَرْوِي عَنه - في الجَمْلةٍ - راويان»‎ 
وإن لم يَرُويا عَنه هذا الحديث بخصوصه.‎ 

إلا أنَّهِ يُتَعَنَّتُ - أيضًا - بأنَّ فى «الصَّحِيِحَيْنَ) أحاديتٌ من روايّة رواة 
لا يَروي عَنهم إلا راو واحِدٌ فقط! فالحاصِلٌ: أن الإمامَ الحاكمٌ مُنْتَقَد في 
هلا الاطلاق - في كلتا الحالتين -. 

؟- اشْتَرَط بَعْض أَهْلٍ البدّع - كالمُعْتَرِلَةِ وغَيْرهم - لِصحّة الحديث ؛ 
أن يرويه أَرْبَعَةَ عَن أَرْبَعَةَ إلول منتهيل الإسناد! كاف يقالا ونا 
ومنهم من لا يَحْنَحْ بأحاديثِ الأحاد أضلاء ويَشْتَرطون التَوائَوَ لِصحة 
الحديث!!! 

وحن لا ننشَغْلٍ بهو لاء! وَإنّما درس م2 مُضصْطْلَّحَاتَ أ لحدئرز ل فحست! 
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وقد اختّجٌ بَعْضهم على ذَلِكَ بحكاياتٍ عَن الصَّحَابَة؛ منها: أنّهم 
وَتقُوا - أو بَْضهم - في بَْض مَا أخبرَهم به الوَاحِدُ ولّم يقبَُوا ذلك نه 
حتّول وَافْقَه غيره. 

ولا حُجَةَ لهم في ذَلِك؛ فإنّها وَقائِعُ عَينيّة؛ كان مُوحِبُ التَوقْفٍ فيهًا مِن 
قبلهم قَرَائْنَ انصَمتُ إلى الخبرء لا مجرّد كُوْنْهِ تَقَوَدَ به وَاحِدٌّء وقَدْ قبل 
مَوْلاءٍ الصَّحابَةُ وغُيرُهُم خبرَ الوَاجِدٍ في وَفَائِعَ مُتعَدَدَةٍء ولّم يترَدّدُوا في 
الأخذ لحبرةء حَيْثُ لم ينضمٌ إلى خبره ما يُوحِبُ التو قف فيه . 

وبُتَعَجَبُ مِمّن لا يَحنّحُ بخَبر الوَاجِدِء ويّحنَّحُ بهذِهِ الحكايّاتٍ وأمثالها؛ 
ومَعْلومٌ أنّهها جكاياتٌ جَاءئْنا عَن طريق الْآحَادٍ؛ فكيْفٌ يُسْتَدَلُ بِالآَحَادٍ على 
عَدَم خجيَّةِ الآحَادِ؟! هذا في غَايَةِ العَجَب! ! 

3 5 

قال: 

« والرَابِعٌ: الْعريبٌ»: 

يَعْنِي ب« الرّابع »: مَا كان مَخصُورًا بروَايّة راو واحِدٍ فُحَسَبُء يَتَمَرَدْ به. 
وهُوَّ ما أَشَارَ إِليّْهِ قَبْلُ بِقَوْلِهِ : «أو بوّاجد). 

وسَيذكرٌ الصف - قريًا - أَفْسَامَ الغربب» وسيأتي شَرْحُها وؤكر 
أمفلتيا إن شاه الله اك 


«الغريب») من الآحاد أه 


قال : 
اي الآوَلِ - آحاذ»: 
: أن المشهورَ والعزيز والخريف كلها اخاةة وأمًا المتواتِدُ - وهو 
يه ولا - فهُوَ قِسم آخْر. 


فو “ير #0 


اغْلّم - يا طالِبَ العِلّم - أنَّ مُرادَ الحافظٍ ابْن حجر كانه بهذه 
الإطلاقات؛ حيثُ تَتَحَقّن أوصائها في ججميع طَبقاتٍ السَنَدٍ - أي: تُطْلَقُ 
على الإسْنادٍ بتمامه -. ولكن قد تُطْلَقُ هذه الألفاظٌ - إِطَلاثًا سييًا - 
لم يَتَحَمَّقْ فيها هذا الشَّرْط؛ وذلك إذا أريد بها رواية بعَينِها. ويُوضَف 
الحَديثُ في تِلْك الحالة: بأنّهِ مُتواترء أو مَشْهورٌء أو عزيرٌ» أو غَرِيبٌ - 
أي : بِالنْسْبَةِ إلى اعبار مُعيّنِء لا مُطلقًا -. 


كأن تقول - مثلا - : هذا 15200 و ات و مشهوزء أو 50 أو 


غرِيبٌ - عَن فلان). مع أنَّه قد لا م َتَحَفَّنُ فيه هذه الصّفّة في جميع طبقات 


الإسْنادِء ولكن خصّت هذه الصّفّة بروَايّةِ فُلَانِ هذا خاصّة . 

فهكدًا؛ قَدْ يكونُ الحديثُ مُتواتِرًا في بَعْض طبقاتٍ الإسْنادٍ» ومَشهورًا 
في أَخْرَئء وغريبًا في باقيهاء وهكدًا. 

مثاله: حديث (إِنّما الأغمال بالئيّات . . ٠؟:‏ فهو مَشْهورٌ - بل متواتة - 
عَن يحيئ بن سَعيدٍ الأنصاريٌ» مع أنه غريبٌ عَمّْن فُوقّه في الإِسْنادٍ إلى 
مُنتَهاهُ؟ فقّد تَمَوَدَ بو الأنصارِيُ عَن محمَّدٍ بن إبراهيمَ الم وتَفرَدٌ به 


؟ه «الغريب» من الآحاد 


النَيمىُ عَن عَلْقَمَةَ بن وقاص اللْيثئ» وتَفَدَ به عَلْقَمَةُ عَن عُمَرْ بن الخطاب 
ييه ١‏ وتَمْرّدَ به عَمَرُ عَنٍ النَبِي كَل . 

فقَذْ رأيت أنه حَدِيتُ غَرِيبٌ في أضلِهء إلا أنه لما رَوَاهِ عَن يَحبَى 
الأنصارِيّ عَدَدُ كثيرٌ - مَعْ تَحَقْقِ باقِي شُرُوطٍ التَّواثْر -؛ قال الحافِظ ابْنُ 
بجر : « قد تَوَائَرَ عَنَ يَحيَّول , بن سَعِيلٍ )217 ؛ فأطلقٌ الدوائر عَلَيْه بَالنْسْبَة إلرد 
ل بن سعد خاطة؛ رمن وا له ؛ وإن لم تور ف عل ات 
الإسْنَادِ؛ فالتُوائرُ - هُنا - إِنّما هُوّ تَوائَرٌ نسبىّ؛ أي : تَوابُرٌ بالنّسبّةِ إلى أَحَدٍ 


رَواة الوسَئَادٍ, وإِد لم يتَوَائن عم 5 في الرسئاد . 
وبهذا قد يُلْمَرُ فيتقال: سّمْ لنا حَدينًا مُتواترًا وهريبًا؟ يَعْنِي : يَضْدُقُ عَليه 
الوَصْفَانٍ مَعًا؟ 


قال : 
) وفيها المَقبول وَالْمَرْدُودٌ »: 
يَعْنِى : الآحادّ . 


أمّا الحَدِيتٌ المُتواتَرُ فهو صَحيحٌ بلا تَرَدْدِ؛ بَلْ هُوّ مَقْطوعٌ بِصِحّتِهِ ؛ فَهُوَ 
يُِيدٌ العِلّمَ اليّقينيٌ ؛ ولهذا فهو ليس من مَبِاحِتٍ عِلْم الحَديث؛ لِتَحَقُقَنا مِن 


صِحةَ خبره وصدذق مخيره ؟؛ 00 ولا بروايته . 


.)١١/١( «فتح البَاري»:‎ )١( 
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-١‏ لا يُقْهَُمُ مِن هذا أن الحَدِيتٌ الّذِي كَثْرَتْ طَرْقُه تُغْنِي كَنْرَتُها عَن 
لطر في أسانيده وأحوالٍ رُواته! لا؛ قلا تَلارْمَ بينَ كثْرَةٍ الطرق والثّوائر؛ 
إلا أن كَيْرَة الطرْقٍ أَحَدُ شُرُوطٍ الثّواثْر - فهو شَرْطْ ضروريٌ - ولكنه ليس 
بكاف! فلا بل من تَحقية حقيتي الششروط الأربَعة الباقية الي سب الكلامٌ ليها في 
مَبِحَثْ (المتواتر). فإ تَحَفّقَتْ أغنانا تَحَقَقُها تن النَّظرِ 5 أسائيد 
الحديث» لا العكس . فَتَنَنّهِ ! 

فالحاصِلٌ: أن تَحقيقٌ النُوائر يُعْنِي عَن النْظرِ في أسانيدٍ الحَدِيثْ 
ولا يَلْرّم مِن هذا أنْ كثرةً الأسانيد تَْن التوارٌ: 

ذَلِكَ أن بَعْضٌ الباحِئِينَ إذا نْظْرٌ إلى حَدِيثِ قد رُوي بِعَددٍ كثير من 
للق ؛ حَكَعَ عليه بأنّهِ مُتواٌ! مَعَ أن أبِئَة الحديث التُقّادَ حينما يَنظرون 
إل يَلْكَ الأسانيدٍ يَتَبيّن لهم أنْها مَعلولةٌ» وكُلّها تَرْجِعٌ إلى رِوايَةِ أو رواَينٍ 
أو ثلاثة! فكيف تكون مُتَواتِرَةٌ؟ ! 

وبيانه : 

ذا أَرَدنَا أن نتَحَقّنَ مِن تَوَائْرٍ حبر عن رَسُولٍ اللّهِ كلل وَجَبَ عَلَيْنَا أن 
نتَحَفّقّ : هل رَوَاهُ عن جَمَاعَةٌ من أَضْحَابهِ نَوَفْرَتْ فيهم شرُوط الحكم على 
حْبَرهِم بأنّهِ مُتواتِرٌ أم لَا. ْ 

ولا ضَكٌ أنَّ هذا الحُكُمَ لا يتأنّى إِلّا بَعْدَ التَحَقْقٍ م من أن مَوْلّاءِ الصَّحَابَة 
33ل هذا النقذر قن برشو الأند علق ولم نت انهم كذنا أوبخضا . 


لأنّه إذًا لّم يَصِمّ أن هَوْلَاءٍ الصَّحَابَةَ الكثيرِينَ قَذْ رَوَوْا هذا الحَدِيتٌ عَن 
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رَسُولٍ الله ل فِعْلًا؛ فإنّهِ لا يَصِحُ مَا بّيَ عَلَيْهِ - وهُوَ: الحَكُمُ بتُواثر هذًا 
الخبّر عن رَسُولٍ الله كله -. 

فعلى هذًا؛ يَجِبُ حت آنا تتختن: من اضخة كر ورانة وواية قن كزة وَاعد 
وَاحِدٍ من هَوْلَاءٍ الصَّحَابَةِ؛ لنتَحَمَّىَ: هَل رَوَى هَولَاءِ هذا لور ل 
رَسَولٍ الله عَكٍ فعلا . 0ض 

أمّا إِنْ اميت ف الوائر | بالبية ل ٍْ موب ري 4 
الأسائئيد عا لصحا تَحَمْتُ. 

اعفي 2110-1 أن تعية كز الأسن انيت لون زو شديها هذه الزوانة د إلرن 
الطبَقَةٍ التي تَوائّرَت فيهاء أو إِلَى الصّحابيٌ الَذِي يُذْعَنْ أن الحَبَرَ مُتَوَاتَة 


سوير 


لك . 
7ب 00 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا -. يو عن أبي هُرَيْرةَ مِن طَريقَيْنِ أو ثلائةٍ فحَْبٌ ؛ 
ا هذه - متوايوًا عن أبي هَرَيْرَةٌ) أ٠‏ بينما يد عن أن 
ني - لقن الغ وف غ أي - ال هل ضكت هذ 
بَعض ا إلى إسناةين أو تلان أو يكون ها به مِن روائة عدبي 
والواهِينَ فلا عِبْرَة بروايتها؛ فكأنها لم تَكنْ! 


وقد تَصِحٌ أسانيد أنس بن مالك جَمِيعْها إِلَيْهِ» وتَتَحَقَّقُ في روايته 
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تروط الثوائنة" فكون السسديفه منواةاا عن اس ...بولا بف هذا 
بالصَّرورَة - تَواثْرَهِ عَن أبي هْرَيْرَةَ - فَضْلا عَن تواتره عن المي 255 -؛ 


١ 22- 


فِالحُلاصَةٌ: أنَّ كثرةً طرق والأسانيدٍ لا تَعْنِي التّوائْرَ - مُطلمًا كان أو 


ا 


نسبيا -؛ بل لا بد أن لُتَحمق : - في كَل حََالٍ - مِن صِحّحة الأسانيدٍ إلى 
الطبقّة التي تَوائَرتُ فيها الرُوايَهُ 

ولْنَضْرِبْ مثالا يُوضِحٌ المقام : 

وكائنا جثنا إلى حَدِيتِ: «طلَب الهلم كيه على كُل مُسْلم». 

هذا الحديثُ حَكمَ عَلَيْهِ بَعْضُ المتأحَرِينَ بأنّه مُتواترٌ عَن رَسُولٍ الله 
يد ؛ بنا على أنه قَدْ وُوِيَّ عَن نحو عِشْرينَ صَحَابيّاء وهذًا عَذَدْ يَكفِي 
للحم بالتوائرء لا سِيّما في طَبَقَةٍ الصّحَابَةِ. 

وهذًا قَدُ يكونُ صَحِيحَاء ٠‏ لو أنه فِغلا تَبَتَ أنَّ هَوْلَاءِ الصَّحَابَةٌ بَهَ الكرام 
رَوَوْا هذّا الحدِيت عَن رَسُولٍ الله يَكِ. 

إلا أنّ الأمر بخان ذَلِكَ؛ فلم يْصِحّ عَن وَاحِدٍ من هَؤلاء الصَحَابَةِ أن 
رَوَى هذا الحدِيت عَن رَسُولٍ الله كلل؛ فالحدِيتُ لم تَنْْتْ صِحته نَضلا 
عن تَوائرِه! ! 

نان امن ومالك فوفر اعد الطخانة الدين زوف عليه هد 
الحدِيثُ؛ قَدْ جَاء عَنْه هذا الحدِيثتُ مِن نحو عِشْرِينَ طرِيمًا! 0 
ِحَُكِمَ بتَوائرِه ء عن أنس» ومع م ذَلِك؛ فلا يفيك اللو شيءٌ! 
فالحَدِيتٌُ لم يَصِحّ عَن أنس أضلاء فَضْلا عن أن يتَوائرَ عَنْهُ 
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ولهذًا؛ فإِنَ الأيِمّةَ الثقّادَ تتابعُوا على تَضْعِيفٍ هذا الحييث؛ فلم 
يُصَححُوهُ أضلاء فَضَلا عن أن يَحْكمُوا بتَوَائرهِ . 

قال الإِمَامُ أحمد: «لا يَنْيْتُ عِندَنَا فى هذًا البّاب شَىءٌ) . 

وقال إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه : «لم يَصِحّ. وأمّا مَعْنَاهُ فصَحِيحٌ في الوْضوء 
والصَّلَاةٍ والزَّكَاةٍ - إن كان لَهُ مَالّ-)00©. 

وقال أبو علي النيسابوريٌ الحافظ : الم يْصِحّ عَن لنب كلد فيه 
إِسْنَاد ) . 

يو علوم الحديث» 7 وكذًا ابْنُ م الصّلام ”" 
وكذًا مبعفة اه 5 لكوي وحسيلة بَعْض المتساهلينٌ : 
و عَجِبْتٌ من تَضحيح السَيوطِيٌ له مَعَّ قَولِهِ: 

«ولم أْصَحُحْ حَدِيئًا لم أَسْبَنْ لتضْحِيجه سِوَاهُ»!! 

والحاصل: أنه لم يَصِحّ تَواثْرُ هذا الحَدِيثِ؛ لأنّه لم يَصِمّ أن هذا الجٌَ 
الغَفِيرَ مِنَ الصَّحَابَةِ الكرّام - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - قَدْ رَوَوْا هذا الحدِيتٌ؛ 
وإنّما جَاءَ عَنْهُم لِك مِن طَرْقٍ لا تَمُو م بها الحجّة . 

ولهذًا؛ تَنَا 20 بَعَ الأَئِمّةُ علّى تَضْعِيفِه ا بلفوضج َل وَالَذِينَ بياغلا 


)١(‏ جاع بَيَانٍ الِلّم»: (ص 34)» وِيَعْنِي : : أنه يَحِبُ علَى المُسْلِم أ أن يتَعَلَمَ مِن أُمُورٍ 
دِينهِ مَا لا نَصِح عِبِادَنُه إلا به. 
(0) (ص ؟15). (©) فى 1518), 
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و عو اواو ا ار اا 
هذا ندل :لاله قوكة عار سك ها 1 ا هتاف الله الخو فق 

بَلْ من قال: إِنَّ الْنِي تواترَ نما هُوَ تَضْعِيف ثُقَادٍ الحديث لهذا 
الحديث؛ كان مُصِيبًا في قَوْلِهِ هذا! 


9 الي 0 - بل ومِمّن يَنتَسِبُونَ إلى العلم - قَدْ لا يَمْهَمُونَ 
قَوْلِ الحافظ”''» : «المُتوايَرٌُ لا يُبْحَثُ عَن رِجَالِهِ؛ بَلْ يَجِبُ العَمّلُ 

به من غيْرِ بَحْث 21 وأَضْرَّحٌ منه : قل شَيْخَ الإسلام ابن 5 تيميّة”'" : «العِلْمُ 

الحاصِلٌْ عَقِيْبَ الخبّر تَارَ ل المُخْبِرِينٌ ‏ وإِذًا كثرُوا فَقَدُ يميد 

برهم العِلّْمَ وإن كانوا كُمَارًا»! 

با صَحِيحٌ لا غُبَارَ عَلَيْهه بَيْدَ أنَّ الأمر - كما ذَكَرْنَا - قَدْ 

لا يَمْهُمَه حَقٌ الهم كثيرٌ مِنَ النّاسٍ! 

وبيانُ ذْلِك : 


أنَّ كَثيرًا م ِنَ المُشَْغِلينَ بهذًا الهم إذا ما رأ حبرا قد جا بن طرق 
كثيرة ٠‏ تَبلعُ الْعشْرة والعِسْرِينَ 2ن قد تَمُوقُ ذَّلِكَ -؛ بَادَرَ إلى الحكم 
أنه حَبْرٌ مُتوايَر من غَيْرِ أن ينظُرَ في حَالٍ هِذِهٍ الأسانِيدٍ وتَلْكَ الطرْقٍ 
التي وَمَفَ عَلَيْهَا؛ لتَصَوُرِهِ أنَّ (المُتواتِرٌ) لا حَاجَةَ إلى البَحْثِ عَن أَخْوَالٍ 
رُوَاتِهِ! فيَتَصَوَّرُ أنه أو كَثْرَتْ طَرُقٌ الحديث؛ كانّ هذًا كافيًا في إِنْبَاتِ 


.)١١ في «شَرْح النّحْبَةة: (ص‎ )١( 
وَقَدْ تَقَدْمَ نَامًا.‎ )2١/18( (؟) كما في «مَجْمُوع الفُتاورى»:‎ 
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التُواثْر؛ فَيَظْنٌ أنَّ الحدِيتٌ مَا دَامَ قَدْ رُويَ عَن عَدَّدٍ كثير مِنّ الصّحَابَةِ 
عن رَسُولٍ الله كَل؛ نَبَتَ بِذَّلِكَ توائرُه» وأنّه للا حَاجَةَ إلى النْظْرٍ في 
رَوَاتِهِ ! 

وهذاج كنا برعت لمن دوه وَالأَمْرُ على جِلَافٍ ذَلِكَ . 

فَمُرَادُ الأَيِمّةِ مِن أنه «لّا حَاجَةَ إلَى النّظر في رُوَاةٍ الخَبَرِ المُتوَاتِر»: أن 
هذًا فيما إِذًا نَبَتَ التَوائُدُ فِعْلّاء وفي الطَبَقَةِ التي صَمّ أنّ الحَبَرَ تَوَائَرَ فيهَاء 
لما ادويهاء 

ويَظهَرُ ذَلِكَ بؤُضوح فيمًا يُبْحَتُ عن تَوائره عن غَيْرِ رَسُولٍ الله ككة. 

فمثلا : 

ل لك عع اخن تابي مها لسن الشوى عن اسان 
رو كن اكات الكش لشو عن لكين 

َهَاهُنا يَحِبُ - أَولَا - أن نتَحَقّقَ: هل رَوَ أَصْحَابٌ الحَسّن البَصْرِيٌ 
هذا الخبّرَ عَنِ ا لْحَسَنٍ فغلاء أم أن من دُونَهم - أو دون بعضهم - قل 
َسَبُوا إِلَنِهِم - أو إِلّى بَعْضِهم - رِرَايَةَ هذًا الحَبّرٍ عَنِ الحَسَنِ - كَذِبًا أو 
خط -؟ 

فإذًا صَمّ أنّ أَصْحَابَ الحَسّن قَدْ رَوَوْا هذًا الخَبَرَ عَنِ الحَسَنِ؛ٍ صَعٌ 
الحُكُم بِالتّواثْرء وإلّا فلا. 

وهنا لا يَضُدُ الخبرَ حال أَصْحَابٍ الحَسَنء ولا يَجِبُ النْظَرُ فيهم. 
ولّا في أخوالهم. واللّهُ أَعْلَمُ . 
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مو لثوائز 7 
أحذهما : تَوائرٌ لَمْظِىٌ والاحد: توائرٌ مَعْنَوِيّ : 

فأمًا التّوائرْ اللَفْظِنْ : “فير أن تجيء رِوَايَاتٌ مُتَعَدّدة» كل رِوَايّةِ مِئْها 
لا يس شر ط فيهًا التَّوائَرُء عن خياءة 3 مِنَ الرَُوَاةَء إلا أن هذه الرُوَايَاتَ قد 

- لَفْظًا ومعنّى: أو معئّى فقط -؛ يحَيْث: إن المعنّل النِي اتَمَعَتْ 

َلَيِْ قد وَقَعَ مَنصُوصًا عَلَيِْ فيها كُلْها؛ أي : اشْتَرَكَتْ كلّها في (التنصيص 
عَلَيِهِ) و(التّصريح به). 

مثْل : الحَبّر بخْرُوج الى كك من مَكة إلى المَدِيئَةِء ووَفَاتِهِ بهَاء وَدَفْن 
فِيهَاء ومَسْجده وقَبْره ومًا رُوِيّ من تَعْظِيمه الصَّحابَةء ومُوالاته لهم 
ومُبايئيه لأبي جَهْل وسائرٍ المَشْرِكِينَء وتَعْظيمِه القَرآنَء وتحْدِيهم ب 
واختجاجه بنُرُولِهِ» وما رُويٌ مِن عَدَّدٍ الصَّلُواتِ وركعاتها وأزكانها 
وتزتيبها» وفزْض الزَّكَاةٍ والصّوْم والحَحٌء ونّخو ذَلِك. 

وأا التوائرُ المَعْئَوِيُ : فهُوَ أن يَرْوِيَ جماعَةٌ كثيرونَ يَقَعُ العِلْمُ برهم 
كلُ وَاحِدٍ مِنَهُم حُكمًا غَيرَ الّذِي يَرُويهِ صَاحِبُه» إِلَّا أنَّ الجميعَ (يتضَمنُ) 
مَعْنَى وَاحِدًا (غيرٌ مَنضُوصٍ عَلَيِهِ) فيهًا؛ إِنّما اسْبْخْرِجَ عَن طَريتٍ لمهم 
والاستنباط . | 

مثال ذُلِك: ما رَوَى جَماعَةٌ كَثيرُونَ من عَمّل الصَّحَابَة بخبّر الوَّاحد»: 
والأخكام ايودي ار ا كه 
بخْبّر الوَاجِدٍ العَذْلٍ . 


ف ل وه اس ىع 5 ماه 0 ده 822 كني 7-7 
وهذا أحد طرق معجزاتٍ رَسول الله وَ؛ فإنه روي عنْه تسبيح الحصئ 
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في يَذيْهِه وحَنين ين الجذع ل ونع هم الماء بين بيْنَ أصابعه؛ وجَعل الطعام 


القَليل كَثيرّاء ومججه الماء مِن فمه فى المَرَادَةِ فلم يُنقِضه الاسْتِعغمال» 
وكلامُ البَهَائِم لَهُ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمّا يكثُدُ تَعْدَادُه. 


هذًا هُوَ تَعْريف الإمّام الخَطِيب البَعْدَادِيّ كله ((المُتواتر اللْفْظِيَ » . 


وَهُرّ أَوْلَى من تَعْرِيفٍ ب غَيْرهٍ مِمّن 4 ع ع 0 
فإنّ هذا فيه تَقييدٌ لهذًا النْْع من أنوَاع التّوائر حنّى إِنْ بَعْضَهم أنكرٌ وجود 
مثله بهد الصورَةٍ» وبغضهم 51 أن وجوده عزيز جا - بعنِي : بهله 
الصورَةٍ النَى فيّدوه بها بها -. حتّوا إن الإمام ابن الصاح كه | اسسعد 
وُجودّهء وَذَكَرَ أنه أه: إن وُجِدَ يكن في حر دِيثِ: «مَن كَذَّبَ على مُتَمَمْدًا ؛ 
فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ)! 

فالخل إلى هذا الؤمام الحافظ الوا سِع الاطلاع ؛ كف | أنه لم يَجِد في 
مَحْفُوظَاتِهِ وعِلْمِه الؤاسِع حديعًا 00 عَلَيْهِ هذا النْرِيف ل( المتواتر 
اللْفْطِىَ ): إلا هذا الحديت؟! 

لكن ؟ إِذا أحِذْنا ام الخطيب البَعْدادِي وعدم اشْتِرَاطِهِ أن َأَئِيَ 
رِوَاياتُ الحديث المُتواتر بِلَفْظِ وَاحِدِ؛ٍ بَلْ يُشْتَرَط - فَقَط - أن يكون 
المَعْى مَنصُوصًا عَلَيْهِ في 5 هذه الرُوَايَاتِ المُتَعَدّدَقء ولو بِالْمَاظٍ 
مُحْتَلِفَةِ. إِذَا أَحَذْنا بهذًا؛ فإنّ هذا 3 الدَائِرَة؟ بِحَيْتُ يَدْخْلُ في 

ْظِيَ ) أحادِيثُ كَثِيرَةٌ مما ذَكَرَهُ أَهل هُلُ العلّم كمثال (( المتواتر 


تنبيهات مهمة حول المتواتر 1 


؛- إِنْ الأيمّةَ - رَحِمّهم اللَهُ - قد يُطْلِقُونَ على بَاب مِنَ الأَبْوَابٍ - أو 
على حُكم مِنَ الأخكامء أو على أَمْرٍ مِنَ الأَمُورٍ - بأنّه مُتوَاتَرٌ عَن 
رَسُولٍ الله يكل بناة علّئ كَثْرَةٍ الأَخْبَارٍ الصَّحِيِحَةٍ التي تضمّئتُ هذا 
الحُكُمَ - أو ذاكَ الأمْر -؛ فيأتي بَعْضٌ مَن لم يُحْسِنْ تَصَوْرَ هذًا الباب؛ 
فيكم على كُلْ حَدِيثِ جاء فيه هذا الأمز - أو تضَمّنَ هذا الحُكمّ - 
بالصْحْة - بل ربما بالثوائر (1) -؛ بناة على ثبوتٍ تار هذا انهم - أ 
ذَاكُ الأمر - الَذِي تضَمّنه هذا الحديثٌ. | 


وهذًا لَيْسَ بِشَيءِء وتَصَرْفٌ غيرُ صَجيح؛ لأنْ تَوائْر هذا الحكم (أو 
ذَاكُ الأمر) - لكثْرَةٍ مَا جَاءَ فيه مِن رِوَايَاتِ - لا يَسْتَلْزِمُ تَوائر رَكُل أَقْرَادٍ هذِو . 
الرّوَايَاتِ؛ لأنَّ الحُكمَ بِالتوائْرٍ نما هُوَ حُكمٌ للقّاسِم المُشْتَرَكِ بينَ هذه 
الرْوَايَاتِ فقَطء دُونْ مَا تَمرّدَتْ به كل رِوَايَةِ مِن وله الرُوَايَاتٍ . 

ولْنَضْرِبْ لذَّلِكَ مثالا يُوضِحُه : 

ذَكَرْ أَبَمَنا مِمًا تَوائّرَ: رَفْمَ النِْيَ يله يَدَيْهِ عند الدْعَاءِء بناء على كَثْرَة 
الرّوَايَاتِ الصّحِيِحَةٍ التي جَاءَت عَن رَسُولٍ الله يكلِِ - في وَقائِمَ مخْتَلفَةِ - 
التي تضمّْئتُ هذا الأمْرَ. 


وهذِهٍ الرّوَايَاتُ - وإن تضمَّنَتْ هذا الأمْرَ -؛ فقّد تضمّئث كل رِوَايَة مِن 


هِلِه الرُوَايَاتِ شَيئًا زَائِدَا عل هذا م المشْتَرَكِ ؛ من كؤنه كَل رَهَمَ يَدَيْه 


في مَكانٍ مُعَيْنِ أو في سَاعَةٍ مُعَيَْة دن ا اخ ةا أو قال في دُعَائ 
نزلا مُعيّتاء أو غير ذَلِكَ . 


21 تنبيهات مهمة حول المتواتر 


اساي هذه 57 نت التي ترقث كل ذال 50050 0 
2 أن الْنِي روي أسانبة كثرة و تي لز ل َم 


م 


ل ُزئياتٍ كل روَايةِ على حِذةٍ؛ ذأ يِتَحَمَىٌ فيها ا تحمّقٌ لَرَفْعه ع 
ليَدَيْهِ عند الذعاء . 


السّيِءٌ المتواتِرٌُ مِن تِلْكَ الرُوَايَاتِ هُوّ القَذْرُ المُشْتَرَكُ بيئها فَقَط - 
وهُوٌ: رَفْعُه يِْليَدَيِْ عند الدعَاءِ -. أما باتبي التَاصِيلٍ التي تَفَرَدَتْ بها كل 
رِوَايَةِ عن الأحدئ: فهيّ 0 لصحة الرَوَايَةٍ الى تضيمنها بِمفْرَدِهَاء 
ولَيْسَتْ هي بِمُتوَاتِرَةٍ . 
وعَلَيْهِ؛ فلو جَاءَتْ ودام ى ضَعِيفَةَ في نَفْسِهًا - لعَدم توَفْر شرَائْطِ 
لصح فيهًا -» وتضَّمْئَتث أيضًا رَفْمَ الب 86 ليَدَيْهِ عِندَ الدّعَادِه مَعَ 
زياداتٍ أَخْرَى وَتَفَاصِيل مِخْتَلفَةِ؛ فإنّه لا يَصِحُ - والحالةُ هذه - أن 
تُصَحَحمَ تِلْكَ الزيادَاتُ بناءً على أنَّ هذا الجزْء منها قد تَوَائِرَ عَنْهِ كله لأن 
تَوائْرَ هذا الجزْءِ من يَلْكَ الرُوَايَةِ إِنّما يَدْلَ على صِحتِه في ذَاتِه. لكنّه 
لا يَدُلُ علّى صِحَةٍ بَاتِي التّفاصِيل الْتِي تضَمَّئئْها الرُوَايةُ؛ لِعَدّم صِحَةٍ هذه 
لز لد مدعت كدق خاءت بالقاء قاع تن 1ن مكو عد نين 
التَّنّهُ لهذا الأمر؛ فإنّه في عَايَ الأهميّة . ْ 


المقبول والمردود من الآحاد ظ 

قال : 

«وفيهَا المَقبول والمَزدُودٌه لِتَوَقٍَ الاستذلال بها علئ البخث عن 
أخوال رواتها ؛ دون الأول : 

َسَّمَ الحافظ حديتٌ الآحادٍ- مِن حَيتٌ الصَّحَْةٌ والضَّعْفٌ - إلى : 
مَقبول» ومردود؛ وغل ذْلِكَ أن حَديتٌ الأحاد مَفتَقَد إلى النّظر فون 
أسانيده. وتسّع أحوالٍ رُواتِه ورواياته؛ لِمَعْرِفَةِ صِدْقٍ الخبّر مِن كذبه. 
بخلافٍ المُتوائر - كما مَرّ معنا -. 

ينغي أن يُعْلَمَ: أنَّ الأَخبَارَ - بجَميع أَنوَاعِهًا - تَشَّسِمُ - في حَقِيمَة 
َمْرِهًا - إِلَى ِسْمَيْنِ : 

القسم الأوّل: حَبَّرُ صِدْقٍ . 

القِسسم الثاني : خَبَرُ كزب. 

١‏ خَبَرُ الصَّدْقٍِ»): هُوّ الحْبَّرُ المُطابقُ للوّاقع» و١كذِبٌُ‏ الخُبَر)ا: أن يكون 
الخَبّرُ مُحْالِمًا للواقع . 

وهدًا سَواء تَعَمَدَ المُخْبرُ بِالخَبّرِ الإحْبارَ بِمُوافَقَةٍ الوَاقِع» أو الإِحْبَار 
بِمُخَالَمَةٍ الوَاقِع . 

ين أن 

«خْبَرَ الصّدْقِ): هُوَ الحَبّرُ المُطابقُ للوّاقِع» بصَرْفٍ النّظر عَن ني 
المُخْبرٍ حَالَ إِحْبَّارِهٍ بذْلِكَ الحَبْر : هَل قَصَدَ الإحبَارَ بمَا يُوافِقُ الوَاقِعَ ؛ 
أم قَصَدَ خِلَاف ذَلِكَ - مَعَّ كوْنٍ حَبَرِه جَاءَ مُوَافِقَا للواقع -؟ 


0 الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن 
وكدَلِكَ؛ «حَبَرُ لكَذْبٍ»: هُرَ لَب الذي يُحالِفُ الوَاقِعَ ولا يُطابقه؛ 
ِصَرْفٍ النّظر عَن نيّةِ المُخْبر وعَن قَضْدِهِ: هَل قَصَدّ الإِخْبَارَ بالوّاقع فأخطأ 
فجَاءَ حَبَّرُه مُخْالِقًا للوّاقع؛ أم قَصَدَ الإحْبَارَ بخْلَافٍ الوَاقِع قَضدًا لذَّلِكَ 
وكيد 1 ٌْ ْ 
ولهذًا؛ فإِنّ يمه الحديث يَعْتَقَدُونَ كَذْبَ الخبَر الميخالف يت سواء 
تَحَمْقَ عِندَهُم أنْ المُخبرَ به تَعَمدَ كَذْبَه أم أنه أخطَأ ولّم يَتَعَمَدْ. 


وهُمَ في ذَلِكَ يُطلِقُونَ عَلَيْهِ مَا يُفِيدٌُ هذا المَعْتَى ؛ قَارة كولون: ١هوَ‏ 
حلا 6 وتَارَةٌ : «هوّ كَذْبّ)ء وتارَةٌ: (هُوّ مك 1ع وتَارَةٌ: ١هوّ‏ بَاظِل 1 
وثَارَة : دلا أَضْل لهك وغَيرها مِنّ الْأَلْمَاظٍ الي تل غلن كون لواب 
خطاء أن الها نكال للوَاقِع 

ني ل 

قال : 

«وقَدْ يَقَعٌ فيها ما يُّفيد العِلْمَ النْظرقٌّ بِالقَرَائْن - على المُختار-»: 

مَا زالٌ الحافظ ككثه يَتَكَلُمُ عن حَديثِ الآحادٍء ومَدى إفادتِه للعِلّم؛ 
فيقول: إِنَّ الأصل في حَبَرٍ الآحاد أله لا يُفِيدُ الم اليتقينيئّ - الّذِي يُفيده 
المُتوايَر -. ويُسَمّى العِلْمُ الّذِي يُفِيدُه عِلْمَا نَظَريا تمييرًا له عَن العلم 
البقينيّ الضّروريٌ الّذِي يُفِيدُه الخَبَرُ المُتواتِرُ . 

رَذْلكَ حَيْتُ يَحْنَفَ بِحَبّرِ الآَحَادٍ مِن القَرَائْنَ الدالّةٍ على صِدْقٍ الحَبَر 
مَا يَجْعلَه مُِيدًا للم كالمُتواتِرء وهو - وإن لم يُسَمْ متوات ترا فى هذه 
الغالة عرلا أنَّ له حَُكمٌ المُتواتّر» ويَعْتبره الإمامُ أحمذ كَزَنْهِ كالمُتواتر؛ 


الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن هه 


قال الإِمَامُ أبو نصر الوائليٌ في كِتَابٍ «الرَّدَ على من أنكرٌ الحَرْف 
والصَّوْتَ )7 * » حَاكيًا عَن الإمّام أحمدّ بن خنبل يانه وغَيْره مِنَ العُلّماءِ ؛ قال : 

الكاة الأحَادٍ عند أي بن حنبل وغيْره من علماء التّقل ؛ ضرْبَانِ : 

از ايخ أساو1” ولَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ؛ فلا العِلْمُ ؛ ا 
ل العمل يجبت به . 

وضرب صَحِيحٌ مُونُوقٌ بروايتِه . وهو على صَرْبَيْن : 

نَوْعٌ مِنْه قَذْ صَحّ ؛ لِكُوْنٍ رُواتِه عُدُولاء عد سن 
لوهم وطن الكَذِبٍ غَيرُ مف نه 29 لكنْ العمل يجب بو*) 


> و الل 2 6 - 


ونَوْعٌّ قَدْ أنّى مِن طرق ”" ' مُتساويّةٍ في َدَالَةِ الروَاقٍء لاي وي از 
متحفظينَ مِنّ الزّلْل ؛ ذَلِكَ الَذِي يَصِيرُ عند أحمدٌ في حُكُم المُتَواترٍ» اه. 

تسد بهة النوع الآخر: ذلك الخيرَ الَّذِي هُوَ حْبِدُ آحَادٍء قَد اختمتٌ به 
القَرِيئَه الدَالَةُ على إفادتّه للعلم ؛ فهذا ذ في الحكم كَالمْتَواتِر - سسواءً 


)010( (ص 84 ). 


(5) هذًا الحَبَرُ لم َصِحٌ أساِيدُه. وم يُرْوَ من وَجٍْ ه يَصِحّء وهذًا حتيطيمَةٌ الخال ب لا يفيد 
عنا ريا ولاولها يت 

(0) فهو حْبْرُ أحاد. وَإِسَنَاده صَحِيحٌ . 

يعي : : أن الخطامَا َال ارقا على الراري» مهما كان : ِقَهَّه وإن كان وُرُودُه ضَعِيمًاء 
لكنّ (المُتواتر) َيْسَ هُناكَ أذ شُبْهَة في أنه حَدِيتٌ ثَابِتُ مَقْطُوعٌ بصِحْيهِء بِخِلّافٍ حَبَرٍ 
الآحَادٍ العَارِي عَنَ القَرِيئَةِ . فمن أجل هذا؛ يجب العَمَلُ به. 

(4) فحن نَحْبَحُ به وتتدَيُّ بو ونين عَلَيْهِ الأَخكَامَ» وإن كان هُوَ بِمَنزلَةِ دُونَ مَنزْلَةِ الخَبر 
المُتوَاتِر. 

(9) فَهُوٌ لم يُرْوَ مِن طَريقٍ وَاحِدٍ؛ بل مِن عِذَةٍ طَرْقٍ . 


5" فائدة معرفة المتواتر والآحاد 


نشوافات :ولس متاك قوق :ين :هذا الخين وخير التوائر2:وإن كان يُسَمول 
آحَادًا -؛ إلا أنّهِ يُفِيدُ العِلْمّ كما يُفِيدُ حَبِرُ التّوَائْر. وإن كان هذا الحَبِرُ - 
الِْي هُوَ مِن أَحْبَارٍ الآحَادٍ - مَا أفاد العِلْمَ إِلّا بَعْدَ أن انَصَمّتْ إِلَيْهِ تَلْكَ 
لمَرِيئَُ الَالهُ على ذَلِكَ. 

والقَرَائِنُ لا حَصْرَ ولا ضابطً لها بِالنُسْبّة لجَميع الأحاديث؛ ولكن لكل 
حديث قرائنُ تَحْتَفٌ به يَسْتَدِلُ بها الحُفّاظُ علئ إفادَتِه للعِلّم . 

من هذه القرَائِن : 

1 | خْراحٌ البخاريئ ومَسَلِم للحديث في ١‏ صجيخيهما) عليول وجه 
مين لأنّ هذا معناه تَلقَي الكنها لهذا :لديف والقير ل لكلقيها 

بكو لط كنل هبلك 
ماما ابي ا ب ال 
كُلْهِم أَئِمّةٌ حَُمَاظٌ فقهاءً لا كعُموم الرواةٍ. 
وهاتان القَرِيئَنانِ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهما الإمَامُ أبو نَضْر الوائلىُ في كلام 
السادة:: ظ 

َائِدَةٌ مَعْرَةٍ هذه الأسَام : 

هذا ؛ وَفَائَدَةٌ مَعْرِفةٍ هذه الأَقْسَام ودرّجاتهاء ومَعْرِفَةٍ أن ( المتواترَ ) 
يِيدُ العِلْمَ» وأنّ حَبَرَ الآحَادٍ المُحْتَفٌ بِالقَرِيئةِ أيضًا يُفِيدُ العِلْم» وأنَّ حَبَرَ 
الآَحَادٍ العَاري عَن القَّريئَةِ دُونَ ذَّلِكَ؛ فَائِدَة مَعْرَفَةَ هذًا عِندَ أَهْل العِلم هُوَ : 


تقسيم (الغريب) إل مطلق ونسبي 3 


فإذًا كان الأَيمُةٌ بِصَدَدٍ تَرُجِبح رِوَايَةِ على أُخْرَئ؛ فإنَّ مَعْرِفتهِم بِمَرَاتبٍ 
هذه الأحاديث وبنَرَجَاتِها؛ يُعِيْهم علّئ التّرْجِيح فيمًا يَْنّها عِندَ عَذَ 
إمكائلة "لخنم والتؤلين ينها | 

فالحَبَرُ المُتواترُ أَرْجَحُ مِن حبر الآَحَادِء وحَبَرْ الآحَادٍ المُحْمْفٌ بِالقَرِيئة 
َرْجَحُ من حَبّرِ الآَحَادٍ العَارِي عَنها . 

فتَجِدُهم يُرَجحُونَ الحدِيتٌ بِكَوْنِهِ (مَشْهورًا) على حَدِيثِ آخَرَ لكزْنه 
(عَرِيبًا)» مَعَ أنّ (المَشْهُورَ) و(العّرِيبَ) كِلَيِهِما من أَخْبَارٍ (الآحَادٍ) . 
ويُرَجحُونَ: مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ على : ما أَخْرَجَه البُخَارِيُ مقط أو 
مُسْلِمٌ مقط . ويُرَجْحُونَ ما حَرّجَه البُخَارِيُ ومُسْلِمْ - أو أَحَدُهما - على : 
مَا لم يُخرّج في «الصَّحِيِحَيْن 1 وإن كان الكل مِن أَحْبَارٍ الآَحَادٍ . 

وكذَّلِكَ؛ تَجِذْهم يُرَجْحُونَ أحدّ الحدِيئّين ناه قل 1ه الايقة الجفاط 
عل عبرو الى ل يَرْووِ الأَثِمّةُ الحُفّاظُ - وإنّما رَوَاهُ الَمشَايحُ أو الرُواةٌ 
الَّذِينَ لم يُعْرَهُوا بِالحِفْظٍ والفِقْهِ والإمَامَةٍ في الدين» وهكدًا. 


قال: 
«ثمَ الغَرابَةٌ ما أن تكون في أضل السََّدِء أؤ لا. فالآول: القَزُ 
المُطْلقٌ: والثّاني: الفُزدٌ المُسبِئٌ»: 


7 


َسَّم الحافظ ابِنُ حَجَر كخآث الحَديتَ الغريبٌ إلى قِسْمَيْنن: غُريب 
لطانة رعيييه بسي 


18 تقسيم (الغريب» إلى مطلق ونسبي 
فأمّا الغرابَةٌ المُطْلَقَة (الَيى تكونٌ فى أضل السَّنَدِ) ؛ فمعناها: «ألا يَُرْوَى 
مَئْنُ الحَديث فى الذنيا إلا بإسْناد واحذء يَتَمَدَدُ به أَحَدْ الدذواة: ولا يُتابعُه 
عله ان فيكون الرَاوي مِتَمَرّدًا بالسيك والمتن مَعَاء بِصَرْفٍ النظر عَنْ 
حَالِ هذا الرّواي : هل هو لْقَهٌ أم غيرٌ نْقَّة؟ 
| فهذا حديثٌ عَريبٌ عَن رَسُولٍ الله كَل . 

وأمّا الغَرابَةٌ النْسبِيَةُ (التتي لَا تكونُ في أضل السَّنَدِ): فهيّ العّرابَة 
المُتَعَلَمّة باغتبار ما - لا بِالنّسْبَةِ إلى أضل الروايّةِ -؛ كأن يكونٌ الحَديثُ 
لما يعي ونفس ااي 
أبي هُرَيْرَة ريه )2 وححَديثٌ 8 6 م يأ إل ا وَاحدة 
عنه؛ فيكونٌ غريبًا من حديثه. أمّا حديثٌ إلى خا فيه : ِلَهُ طرق 
غير عله 4"فكون مَشْهُورًا أو شتوائة اقنة فتعيزةنا عن حديك أن ماك 
بِالعُرابَةِ؟ لا نَقْصَدُ به أَصْلَ الحديث؛ وإِنَّمَا نَعِنِي أنَّه غُرِيبٌ من حديئه 
خاصةٌ . 

أو: أن يُرْوَىئ عَن الزّهْري حَديتٌ» يَتَقَرَد به راو ما؛ فنقول: هذا 
00 ل ع س1 
عنه ٠‏ اراب حيئّئذٍ في روالة غير الأفري. فهو غريبٌ ٠‏ بلسي لِحَدِيثِ 
الزهْرِيٌ فُحَسْبٌ . 
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وقد يكوان مَشْهُوَرًا أو متواة ِرَا عَنْ غَيْر الزّهْرِيُ في تَفْس هذا السّنْدٍ. 

كأنْ يُرْوَىى حديثٌ مِن طريقٍ «مالِكِ» عَن الزْهْرِيٌ» عَن سعيد بن 
المْسَيّبٍء عَن أبي هَرَيْرَة ا )2 وكمذ ةفاك بهذا الاسناف. وقد 
يكونٌ هذًا الحَديتٌ نَفْسْهِ مَرويًا ومَشهورًا عَن غير الزْهْرِيّ» عَن سعيدٍ» عَن 
أبي هُرَيْرَةَ يليه » أمّا من طريق الزهْرِيٌ فلم يَرْوه إلا مالك . 

وتَنقّسِمُ الغَرابَةٌ المُسبِيّة إِلَى ثَلانَة أقسام : 

الأوّلَ ( تََرْدْ باعْتبار حَالٍ الرّاوي) . بمعلى : : أن يتَمدد د بالحَديثِ عَن راو 
مُعيّن يْقَةَ مِنْ أصُحابه أو تثلاميذه. 

كأن نقول: «هذا الحَدِيتُ لم يَروه بْقَهَ عَنِ الزْهْرِيٌ إلا قُلانٌ»» مع أن 
نمس هذا الحديث قد يكون رواه ء عن الزهْرِيٌ جماعَةً مِنّ الرُواقٍ إلا أنهم 


و 


ضعفاء . 

فَوَضف الحَدِيثِ بالعٌرابَة - هُنا - إِنَّما هُوّ بِاغْتبار أنَّ هَؤْلاءِ الجماعة 
الَْذِينَ رَوْوْه عن الزّهْرِيٌ لسن من بَيْنِهم يِقَه ل واحدء لا باعتِبار وقوع 
أضل التّمَرْدٍ عَن الزّهْرِي به وأنّهِ لم يرو عَنه إلا ين طَريقٍ رَجُل واجدٍ 
مثاله : 5غ المغفر : «دَخْل ول الله يلد مَكة يَوْمَ المح وعلل 
رامق المخة ةا 

لم رزو عن الزّهْرِيٌ مِنَ الثَقَاتٍ إِلّا مَالِكُ وإن كان مَرويًا عَن الزّهْرِيٌ 
ين وراك غير عالف ين فد قات فهزِه عَرَابَةٌ نسبِية . 
وعَلَيْه؛ فلا يُتَعَقَبُ الأثِمّةَ الواصِفونٌ لِمِثْل هذه الرواياتٍ بالعَرابّة؛ بأنّها 


9 تقسيم (الغريب) إل مطلق ونسبي 


مَرويّةَ من طريقٍ جماعَةٍ آخْرِينَ ؛ فلا تَمَرُةَ - إِذْنْ -! ويَدْفَعونَ التَمَرُدَ بِمثْل 
هذا! فَالتَّمَرُدُ المَعْنِنُ في هذه الحالةٍ هُوَ التَّمَرّد النُسبيُ» لا مُطْلَقُ ا 
ولا تَطْنّنّ أنهم غَفَلوا عَن أنَّ الحَدِيتَ مَروي مِن غير الطريق الَّتِي وَصَّفوها 
بِالتّمَوُدِ عن فُلانٍ. 

َم إنهُم قد يتَسامَحُون في وَضْفٍ مِثْل هذه العرابّة بأنّها ‏ غَرابَة مُطلَقَة»؛ 
من باب أنه لا اغْتدادٌ بروايّة الصعَفاء؛ فوجودُهم كَعَدَّمِهم؛ كأنهم 
لم يَرْوُوا الحَدِيتَ أصلًا! أو أنّهم رأَوًا أنَّ هذه الرّواياتٍ كُلّها تَرْجعٌ إلى 
راو واحِدٍ وهو مَحْرَجُهاء وأنَّ هؤلاءٍ الضْعَفاءَ غَلطوا فَرَوَوْهِ عَن شَيْحه 
وهّم لم يُسمعوه منه؛ إِنَّما أخذوه عَن هذا الرّاوي أو بواسطته . 

فلا يُعْتَدّ برواية هؤلاء الصَعَفاء؛ لأنّها أوهامٌ وتَخيْلاتُ من قِبَلِهم 
ّا جود لها في واقِع الأمر؛ فكأنّها لم تكن! 

فيؤول أمْرُ الروايّة كله إلى من وَصَفوه بالتَقَودِ بهاء ويكونُ هو المتفْرَة 
بهذه الرّوايّة» وهي - بدورها - لم تَرْوَ إلا مِن طريق واحِدَّوَء فيكون 
الحَديتٌ قَدًا (غريبًا) مُطَلّقًا من هذه الحيثيّة . 

فالخلاظة: الدتختك قال الأئمة حيقلت هذا الحَدِيتُ لم يَرْوهِ عن 
الزّهْرِيٌ إِلّا مالِك»؛ فإِنْهم (قد) يَعْنونَ أنه لم يَروِهِ عَن الزّهْرِيٌ (مِمَن 
يُحنَحْ به ويُعْتَبَرُ بروايّتِه» أو يُحْكم على الحديث بِمُفْتَضَئ روايتِهء أو مِنَّ 
التّمَاتِ ) إلا مالك . 

لاني (ما فيد بأفل مِضر مُعَيّنِين). بِمَعْئَى: أن يَتَقَرََ بروايّةِ الحَديثِ 
هل بَلْدٍ مُعَين؛ فلا يُرْوَىُ إِلَّا مِن طَريقهم. 
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كأن ولك «هذا الحَدِيتُ لم يَرْوه إلا هل المديئّة. أو هل النصرَّةء 
هل الكُوَتَء أؤ أهل مِضرٌ». أؤ: «هذِهٍ سُنَةٌ تَمَردَ بها أَهْلُ المَدِيئَق» أو 
أهُْلُ البَصْرَة) . وهكذا. 

فهذا تَمَوْدْ سبي بانسب إلى أهل هذًا اَل 

بثاله: حديتُ البْروكِ - وهُوَ حَدِيتُ: «أبي اناد عَنِ الأغرّج» عَن 
أبِي هُرَيْرَةَ طتلئيه » عَن التي يل قالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكم فلا يَبْرْكَ كما 

اع ولَيِضْعْ يد يديه قبل رَكبََيِْ ؛ - ؛ قالوا فيه : ١هِي‏ سُنة َقَوَد دبع 
أَهْلْ الْمَدِيئَة نَه؟؛ أي : ا تغْرَكُ إلا عِندَهُم؛ أن إسناة الحدديك دنم (أي: 
ووأثة نوق ). ومع م ذلك ؛ فَهُوَ حَدِيثٌ 1" 

النَالِثُ (ما كان مَقصورًا عل روايّة مُعَيَنَةِ): كأن يكونٌ الحديثُ غريبًا 
من رواية فلان» ونَّفْسٌ الحديثِ مَشهورًا مِن روايّة آخرء وقد ذكرنا التمثيل 
لذلك فى بدايّة كَلامنا عن الغٌرابّة النُسبيّة ؟ فَلَتُراً 
ِ فى الاو اا العا مر : - 0 

قال : 

7 ويَقَلُ إطلاقٌ الفرديّة عَلَيْهِ»: 

معنول هذا: أنه قَلّما يَصف المحدرون الغْرِيتَ النُسبيّ بالمرديّة؛ فلا فلا 
يقولون - مثلا -: «هذا حديتٌ تفرد به الزْهْرَئٌ » ؛ وإِنّما يَقولونَ: «هذا 
حَديثُ غريبٌ من حَديث الزهْرِيٌّ». 

ما الكذية:القريك نطلا فيو ضف الفردة4 فيقولون قهات: لذ -: 
«هذًا حديتثٌ فَرْد). 


فالتويت: القظلق اتوك أرضنائك الفزة المطلق :افيه السب : 


ف تقسيم «الغريب» إلئ 0 ونسبي 


إذا فهمنا مُرادٌ الحافظ مِنْ هذه الجَمْلَةَ؛ ؛ فهذا مِنْ حَيْتْ الاضطلاخ؛ 
وَالَا مُشْاحَةَ في الاضطلاح»؛ وإلا فقدٍ اخْتَرَرٌ الحافظ كدَنْهَ مِن الإطلاقٍ 
بِقَولِهِ : «يَقِلُ» - فلم يَنْفِ إطلاقٌ الفرديّة علّئ الغَّريب النُسبِيٌ على 
إطلاقها -؛ فإطلاق القَرديّةِ على الغريب النُسبِيْ مَوجودٌ في بَعْضٍ كلام 
هل العِلّمء 0 - كما قال الحافِظ ابِنُ حَجَرِ -» وهو ين أهْل 
الاستقراءٍ النَّامٌّ كا 

فالخلاصَةٌ : أنه لا فَوْقَ - في الجمْلَةٍ - بِينَ «العْريبِ» و«الفَرْدٍ؛. إلا 
نه يكير اسْتِعْمالٌ الثاني في الغَّريب المُطلق : دُونٌَ الُسبِيّ - فيقِلُ اسْتِعماله 
فيه -2 أمّا لآل تقول هيما عار عد سراد 


فَائِدَنَانِ : 


-١‏ اضطَلحَ بَعْضٌ أَمْلٍ العم على إِطلاتٍ (الغّريبٍ) عل انمد الذي 
رمه لا على كل تَمُرُد ؛ فبطْلِقُونَ التَقَوَ أو الغَرِيبَ بِقَضصدٍ 
من ذْلِك : قَوْلُ أبي او5”' ': ١لا‏ يُحْتَج بِحَدِيثِ غَرِيبٍء وَلْوْ كان مِن 
را مَالِك ويّحيّى بن سَعِيدٍ والئْقّاتِ من أَنِمَة العِلم ؛ ولو اختّح رَجُل 
بتَدِيثِ غرِيبٍ؛ وَجَدتٌ مَن يَطعَنُ فيه. ولا يحتحٌ بالحدِيث الَّذِي اخْتّح به 
1 كان الحديثٌ غريبًا شَادًا» اه. 
' وهدًا- كما هُرَ ظَاهِدٌ - محمُولٌ على ما انضَعٌ إِلَيْهِ مَا دَلّ على خط 
ذَلِكُ الثْقَةِ الحافِظٍ فيمًا تَقَرّدَ به» لا لمُجَرّدٍ كُوْنِه تَمَرَدَ؛ فتَئبّهُ. 


.)19 في «رسّالته إل أل مَكَة»: (ص‎ )١( 


تقسيم «الغريب» إلئ مطلق ونسبي نف 


ل يي 
جو 


ونحوه؛ قَوْلَ الومام الج تإذ يقت أمكان الحديث 0 
هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 0 َائِدَة؛ فاغلّم القمتطا» أن دَخْلَ حَدِيثٌ في 
خويف أر خط كن التعدت اره عديف كن لماإفناة هون كان قد 
رَوَى سشعْبَة وسَفيانٌ». 

وقد قال ابنٌ رَجَبٍ لحيل 7 وأما أكده الحمّاظٍ المُتقَدمِينَ ؛ فإِنْهم 
يَقولُونَ في الحديث إِذَا انَرَدَ بهِ وَاحِدٌ - وإن لم يرو الئْقَاثُ لاق -: إِنّه 
ا يُتابَعٌ عَلَيْهه ويَجْعَلُونَ ذَلِكَ عِلّةَ فيه» اللّهُمَ إلا أن يكونَ مِمّن كَثْرَ 
حِفْظه واشتهرّث عَدَالَنُه وحَدِيُه - كالزُّهْرِيٌ ونَحُوه -» وربما يستَّدكرُونَ 
بَعْض ثَمردَاتِ الثْقَاتِ الكِبّارٍ أيضًاء ولّهم في كُلّ حَدِيثِ نَقُدٌّ خاص» 
ولَيْسَ عندهم لِذْلِكَ ضَابط يَضْبطَهُ . 

-١‏ يَعْتَيِي المُحَدَئونَ - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله - بالغَريب النُسبِيُ عِناية 
خاصّة؛ لأنّهم به يَحْكْمُونَ على الروَايَةِ بالإصابَةٍ أو الخَطإٍ أو الإغلال؛ 
فتجذهم يقولونَ - في كيب العِلّل -: أخطأ هذا الرّاوِي حيتُ رَوَى 
الحَدِيتٌ عَن الزُهْرِيُ - مثلا -» وهو مُحفوظ بهذا الإِسْنادٍ عَن غير 
. الزّهرِيٌ. فَهُم لم يُعِلُوا مَئْنَ الحَدِيثِ ولا إسْناده؛ وإِنّما مَوْضِمُ الإغلال هو 
روايَة هذًا المَئْنِ بهذًا الإسْنادٍ عَن هذا الرّاوِي خاصّةً مَعَ أنَّ الحَدِيتَ قد 
يكونُ مُحفوظا - بَمَيْيِهِ وسَئَدِهِ - عَن غَيْرٍ هذا الرّاوِي المُعَيّن. 


ع 2 2 


.)087/7( «الكفاية»: (ص 6١؟١). (0) «شَرْح الجلل»:‎ )١( 


:/, الحديث الصحيح ١‏ وشرائطه 


والآنّ: ما هو حُكم الحَديث الغَريب» صِحَةٌ وضَعْمًا؟ هل هُوَّ مُقبول 
(صحيخ ) مُحْبّحْ به م مَرَدودٌ (عهف) لا يحتَحَ به؟ 

اعلّم - بارّك اللّهُ فيك - أنّه: ليس كُلُ تَمَرّدِ مَردوداء وليس كل ترد 
مُقبولا؛ بل للتَمَرد أخكامُه وأصولْه وقَواعِدُه؛ فَمِنه المَقبولُ ومنه المَردودُ. 

فما هي صِفَةُ الحَدِيثِ الغَريب الصّحيح المُحْتَجٌ به؟ 


هذًا هُوَّ ما وَصَفَّهِ الحافظ كته بعد الكلام على قِسْمَي الحَدِيثِ 


«وحْبَرٌ الاحاد؛ بنعل عَذْل تَامٌ الصّنبْط مُنَّصِلَ البشنن) ع ل 
ول ان هْوَ لصحيه لِذَاتِه »: 


علفنا أنرب الاجاف : 


اام 
و 


سِمْ إلى: غريب وغزيز ومَشهور؛ فهل يريد 
الحافِظ كدَنهِ بقّولِهِ «وخبرٌُ الآحادِ» كُلَ هذه الأنواع الئَّلانَهَء أم واجِدًا منها 
كاف تقول د زرية توغ مقاط ا يفنا » :وهو الحديكه الفريته'( لزه 

ي: الحديتٌُ الّذِي يَتمُرّدُ بروايته راو واجد فى ييه طبقاتٍ إِسْنادِه . 

هذا اعلا - كما يَصْدّقُ على الحَديثِ العّرِيبٍ الذي تفرد به راو واد 
وتزاطه ونا قبس | ا اسع ان ماوواة الناقات وهو لكر دن أو كلاه اد 
السرم التغيرز رط 1 اتيلول يلكي قثو القرويلة- /020. 

في العَزِيز وَالمَشْهُورٍ يكونٌُ أئرُهُ وضررُهُ أَحَفٌ منه في الغَرِيبٍ؟ إِذِ التَعَدَه 
سس ذلك التَفْصَ - كما ا شرح م ذلك عند الكلام عَلَْ ( الصّحيح 
لِغْيْرِهِ) و (الحَسَّنِ لِغيْرِهِ) , إفاكناة اللذات, 


١الحديث‏ الصحيح' وشرائطه ه/0 


وعَلَيْهِ ؛ فَمُرادُ الحافِظٍ من هِذِهٍ الجَمْلَةٍ هُوَّ: أنَّ الحديتّ الصَّحِيحٌ لِذاتِه 
هو: الحَديتٌ الَّذِي يَرُويهِ راو واجِدٌ مُتَمَرَدَا به عَن مِثْلِهء بِشَرْطٍ أن يكونّ 
هذا الرّاوِي - وجَمِيعٌ من فوقّه في الإِسْنادٍ إلى مَنتَهاهُ - بْقَةَ تام الضّبْط 
وأن يكونٌ كُلُ راو مِن رُواةٍ الإسْنادٍ قد تَحَمّل (أَخَذٌَ) الحديتٌ عَن شَيْيْه 
في الإِسَنادٍ مُبِاسْرَةٌ بصورَةٍ من صُوَرٍ التَحَمل المُعْتَبْرَة - كالسّماع أو 
العَرْضِ ونُحوهما - (أي : يكون الإناة تقلا غير نفيك ؟: نم يكونٌ 
الحديثٌ - بِسَنَدِه ومَلنِه - سَالِمًا مِنَ الشُذُوذٍ والعِلَةِ (أيْ الاين تدرت 
الخطإ إلى رُواةٍ إِسْنادِه الثَّاتِ) . 

فإنٍ اجتَمَعَتُْ هِذِهٍ الشروط الحَمْسَةُ في حَديث ما؛ كان صَحِيًا مُسْتَسَا 

ويُمْكِدُنا رتيب هذه الشّروطٍ في التّقاطٍ التاليّة : 

الشّرْط الأوّل : اتصال الإاسُناد. 

الشَرط الثاني : عَدالَةَ رُواته . 

الشزْط الثّالِث : ضَبْط رواته . 

الشَرْط الرّابع: سَلامّته - سَّئَدَا ومَنْئًا - مِن الشّذوذ. 

الشوط الكخامس : سَلامتهة- سَنَدَا وَمَتكات بم العلة. 


وَاغْلّمْ ؛ أن كل سوط قن هله الكروظا الحَمْسَةٍ يُمَْلُ نوْعَا مِنْ أنواع 
الحديث - بل أنواعًا -» يَلْرَمُ الباجتٌ دِراسَةٌ كُلْ نوع مِنَهًا على حِدَة؛ 
حنَّى يتَمَكُنَ من تُحقيقٍ شَرْطِهِ في الحديث الصّحيح . يتكلم عليه 
هه - على سَبيل الإجمالٍ؛ جر التصرر كل الكدوية الصَحيح جَمدَا: 2 
أَتّي - إن شاء اللَهُ - تفصيلٌ القَوْلِ في كُلّ نَوْعَ في مَوْضِعِه في الكتاب . 
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فمنلا؛ للقي ين شَرْطٍ اْصالٍ إشنادٍ حَديثٍ مَاء لا بد من يراءة 
مَبْحَثِ: السّقّط مِن الإِسّنَادٍ (التّمييز بِينَ الإسْنادٍ المُتّصِل مِنْ غير 
المنّصِل ). وللتّحَقّقِ مِن سَلامَةٍ هذا الحديث مِنَ الشُذُوذِ؛ لا بد مِن دِراسَةٍ 
الحديف: (الناذ )ودوك .يون اللغديفه قاذ ؟ ومن شل يون الشدوة؟ 
للنّحَقّق مِن كَوْنِ الحدِيث سَالِمًا مِنَّ العِلّةِ لا بُدّ من دِرَاسَةٍ نَوْع الحدِيثٍ 
(المَعْلُولِ)ء وأيضًا الأنراع التي تعلق بهو؛ مثل: (المُضطرب) 
و(المُدْرَج) و(المَقلوب) . وَهَكَذا في باقَّي شرُوط الحديث الصحيح . 

وممًا يَبَفِي الانياة لَهُ - أيضًا - أنّ بيانَ حَدَ نُوع مَا مِنْ أنواع الحديثٍ؛ 
لم ِنْباتِ هذًا الخد و ا ينبَغِي ألا 

فَلّو قُلْنا - مثلا -: الحديثٌ الصَّحيحٌُ هُوَ الَّذِي تَوكْرَتْ فيه شُرُوط مَا؛ 
00 
بصِحُته ‏ وكذا الكلامُ في عَدَالَةِ الرُواة؟ يَحْتَا عَن السّبيل إلى إثباتٍ 
العَدالَةَ . 

مثلا: إِذَا كنا قَلْ عَرَفْنا الصحابيٌ بِأَنّهِ : «مَن وأ لبي عَكِيْدّ مؤمنًا به 
ومَات علّئ الإشلام »؛ فهذه مسالة تخْمَلِفُ عن مسألةٍ: كيفيّة إثباتٍ صُحْبَة 
فلانٍِ مِنَ الئاس للنبيّ كَل أَعْنِي : كَيْف ثُقْبِتٌ أنَّ هذًا الرّجُلَ - بِعَينْه - 
رَأَىْ لبي َيِل مَؤْمنًا به ومّاتَ علول الإسلام؟ هذًا لَه طق دن هذا 
مَوضعها. وهّكذًا؛ فتَتبّهِ لهذًا! | 
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شَرْحُ هَذِهَ الشروطٍ الحَمْسَةَ : 

َالشَّرْط الأوَّلُ: أن يكونّ السَّتَدُ مُتَصِلَا : 

فمَا مَعْئَ اتَصالٍ سَّنَدِ حديث مَا؟ 

معنّأه : أن 1 راو من رواة الإسناد قل تَحَمْل (أَعْنى : أَحَذَّ وتَعَلُمَ ) 
الحديت - إِسْنادًا ومَدْنًا - من شَيْخِه الذي فَوْقَه في السّنَدِء مِنْ غَيرِ وَاسِطَةٍ 
ينه ل بطريفَة مِن طرق لتحم الممتمدة. 

وهذا يعني : سَلامَةَ الحديث من وُقوع أي سَقْطٍ في إِسْنادِه كانتقطاع أ 
إعضال 5 إزسال . 

ومن طرق الَحَملِ المُعْتَبّرَةٍ والمُعْتَمَدَةِ: أن يكونٌ الرّاوِي كَذْ أَحَذَ 
الرّواية بالسّماع المُباشِر من شَيْحْهِ في مجْلِسِهء وعِندما يروي الحديتٌ 
ويُوَّديهِ لِمَن دُونّهُ يقول: ١حَدَئَنا‏ فلانٌ؛). أو: «سَمِعْتٌ فلانًا) أَوْ بالقراءة 
في العَرْضٍ علئ شَيِخْه وعِندما يَروِي الحديتٌ ويُودْيهِ يقول: «أَخْبَرَنَ 
فلان». 

فإِنْ كانَ مَأَمونَ النَّدلِيسء ولَّهُ سَماعٌ في الجُمِلَةٍ - أَوْ في هذا الحديث 
بخصوصه - مِنْ هذًا الشَّيخْ الَذِي فَوْقَه فى الإسْنادٍء جَارَ لَهُ أنْ يقول: 
عن فلان», أو : «قال فلانٌ 4 ونُحكمُ ضبان السنفه مع عنعنّته . 

أمّا إِنْ كانَ الرّاوِي مُدَلْسَا - وسيّأتي مَعْنَى (النّدلِيس) في مَوضِعِه (إِنْ 
قافتالل )د : فالدليسُ يُوحبٌ الَف في الرُوَاة؟ فا ثبل من المُدَلْ 
قوله : 00 (قال). ولا نَخكمٌ حِيئئذٍ بانصالٍ الحدة إلى بشُرُوط 
ستأتى - إن شاءً الله تعالن - . 
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1017 يَْتَرطونَ انّصالَ السَئدٍ للشكم بِصِحْةٍ ب اد 
غير المصِل : قط بك راي لا تم حاله؛ وقذ يكوث ينا 

فلو تَحَمّلَ راو مَا حَديئًا مَا عَن (عَليٌ ) - مثلا -» وعَلىُ أَحَذَّهِ مِن 
(مخثن ): فلو تخدثة ب الحدوك بوفال: ١‏ حَدنِي علي عَن مُحَمَدٍ)؛ كان 
ذَلِكَ 5 متُصِلًا. أمّا إِنْ قالَّ: ١عَن‏ مُحَمَّدِ) أو: «قالَ مُحَمَّد)؛ يكوذ 
الاسْنادٌ مُنْقَطعًا؛ لأنّه أُسْقَط (عليًا) مِنَ الوَسَطِء فالرَّاوي الأول ل يغ 
الحَدِيتٌ مِنْ مُحمَدٍ فلّا يَصِحُ إِسْتَادُه؛ لاختلالٍ شَرْطٍ الانّصالٍ في سَنَدِهِ. 
َإِذّا كانَ (علىّ) ضَعيمًا ضَعُفَ الإسنادُ لضَعْفٍ رَاوِيهِ وإِذّا كان ثقةَ لم 
يكُنْ عدّمُ كر في الإسنادٍ عله في الحديث . هذًا إِذَاعَرَفْنا أن السَاقِط هُوَ 
( على ) . لكن؛ إِذًا لم تكن نَعْرِفٌ اسْمّ هذا السَّاقِطٍ ولا عَيْنَهِ؛ فكييف 
َعْرفُ حَالّه؟! وقد يكونُ ضَعِيمًا لا يُحْنَج به 
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فالباقط في الوِسنَادٍ د مَعْيِّت ؛ ولِذَا ١‏ يكونٌ الوِسْنَاد ده 1 
يُعْرَف خالل هذا السّاقط ؛ وأنّه عه يُحْنَحْ بحديثه ؛ فحعد يَعَبَلُّ حبر 0 


وأما الشرزط الثانن من فوط صحَة الحديث : فهو أن يكون رقا 
لول 

قَمَا هُوَ تَعْرِيف (العَذْلٍِ)؟ 

عَرَّفه الحافظ ابنُ حجر أنه وغَيْرُه؛ أنه «مَن لَهُ مَلَكة ث 0000 
مَلازمَة التَمَوّى ء واجتناب صَعْابِر الحْسّة). وبهذًا عَرَفْه - أيضا - من قَبْله 
الغزاليٌ والسَبكيٌ . 

وقد يُسْتَشْكَلُ اشْتِرَاط المَلَكَةٍ؛ فإنَّ مَعْنَاها: أن يكونٌ الرّاوِي تَقيّا مُجَتَيا 
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للصَّعَائْر بطَبِيعَتِهِ بلا كُلْمَةِ. وهذًا يَصْعْبٍ تحقيقُهء ولو اشْتَرَطناه لَقَلَ 
الغدول» وعرّ وجُودُهم في واقع النّاس ! 

كن ؛ يزولٌ الإشكال إِذا فَهِمْئَا (المَلَكَةَ ) على مَعْنَى أنَّ (العَذْلَ ) يُشْتَرَط 
أن لا يكونَ صَاحِبَ هَوَّى؛ بِحَيْتُ يَحْمِلّه علّى اركاب مُنافِي العَدَالَّةِ إِذا 
اماج إِليْهِ وها | َهُ؛ إذ لَيِسَ كَل صَاحِبٍ هَوّى تَمئَعُهِ عَذَالنُه مِن اا 
واللّهُ أَعلَمُ . 

وذ قال الإِمَامُ الشَّافِعِيُ كانه”" : ١لا‏ ركم ص أغطئ طَاعَة | 

حنّى لم يَخْلِطْهًا بمَعْصِيةٍ بمَعْصِية إِلّا يَخيى بن زكريًا نا 0 ولا عصّئ الله فلم 

يَخْلِطْ بِطاعَةَ! فإِذًا كان الأَعْلَبُ الطأّعةً؛ فهُرَ المُعَدَّلُء وإِذًا كان الأَعْلَبُ 
المَعْصية ؛ فهو المجرّخ) 

وقالٌ الإِمَامُ ابْنُ حِبّانَ يرنه ”': «العَدَالَةٌ في الإنسان: هُوَ أن يكونّ 
أكثرُ أَخْوَّالِهِ طَاعَةٌ اللّهِ؛ لأنّا مئئ مَا لم نجَعَل العَذْلَ إِلّا مَن لم يُوَجَدْ مِْهُ 
نقمي يقالن أذانا ذلك :إلن أن لنن فى الذنيا ذل 1 :إن اناس لا تحلو 
010 رَاجِع : « الشكيل) الفعلمن البمانن : (65/1). 
(5) «الكفاية»: (ص .)١178‏ 


فو روي لِك في حَدِيثِ: حو أحمد ,)554/١(‏ من حديث ابن عَبّاس ) مَرْقُوعًا : 


ل اق أو هَعْ بخطيئة - . لَيْسَ يحي بن 
زكريا . »٠‏ الحديثٌ . 
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رارقا 00027 5107 : لوَصَيًا ويمَصُوبا [آل عمران: 64]» وهو 


أُصَحُ سن الْمَرْفُوع . قالَهُ ابْنُ كثير فى «البدّاية والنّهايّة»؟: (؟/ .)5١٠5‏ 
(5) مندمة مصتعت: -١6١ /١(‏ إِخْسّان -). 
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أخْوَالُهم من وُرُودٍ خلل الشَّيْطَانٍ فِيهَا؛ بَلٍ (العَذْلَ): من كان ظاهِرٌ أخواله 
طَاعَةَ الله والَّذِي يُخَالِفٌ العَذْلَ: مَن كان أَكْثد أَحْوَالِهِ مَعْصِية اللّه؛ اه. 


:الكل لذ يعون 112 رذ ا تستقت انيه أرضاف (قوائط )+ 


. الإسّلام. ؟- التكليف‎ -١ 


*- امجتئَاب الفِسْقٍ . 4- اجيَئَاب حَْوَارِم المُروءة. 


أولا: يُشْتَرطَ الإسْلامُ : في الرَّاوِي ؛ فَقَدْ أبى الله 22 رةه ان كرد 
الكافِرٌ عَذْلَا ؛ فَهُوَ غيرُ مُؤَْمَنَء وكيف يُؤْثَمَنُ على الحديث وَيُؤْمَنُ مِنه 
. الكَذِبُ وذ كَفَرَ برب - عَرْ وَجَلَ -؟! وعِمادُ الرُوايَِ الصّدْقٌ. فالكافِر 
مَهُدُورٌ العَدالَةٍ أبدًا . 

ثانيًا : وَيَشْتَر ط أن يكون مُكَلْقًا - بِالِمّا عاقلا -» يَسْتَوعِبُ الرُوايَةَ 
ويُمَيّرُ بِينَ الأشياء. بل قال بَعغض التلمافة اط أن يُمَيْرَ بِينَ الجمار 
والبَقَرَِ! وأنا أقولٌ: يُمَيْرْ بِينَ البَقَرَةِ والبَعرَةَ! 

فلا توْحَذٌ الرُوايَةُ مِنْ غير المُكَلْفِ؛ٍ كالطفل والمَجنونٍ - مثلا -: 
ِالطْفْلُ لَا يَعْرِفُ حَقِيقةً الأشياء. ل د م اللخ ار ل ري 
الصدذق والكذِب ؛ لأنّهِ يَتَحَدَتُ علا التوقمء يَرَىُ الحمار فَيُسَمِيهِ بَقَرَةً! 
والرُوايَةٌ مَبيةُ على استيعاب المَرْويٌّء والطفلٌ لَيِسَتْ لَدَيْهِ هذه الأهليهُ 
فكيْفٌ يروي الأحباد؟! 
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وفَرْفٌ بَيْنَّ سَمَاع الطفل وروايته ؛ فَالمُلماء إِنّما تكلّمُوا في صِحََةٍ سَمَاع 
الطفل من عدذمهاء ولم يَحْتَلِفُوا في عَم صحة روايته ؛ لذن العدَالَةَ إنها 
َثّ عط 10 الروايَة ١‏ حال السماع والتَحمل ؛ فتَأَمل! 

ثالثًا : نفقوط أن لا يكون يكن تنك فشفده كمق يأتن بالكبائق ويجهر 
اتا 


قال الإمامُ الخَطيبٌ البَعْدَادِقُ 7211 : 


ااويثيت الفمنىن ُو كثيرَة لا تَخْنَص بالحديث» وأمًا ما يُخْنَص 
بالحديث مِنْهًا؛ فمثْلٌ: أن يَضَعَْ مُنُونَ الأحادِيثٍ على رَسُولٍ الله يكلوء أو 
أسائيك المتوة:نوفنها : أن يدع السّماعَ مِمّن لم يَلْقَهُ) اه . 

مَل يشَْرَطُ في العَدْلٍ ألا يَقَعَ في كبيرَةٍ أبدًا؟ بمَغْنئ: هَلْ ذا ازتكبَ 
الرّاوِي كُبِيرَةٌ مِنّ الكبائر ثُمْ تاب مِئها تُرَُ ليه عَدالَُهء أمْ أن ذَلِكَ قادح فيه 
إلى الأَبْدِ؟ 

اغْلّم؛ أنه لَِسّ من شَرْطٍ العَذْلِ ألا تَقَعَ منه الممعصيّة؛ بَلْ قَذْ تَمَعْ مِنْه 
المعصيّةُ؛ ولكنّه سَرْعَانَ ما يَتوبُ ويَئوبٌُ ويعودٌ إلى رَبْهِ - عَزْ وَجَلَّ -. 
وإِلَّا فَلِيسَ هُناكَ أَحَدٌ مَعصومٌ مِن الخَطا . 

آنا وقوعه:فن الكذتت :وهو من أشذ أشان النتوعه 13 الثوية مله! 
فهذًا فيه تفصيل عِندَ العلماء : 

اد افإنٌ كانت الكبيدة كزنا عل وسول الله كلل )فالؤاوئ.سافط العدالة 


.)191 -197 /1( «الجايع لأخلاتٍ الوّاوِي وآداب السّامِع»:‎ )١( 
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أبدَاء ولو تاب ؛ فْتَوبَتهِ بِنّه وبِينَ َه - سُبحانئّه وتّعالى - » أمّا رِوَايتْهُ فهيّ 
مَرْدودةٌ أبدًا؛ مَا حَدّث به قبل توبته» أو بَعْدَمًا. 

-١‏ وإنْ كانَ الكذِبُ في كلام الئّاسء مِمّا لا مَخْلَ لَّهُ في الدين - فلا 
يُحِلُ خرامًا ولا يُحَرُمُ غلؤلا-» وتات ِنْهِ : قَبلَتْ توبتّهء ورُدِّتْ إِلَيه 
عَدالَتُهء ومن نَمْ؛ قَبِلّنا روايته. 

إلا أن الواقِعَ أن العُلماء وأئِمّةَ الحديثٍ لم يَكُتَرنُوا بروايّة الكَذَّابٍ بَعْدَ 
ا ذخات :تالفالت: أن الدوانة الى مالو نا كر ال ود 
غير طريقه . 

رابعًا: يُشْتَرَط في الرّاوي - ليكونّ عَذْلَا - أن يَتَقِيَ (خوارمً المُروءة) ؛ 
وهِيّ : ١‏ الأمُورُ الْتِي تُسْتَهْجَنُ في عُرْفٍ النّاس» وتَدُلَ بِمَجْمُوعِهَا على أنَّ 
الرَاويَ 0 َم ا 9 ات 1 


- 


لسرقاتٍ بما يهن ما قوق اليه - 
وهِيّ تَحْتَلِف بحَسّب الزمانٍ والمكان والحال ؟؛ لأنْها مد نَبِطَةٌ بدَرَجَةٍ 
رَةِ بأغرافٍ الئاس وعاداتهم ؛ فنا نكل مكار هوّ فيه من خوارم 
ل قَذْ يَجورُ لك فِعْلّه في مَكانٍ آخْرَ أو زَمان حر ولا يُمَدَحّ في 


عور _ 00 7 ََ 7 و - 0 
فالأكلُ في الطرّقاتِ”'' - مثلا - كان مِنْ خوارم المروءة هد السلقنت 


)010( ومِمًا 0 ها ' ما حَاءَ في ( الجامع لأخلاق الْرَاوِي وآدّاب السَامِع ) للخطيب 
البَعْدادِيٌ : (1717/7)» عَن علان الوَّرَّاقٍ قال : رَأْيثُ العتابئ يأكُلُ حبرا على الطريق - 


«الحديث الصحيح» وشرائطه لد 


لبا لدعتي هه اقااقى. لطرنا ولد نكر الثائ الأكلن بوالخرف في 
المطاعم 0 المحلاات وفي الأشواق والطءقات - وفاك 
ولا د يَشْتَرِط العُلماكُ - عَلَيهِم رَ خمةٌ الله - ألا يأتر نِيَ الرّاوِي بأيّ خارِم 


لِمُروءَتِه علّى الإطلاق ؛ بل كذ يَفعلُ الاي بَْض خوارم المُروءةٍ: ل 
من سيرنه و 
الرَاوي مِنْ الإتيان 0 ل 00 امت عادة : ١‏ تُفَارقه ؛ 
لطر غدالئة يذلك 4 أن مِْلّهُ قد تحمِلهُ نَفْسّهُ علّى الكذِب في 
الحديث»: ارق نولم يدها أ عنقي 24 رظنن خرن لطا 
وهم يَعْرِفُونَ دَلِكَ بالئَظر: هَل لهذا الرّاوِي نَظَائِرُ وأخوات لهذ 
الخَوارم» أَمْ أن َلِكَ يَنْدُرُ وقوغُه مِنْه؟ 

ول الإِمَام الخطيبٌ البَعْدادِيَ كرَنْهُ فى كتابه « الكفاية » : 


«والَّذِي عِندَنًا في هذا الَبَاب : رَدُ حْبّر فاعلى المباخات إلى العادم؟ 
وَالعَمَلُ في ذَلِكَ بِمَا يَقُوَى في نَمْسِه؛ فإِنْ عَلَبَ علّئ ظَئْهِ مِن أَفْعَالٍ 
مُرتَكبٍ المبّاح المِسْقَطِ للمروءة ا مَطبُوعٌ عل فِعْل ذُلِك وَالتَسَاهُل 
بو مَعَ عَوْنِهِ مِمن لا يَحْمِلُ َفْسَه على الكَذِبٍ في بره وشَّهادَيه؛ بل 


وح رس : وَيْحَكُ! أمَا نَسْتَحِى؟! فقال لي : : أََيْتَ لُو كنا في دَارٍ فيهًا بَقَر؛ 
كنت تَحْمَشِمُ أن تأكلَ وهِيّ تّراك؟! فقُلْتُ : لا؛ قال : فاصبرز حت أَعلِمَك أَنهم بَقَرَ ثم 

كم تغط ول وا لق كز الؤخ عد م زوي لنا ين عبر وجو آذ 
به ْو أَرْنيئيه ‏ ويقده هل يَيُها! لما تَقُوا قال لي العتابيئ : ألم أُحررك أمهم بقَ؟! 
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يَرَى إِعْظامَ ذْلِكُ وتَحْرِيمَه والدّئَرهَ عَنْهِ ؛ قبل حْبَرْ وإن ضَعْمفْتٌ هذه 
الحال في نَفْسٍ العَالِم وانَّهِمّهِ عِندّها؛ وَجَبَ عَلَيْهِ نَرْك العَمَل بحَبّرِه ورَدُ 
شهادّته » اه | | 

فَهُم ِنْمَا اهْتَمُوا بِضَبْط خوارم المُروءَة وتَتبِع مّن وَقَعَّ فِيهَا مِنَّ الرُواةٍ 
مغرف منازلهم:ين ناحية العذالة - بون جهوات» ولِمَعْرِفةَ : هَلْ هذا قادح 
في أضل عَدالَتهم أمْ الام ون ره اوت 

خَامسًا: ويُشْترَط في العَذْلٍ أَلَّا يكونّ مُعَفلاء يَقْبَلُ التّلقِينَ - مثلا -؛ 
فإذًا قيل لَهُ: هذا مِنْ حَديئِكَ - مع كونه ليس من حديثه -؟ قالَ: نَعَمْء 
بلا تَرَدْدِ!ا فكَيْف يتَحَمّلُ مَنْ هذًا صمَنّه حديتٌ رَسُولٍ الله يكه؟ ! 

قال الحْمَيديُ عَبْدُ الله بن الزبير ككنه”" : 

«العَْلهُ التي ثَرْدُ بهَا حَدِيتٌ الوَجُل الرْضًا الّذِي لَا يُغْرَفُ بِكَذِبٍ؛ هُوَ أن 
بكرة في تازه علط :تقال له في ذللكة لتك عاض ايده ويس نك با 
َالُواء أو بعْيْرهِ في كتابه بقَولِهِم؛ لا يَعْقِلُ كَرْقٌ ما بَيْنَ دُلِكَ! أو يُصَحَفُ 
وكدَلِكَ؛ مَن لُقّنَ فَلفَنَ الثلقِينَ؛ #0 خوك الدع لذو يواخ عه 
حلط إِذا عْلِمَ أنْ ذَلِكُ التَلْقِينَ حَادِثُ في حِفْظِهِ ل لرقدكة 
قَدِيمَاء فأمّا مّن عُرِفٌ به قَدِيمًا في جميع حَدِيِيهِ؛ فلا يُقبَلُ حَدِيئُه؛ 
ولَا يُؤْمَنُ أن يكونّ مَا حَفِظَ مِمًا لقن اه. 


() «الجَرْح والتغدِيل»: /١/١(‏ 7- 5”) و «الكماية؛: (ص 77 78260). 


ضابطينٌ : 


فمّا هُوّ تَغْرِيف (الضَابطٍ )؟ 


6 و 2 6 © ع( 8 000 ع 000 
ا أن (الضبط ) نوعال : ضط صدر.» وضط كتاسه: 
قال الإمام ابِنْ مُعين كانه : «الَيْتُ تثان : تلت عدن وثَبتٌ كتاب» 


- 


وأبو صالِح كاتِبٌ الليثِ ثُبْت كِتّاب» . 


يُشيرُ ابْنُ مَعِينِ إِلَئ أنَّ مِنَ الرُوَاةٍ مَن يَعْتَمِدُونَ على حفظهم؛ فهؤلاء 
عْتَمَد علّئ مَا يَرُووئّهِ مِن حِفْظِهِمء ومُناك من لم يُرْزَّقُوا نِعْمَةَ حفظ 


و 5 


كُتُبهم المُصَحْحَةٍ المُقبَلةِ المُشَّحَةٍ ورَوَوَا منها؛ فحيئئظٍ يُعْتَمَد علو 
رواياتهم . 

فأمًا ضَبْط الصَّدْرٍ أو الحِفْظٍ (صََبْطُ الفُوَادِ)؛ فْهُوَّ: (أن يكونّ الرَاوِي قَدْ 
حَفِظَ مَرُوياتِه في صَدْرِهء وأنْقّنَ حِفْظَه لّهاء وَاسْتَمَرٌ هذا الصَّبْط مَعَه لحين 
مَا يُحَدثُ بهذا الحديثٍ مِن حِفْظِهء فَيوَديهِ إلى غيره)» وهُوَ مَعَّ ذْلِكَ قادِرٌ 
علق أذاء ا الفعديف: نطلل متهن دون آنا يتفيف كنات 


ها 4 


وهذًا يَعْني: أن الرّاوِيَ ا 1 
يوَديّه. أَعني أَنّهُ: لَا بُدّ للرّاوي حنّى نَخَكمَ 5-6 لواف أذ كود 
ضَابطا لّها في ثلاثة أوقاكف: ‏ ولف اللقترل» ورنف الأداووبو لزنت الذي 

ودّلِكَ لأنّ الوَاوِيٍ مِنَ المُحْتَمّل أن يُخْطئ في التَّحَمُلِء ومن 
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المُحتمَلٍ أيضًا أن يُحْطِئَ في الأداء. إن ”قبط فا لالهو سل 
جَيْدَاء ْم اغتراه الاختلاط قَبْلَ الأَدَاءِء فسيّقَمْ الخطأ في أَدَائِهِ الحديتٌ 
بِالصَرُورَة . 
ما إن كان ضابطا لِمَرويَاتِهِ في الأوقاتٍ الئَّلانّةِ - وهذًا شَرْطْ الحُكم 
بِضَبْطه -. ثُمّ نَسن بَعْدَ الأدَاءِ لاختلاطه: قُبِلَ مِنْه مَا حَدَّتٌ به قَبْلَ 
الاخْتِلاطٍ ؛ فالعِبْرَةُ بضَبْطِه وإتقانه وحِفْظِه لِمَا تَحَملّه ووَقْتَ أَدَائْهِ. 
ويُشْتَرَط في العَذْلٍ ألا يكون مُعَفَلَاء يَقْبَلُ التَلقِينَ - مثلا -؛ فإذًا قي 
علا ين بلا بن اندلبب عو صنو1 انا أي جارك 
فكيْف يَتَحَمَّلُ مَنْ هذًا صِفَنُه حديتٌ رَسُولٍ الله كلنة؟ ! 

وأ ضَبْطْ الكتاب؛ فَهُوَّ: (أن يكونّ الكتابُ مُحفوظًا لدَى الرَّارِيء 
وار ل لي ير ل لور اب 
لِحين ما يُحَدَتُ بِهِ؛ إِذْ يُسْمِعْ غَيْرَهِ مِنَ الكتاب وليسٌ مِن حِفْظِه ). 
والمُرادُ بقولنا: (مُصَحَحَاء مُرَاجَعًا علّى أضله): أنَّ الرَاويَ تحمل 
ُحَمْلَا صَحِيحا من شَيْخْهه ثُمْ صَححه بِمُقابليِِ على أضل الشيخ. دوا 
قابَلهُ بنَفْسِهِ أم بمُسَارَكَة بْقَةِ لَهُ. 

ولغوا شولا :1 (وأنة تختقظ رن :10د أن يطاء الكتابُ في حَوْرة 
الوَاوي وفي حَمايتهِ يَعْرِفُ خطه ويضبطه ويُمَيّرُه من خط غير إِلَى أن 
دُيْهِ إلى غَيْره . 

فإن أعارَهُ غَيرَه؛ اشْتْرطَ أن يُمَيْرَ خْطَهُ مِن خط غَيْرِه؛ حيّى إِذَا زَادَ أحدٌ 
َي في الكتاب بَْنَ السعلورِ؛ عَرَفَ ذَلِكَ وميه ولا يكوثُ كطَائَةٍ من 
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الُوَاةٍ ممّن كانوا يُمَكَنُونَ غَيْرّهم من كتبهم ؛ ؛ فيزِيدُ بَعض هَوْلاء المُمَكنِينَ 
فيهًا أحادِيتٌ» ولا يَتنبّهونَ هُم إلى لِك - كسُفيانَ بن وكيع وَأَشْبَاهِهِ -. 

والصّابطٌ ضَبْطَ كتاب 243 الشتر» لا بيك ل1أآن يؤنق قروالة 
من صَدْره؛ بل يُْعرَطُ أن يُوَدَيها من كتابه؛ لأنه لم يَسْفْطْ كتابه وم يتنه 

ما من جَمَعَ بين الصبَطينٍ؛ كأن يكونَ ضَبْطه ضَبْط صَدْرٍ وضَبْط 
كتَابٍ ؛ كتابه صَحِيحٌ مُقابَل رونا خط قا تنو فهد اله إن خزت 
من كِتَايه؛ وله أيضًا أن يُحَذْتَ من حِفْظه ؛ وإن كان تَحْدِيُهِ مِن كِتَابه 
م لأن :انظ يحونع. والكتاف 0 عن الخطرٍ والتستان: 

والسَّبِيلٌُ إِلَى مَعْرفَةٍ (الضابط ) : اعْتِبَارُ رِوَايَاتِهِ. وَذَّلِكَ يَتِمْ باستقرَاء 
وتتبع وسبر مَرُويّاتِهِ؛ بِعَرْضِهًَا على رِوَايَاتِ التّقَاتِ المَعْرُوفِينَ بِالصْبْطٍِ 
والحِفْظٍ والإنْقَانِ؛ فإِذًا وَجَدْنَا أنَّ الغالِبَ مِن رِوَاياتٍ الوّاوي أنّها مُوَافِقَه 
لرواياتِ الات ؛ عَلِمَْا أنه يق مِثْلْهم وإِذًا وَجَذْنَاهُ يُخالِمُهم في الشَّيءِ 
كَثيرَ المُخَالَفَةَه أو كان يَتََدَدُ بمَا لَا يُعْرَفُ مِن أحاديث الثّمَاتِ؛ عَرَفنَا أنه 
سَيَءُ الحِفْظٍ ولَيْسَ بِضَابطِ . 

ما الشَّرْطُ الرَابعُ مِن شُرُوطٍ الحديثٍ الصَّحيح : 0 

ماهر الشدوة الدى : يشْتَرَط للخكم بِصِحةٍ الرَوَاية السَّلامَةٌ منئه؟ 

كرت تعاريف أهل العِلّم لخد التحدية الشاذ: 

فمن قائل : هُوَّ ما وو الئقة فكالفا من هو ارق فتكت أز مُخَالِمًا 
جماعَةً الثّقاتِ -». ومن قائل: هُرَ ما ناحير ان راد 
مئه بالقبولٍِ»)» ومن قائل : هر (مَا رَوَاهُ الرَّاوِي د هنا كان أو اثقة 
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مَخْالِمًا مَنْ هُوَ أُوْتَنُ منّْهك, وين قاتل ١‏ هُوٌ (مَا تَمَرَدَ به مَن لا يُحْثَمَلُ 
َمَدُدُه - مِنّ الثّقاتِ أو الضّعَفَاءِ -)» ومن كاذل : هُوَ مُخَالَمَةَ من الحديثِ 


دعل هذه التعريفات صَجِيحَة» لا يي بَخطها عن بخض» وج تخي 
ولا تَفْتَرقُ إلا أنه يَجْمَعْها جَمِيعًا قَولنا : (هُوَ الحديث الَذِي تَرَجْحَ خطؤه 
لَدَى النَاقدِ)» سواءٌ كان المُخطى؛ بْقَةَ أَمْ غير بَُْهَ تمد أَمْ لم يتَمَوَد 
خَالَفَ أمْ لم يُخالِفء حالف وَاجِدًا أَمْ جَماعَة» وسواءً كان مَوضِعْ الحَطا 
في الإِسْنادٍ أم في المَمْن. 

وكُلُ تَعرِيفٍ مِنْ هِذِهٍ النّعرِيفَاتِ - وإِنْ كان صَحيحًا في ذاته - إِنّمَا هُوَ 
طرق من الطزق التي الزقدديها دوذ لديف لا ضع الأ قرياة 
ولا يعني ذَلِكَ أنَّ الشَّادْ لا يكونٌ إِلّا فيمًا هذِهِ صِمَيّه فلَيِسَتْ هِيّ السَّمِيلٌ 
الوخيد للخكم علّئ الحديث بالسُّدُوذْ؛ٍ فمَدْ يُطْلَنُ الشَّادُ على بعْضٍ 
الأحاديثٍ الَتِي , تتحَققٌ فيهَا صِفَة مِنْ هذه الصّمَاتٍ؛ هقد يَحَكمْ أبن 
الحديث وثُقَادُه على حَديثِ ما بأنَّهِ شاد مَعَ أنَّ رَاويَهُ بق لم يُخَالِف 
غيره - أ ضَعيفٌ خَالَفَ -؛ لِمَا تَرَجحَ لَديهم أنَّ هذًا الرَاوي الكُقَةَ َس 
أفلا لأنْ يَتَمَرَدَ بمثل هذا الخبر. 

دن مُخْتَلِفَة لإذْرَاكٍ (الشَّاذُ)» ولَيسَتْ حُدُودًا؛ كما أَسَرْنَا سَابِمَ 
إلى أنَّ هُناكَ فَرْقًا بَيْنَ التَعْرِيفٍ وكيفيّة إِنبَاتٍ التّعْرِيفٍ . 

0 بالذّكرِ أن (الشَّادُ) سِيْفْردُه المؤلّفٌ فيمًا بَعْدُء وستَتناوّلُ هُناكَ 
أقُوالَ أَهل العِلّم في تَعْرِيفِه بأَوْسَعَْ مِمّا هُنَاء وباللّه التُوفِيق. 


«الحديث الصحيح » وشرائطه 14/ 

وكا لوط لشاف رن لضفه لديف 1 انكو بوالنا 
ف العلة: 

فم مَعْنَ كَوْنٍ الحديث سالِمًا مِنَ العلَةِ؟ 

مَعْنَاه: أن يكونٌ الحديثٌ سالِمًا مِنْ أيّ نوع مِنْ أنواع الحَطل الوَاقِع مِن 
قِبَلٍ الثْقَاتَ عن غيْرٍ فَصّدِي والقادح في الوَانة ١‏ - 

ومن سيل اكْتِشافٍ هذًا الخَطٍ: مُعارَضَةُ رِوايَاتٍ الثّقاتِ بَعْضِهم 
بَعْض ١‏ وبالنّظر في احُتلافهم في الرُوايَة؛ يَتَبَيّنُ أنَّ بَعْضَهم قَدْ أخطأ في 
الرّوايَة» وأَصَابَ الآخرونَ؛ وهُّم الأوْنّق والأنْبَتُ والانْقَنُ 

ومثلٌ هذًا الخطإ لَا يَطْلِعُ عَلَيْهِ - غَالِبًا - إِلّا الأئِمّةُ الجهابدَّةٌ التُقَادُ؛ 
مثل : شْعْبَة بن الحمجاج » ويّحيّئ بنِ سَعيدٍ القطان. وأحمدٌ بن حَتبَل؛ 
وعَبّد الرّحمن بن مَهْدِيْء والبَخارِيٌ. ومعلم. وأبي دَاودَ» والترمذِيٌ. 
والتسائي :وان عَدِيّ والدَارَمطْنَِ» وأمثاللهم مِنّ لبد 

وذلك» الفوي أذق . كاتعنف. االحريقه: و اعنقها» و اخناكا: [ذواكن 
أَعْمَضِهاء ولِذًا؛ فمَن الْنَمْسَ مَعْرفَة عِلّةِ حَدِيث؛ لَزِمَهُ أن يَرْجِمَ إلى 
الأَيمةِ التُفَادٍ الجهابدّةِ - كهؤلَاء وأمثالهم -. وألَا يأحّدَ هذًا البَابَ مِن غير 
أَهْلِه ؛ النختضين 7 فلل عِلْمٍ رججال , ل 00 

وال ؛ أنّ السُدُودٌ والعِلّةٌ طريقان يُدْرَكُ بهما الستخطأ الواقِعٌ في الرٌوايَة 
من قِبّل بَعْض رُواتِهاء وكلاهما يُوحِبٌ القَدْحَّ فيها. وسيّأني تفصيلٌ الكلام 
عَلْيْهما في مَوْضِعِهِما إن قا اللشج 


-- «الحديث الصحيح) وشرائطه 


يرَىُ طَالِبُ العِلّم أنَّ عُلَّماءَ الحديث - رَحِمّهم اللّهُ - قَدٍ اشْتَرَطوا 
افيف الغديف أن بكرن كلانه الشدوة سَالِمَا من العِلٍَ؛ وقَدْ ظهَرَ 
من شَرْح مَغْئَى (الشُذُوذِ) وقنكة:( اليل دخا ومِمَا سََأئِي في مَوْضِع 
كل مِنهُما -: أنّهما يََعَانِ في أحادِيثِ الدّقَاتِء ويُدْرَكَانِ نَارةٌ بالتَمَدْدِ الْذِي 
لَا يُحْتَمَلُ» وثَارَةٌ بالاختلاف بَيْنَ الرُوَاةِ؛ فإذًا كانَ الأَمْرُ كذَّلِكَ؛ فمًا مَعْنَى 
اشْتِرَاطٍ السَّلَامَةٍ مِنهُما معًا في الحدِيث الصّحيح؟ ألم يَكُن مِنَ المُمكن أن 

والجوات: أن هناك من أل فل العِلم مَن يُفَْرَقٌ بَيْنَّ (الشَّاذَ) 
و( المقلول)4: خض( الشاد)سية: العمل الْذِي يُسْتَدَلُ عَلَيْهِ بِالتّمَرُد 
لَذِي لا يُحْتَمَلُ)ء ويَجْعَلٌ (المَعْلُولَ) خاصضًا ب: (الخطإ المُسْتَدَلَ عَلَيْه 
بِالاخَتَلافٍ بَيْنَ الرّوَاةِ) ؟ كما هُوَّ صَرِيحٌ كلام الحاكم التشابورى: في 
كتاب «المَعْرِفَة2 وما يدل عَلَيْهِ صَنيع غْيْره 1 مِن أهل العلم في بض 
المَوَاضع - كالدَّارَاقْطيِىٌ وابن وشابيه الزدابي زه في زات بن كنات 
«العللن» لابن أبي حَاتِم -؛ فكانَ |5 شير اط سَلَامَة الحديث منهما معا 
ضروريا؛ ليكوث تر الحييث الضجيح شاي لك الأحاويث الي وك 
فيها نَوْعُ خطإء وَشَامِلًا - أيضًا - للحَدِيثِ ا الحديث 
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جميعا : عل اختلافٍ مَذاهِبهم واصْطلاخاتهم» و للّهُ غلم . 


ا با , 
20 يني ين 


تفاوت رتب «الصحيح) 4١‏ 

قال : 

0 وتَتَفَاوَتٌ رتَبّه بتَفاوتِ هده الأؤضَاف 5 

يَعْنِي: أن مَراتبَ الحَديثِ الصّحِيح - وإِنْ كان الجَمِيعٌ يُوصَف 
بالضّحَة - لِيسَتْ في مَرْتَبَةِ واجِدَة؛ بل هي مُتَفَاوِنَةٌ بِقَدْر تَاوْتِ شروط 
صحّة الحديث الخمسة . 

ولكن؛ بالنّظر إِلَى هذِهٍ الأؤصافٍ الحَمْسَةٍ؛ تجذ أن أكْترها لا يَعْبَّل 
التتفاوتَ والتجزئة» وبعضها يَمْبَلُ هذا: 

فانتصال الإسناد. وعدالة الرّواةء وانتماء السُذُوذ والعلة” مما لا يَصلْح 
فيه التفاوث» ولا يَمبَلُ التَجِرة : 

فأمًا الاتصال: فإمًا أن يكونَ الحديثٌ مُتَّصِلَا وإمًّا أن يكونَّ غَيْرَ مُتصل ؛ 
فالرّاوِي إِمّا أن يكون تَحَمّلَ الحَديتٌ عَن شَبْخْه أو لم يتَحَمّلْه عَنْهِ. فلا 
يَصِحٌ القولٌ - مثلًا - بأنّ هذا الحَدِيتٌ أكْثَرُ انُصالا من هذا! 

ولكن؛ قد يَحْدْتُ التَفاوْتُ في هذا الوَّضْفٍ باغَتِبارٍ نَظر التّقَادِ - 
لا اعبار حَقِيقَةٍ الأمْرِ -؛ فيَرَئ أحدُهم - بالجتهاده - أن فلانًا سَمِعَ مِن 
فلانٍ؛ فيكونُ الحدّيث - في نَظَره - مُنّصِلَا -» ويّرى آخَْرُ أنّه لم يَسْمَ 
منهء أو لم يَلْقّه؛ِ فيكونُ الحدِيثٌ - في اجْتِهَادِه - غَيْرَ مُنصِل . 

لان حفيقة الأسر أن الحدية»: ا أن يكون: لتيل أو غير نضا 
لا اختمال ثالِتٌ في الباب . 

ولا يردُ عَلينا أنَّ العُلماء جَعلُوا المُرْسَلَ - وهُوّ مِن أنواع السَّقْطٍ في 
الإسْنادِ - علئ قِسْمَيْنِ: مُرْسَل جلي ظاهِرء ومُرْسَل خفيٌ» وفرّقوا 


0١‏ تفاوت رتب «الصحيح' 
بينهما؛ فَدَلَ هذا علئ أنَّ المُؤْسَل دَرجاتٌ ؛ فيكون المُنَّصِلُ دَرجات! فما 
بالكم تقولونَ: إِنَّ الانّصالَ لا يَحْصّل فيه التّفاوتُء ولا يقبلٌ النّجِزئة؟ ! 

تقول: لم يُمَرّقِ العُلماءً - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله - بين المُرْسَلٍ الجَلر 
والخفي باعتبار تاؤتها في الث أو 8 ل باغجار الطريقّة 5 


وى 


ذَلِكَ؛ أن المُرْسَلَ الجلىٌ واضِحٌ أده والانقطع فيه ظاير وليس فيه 
أدنّى شُبْهَةٍ انّصالٍ؛ ففيه يَرْوِي التابعيُ عَن رَسولٍ الله يكل وهو لم يَلْقَه! 
يتما المُّوْسَلُ الحَفيُ تقوى فيه شُبْهَُ الانّصالٍ؛ حيتٌ إِنّهِ يَقَعُ بين رَجْلَيْنِ 
مُتَعاصِرَيْن - بَلْ قَذْ يكونا مُتلاقِيَيْن -» ولكن يَرَىْ العُلماءً أنَّ أحَدّهما لم 
نيه - وان التقّى به -. 0000000 
ف إلا جهابة؛ اليل - علي رَحْمَة لله -؛ ولذا سَمُوه 8 بيار 
طرق إِنْبَاتهِ؛ ّا باغتَار خكمه. 

اا كته فيو الأنقطاء غلك كزة حال ما ذاه مَذاتيَك لدق الاق د عد 

لبو الاشل ' 1 

السماع ؛ فعاد الحَديثٌ ِل أنه مُنقَطِعٌ غير مُنَصِل ‏ وتساوّئ كمه مَعْ 
كم المُرْسَلٍ الجَليٌ +-ديل؟ ومع مم المنقطع والمغضل -؛ فكان ضعيفًا 
مردودا. 

بصيو ع و الود ودس م 
من شَيْحْه في الجملةِ إلا أنه لم يَسْمَع منه هذا الحَديتٌ بخصّوصه؛ 
فيكون مَنقَطِعَاء ويكونُ حُكمُه كم المُنثّه - سواءً بسواء -. 


فالحاصِل: أن هذه التّقسيمات إِنّما هي لتفات الطَرُقٍ التي يُتَوَصَّلُ بها 
إلى اكْتِشافٍ السّقْطٍ الواقع في الإسنادٍ؛ أمّا حُكُمُّها: فهو الانقطاعٌ على كُلْ 
حالٍء ويكون الححديث من قِسْم المَردودٍ (الضّعيٍ) الذي لا يُحْتَحُّ بهِ. 

وأمّا عدالَةٌ الرُواةٍ: فالواقِعْ أَنْ وَضْفَ العَدالّةِ يتفاوثُ مِن راو لآحَرَ؛ 
فهناك العَذْل ومُناك الأغدَّلَ؛ فلا يُتَصَوّر أن تَعْتَقِدَ أنَّ عَدالّة الصّحابَة 
كأبي بَكرٍ وعُمَرَ وغيرهما - رَضِيَ الله عَنْهُمْ جعِيعًا - كُعدالَةٍ ُيرهمء أو 
أن عدالة الكبارٍ مِن الأِمّة الرّبانيينَ أمثالٍ سعيد بن المُسَيّبء والزّهْرِيُ 
ومالك والشّافعيَ؛ وأحمدء وغيرهم - رَحِمّهم اللَّهُ جَمِيعًا - كعدالّة مَن 
هم دوئهم مِن صِغار الرُواةٍ. كلّا وحاضًا. 

إلا أن عُلماء الحديث - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله - لا يَشْتَرطونَ في عَدالَة 
الرَاوِي لِقَبولٍ حَبَره إلا أذئّئكن دَرجاتٍ العَدالة ؛ وهي أن يكونَ الرّاوِي 
صَدوفًا لا يَتَعَمّدَ الكذِبَ. أمّا ما زادّ على ذَلِكَ مِن مَراتِبٍ العَدالّة؛ فهذا 
فقيل زايد لا تشتوّط لقبول أضل الوواية: 

وهذا القَدْرُ مِن العَدالَةٍ الممشروط لقبولٍ روايّة الرّاوي غَيْرُ قابل للتّجِرئة 
والتّمَارْتِ ؛ فإمًا أن يكونّ الوّاوِي صادثًا لا يتَعمّد الكَذِبء وإنِ انْحَدَّر عَن 
هذا كان كاؤبًا لا محالّة - وهذا يُسْقِطْ عدالته» وياد روايته -. 

وبهذا؛ نَعْلّمْ أن العدالة لا يَصْلّح فيها النََاوْتُ ولا تَقْبَلُ النَّجِرْئة بهذًا 
الاغيبار؛ ولا فأضل العَدَالَةِ تَقْبَنُ التجْرئةٌ والتّمَاوتَ . 

وأمًا اتشاء الشّدُودُ والعلّة+ فالحديت إمًا أن يكون صُوابًا أو يكون خطأء 
لا اختمال ثالتٌ غيرّهما. 


4 تفاوت رتب (الصحيح' 


وقد قير كر اكوا يو افقط :قله الس نك الرقاد أو مفارل 
فيها؛ لأنَّ الرَاوِيَ قد يُخْطِئُ في بَعْضٍ الرُوايَةٍ ويْصيبُ في باقيها؛ فَيْحَكمْ 
بِخْطْيْهِ فيما أخطأ فيه فْحَسُْبُء لا فى كل الرُوايَة . 

وبَعْدَ هذا التفصيل والإيضاح؛ يَتَبَيّنُ لنا أن الوَضْفٌ الوَحيدٌ القابل 
للتجزئة؛ والصَّالِحَ للتّغاوْت؛ هو وَضصْف الضَّبْط لا غير . 


5 كف 


فليسٌ كل الثّقَاتِ في رُتْبَةٍ واحِدَّةٍ مِن الضَبْط والحفْظٍ والإثقان؛ بل 
يتفاوَتونَ تَماوْنًا بينَاء فَهُناكَ الَابطٌ المُثْقِنُ لِحَدِيثِهء ومُناك الَمَهُ الَذِي هُوَ 
دُونَ ذَّلِكَء وهناك حَفِيفٌ الضَّبْطٍ . وهذا مَعروفٌ مُتَداوَلٌ في ألْفاظٍ الجَرْح 
والتَغديل ومَراتبها : 

َتَجِدُهم يُقولونَ: إليهِ المُنتَهّى في الحفْظٍ والتَتَبْتِاء ويقولونَ: "مِنْ 
أؤْئّق الئّاس»» أؤ «أُنْقّن الئّاس)»» أؤ «أَحْمّظ الئّاس)., أو ١ثْقَةَ‏ بِقََاء أو 
نل خافظ: أ ١‏ بْقَهَ مُثْقَنٌ 1 أو ننه أر مدو ف 1 أذ «صالِح). أو 
( يعتَمَرٌ بهاء أو رلا 3 بداء أو اليس بالقوى2. أو ليس بذاك 
ونَحْوّها مِنْ ألفاظ الجَرْح وَالتّعْدِيل ال ظ 

وكأن الحافظ قد عُنِيَ بتفاوْتٍ أوصافٍ الصّحّحة الَتِي تَتفاوَتُ تَبعَا لها 
رُنَبُ الصّحيح؛ أي: من حَيتُ وَضْفٌ الّبْطٍ فُحَسْبُ . 

ومن هُنا؛ كان وَضْفٌ الضّبْطٍ كافيًا وَحْدَهِ لِتفاوتٍ مَراتِبٍ الحديثٍ 
الصّحيح؛ لأنَّ راويّهُ إِنْ كان من أغْلَى دَرجاتٍ الضَابطينَ كان حَديتُه من 
على دَرجاتٍ الصّحَّةء والعكس بالعكس . 


نفارت رتب «الصحيح) ه46 


تنبيهانٍ : 

-١‏ اغْلّم؛ أن تَاوْتَ رُنْبَةٍ الحديث الصّحيح بتفاوتِ ضَبْط راويه؛ 
يكونٌ باغتبار تَمَدْدِ هذا الرّاوي بهذا الحَديث؛ وإِلَّا فقد يَأتى ما يَعْضْدَُه 
يفيه ويَرْفعُه من مَرَْبَةٍ إلى أغلّى منها - مّع قِلَةٍ ضَبْطِهء وعَدّم استحقاقه 
لهذم ال :ةس برها لداقان ده لأ عفة كلامنا السائوي فكدة! 

؟- اعْلّمْ ؛ أنَّ تَفَاوْتَ الخكم - عُمومًا - يكونُ بِأَحَدٍ اغْتِبارَين : 

الاعقاز الأول تقار تون قم ادر 

الاغتبارٌ الكانى : تَفاوْتٌ فى نَظر نَقْدٍ النّاقد. 

وحَقيقَة الأمر : هِيّ واقِعُه الَّذِي هُوَ عَلَيْهه بِصَرْفٍ النَظر : هَل وَقَمُنا عَلِيه 
ا 
فإذا أَرَدْنَا َ تَحْقِيقَ هذا عل الحَديث الصحيح وتفاوتٍ مراتبه ؛ فهل هذا 


التَفْاوَتٌ من حت اجتهاد المجتهدين ونّظه النّاقدينَ : أم من حيثٌ 00 
الم ؟ 


لا شك أنَّ الحَدِيتٌ في حَقيقَةِ أمر إمّا أن يكونٌ صَحيحًا أو ضَعيمًاء 
لا يَُصَوّر أن يكونٌ صحيجًا وضَعيفًا في نَمْس الوقت! ولا شَكَ أَنَّه | إِمَا أن 
يكونَ في أَعْلَى درجاتٍ الصّحْحة أو أذناها أو بين المَرْتَبَئَينِ؛ لا يُمْكن أن 
يكونَ في أغلى المراتّب وأَسْمَلِها في نمس الوّقتٍ! 


0 00 > إصس 0# ااا 3 2 2 0 
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يرَى بَعْضهم أنه , صحيح ‏ 0 , 6 وقد يراه بَغضهم مِن أغلئ 
درجات الصحيح. ويراه بَغضهم لا يَسْبََحِىَ هله المَنزلة وأنّه في أذناها! 

وهذا الاختلافٌ فى النَقْدِ لا تأثيرَ 52212111111 
ننه مُعروفة» وإِنْ حَفْيَتْ على بَعْضٍ الئاس . 
قَولَيْن؛ لا يَعْنِى أنَّ كِلَيْهما حَنَّ فى ذاتِه؛ بل الحَقُ واحِدٌ؛ فأحدهما مُصِيبٌ 
لحقينة الأموه يلاد مقط الا ويحالة »وكلافيا واحوة علن كر خخال: 
واختلافهما لا يُغَيْرُ مِن واقِع الأمر شيئًا 

إلا لَمْسبَ التَناقضٌ إلئ الشّرْعَ الحَنِيفٍ ؛ ؛ فلا يُمْكِنٌ أنْ يكونَ الأمة خلالا 
وحرامًا في وَْتٍ واحلٍ؛ فلا ين الحَلالُ والحرام في شيء واجد أبدًا! لأ 
“00 و اي 0 فإنْ كانت 
الأمرء راك ال يك بلا ]ا وأَْدُ اللّه نافِذٌ على كل حال . 

ولِذا؛ لما سُئِلَ الإمامُ مالك عَن الاخْتلافٍ؛ قال: «ما الحَقّ إلا وَاحِدَء 
قولان معا يكونان حَمًا؟ ! ما الحَق إلا وَاحد). يُريد: الح الذي أرادة 
اللهُ - تعالى - والَّذِي هُوَ في عِلْمِهِ - سُبحائه وتعالق -. 

200 
قال: 
«ومِن ثَمْ قَدُمَ صَحِيحٌ البُخاريء 171 ثم مُسلِم, م ثم شزطهماء» 


يَعْنِي : أن العغلماءً لما رَأوَا تاوت مَرَاتبِ الصَّحِيح - علّى نحو مَا تَمَدمَ 
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شرْحه -؛ قَدْمُوا اف نا اين امسج محلو الك يجي 0 
حَيْتُ الجمْلَةُ -» ثُمْ قَدَمُوا شَرْطهما على شَرْطٍ غَيْرِهما. 

والمُرَادُ ب(شَرْطهما): رُواتُهماء مع بَاتِي شُرُوطٍ الصَّحيح المُتقَمَةٍ. 

وَالمَرَادٌُ ب( رُواتهما ) : من احتّجا بهم م را لَهُ في الشُوَاهِدٍ 
والمُتابَعَاتِ والتّعاليق» أو مَقُرُونًا. 

وَذْلِك بصورة الحتماءه ا بصورَة الانفِرَادِ؛ فالحديثُ لني اتح 
برُواتِهِ في الكتابَيْن بِصُورَةٍ الإنفِرَادِء أو كان بَعْضْ رُوَاةٍ الحديث مِمّن اخْتَج 
به المْخَارِي فَقَطء والبَغض الآخْرُ مِمّن احْتَجّ به مُسْلِمٌ فَمَطءٍ فليْسَ هذا 
على شَرْطِهِماء ولا على شَرْطٍ أَحَدِهِمًا. 

(5١‏ سُفيان بن حُسَيْنِه عَنٍ الزْهْرِيٍ)؟ فإنّهما انبا بكل مِنهُما على 
الانرادء ولّم يَحْمَجًا بروَايَةِ (سُفيان بن حُسَيْنَء عَن الرُغرِيْ)؛ لأنّ 
تافو 211 كيرت 1ن رهز امنا يجين " 

فإذَا وُجِدَ حَدِيثٌ من رِوَايتِهِ عَن الزُّهْرِيْ؛ٍ لا يُقال: على شَرْطٍ 
الشّيْحَيْنِ بارا شا ال لبر عل لوزي 10 
انا بك" عنما علخ صور: الاجتماع . 

وكادن و اللساسمباضع ويروا وو لاسرا يا بر 
مِنّه ؛ كالحديث الَّذِي يُرْوَىْ عَن طريق (شُعْيََ شَعْبّة - مثلا -» عَن سِماكٌ بن 
حَرْب) عَن عِكْرِمَة: عَنِ ابْن عَبْاس ري نواه نإ شل 
اك بكديت وما 5 نكاد ون ررالة القات لمحو يرك لق تج بعكرمَة: 
واحْتّحٌ البُخارِيُ بِعِكرمَةَ دُونَ سِماك؛ فلا يكونُ الإِسْتَادُ - والحالةٌ هذه - 
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شُرْطِهما حنّئ يَجْتَمِعَ فيه صُورَةُ الاجتماع . وقَدْ صَرَّحَ بذَلِك الإِمَامُ 

أبو المَنْح القُشَيريُ وغَيْرُه)70'"'. 

وكذًا؛ إِذَا رُوِيَ الحدِيثُ بِإِسْتَادَيْن أخدفنا عق قرط التهاري: 
والآخر علّى شَرْطٍ مُسْلِم؛ فلا يُقال في مِثْل هذا: «هُوَ على شَرْطِهِما)؛ 
حلق ركون العديث: لد تكد انه نوطيها فى إكتاد بقن . 

وقد ذَكَرَ الحافظ ابن حجر يانه فى درو اين جنل زان فَوْلَه 
(وَمِن م فد صبوح البخاري » ملم م شَدْطهُما») في كتابهِ 
(النّرْهَةَ) بَعْض الأمور الى أوحنة َرْجِيحَ 0 علق ملم وأطال 
الكلام فيهاء وفى (١‏ لكته على كباب ادر الصّلاح) أيضاء وكذا ل 
«فْتْح الباري» . ْ 

وحُلاصّة مَا 
في كِتَابٍ مُسْلِم وأَشَدُء وشَرْط البْحَارِيْ فيها أموَى وأْسَدُ: 

فأمًا رُجْحَائُه مِن حَيْتُ الاتصال؛ فلإشْيِرَاطٍ البُخَارِيٌ أن يكونٌ الرّاوِي 
قَدْ نَبَتَ لَه لِقَاءُ مَن رَوَى عَنْهِ ولو مَرَه جو ا 
يَحْمِلَ عَنعئتّه علّئ الانّصَالٍ -. أمّا مُسْلِمٌ : فَهُوَ يَكْتَفِي بإمكانيّة اللا 
)01( « الكت عل ابْنِ الصّلاح»): /١(‏ 1154- 716). 


ف وقد ا العتما مم «سْبْل السام »؛ في شرح الحديث رَكم (69؟) 


الدب اصجيع الخاري الم ملام ترنطييا 0 
ومَهُْما يكن الرَاجِحٌ في المسألَةِ؛ فلا شَّكٌ أنَّ شَرْط البُخَارِيٌ أَوْضَحٌ في 
الإنصَالٍ مِن شَرْطٍ مُسْلِم. 
وأا حال بن حَيْتُ ١‏ ادال - لان ارجا نين 8 بهم 
مرو المي ل بغز رن عي ل يهم بن شيخ 
نا وبال ين حيت الشلامة ين الشدُوو وال فلن ما اشقدَ عله 
البُخَارِيُ مِنّ الْأَحَادِيثِ أقل' عَدَدًا مِمًا انتْقِدَ عل مُشْليم. 


ولّا شَكَ أنْ هذا مما يترَجُحُ به البَخَارِي على مُسْلِم ؛ ٠‏ حثّئ وإن كان هذا 
الَّْدُ في غَيْرِ مَحَلَّهِ ؛ لأنَّ مَا سَلِمَ مِنَ النَقْدِ أَرْجَحٌ - بلا شَكَ - مما انتقدء 


ولو بَِقْدٍ مَرجُوح . 
وبناءً على مَا تَقَدَمَ؛ ؛ َنْب العلماءً - كالإمّام ابْنِ الصّلاح وغَيْرِهِ - مَراتِبَ 
الصحة هكذا : 


1و 5-07 على إخراجه البُخاريٌ ومُسْلِمٌ؛ وهُوَ المعبّرُ عَنه 
ذ( متمق 3 غلئه ): 


لني : ما ع البُخاريٌ بإخراجه . 
الثَالِثُ: ما تَفَرَدَ مُسْلِمٌ بإخراجه. 

. الرَابعٌ: ما كان على شَرْطِي البخارِي ومُسْلِم مَعَاء ولم يُخَرْجَاهُ 
الخامس : ما كان على شَرْطٍ البُخاريىٌ» ولم يُحْرّجَه . 


السّادِس: ما كانَ على شَرْطٍ مُسْلِمء ولم يُحَرْجْهُ. 


0 انديع دصسع الخارى الام لم ثم خرطهى 

السّابِعٌ : ما أخْرّجّه أصحابٌ باقي الصّحاح. ثُمّ ما كان على شَرْطٍ باقي 
اضحانه الأصرل يك هو اذرنيم كاب ذاوة والازولق والتيات © 

وَهَذًا الترقتة إلما عو نين خنك: اللجيلة ؛فقذ كال الحافظ: ابن جر 
يانه في هذا المَؤْضِع 9 (١‏ شُرجه): «وهذا التّفاوتٌ نّم هو بالنّظر له 
الْحيكية المذكوؤة 1 : ْ 

أي : باغْتبارٍ إخراج هؤلاءٍ الأئِمّةِ للحديثِ في كُتُهِمْ وَشَرْطِهِمْ في 
كتْبِهِمْء أو باغتبار 50 لي اشتّرطوها في الرُوايات والخكم 
ِصِحهَا؛ َْقَدُمُ هليه الرُواياث مِنْ هذه الحيثة. ٠‏ 

م قالَ ابن حَججَرٍ كفله: «أمّا لو رجح قِسْمْ علئ ما هو فوقّه بأمور 
أخرَئ تَقْمّصي النْرْجِيح؟ فإنّهِ يُقَدُمْ علئ ما كَوَْهُ؛ إِذْ كذ يَعْرِضُ للمَقُوق 
ما يَجُعَلّه فائقًا» اه. 

ومعنل كل هنا أن الأصل في الباب : أنّ ما انْمَقَ عل إخراجه 
البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ أصَحٌ مِما انقَرَدَ بِإخْرّاجه البُخارِيُء وما انفْرَدٌ بإخراجه 
البْخْارِيٌ أَصَحٌ مِمًا الْفْرَدَ بإخرّاجه مُسْلِمْ . ولكن قد تَنْضَمْ للرُوايَة قرائِنُ 

كأنْ يُنفَرِدُ الإمامُ مُسْلِمٌّ بتخريجح حَديثٍ في «صَحِيحها - وهُرٌ في 
الأضل دُونَ ما أخْرّجَه البُخاريُ -» وانْصَمّت إلى هذه الرُوايّة مِنَ القَرَائِنِ 
ما يُقَْيها ويَرْفَمُها علئ يَلْكَ الرُواية الْتِي أخْرّجَها البُخاري - كأنْ يصيرَ 
بِهذِهِ القرينةٍ مُفِيدَا للعلم -؛ فتَُدُمُ روايَةَ مُسْلِمِ - والحال هكذًا - على 


إبب 


روايّة البخاري . 
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ولا يَعْني هذا - بطبِيعَةٍ الحالٍ - أن كَل ما تَمَرَدَ بإخراجه مُسْلِمٌ مُقَدَمْ 
علئ كل ما تَمَرَدَ بإخراجه البُخاريُ! وإِنّما دْمّتْ رِوَايَةُ مُسْلِم هذه لما 
انضَمٌ إِلَيْها بخصوصها مَا جَعَلَها مُقَدَمَة؛ نهدا شك امعان هذه الرُوايَة 
بِعِينِها لا ِكل الرُواياتِ. 

من ذُلِكَ: أن مُسْلِمًا انْمَرَدَ ِخرَاج حَدِيثٍِ ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا: 
دلا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بعَيْر طهُورء ولاصَدَ صَدَكَةٌ بن غُلولٍ2» وقد قالَ المْمِذِي 
في الجامع ) ( رقم : :)١‏ «هذًا الحديث أصَحُ شيء 8 هذا الباب 
أَحْسَنٌُ »0 مَعَ أنّه أَشَارَ إأى أنَّ في البَاب حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ - وهُوَ في 
١‏ الصَّحِِحَيْن ١‏ -؛ ولفطةة" «لا يَقْبَلٌ اللّهُ صَلاةً أَحَدِكُم إذا أَخدَّتٌ حتّول 
يَتَوَضأ) . 

وإنّما كان حَدِيثُ ابْن عُمَرَ أَصَحٌ؛ لأنّه أَشْهَرُ؛ٍ فَقَدْ رَوَاهُ غِيرُ وَاحِدِء عَن 
سِماك بن خزبء عن مُصعَبٍ بن سَعْدِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ بيئما حَدِيتُ 
8 هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فَرْدُ؛ يَرُويهِ عَبْدُ الرّرَاق» عن مَعْمَري عن هَمَام بن منْبهء 
عَن أبي هرَيرَة . 

وَأما أ اختيارٌ البُخَارِيٌّ لِحَدِيثِ أبي هُرَيْرَة رد ىه يثِ ابْن عُْمَرَ؛ فهذا - 

الله أعْلَمُ - لاعْيبَارَاتٍ مُتنيّة رَاجِعَةٍ إِلَى فِقْهِ الحديث؛ فإنَّ لَفْطَ (الطهُور) 
في حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ يَدْحْلُ فيه: الغْسْلُ مِنَ الحدّثِ الأكُبَرء بخلَافٍ لَفظِ 
(يتوضأ) في حَدِب: بت أبي ا هُوَ دل على وُجُوبٍ الؤْضوءٍ للصَّلاة. 
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ثم ِنَّ قَوْلَه في حَدِيثْ به أبن هِرَيْرَةً: (إِذا أَحْدَتٌ ) ظاهره أن الوضوءً 
لا يجب إلا عِندَ الحَدَثْء ولَيْسَّ هذًا في حَدِيثِ ابن عُمَر. واللَهُ أَعْلَمُ . 


6١‏ ْ تنبيهات حول (الحديث الصحيح" 


-١‏ (المتّمّق عَلَيْهِ): هُوَ ما اتَمَقَ البْحَارِيُ ومُسْلِمْ على تَخْرِيجِهِ في 
١صَحِيحَيْهما»‏ من حَدِيثِ صَحابئْ وَاحِدِءِ أمّا ذا كانَ المَيْنُ الوَاجِد عِندَ 
أَحَدِهِمَا مِن حَدِيثِ صحابيٌ غير الصّحابيٌ الذِي أَخْرَجَه عَنْه الآحَرُ - مَعَ 
اناق لَمَْظٍِ المَنَنِ أو مَعَْنَاه -؟ فِالظاهِرُ مِن تَصَوُفَاتِهِم : أنْهم لا يَعُْدُونّهِ مِنّ 
(المُتّمَّق)؛ إِنّما يَقولُونَ في مِثْل ذَلِكَ: «أَخْرْجَه البْخَارِيُ » عَنِ الصّحابيٌ 
الفلانيٌّ» و« مَسْلِمْ؛ عن الصَحابيٌ الاح 

اك لصح عند المْحَدنين قد تكون مُطلفَة » وقل تكون: نسئة : 

أنَّ المُحَدَئِينَ ذا أرادُوا بِقَوْلِهم: «هذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ» صِحنَه عَن 
رَسُولٍ الله كلهِ؛ فمُرادُهم بِذَّلِكَ: أنَّ شَرَائْط الصّحَةٍ - السَابِقَ بيائها - قد 
تحمَّقَتْ في الإسْتادٍ كُلّهِ إلى رَسُولٍ الله يكل . 

لكنّهم - أحيانًا - يَقُولُونَ في حَدِيثِ مّا: «هذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ». 
ويُريدونٌ بذَّلِكَ (الضححة النُسبيّة)؛ أَيْ: أنه صَحِيحٌ إِلَى رَاوِ مُعَيّن مِن رُوَاة 
لإِسْئَادِء بِصَرْفٍ النّْظر عَن حَالٍ الإِسَْادٍ مِن فَوْقٍ هذا الرّاوي. 

بِمَعْئى آخْرَّ: أنَّ شَرَائِطَ الصّحََةٍ - السَّابقَ بيانها - قد تحمَّمّتُْ في الإِسْنَادٍ 
مِن دُونِ هذا الرّاوي حثَّ إِلَيْهِ. 


0 اه وى عل 3 لمق مع كو لوي ف حو دن 
رُويّ عَن الزُّهْريٌ - مثلا - حَدِيثٌء ثُمٌ وَجَذْنَا أن الأئِمّةَ يقولونَ فيه : 


| تنبيهات حول (الحديث الصحيح) ١‏ 


«هذًا حَدِيثٌ صَحِيح عن الَزَهْرىٌ ) ؛ فلنسن مراذهم بذلك أن الحديف 
صَحِيحٌ إلى رَسُولٍ الله يِه - نَعَم ؛ قَدْ يكونُ كذَّلِكَ ام 0 
منه ذَلِكَ -؛ وإنّما مُرَادُهم أن شَرَائْط الصّحَةٍ - السَّابِقَ بيائها - قد تحمَقَتْ 

ا 


في الإِسْنَادٍ مِن دُونٍ الزَّهْرِيَ حنّى إِلَيْهِ؛ أيْ: أنه صَمَّ إِلى الزَهْرِيٌ 


أمّا الإِسْتَادُ الَذِي فَوْقٌ الزّهْريّ: فَقَدْ يكونٌ ضَعِيمَاء أو مُرْسَلاء أو 
مقطا :| مثتياة عل عله توس رد سر 

فَمُرادٌ الأَيِمّةِ - إِدّن -: أنَّ (الصّحّةً) هَاهُّنا مُتَعَلَْقَةَ بهذا الّذِى نَسَبُوا 
الصّحَة إلَيْه . 


جع م 


وايضا : 

كثيرًا ما نَجِدٌ في كُنْبٍ «عِلَل الأحادِيث» أنَّ 25 الأَئِمّة يَذْكُرُونَ 
روايات». ويُبَيّنونَ مَا بيتها من اختّلافٍ - إِسْنَادًا أو مَبْنا ع م يَحْكمونَ 
عل بَعْضٍ هذه الأسائئد بأنها : ١‏ الأَصَحَ), أو : «أصَحَك أو : وان 
:“جالع لوو رنوت لت لك (الفيكة التملة): 

رُوِيَ عَن الزْهْرِيٌٍ - مثلا - حَدِيثٌ؛ وَاخْتُلِفٌ عَلَيْهِ فيه : 

رَوَاهُ بَعْضُهم: عنهء عَن سَعيدٍ بن المسيّب» عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن 
رَسولٍ الله كله . 


وهذًا سَئَدٌ ظاهِره الصّحَحَة إِلَّى رَسُولٍ الله عله . 


ذا ظ تنبيهات حول (الحديث الصحيح» 


ورَوَاهُ بَضُهم : عَنْه عن رسول الله كك مُرْسَلًا - دُونَ ذِكْرٍ الوَسَائِطِ 
َيْنَ الزَهُْرِيٌ ورَسولٍ الله عل -. 

وهذًا سَئَدٌ ظاهِرٌه الانقِطاعٌ والصّعْف . 

فإِدًا رجح لَدَى أَحَدٍ العُلّماءِ أنَّ الصّوابَ في الرّوَايةِ: رِوَايَةٌ الإزسالٍ - 
أي: أن الزهْرِيٌ رَوَىْ الحدِيتٌ مُرْسَلا عن رَسُولٍ الله كله ولم يذكر 
الوّسائط بَنه بيه -؛ وأنَّ مَن وَصَلَ الحَدِيتٌ بِذِكرٍ سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ بين 
الزْْرِي ورَسُولٍ الله وف كذ أخطأ في ذَلِكَ ؛ فيقول هذا القدُ - حيئيلٍ - : 
«الصويح : المرسّل 2 أو : ( الصحيح : قَوْلَ مَن قال : عَن الزَهْرِي عن 
رَسُولٍ اللّهِ يل 4 ونشو ها هن العبار الت 

وليس مراد العلماء ِقَوْلِهم : )| لصّحِيح : المَرْسَل ) ِل (الصحّة 
النُسبيّة)؛ فلا يُريدونَ بِذَّلِكَ أن المُرْسَلَ صَحِيحٌ؛ وإِنَّما يُرِيدونَ صِحَةَ 
إِسْنادٍ الحديث إِلَى الرّهْرىٌ فَحَسْبُ لا إلى مَن فَوْقَه؛ بِمَعْئَئ: أنه (صَحّ) 

عَن الزّهْرِيٌ أنه حَدَّتَ بالحديثِ مُرْسَلَاء ولّم يُحِدْتْ به مَوْصُولا - كما 
وعاة بَعْض الرّوَاةِ - . 

فهذه (ضحّة يسبيّة )؛ يد بَخِي التَمطنٌُ لها ؛ لكَثْرَتها في كلام أَيِمُةٍ العلل 
فى (جُ عِلَل الأحاديث) . 

مثال ذَلِك : 

)١‏ رَوَىُ التَرِمِذَيُ في «جايعه»”'» من طريق: ابْنِ عُيَِندَه عَنٍ 
الزْهْريٌ تمن أبى سلمة بن عَبْدٍ الرّحُمن بن عَوْفٍِ قال : اشتكول أبو الْرَدَّادٍ 


.)١14٠5( : » سَئَن الْتَرمِذِيٌ‎ س١7‎ )١( 


تنبيهات حول (الحديث الصحيح ا 8 


الليثىُ ؟ فعادّه عَبْدَ الرّحمن بِنُ عَوْفِ؛ِ فقال عَبْدَ الرّحمن: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كلك يقول: «قال اللّهُ: أنا اللّهُه وأنًا الدحمن» حَلَفْتُ 
الرّحِمَّ . . .2 الحديثٌ. 

وخالف مَعْمَرُ بِنُ راشِدٍ سُفِيانَ بن عُيَيْنةَ فى إِسْنادٍ هذا الحديث؛ فرَواهُ : 
عَقَ الزهرئ الا:قال:: حذتى. ابو .شلمة 4 أن :الو دان اللقة أحووي عه 
عبْدِالرّحمن بن عَوْفٍ. . . الحَدِيتٌ. 

وحكول الومام التومذئ الخلاف بيئهماء ثم قال عقبه : 

احَديث سَفيانَ 3 عييّنة و لزي . حَدِيثٌ 0 و مَعمدٌ ين 


والتَرملِي 1 . شخ - نا بح بن أن لي عد 


وا يكل ل هذا أن روا بن غئئة مقطمة ين زفي الأخري - لأنّ 
أبا سَلمةَ لم يَسْمَعْ من أبيه؛ كما قالَ ذَلِكَ غير وَاحِدٍ من أَهْلٍ العم -» وأنّ 
ِوَايةَ مَعْمَر مُنّصِلَة مِن فَوْقِه - لَجعلِه وَاسِطَةَ بينَ أبي سَلمةٌ وأِيهِ -؛ فكيفَ 
وَصَف التَرمِذِيٌ - والحال هكدًا - حَدِيتَ الأوَّلٍ بالصّحَةِ - مَعْ أنه 
مُنقَطِعٌ -» ولم يَصِفْ حَدِيتٌ النَّانِي بالصّحََةِ - مَعَْ أنه مُنَصِلْ -؟! 

ذَلِكَ أنْ الإمَامَ التَرمِذِيّ إنّما يَنظرُ إِلَى ما دُونَ الزُمْرِيٌ مِنّ الإسْنادٍ لا إلَى 
ما فَؤقّهِ؛ هذا هُوَ الَّذِي يعْنيه ويَهتَمُ به. 


.)07١( رَاجِعْ: «السَّلْسِلّة الصَّحِيحَة»؛:‎ )١( 


ال تنبيهات حول (الحديث الصحيح) 


فمَحَلُ نظر الإمَام النَاقِدٍ هُوَ : قَوْلٌَ الزْمْرِيّ ؟ هَلْ قال - كما رَوَى عنه 
ابْقُ عُيينةَ -: «عَن أبي سلمة بن عَبْدِ الرّحْمنٍ بنٍ عوفٍ قال: اشتكى 
بو الرَدّادٍ الليثُ ؛ فعاده عَبْدالرَحمن بن عَوْفٍ . . .22 أم قال - كما رَوَى 
عَنْه مَعْمَرٌ -: «حَدَّتَنِي أبو سلمةً» أنَّ الرّدَادَ الليثيّ أخبرّه؛ عَن عَبْدٍ الرّحمنٍ 


هذا ُو الِْى ب؛ يعنِيه ويَهْتَمْ به. 

والَّذِي تَرَجَحَ لدَى البُخارِيٌ والثَرِمِذِيٌ أنَّ الحدِيتٌ إِنْما هُوَّ حَدِيتُ ابْنِ 
عند وأنَّ هذا هُوَ الصَّحِيحٌ عَن الزهْرِيّ» وهكدًا رَوَاهُ الزْهْرِيُ وحَدتٌ 
بهو» وقد أخطأ مَعْمَرٌ في رِوَايَته 

إذَا نَبَتَ هذا رَجَمّ الحدِيتُ إِلَى كُونِه منقَطِعًا مِن فَوْقٍ الزّهْرِي؛ فلا 
يُحنَحَ به ولا نَصِح نِسْبَتُهِ إلى رَسُولٍ الله ككة. 

(6) حَدِيتٌُ: «أنا مَدِينه الم وعلىٌ بابها» : 

زوه ألو القلت البووق عن ابي شاور دجي ستل 

وسَّيْلَ الإِمَامُ يَحيّ بن مَعِينِ كزَنْة عَنه؛؟ فقال: ١هُوَ‏ صَحِيحٌ .١‏ 

هَل يُرِيدَ ابْنُ مَعِينٍ بالصّحٍْ سو مدو ف ونكه أن قشر له الله لاد 
أم صِحََةَ يَسْبَتِه إلى أبي مُعاويّة؟ 

بمَعْئى آخَرَ: هل يُرِي ابْنُ مَعِينَ صِحَةَ الحدِيث إِلَى رَسُولٍ الله بكِ؛ فلا 
كرون فتاك خط أصلة من أَحَد الذوَاة في رِوَايَتهِ؟ 


ع2 


أم 0 القكةع كنات أن أب" القلت المرورى: قد أصاب في روَايتِه 


تنبيهات حول « الحديث الصحيح ) /ؤ. ١‏ 


الحدِيتٌ عن أبي مُعاويةٌ: أن الحدِيت حَدِيتُ أبي مُعاويةً: وَقدْ صَحّ 
عنده إسناذه إِلَيْم ويكونٌ الخطأ - عل ذْلِكَ -. عِند ابن مَعِينِ ) من قبل 
أبي اا 5 قبل 5 الصَّلْتَ الهِرَوىٌ. فالعهدة الع على 
أبي مُعاويةَ لا على أبي القلف؟ 

الأمر مُحْتملٌ؛ إلا أنَّ الإِمَامَ الحَطِيبَ البَعْدَادٍ 
الاخْتِماليْنَ - وهُوَ الثاني -؛ فقال”' : 


12 
28 
3 
9 

5 


«أرادَ ابْنُ مَعِين أنّه صَحِيحٌ مِن حَدِيث أبي مُعاويةً» ولَيْسَ بباطل ؛ إِذْ كذ 
رَوَاه غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهِ ). 

فالحدِيثُ - إِذّن - حَدِيتُ أبي مُعاويَّة» ولم يُخْطِئ؛ أبو الصَّلْتِ في 
ِسْبَتِهِ إلَيْه. ولم يُرِدٍ ائْنُ مَعِين تَصْحِيحٌ نسْبَتِهِ إلى رَسُولٍ الله كلةِ. 

وهذًا الَّذِي جَرَّمَ به الحَطِيبُ البَعْدَادِيُ هْوَ الصَّحِيحُ ؛ فَمَدْ نَقَلَ ابن محرز 
فى ١‏ كتابه »”'* عَن ابْن مَعِين أنه قال : 

م بي ماي اه سو و 

نذا 2 كفا عه '"روكان أبن الطلت رخن كو 49 يطل هذه 

00 ويُكرمُ المشايحٌ» وكاثُوا يُحَذّتُونّهِ بها» اه. 

فهذًا يُفِيد - كما هُوَ ظاهِرٌ - أن أبا مُعاويةَ كان قَدْ حَدَّث بهذًا الحديث 
يوما ماء وأن أبا"القلك البروى كان اتبالشهه فؤزدة ابن معاررة مود فده 


600 تاريخ يَعْداد): .)54/1١١(‏ (؟) .)7/94/1١(‏ 


69 أي : امتنمّ بَعْدَ ذَلِكَ عَن رِوَاتتِهِ. 
62 أي : حك د مال. 


٠١‏ تنبيهات حول «(الحديث الصحيح') 


الأحاديث» وأنّ أبا مُعاويةٌ قَدْ أخطأ في هدًا لعزي َ امتنَعٌ عَن رِوَايَته 
بَعْدَ ذُلِكَ؛ فلم يكن يُحَدّتُ بهِ أَحَدًَا؛ِ وهذًا يَدُلَ على عَدَمِ صِحُتِهِ عَمّن 
وق كَضْلا عن صِحْتِ عن رَسْولٍ الله يل . ٠‏ 

كما جاء - أيضًا - عَنِ ابْنِ مَعِين مَا هُوَ أَضْرَّحٌ مِن ذَلِكَ في نُفِيهِ صِحْة 
الحديث عَن رَسُولٍ اللّهِ كك ؛ فَقَّدْ قال ابْنُ الجُنيدٍ في ١‏ سُوَالَاتِهِ »”'' : 
١سَمِعْتُ‏ يحي بن معِين - وسيل عن عمرٌ بن إسماعيل بن مجالدٍ بن 
سعيل؟ فقال: كذّاتٌ؛ يعدت ( نضا ) حديث أبي معاوية : عن :العم : 
عن مجاهِدٍء عَنٍ ابْنِ عباس عن لني يلهِ: «أنا مَدِيَةُ الهلّم» وعليٌ 
بابُها»» وهدًا حَدِيثٌ كَذِبٌ لَيِس لَهُ أَضل»! | 

*- اعْلّمْ - باركَ اللّهُ فيك - أنَّ العُلَماءَ قَدْ يُطلِقَونَ اسْمَ (الصّحِيح) 
لول : مَا يَصِحْ مِن جَهَةِ المَعْئّى فقط. لا من جهّة الرُوَايَةِ؛ لقرلو: 
١‏ صَحِيحٌ )؛ أي: صَحِيحٌ المَعْنَى . 

وهذًا - وإن كان نادرًا - إِلَّا أنه مَوْجودٌء ويتبَغِي على طالب العِلّم الب 
لمثل هذه | لمضْطلّحاتٍ ؛ ليَتفْهُمَ كلام الأَيِمةِ علّى وَجْهِهِء في كُلّ مَوْضِع 
وفي كَل مُناسَبَةٍ . 

مثال ذُلِك : 


- 


)١(‏ ما حَكاهُ الإِمَامُ التْرْمِذِيُ كَِدَنْهِ فى «عِلَّله الكبير»”''؛ عَن الإمَام 


)21 سؤالاات أبن الجنيد » : (١1ه).‏ و«عِلْل أحينة (8:5؟). 
(0؟) (ص .)5١‏ 


تنبيهات حول «الحديث الصحيح» ١‏ 


البّخارِيٌ كخابثه أنه قال في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ كنلييه » عَن التي بك في مَاء 
لبر : «هُوَ الطَهُورُ مَاؤهُء الجل؛ ميييه»: ١هُوَ‏ حَدِيثٌ صَحِيمٌ». 

فتَعَفّبه الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ البَرّ يرنه في «التّمهيد»”'' بِقَوْلِهِ 

دلا أذري ما هذا مِنّ البُخْارِيٌ كآذه! ولو كان عِندّه صَحِيحًا؛ لَأَخْرجَه 
في مُصَّئَّفِه الصَّحِيح عِندَهء ولم يَفْعَل؛ لأنّه لا يُعَوّلَ في ١‏ الصّحيح ) إلا 
على الإِسْنَادِء وهذًا الحدِيتُ لا يَحْتَجُ أَهْلُ الحديث بمثل إِسْتادِ؛ . 

فضعْف ابن عَبْدِ البْرْ الحدِيتٌ من جَهَةٍ إِسْنَادِِ (جَهَةٍ الرُوَايَة) ثم 
صَحَحه مِن حَيْثُ المَعْئَّل ؟ فال : 

دمر ني صَجِيعٌ؛ لأنّ الغلمه لوه بلقُول لَه والعمل بو 
ولا يُخالِفٌ في جُملَيهِ أَحَدٌ من القُقهاءِء وإنّما الخلّافٌ في بَعْض مَعازِيهِ» اه. 

وقالَ الحافظ بْنُّ حجر 5 عرَنه مُعَلْقًا! '' على كلام ابْن عَبْدِ البَرْ هذًا: 

اده ابن عَبْدِالبَْ بين حَيْتُْ الإستاك» وقَبله من حَيْتُ المَغتى». 

وهذا يَدْلَ على أنَّ لَفْظَ «الصّحجِيح» قَذْ يُطِلِقُونَه علّى (المَعْئئ ) لا على 
(الدرانة) ا 

ويُسْتَفَادُ من هذا: أنه لا يَلْرَمْ أنّ يكونَ كُلُ مَا صَمّ مِن جهَةٍ المَعْئّى 
صَحِيحًا من جَهَةٍ الرّوَايّةِ؛ فْقَدْ يكونٌ الحَدِيتُ صَحِيحَ المَعْنَّنء وهُوَ غير 


.)1594 ك1١م/1١5(‎ )١( 


(0) «التلخيص الحَبير»: .)5١/١(‏ 


١٠‏ ظ «الحديث الحسن لذاته ) وشرائطه 


(0) وسأل التّرمِذِيُ”'' البُخَارِيّ اضا قه خويث :عند الله بن نافع ؛ 
عن كثير بن عَبْدِ اللّه عن أبيهء عَن جَدَوِء أنَّ النَبِىَ بك «كَبّرَ في العِيدَيْن 
فى الأولئ سَبْعَا قَبْلَ القرّاءة» وفى الآحِرَةٍ حمسا قَبْلَ القِرَاءَةِ». فقال 
البُخْارِيُ : «لَيْسَ في البَّاب شَيءٌ أَصَحٌ مِن هذَاء وبه أقول». 

ولا يُرِيدٌ البُخَاريٌ بذَلِكَ صحَّة الحديث من جَهَةٍ إِسْنادِه؛ كيف وفيه 
كثيرُ بن عَبْدِ الله وهُوَ ضَعِيفٌ جدًا وانَّهِمَه بَعْضُهم . والَذِي يَظَهَرُْ - واللَه 
غلم - اله رويط القع ونا تك فك أكتر الطحاكه ديق الله 
عَنْهُمْ - لَهُء ولعل َوْلّه: «وبه أقول» يُوَكدُ ذَلِكَ”“. واللَهُ أَعْلَم . 

قال : 

0 فإن 0 الضصْبْط؛ فالْحَسَنٌ لِذَاته 5 

َقَدَم كان 1ن:3:ط1(الضنظ) :54 الشاط الوعيد الذي عبر التفاويت 
كك عفنا د إن شق :(الطلط) بالحنة وى (اللعديكة الخسن )* نولم 
يق - مَكَلد - : «فإن 00 1 الصحيح ؛ فَالحَسَنْ لِذاته ) ؛ فإِنَّ 1 
العَدَالَةَ أى الاتّضَال أو السَّلامة هك السذُوذ والعلة 4 آم لا يُعْقَلْ > كماديينا 
اما 


.)9" «العِلل الكبير»: (ص‎ )١( 
.)798/١( فيه 2 «مُستدرّك الحاكم»:‎ 


(«الحديث الحسن لذاته) وشرائطه 11 


وعَلَيْهِ ؛ فالحدِيتثٌ الحَسّنُ لِذَاتِهِ - وإن حَنفٌ ضَبْط رَاويهِ شَينَا ما -؛ إلا 
أنه لج 1 1 تتخفق فيه بفية 0 بقيّةَ شُرَائط لصدع - من . 3 الضال الإسنَادٍء 
وعَدَالَةِ الرُوَاءَء والسَّلَامَةِ مِنّ 2 والحلة كش يزيد قال المُصَئتُ في 
سرجه لهذِهِ العِبَّارَةِ: «والمراد مَعَ بقبّهةَ الشرُوطٍ المُتَقَدْمَةٍ في حَد 


. ١ الصّحيح‎ 


وفيل في هذًا: «حَسَّنٌ لِذَاتهِ)؛ لأنَّ حسنّه بع من ذَاتٍ الرُوَايَة 
لا بانضِمَام غْيْرهَا لياه أَمَّا الحسن لاع من العربمام غَيْره إلَيْهِ ؛ فهو 
(الحَسَنُ لمَيْره) - وسيّأتي البَحْتٌ فيه في مَوْضِعِه (إن شَّاءَ اللّهُ تعالّ) -. 


وهذا النّوْعَ مِنَ الحَسّنٍ ( الحَسّن لِذَاتِه ) هُوَ عِندَ عَامَّةٍ العَلْماءِ المُتَقَدْمِينَ 
َع مِنَ (الصّحِيح)؟ لا يُمَرْقُونَ بيه وبين الصحيح ؛ 0 
ولهذا نَجَدَ في ١‏ الصَّحِيحَيْن ) أحادِيتٌ مِن مَرْتبَةِ (الحَسَن لِذَاتِهِ): حنَّ قال 
لحي : في «المُوقظةٍ200: «ما في الكتَائين - بِحَمْدٍ الله - رَجُل اخبّح به 
556 000 ضَعيفَةٌ ؛ 0 م 1 


و كان هذا 2 ل 0 مُحْتبَا به عِندَ جماهير أفل 


قرطي أرق اير نا واه من (حَفتٌ ضَبْطُه)؛ لكن 
وَفَعَ في رِوَايَته شدُودٌ أو علد فَعَدُمٌ احتِجَاجهم بروَايته - والماله شاه 
َِسَ لِكَْنِهم لا يَْتَجُونَ بوفليه؛ بل لِمَا انضَمْ ليها ما أَوْجَبَ الحم 
عَلَيْهَا بِالشّدُوذِ والعِلّة. 


.)6١ روص‎ )١( 


؟ ١١‏ «الحديث الصحيح لغيره ) وصفته 


وهدًا - واللّهُ أَعْلَمُ - مَعْنَى قَوْلِ الإمّام الذّهبيّ في «الْموقِظَة) ''": 


انم لا تَطمَغ بن للحَسَنٍ قَاعِدَة تَدَرِجُ كُلُ الأحاديث الحِسَانٍ فيهًا؛ فإِنا 
عن إياسٍ يمن ذلك ؛ نكم من حَدِيثِ ترد فيه الحقاظ : 0 
ضَعِيفٌ أو صَحِيحٌ؟ بل الحافظ الوَاجِدٌ يتغيّرُ اجتِهَادُه في الحدِيث الوَاحِدٍ ؛ 
َه بشخ وا َه بالحشيء وازبا اتعفه. وهذا خ. 
فإِنّ الحدِيت الحَسَنّ يَسْتَضْعِفُه الحافظً عَن أن يُرَقيَهِ إلى رُبْبَةِ الصّحِيح ؛ 
بو ا ا 
عَن ذَلِكُ؛ لصم باتمَاق» اه. 
4 2 +3 
هَذَا؛ وإنّما يَتَرَدَدُ الحَفاظْ في مثْل هذًا: مَل هُوَ صَحِيحٌ أو حَسَنّ أو 
تيف غنيك 51 الويف قن حفن عط لكن حَيْتُ يُتَابَعُء أو 
تكثْرُ طرق الحديث؛ فلا يََرَددُونَ - حِيئٍ - في تَضْحِيح الحدِيث؛ ولهذا 
٠‏ وبكثْرَة طرْقِهِ يُصَحْعٌ»: 


وَذَّلِكَ ؛ لأنّه إنّما نَرَلُ حَدِيتٌ هذا الرّاوي من رتبَة الضَّحِبِح ِذَاتَه إِلول رتبَة 
الحَسَن لِذَاتِه؛ ِمَايُحْشَئ من ( د ضَبْطِ) هذا راي أن يكون وَلِكَ اك 
يووا خرن ليوب وات يُخيلي فو وَهَللحَدِيث» 


69 مدص 38> : )2 


(الحديث الصحيح لغيره ) وصفته ١ ١‏ 


ولعللئه الو اتأملقه. 116 : مِن أحاديثٍ من (حَفٌ صَبْطه) في 
« الصَحِيحَيْنِ ) تَجِدها كذَّلِك ؛ أي : أن لها مِنَّ الطوّق والشواهد ا اح 
يدها ويُريها إلى رُنْبَةٍ الحِيثٍ الصَّحِيح ؛ ومِنْ هَذِه الحَيْئِيّة كانت جديرة 
بكتب (الصحاح» 


وهذًا النوْعُ مِنَّ الصّجِيح هُوَ مَا يُعَبّرْ عَنْه ب( الصّحِيح لِمَيْره)؛ وَذَّلِكَ لأن 
صِحْنَه لم تَنبْعْ من ذا ؛ وإنّما مِن انضِمَام غَيْرِه له؛ فصَارَتِ الصَّحَة - 
والحالَةٌ هذه - وَضِفًا للمجْمُوعَ لا للأَكْرَاد . 
وإن كات يتَوَسّعُ في مِثل ذَلِك ؛ لتعرزي راان ريب الشكد عر 
الإسْتَادٍ الْذِي يكون شك لذاقهده كيت كذ لذن العديك :د كر : الطرّق 
دَلَْتْ عل أن ( حمَة ضَبْطِ) هذا الرَاوي 5 1 في هذا الحديث 
بحُصُوصِهِ؛ بَلْ قَدْ أَتقّئهِ وحَفِطه كإنْمَانٍ وحِمْظٍ رَاوِي الحدِيثِ الصَّحِيح 
اكيت لقعم ؛ لقا دون بن ال سار كاة خوك كا سيوم 
لذأثه جد سوا ات ْ 
وشَبِيةٌ بهذًا : مَا َال الَّافِعِنُ في الاحْتِجَاجٍ بِالمُرْسَل؛ فَقَدْ ذَكَرَ أن 
(التؤكر): إث ايف إل انمع القيسي). الذي 'تززيك الثناث 
المأمُونُونَ؛ يتبيّنُ بِهِ صِحَهُ الإسْتَادٍ الّذِي فيه الإرْسَالُء حنّى يُحْكُمَ لهذا 
المْرْسَل - مَعَْ إِرْسَالِهِ - بأنّه إِسْئَادٌ صَحِيحٌ تَقومُ به الحجة . 
فنتن : أنتهذا (المسند الصّحِيحَ ) لما انض . إلى (المُرْسَلٍ)؛ دل على 
صحة مرج المِرْسَل قيةة: وان قاضة الْنِي أَرْسَلَّه إلها أحدة عن 
صحابيٌ - أو عَن تابعيّ ثْقَةِء عَن صحابيٌ - عَن النَِيْ كي فصَارَ هذا 


١١1‏ المراد بقولهم : «حديث حسن صحيحا 


المُرْسَلُ - مِن حَيْتُ الحُكمُ - كالمُسْئَدٍ الضّحِيح لِذَاتِهِه وإن لم يَظْهَرْ ذَلِكَ 
فيه؛ لِمَا اعْتَرَاهُ من حَذّْفٍ وسّقّط ؛ فصَارَ المُوْسَلٌ - جيئئذ - هُوَّ والمُسْنَدُ 


الصَّحِيحُ بِمَنزِلَةِ حَدِيئَيْنَ صَحِيحَيْن في المسألة”"©. واللَّه ألم . 
نُعّ تناوّلَ الحافظ ابْنُ حَجَر كدَدهِ مُسألة الجَمْع يْنّ هَذَيْن الوَضْمَيْنِ 

( الصجيح والحسَّن) في ا على حَدِيث وَاحِدِ؛ٍ فقال: 

«فإن جُمِعَا فَلِلتَرَدُدٍ فى النَاقِلٍ عَنْتٌ التَّمَرْد وإلاء فباغتبار 
إسنادين»: 

توله «فإن جمعا»؛ يَعْني: الصَّحيحٌ والحَسّنّ . 

ومُرادُه: الكلامُ على وَصفٍ حَديتِ ما بهذا الوَضْفٍ المُشْتَرَكِ؛ٍ كقولٍ 
الإمام الترمذيٌ وغيْره: «هذًا حديثٌ حَسَن صحيحٌ». 

وذلِك؛ أنه قد تَقَدَمَ أن الحَسّنَ دُونَ الصّحِيح وفَاصِرٌ عَنْهِ ؛ فكيِفٌ سَاغْ 
الجَمْعُ بَيهما في الُكم على حَدِيثِ وَاجِلٍ؟! 

فَإنّ هذًا أمْرّ مُسْتَشْكَلٌ ؛ إِذ فيه إِنبَاتٌ لِذَلِكَ المُصٌور وتّفيهُ! ! 

ويوف الخافط ابْنُ حَجَرِ كه في الجوّاب عَن هدًا ان أنَّ هَذِين 
الوَصْمْين إِنِ اجْتَمَعا في وَصْفٍِ حديثٍ واجدٍ؛ فلا يَخُلو هذا الحَديثٌ إِمّا 
أن: يُرْوَىُ بإسنادٍ واجِدٍ فحَسْبُء أو يُرْوَى بإِسْنادَين فأكثْرٌ : 


600 ورَاجع : ( التقّد الْمَنَاء ) : (رص و6١‏ وما بَعْدَها). 


المراد بقولهم : ١«حديث‏ حسن صحيح» ١١‏ 


فإن كانَ الأول : فهذا يَرْجِعْ إلى : تَرَدّْدِ المُجْتَهِدٍ - الواصفٍ لهما بذلك - 
في رَاوِي هذا الحَديثِ: هل اجْتَمَعتْ فيه شروط الضّحةٍ أمْ قصر عَنها؟ 
أي : أن هذا باعتبار حال الرّاوي عِندَ طائِمَةَ وحاله عِندَ طائَفة 00-6 
حَيْتُ يَقَعُ الاختيلاف في حَالٍ هذا الؤاوق نين أل العلّم . 

وإن كان الَانِى: فهذًا مُعناه أنَّ المُجْتَهِدَ قد حكم على كل إِسْنَادٍ مِن 
هذين الاسئادية بيخكم مه فحكمٌ لأحدهما بالصحةء وللآخر 
ال 

وهذًا الجوابُ - بِشِقَيْهِ - لا يَف من عِلَّقَ» ولا يَرْوِي مِن علد ويَردُ 
انه لفو اذه اسان إل خسن دش :عن خفن الحو الاحرى 
التي أجابّ بها مَن سَبَقَوه مِنَ العلماء . 

وينبَّغي أن يُعْلَّمَ - قَبَْ ذِكْر مَا يَرِدُ علّى هذًا الجوّابٍ - أنَّ كل شِقٌ من 
شِفَيْهِ قَذْ جَعَلّه بَعْضُهم جَوَابًا عَن هذا الإِشْكالٍ جُمَلَه؛ فأوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضهُم 
بَعْض ما يَلْرَمه أو يَمْنَعْ من صِحّتِهِ ؛ فأرادّ الحافظ ابْنُ حَجَر - في جَوَاب 
هذا - أن يَتَجَدْتَ مَا أُوردَ على كُلَ جَوَابٍ ؛ فبَعَلَ جَوَابَهِ مِن شِفَينٍ كما 
بو الا ا 

ومَعَ ذَلِك؛ٍ فلم يَسْلْمْ جَوَابُ ابْنِ حجر - بسفية - مِنَ الإيراذاتِ, ولم 
يَسْلَمْ مِمّا حاول أن ناه 

وها أنا ذَا أَنظرُ في جَوَابٍ الحافظ ابْن حَجَر كله ؛ وأَدْكُدْ مَا يَردُ عَلَيْهِ 
مُسِتَّعِيئا بالله - سُبحائّه وتعالى -؛ فهو نِعُمَ المَوْأَى ونِعْمَ النّصِيرٌُ : 

مَا يتَعَلّقُ بالجاء الأول مِنَ الجوّاب ؛ وهوّ: أنه إِذا كان لَهُ إِسْنَادْ 


١15‏ المراد بقولهم : ١(حديث‏ حسن صحيح ا 


والحد فيكونٌ المَعْئَى أنَّه (حَسَنٌ) باغْتِبّار وَضْفٍ رَاويهِ المُتَقَرّدِ به عِندَ 
قوم (صحح الباععار وصدو فنك توم آحْرِينَ ‏ وَأن الترمِذِيٌ وغَيْرّه - في 
هِذِهٍ الحالَة ف ركون انازلة لكلاف 317 التلماء لذ توي ه في الُكم علّئ 
رَاوي الحديث . 

فهذا الجُرْءُ مِنَ الجوّاب يَرِدُ عَلَيْهِ أمُورٌ 

الأَوَّلُ: أنَّ النْرَمِذِيٌ نَفْسَه يَجْمَعُْ هِذَّيْن الوَضْفَيْنِ (حَسَن صَحِيح) في 
غَالِبٍ الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَء المُتَمْقِ علّى صِحَتِهَاء والَتِي أسانِيدُها في 
058 دَرَجَاتٍ الصّحَةَ - ك«مَالِكِ ا ؛ عن ابْنِ عَمَّرَ ا و" الزْهْرِي 
كن اا عق الات وأَمثالٍ هِذِهٍ الأسانيدٍ مِمًا لا يُحْتَلَفُْ في رُوَاتِها 
وغَالِبُ هذه الأحاديث مِمًا اتَمَىَ على إِحْرَاجِهًا البُخَارِيُ ومسل في 
«صحِيحَيّْهما)» وقد تَلْمَاهَا النّاسٌ بالقَبُولٍ؛ فأينَ هذًا الخْلَافٌ الّذِي يحكيه 


2 


الترَمِذِيٌ كاذه ؟ ! 


الثاني : أنَ التَْرَمِذِيٌّ إِمَامٌّ مُجْتَهِدَء لَيْسَ مُقَلَدَا؛ِ والمُتبادرٌ أنّهِ إِنّما يَحْكمْ 
عل الحديث بالنسْبَة إل م مَا عندهء لا بِالنْسْبَةِ إلى ما عِندَ غَيْرِهِ من التّقَاد . 
ال د ار و و 0 
َاردٌ عليه أيضًال " 

م مَا بَالُ التَرمِذِي لا يَسْكِي الخِلاف إلا فيمًا لَهُ ِسْتَادٌ وَاحِدّ مِنّ 
الحييث؟! فإذًا كان من شَأْنِه أنّه يَْكي الخِلَافَ فيمًا لَهُ إِسَْادٌ وَاجِد؛ 
فلمادًا لا يَشكي الخخلات أيضًا فيمًا لَهُ إِسْنادَانِ فأكده؟ ! 


المراد بقولهم : (حديث حسن صحيح) ١ ١1/‏ 


بل مَا باله لا يَخكي إلا الخيلائهم في صِحُحةٍ الحدِيث وحُسْنه؟! ألم يكن 
مِن بَاب الأوْلى - إِذَا كان ذَلِكَ مِن شَّأَنِهِ - أن يَحْكِيّ اخْتِلَافَهُم في صِحَةٍ 
الحديث وضعفه»ء رخن اعرد وضغفه؟! 

فباراحالات وح كول (١صَحِيح‏ ضَعِيف )2 ولا: ١حَسّن‏ ضَعِيف ")! 

َل من عَادَةٍ التَرِمِذِيٌّ أنه يَسُوقُ أَقْوَالَ السَابِقِينَ عَلَيْهِ صَرِيحةٌ مِن دُونٍ 
الخْتِصَارٍ - فَضْلَا عَن مثْل هذا الاخْتِصَارٍ المُوهِم -» بَلْ كثيرًا مَا يَسُوقَ 
َقْوَالَ أهل العِلّم مُسْئَدَةَ إلَيْهِم . 

الثَالِثُ: لَازِمُ هذًا: أن يكونّ التْرمِذِيُ - على إِمَامَتِهِ - لم يَتَرَجَحْ عِنْدَهُ 
الصّوابُ في كثير مِن أحاديث كتابه؛ لأنّه يكير مِنَ الجَمْع بَيْنَ هذْيْنِ 
لوَصْمَيْنَ في كتابه! وهذًا من أَبْعَدِ مَا يكونٌ. 

الرّابع : نه َو أرَادَ ذَلِكَ؛ لأنّى ب(الوَا) التي للججمْع وول حمر 
وصحيح ) -. أو : 05 ب(أو) الَِي للتّخْيير أو التّرَدْدِ - فيقول: ين اد 
صحيح ) - . 

الحَامِسُ: أنَّ لازم هذًا: أن يكونّ ما قال فيه التَرَمِذِيُ: ١حَسّن‏ 
صَجِيح ) دُونَ ما قال فيه «صَحِيح » فَقَّط ؛ لأنْ الجَرْمٌ أقْوَى - بلا شك - 

ا - فيه مأ فيه ؛ أن التُرِذِيّ يئر في كتابه مِنَ الْجَمْع 

ِيْنّ هلين الوَصْمَيْن» ولا يُفِْدُ الوَضْفَ ب( الصّحِيح) إلا تادر . فعل هذا؛ 
72 الأحادِيثٌ الديفكة المُبّمَنُ علّى صِحَتِهًا في كتابه قَلِيلَة: مَعَ أن 
غَالتها يما انق ها معنا #التتخان وتلقاها التاين بالقلول: 


١1/6‏ المراد بقولهم : ((حديث حسن صحيح) 


وأمّا مَا يَتَعَلَقُ بالخزء الثاني م مِنَ الجوّاب؛ وهوّ: أنه إذا كان للحديث 
أكثرُ من إِسْنَادِ؛ فيكونُ (حَسَئًا) باغتَارٍ إِسْتَادِه (صَحِيبحا) باغْتبّارٍ إسْتَاد 


آحَر. 

فهذًا الجُرْءُ مِنَ الجوّاب يَرِدُ عَلَيْ ثوغ 

الأوّلُ: أن تَعْرِيفَ التَرمِذِيْ ((الحَسَن) يَقْنَضِي ألا كم لحري 
بِالحْسْن إِلَّا إِذّا كان لَهُ أكثرُ مِن إِسْنَادِء وأنَّ هذه الأسائية لي ا ترصف 
مُمرَدَانَها بأنُها حَسَئَة ؛ وإنّما الوَضْفٌ بالحُسْن جاء للمَجْمُوع فَمَط . 

لكا اللزمليق :1 بثك الريك بالشتى إل ز1ا الفتدك د للنة 


-١‏ أن لَا يكونَ في إِسْنَادِهِ مَن يُنّهَمُْ بالكَذِب. 

لاخدوآن له ركون اللحووف شان 

الجروان ورا لبت الحديت اذ رسن دنه ا تضات ا 

فإِذًا اجتَمَعَتْ هذه الأؤصَافٌ في الحديث؛ كان عِندَهُ حَدِيئًا حَسَنَا 
وهِذِهٍ الأَوْصَافٌ لا تَجْتَمِعُ إلا في حَدِيثِ لَهُ أكثرُ مِن إِسْنَادٍ - كما - 
الكد ون الشوط الثالفة: وما كسئته الشقط انان (أيضًا) في بَعْض 
صَوَّرِهِ -. 

والشَّرْط الْأَوَّلُ يُفْهَمُ مه أنَّ: مُفْرَدَاتِ هذِهٍ الأسازِيدٍ لَيْسَتْ حِسَانًا؛ 
وإنّما الوَضْفٌ بِالحُْسْن جاء لها عِندَمَا انضَمٌ إِلَى ذَلِكَ الشَّرْطٍِ الشَّرْطَانِ 


الآحَرَانِ. 


المراد بقولهم : (احديث حسن صحيح) حل 


فعلّى هذَاء لا يَصِحّ أن يُحْمَلَ مَعْئَئ (الحَسَن) في قَوْلٍ التَرمِذِيّ : 
١‏ حَسَن صَحِيح) علو : حُْسْن أَحَدٍ الأسانيل الت روي بها هذا الحديث ؛ 
لأنّه لا يَصِفٌ الإِسْنَادَ بالحُسْن - على حَد تَعْرِيفِهِ -؛ وإنَّما الضف 
بالحْسْنٍ عِندَهُ لمَجْمُوعِ الأحافية لآ لننزناتها: 

الثاني : أن تَعْرِيف التُرَهِذِيٌ ل( الحَسَن ) يف فضي ألا يكونَ للحدِيث الَذِي 
يَصِمُه بِالحسن إستاد آخرُ صَحِيح بالمرّةٍء بن ولا حسَنٌ - أعُني : حَسئًا 


لأنَّ مَفْهُومَ كلؤية:"' أن .هذى الأسانيد الى انف بنقها إلى يغدى ب 
ضاق اللسؤر يها قات لس ينف نكاد عقن لدان نقلد عن اد 
يكونٌ مِنْهَا إِسْتَادٌ صَحِيحٌ . 

فَهُوَ يَقُولٌ: وما ذَكَرْنَا في هذا الكتاب «حديثٌ حَسَنّ »؛ فإِنّْما أَرَدْنَا به 
حُسْنَ إِسْنادِه عِندَنًا: كُلُ حَدِيثِ يُرْوَى لَا يكونٌ في إِسْنَادِهِ مَن يِنَهُمُ 
بالكذبء ولا يكونٌ الحَدِيتٌ شاذًاء ويُرْوَى من غَيرٍ وَجْهِ نَخو ذَلِك؛ فَهُوَ 
عِندَنًا حَدِيثٌ حَسَنْ2. 

6 الرِمِذِيٌ هذًا يُفِيدُ: أنَّ أسانيدَ هذا الحديث كُلْها دُونَ (الْحَسَنٍ): 
فإلخا ا َقَتْ إلى ( الحَسَن) بانضِمَام عَيِْهَا مِنَ الأسانيدٍ - التي هِيّ نوها 
في الصَّعْفٍ - إِلَيهَا ؛ فأينَ هذا الإسْئَادُ الصّحِيحٌُ الذي رُوِيّ بهِ هذا الحدِيتُ 
وهُوَ يَقُولٌُ: «ويُرْوَى من غَيْرِ وَجْهِ نحو ذَلِك)؟! 

َُولُ هذًا؛ بناء علّى احتيار الحافِظٍ ابن حَجَرِ ككَثة في حَمْلٍ كلام 
لتْذِيٌ في (الحييث الحَسَنِ)؛ فإ يَحوِلُ قوْلَ الترذِيّ: ١لا‏ يكون في 


| المراد بقولهم : (حديث حسن صحيح ا 


ِسْنَادِهِ من يُنّهُمُ بالكذِب» علئ: الضّعِيفٍ الَّذِي لم يَشْتَدَ ضَعْفَُه بِحَيِتُ 
يَصِلْ إلى حَدَ التّهَمَةٍ بالكذِب؛ فَيَشْمَلٌ: المَسْتُورَه والضَّعِيفٌ بِسَبَبِ سُوءٍ 
الحفْظٍ ‏ وَالمَؤْصٌوف بالغَلَطٍ والخطإء والمُحْتَلطَ فيمًا حَدَّتٌ به بَعْدَ 
اخْتلاطِه» والمدَلْسَّ إذا عَنْعَنَه وما في إِسْنَادِهِ انقِطاعٌ حَفِيفٌ - كما في 
«نكته على ابْن الصّلّاح ) -. 

لكن؛ سيَتَِيّنُ - قَرِيبّاء أخدًا مِن شرح ابْنِ رَجَبٍ الحنبليّ لشَرْطٍ 
لترمِذِيّ هذًا- أنَّ: قَوْلَ الثْرمِذِيّ: «لَا يكونُ في إِسْتادِهٍ مَن يُهَمْ 
بالكَذِبٍ أَعَمْ من أن يَكونَ ذَلِكَ مَخْصُورًا في الضّعِيفٍ الَّذِي ضَحْفُه هين ؛ 
َل يَشْمَلُ - أيضًا -: من هُوَ أَقْوَى مِئْه؛ كالصَّدُوقٍ والْمَةِ الّذِي يُحسّنُ 

فالحَسَنُ عِندَ الثَرْمِذِيٌ صِمَةٌ لكل حَدِيثِ اجْتَمَعَتْ فيه هذِهٍ الصّفَاتُ 
العَّلَاتْ 5 ذَكَرَهَا التُرَمِذِيُ ؟ وهِي: 

-١‏ أن لا يكونٌ في إِسْنَادِهِ مَن يتهُمْ بالكَذِبٍ. فكُلُ مَن لَم يُتّهَمْ بالكَذِبٍ 
يَصْلْحْ لأن يُحَسّنَ حَدِيثُه عِندَ الَِّمِذِيّ» إِذا اجْتَمَعَ مَعَهُ الشَّرْطَانٍ الآحَرَانِ؛ 
فِيَنّْحْلُ في ذَلِكَ : الصَّدُوقُ والّقَهُّ وأيضًا الضَّعِيفٌ الَذِي لم يَشْتَدَ ضَعْفُه . 

4ك أن أكون الحدِيتُ شَاذًا؛ أي: مُحالِهًا للأحادِيث الصَّحِيحَةٍ الَبِي 
فرع من تُبُوتِها وصحتهًا. 

؟- أن يُرْوَى نحو هدًا الحييث من وَجْهِ آحَرَ أو أكثر. 

فالحدِيثٌ الَّنِي ريه الرّاوِي الئْقَهُ أو الصَّدُوقٌ أو الضّعِيفُ الّذِي لم 
يَشْتَدَ ضئفهء إِذَا كان سَالِمَا مِنَ الشدُوذ - خَيْدَ . تخالف: للاحاديث 


المراد بقولهم : (حديث حسن صحيح ا ذ١؟١‏ 


الصَّحِيحَة -» ورُوِيٌ لَفْظه أو مَعْنَاهُ مِن أَوْجُهِ أَخْرَى؛ كان هذا الحدِيثُ 

م إذا احتَاك م شقط رق ده الشُوط - وَلَوْ كان الحديثُ مِن روَايَة الثْمَةِ 
و الصَّدُوق -؛ فليْسَ هُو عِندَهُ حَسّئًا. كأن يكونَ - مع ذَلِكَ - شَاذَاء أو 
قَؤُدًا لَيْسَ لَه ما يَشْهَد له. 

وعَلَيْهِ ؛ ف( الحَسّنٌ ) عِندَ الإمَام التَرمِذِيٌ أَعَمْ مِن أن يكونٌ هُوَ (الحَسَن 
لميرِه) بِصُورَتِهِ المَْرُوئة؛ وإنّما (الحَسَنُ لفَيْرِه) صُورَةٌ من صُوَرٍ 
(الحَسَن ) عند الْتَرمِذِيٌ» ل الحَسَنْ عنده منخصرًا ذ في الحَسّن لغيْرِه ؛ 
بِحَيْتُ لا يَتَتَزلَ الحَسَنُ عِندَ التْرَمِذِيٌ إلا عَلَيْهِ. 

ومن هذه الحيثّة؛ فإِطْلَاقُ التَرَمِذِيّ الحُسْنَ على الحديث الَذِي لَه 
5 صَحِبح 1 ع ا 3 لَهُ إِسْكَادٌ 0 د 14 7 ! 7 لَهُ إِسْنَادَانِ 
ريز" 

ا ا ا 0 
حسنْ لذاته أو أنه إِذا كان الحديث 1 إِسَتَادَانٍ وجمع في وصفه 4 بين 
الصحة والخسة؟؛: أن الحدِيتٌ عِندَهُ صَحِيحٌ بِاغْتِبَارٍ اعد لأساف ع 
باغتِبَارٍ الإِسْنَادٍ الآخر. 

هذا لس ذا لك وى كاله ؛ بل الخد عنده وضف للصّحِيح 
تفينة 4 يمغتك 7 أن هذا الحدِيتٌ الصَّحِيحَ الِْي رُوَائَهِ يَُاثّه وقَذْ وَحَدَتْ 
فيل ناته الكتتن غتدوت 4 3 الشاذمة ون : الشدوق ا عوالر زانة عو عير 


- 
أ 


؟ ١"‏ المراد بقولهم : (احديث حسن صحيح ) 


َه نخوه -» (فلهدًا صَحّ وَضْفُ الثَرِذِي لَهُ بالحُسْنٍ والضْحَْةٍ)؛ فهُوَ 
رق هذه تعدو 1 و عه دوعن اه رع )لفك اذاف 
الحْسْن - التي ذُكَرَهَا وبَيّنها - فيه. 

ذ( الحَسَنْ) - عِندّه - وَضْف للمَنْن نه فونه ][ذاكان مفيرزات اع | 
الو ”3 
لا يكونٌ مَشْهُورًا مَرُويًا من غَيْرِ وَجْوِء وبِشَرْطٍ أن لَا يكونّ مِن رِوَاية مهم 
بالكذِب . ْ 

ذ(الحدِيثٌ الصَّحِيحُ ) إِذَا كان مَوْصُوفًا بهذِهٍ الأوْصَافٍ - أَعْنِي: أنه مِن 
ِوَايَة رَاو يِقَةِه والحدِيثٌُ سالِمٌ من السَذوذ ومَرُويٌ - مَعْناهُ - من غَيْرِ 


0 


وَحجِه -؛ فهو ( حَسَنٌ ) بهذا الاعتبار؛ فيْصِح وَصْفَه - حيتّئك - بِالوَصْمَيْنِ 
مَعَا؛ فيُقَال: (حَسَنٌ 0 وهذًا وَاضِحْ لا حْمَاءَ فيه. 

فهرً صَحِيحٌ " باغْيبَارِ تَحقُّق شَرَائِطٍ الصّحَةٍ فيه» ١حَسَنٌ‏ » بِاعْتبَارٍ نَحَفَقٍ 
أَوْصَافٍ الحسن 500" فيه . 

والحدِيثٌُ الَّذِي يكونُ مِن روَايَة الصَّدُوقٍ - الَّذِي هُرَّ دُونَ رَاوِي 
الصَّحِيح - إِذَا انَضَفَ أيضًا بهذِه الأؤْصَافٍِ؛ كانَ حَسَنًا أيضا. ولي 
الحْسْنٌ هُْنَا رَاجِعًا إِلَى حَالٍ الرَّاوِي - فيكونُ ( بحسب الإصْطِلاح ) حَسَّنَا 
ِذَّاتِهِ -؛ بل هُوَ حَسَنٌ - عِتدَ التَرمِذِئٌ - لتَوَفْر أوْضَافٍ الحَسّن - عِندَهُ - 


وبناءة علّن هذًا؛ ِذَا كان الحنية رَاويه بُقَةٌ أو صَدُوْقَ - أي : يصَحَح 
00 اكد 8 ل الأضل -. 7 تفن هذه لمات - أو بَعْضها - 


المراد بقولهم : ١حديث‏ حسن صحيحا *7 ١‏ 


فيه - كأن يكونٌ شادًا مُحالِمًا للأحاديث الصَّحِيِحَةَء أو هُوَ غَرِيبٌ مُطَلَمَا 
َيِسَ له ما يَشْهَدُ له لَْظَا أو مَعْنَى -؛ لم يكن - حِيئئذٍ - حَسَنًا عِند 
الترمذى . 

فإذًا انضَافَ إِلَى ذَلِكَ أن يكونَ الحدِيتٌُ غَْرَ مَعْمُولٍ بِهِ عِندَ َمل العِلّم - 
نا لل ظَهَرَثْ لهم فيه أو لكو نهم مَنسُوحًا -؛ كات ذَلَِ كوم في 
عَدَم وَضْفْه ب(الحسن) عِندَ التْرمِذِيٌّ؛ لأنْ التَرِمِذِيّ قَصَدَ في «كتابه» 
تَخرِيجٌ المَعْمُولٍ به - ولو عِندَ بَعْض أَهْل العم -. 

يقول في أوَّلٍ «العِلّل - الَّذِي في آجِر ( الجامِع ) -: 

«جَمِيعُ مَا في هذًا الكتَاب مِنّ الحديث فَهُرّ مَعْمُولَ به وبه أَحَل بَعْض 
هل العِلّمء مَا خلا حَدِيئيْن : حَدِيثْ ابْنِ عَبّاسء أن لني كد « جَمَعْ بِيْنَ 
الظهر 0 ِالمَدِيئَة» والمَغْرب والعِشَاءِء مِن غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطر». 
وحديث الي لبد أنّه قال : ١‏ إِذا شرب الحية . فاخلدوةع فإن عاد في 
الرَابعَةٍ فاقتُلوة). وقد نينا عِلَة الحديئيّن جَميعا في الاب ») اه . 

وبالر جوع إل هذَيْن الحدِيئين في «جَامِع التَرَمِذِيٌ 44 وكدنا أنه لم 


يصِفْهِما - أو أَحَدّهما - ب(الحسن)» وكدًا الحديث الّذِي اسْتَذْرَكَهُ عَلَيْه 
الإمَامُ ان رَجَبِ في «شَرْح عِلْلٍ اوري - وهُوٌ حَدِيتُ جَابِر في 
التلبيّة عن النّسَاءِ -؛ لم يَقُلْ فيه التَرَمِذِيُ : «حَسّن». واللَّهُ أعْلَم . 


.)8/1١( )1١( 


١"‏ المراد بقولهم : (حديث حسن صحيح )ا 


وإذا قال في مِكْل هذا - أَغني : روايَة الصّدوق -: حسن صححيح ١‏ ؛ 

تققد اله لصّجيح ) أَحَد خسف 

أَحَدُهما : الصجيح لذاته ؟؛ وذْلِك خخ يكونٌ هذا الصَدُوقٌ - فى 
ل كم ولا ينك عَن دَرَجَةٍ الصَّحِيح ؛ إما 5 
مَن تكلم فيه - عِندَهُ - غَيْرُ مُؤَثْر أو انمه كنا عاءة المُتَقَدَمِينَ - يُدْرَحُ 
حَدِيتٌ هَؤْلَاء في (الصّحِيح ) - أي : من أَذْنّ دَرَجَاتٍِ الصحيح - 

انيهما: الصَّحِيح لغَيْرِه؛ وذَلِكَ يَظِهَرُ حَيْتُ يُرْوَى حَدِيتُ ذُلِكَ 
الصَّدُوقٍ مِن غَيْرِ وَجْهِ؛ٍ فإنهِ - والحالَةٌ هله - يَتَرَفَ مِن دَرَجَةٍ (الحَسَن 
لذَاتِهِ) إلى دَرَجَةٍ (الصّحِيح لغَيْرِ) . 

والحديث الْذِي يكونٌ مِن رِوَايَةِ الصَعِيفٍ الحِمْظٍ أو المَسْنُورٍ - 
ا يَبْنُغُ إلى حَدٌ التْهَمَةٍ بالكذِب أو الئَّرِكِ -» إِذَا انَصَفَ أيضًا بهذه 
الأوْصَافٍ - أي: يكونٌ سَالِمًا مِنَ الشُذُوذْء مَرُويًا مِن غَيْرِ وَجْهِ -؛ كان - 
عِندَهُ - حَسّنًا أيضًا. ولَيْسّ الحَسَنٌ - ها - هُو الحَسّنٌ لغيْرهِ (بمَعْنَاه 
الاصْطِلاجيّ)؛ بَلْ هُوَ حَسَنٌ لتَوَفْرٍ أؤصَافٍ الحَسَن - عِندَهُ - فيه. 

وإِذّا قال في مِثُل هذًا: «حَسّن صَّحِيح»؛ فَهَامُنا احْتِمَالانٍ: 

أَحَدُهما: أن يكونّ هذًا مِن خط الاجْتهَادٍ. 

وهذًا مد وَارِد . ومن وَصَف التَرمِذِيٌ ِالتَسَاهْل : في التَضْحِيح ؛ 
فلتصّجيحه مِثْلّ هذه الأحاديث الب لا تق إلى الصحة» ولو بمجْموع 
طرقها. 

تايمك أن كرون اران في الكنتري اميك ادو 
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وهذًا مَوْجُودٌ في اسْتِعْمالِهم» وإن كان نَادِرَاء وقد ذُكرنا بَعْض أُمْثلَه 

هذا ما ظهّرٌ لي في الجَوَّابٍ عَن هذًا الإسْتِشْكالٍ؛ فما كان مِن صَوَابٍ 
فيما قله ؛ فهو من تَوْفيقٍ الله - عَزْ وَجَلَ -. وما كان من خَطَِء فهوَ مي 
ومن الشَّيْطانِ. والله - عَرْ وَجَلَ ة أعان أن يُوَْقَنَا إلى كُلّ خَيْرء أن 
يُعَلْمَنا ما جَهِلْنَاء وأن يَزِيدَنا عِلْما بِفَضْلِهِ ومَنْه أمين . 


ة مود 
د عد كد 


نم انتَقلَ الحافظ ابْنُ حَجَرٍ ” له ان قدانف ال مُرْتَِطةَ بالصّحِيح 
والحسن؛ وهِيّ مَسْأَلَةُ (الزيادَِ) وحُكُيِهًا؛ فقال: 

«وَزِيادَةٌ رَاويهما مَقبولة: مَا لم تَمَعْ مُنافية لِمَن هُوَ أوتَقٌ»: 

والمرادُ بِقَوَلِه «رَاويهما»: يج الحديثٍ الصحيح ورّاوي الحديثِ 
الْحَسَنٍ لان هله الجَمْلةُ تَعْقَتُ كلامة عن الحديث الصحيح والحديث 
الحَسَّن -. فالكلامُ لا رَالَ تعلق بالكديف الكتتو ل 

فأمّا رَاوِي الحَدِيثِ الصّحيح - - كما جاءًَ في تعريفه -: فهو الرَّاوِي 
العَدْلُ ام الضَّبْطٍ (الَّذِي وَصَل الرُثبّة العُليا في الحِفْظٍ والإتقان)؛ وهُوَ 
الؤاوق :الذي يله مَبْرٌ عَنه ابْنُ حجر كله وغَيْرُه مِمّن جَاءَ بَعْدّه ب( الثّقّة). 

وأمّا رَاوِي الحَديثِ الحَسّن: فهو الرّاوي العَذْلٌ حَفِيفٌ الضَّبْطٍِ يسبيًا 
( بِالنْسْبّة لراوي الحَديثِ لفحم ) بمعنول : أن أخطاءه أكئَرُ مِن أخطا 
الرّاوي التْقَةِ نسبيًا. وهو الّذِي يُسَمْهِ الحافظ ابْنُ حجر كَل وغيْرُه مِمّن 
جاء بَعْدَه ب( الصّدوق)؛ فالصَّدُوقٌ - عِندَّه - في مَرْتَبَةِ دُونَ مَرْتَبَةِ التّقَة. 
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أمّا عن المَسأَلَةٍ الَِي نَحْنُ الآنّ بِصَدَّدِهًا؛ِ فهي مِن مُهِمّاتِ المسائل التي 
كَثْرَ الكلامُ عَلْيْها في 5 عُلُوم الحَدِيثِ؛ وهيّ فسألة 4 زياذُة' الثقة 
وحكوها. 

وصورة زياداتِ الثقات عند علماء الحديث ؛ هي . : أن روف 000 
راسد بإسناد واحد» ومَتّن واحدء عَن صَحابيٌ واحِدٍ؛ فيفع احتلاف بَيْن 
رُواتِه - لا فى أصل الرُوايَِ -: فيّزيد واجِدّ منهم - أو أكثَّرُ - زيادَةً في 
سَئَدٍ الحَديثِ أو مَنْنِهه لِيسَتْ هِيّ عند باقي الروَاةٍ. 

فالحاصلٌ: أن رُواةَ الحديث قدٍ اتَمَقُوا على صل الرُوَايَةِ - سَّنَدَا 
ومَيْنَا -» وإنّما اخْتَلَمُوا فقط فى جُرْءٍ منها؛ زادّه بَعْضِْهم دُونَ الآخرينَ 

أمَا إِذَا رُوِيَ حَدِيئانٍ بإِسْنَادَيْن مُختَلِمَيْنِ عن صَحَابيَيْنِ مُحْتَلِمَيْن ‏ 
وتشكة أخذهها :ويادة انون" الحويف الاحر؟: فلبين هذا دا حل فى 
بَحَثْنًا هذًا؛ ال حَديئًا وَاحَدا زَادَ فيه بَعْضهم زيادَةٌ فيه؛ وإنّما هما 
حَدِيئانٍ مُسْتَقِلَانِ . 

وأمًا عن خحكم هذه الصورَةِ - هل هي مُقبولة أو مَردودَة؟ - : فهو 
ها اناك اله التعائط ككل بِقَولِه : لأوزياةة (انفقها عقيو 1 


و ع م بير 


أق 1 بن زاك واد (يُقَةَ) - مِمُن يصحح حديئه» أو (صَدُوقٌ) مِمَن 
0 - زيادة لم يَزدها غيره» في الاسناد أو المَتن؛ فهي زياد 
مَقبِولَةٌ يُحْتَحُ بها. فهذًا مَا يَتَعلّقُ بِحَالٍ الرّاوِي الّذِي تُقْبَلُ زيادَتّهِ. 

نْمَ بَيّنَ أنَّ هذا الحُكمَ في زيادَاتٍ الثّقاتِء حيتُ يُتَمَرَدُ بها لا أن 
يُخالِفَ صاحِبُ هذه الزيادة مَن هُرٌ أُوْنَقُ مِنه في الضّبْط والحِفْظٍ 
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والإتقان؛ بِحَيْتٌ يَلْرَمُ مِن قَبولٍ زيادتهِ رَذُ الرُوايّةِ الأخْرَئ. أَعْنِي: حيثُ 
لا تَناقض واختلاف بَيْنَ الرُوايَتَيْنَ وأشارَ إليه قله : «ما لم تَقَعْ قاف 
لِمَنْ هُوَ أَوْنْقٌ1 . 

وقَدْ عَلّنَ ذُلِكَ فى شَرْحِهِ «تُْمَةَ التَظر»؛ فقالَ : 

«لأنّ الزيادَةَ ما أن: تكونّ لا تَنافِيَ بيئها وبَْنَ رِوَايَةِ مَن لم يَذْكُرْهَا : 
فهذِه تُقْبَلُ مُطَلَقَاءِ لأنّها في حُكم الحديث المُسْتَقِلَ الَّذِي يَنفَردُ به التق 
ولا يَرُويهِ عن شَيِْحِهِ غَيْرُه. 

وإمّا أن تكون مُنافِية؛ بِحَيْتٌ يَلَرَمُ مِن قَبُولِها رَدْ الرُوَايَةِ الأخرّئ: فهذه 
التي يَقَعْ التَرْجِيحٌ بَيْئها وبَيْنَ مُعَارِضِهًا؛ فَيُقْبّلُ الرّاجِحْ وَيُرَدُْ المَرْجُوحُ » اه. 

وظَاهِرٌ كَلَامِهِ - هُنَا - وتَعْلِيلِهِ : أنَّ زيادة مَن يُصَحَحُ حَدِيئُه أو يُحَسَّنٌ 
تَقْبَلُ دَائِمًا وأبدّاء مَا لم تَقَعْ مُنافِيةَ لِمَن هُوَ أَوْتَنُ مِمْن لم يَذْكْرْ في روَابَته 
تَلْكَ الرّيادَةٌ . 
سَبيل الإطلاقٍ الّذِي أَؤْهَمَيْهِ يَلْكَ العبَارَةُ؛ فمَّدْ حك عَن جَماعَةٍ أَهْل العِلْم 
نهم لا يَقْبَلُونَ اليادَةَ مُطْلَقَا؛ بَل يَمْبَلُونَها أَحيّانًا ويَرْدُوئّها أخيانًا أخْرَئ ؛ 
فقال: 

«واشتهرٌ عن جَمْع مِنَ العْلماءِ القَّوْلٌ بِقَبُولٍ الزيادَةِ مُطَلقًا من غير 
تفصيل! ولا يتأنّ ذَلِكَ على طريق المُحَدَّئينَ الّذِينَ يَشْتَرطونَ في الصّحيح 
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قَالَ: «والعَجَبٌ مِمَّنْ أَعْمَلَ ذَلِكَ مِنْهمء مَعَ اغْتِرافه بِاشْتِراطٍ انتفاء 
الشّدُودْ في حَد الحديثٍ الصّحيح وكدذًا الحَسَن)». 

قالّ: «والمَنقولٌ عَنْ أَيِمّةَِ الحديث المُتَمَدّمِينَ - كَعَبْدٍ الرّحمن بن 
مَهُذِى ) ويحيئ القطانِ» وأحمدّ بن حنبل» ويحيئ بن معين» وعليّ بن 
المَدييّ» والبُخارِيٌء وأبي رُرْعَة الرَازِيٌء وأبي حاتمء والنّسائيْء 
وَالدَارَفْطنيٌ وغْيْرِهِمْ - اعتبارٌ التَرْجيح فيما يَتَعلّىُ لزيا وغيرهاء 
ولا يُْرَكُ عَنْ أَحدٍ منهم إطلاقٌ قَبِولٍ الريادَة اه كَلامُه كله . 

نُمْ ذَكَرَ أنّ هذا هُوَ مَذْهَبُ الإمَام الشَّافِعِيَ أيضًا. وسَيَتِي كَلَامُهِ وكَلَامُ 
قزرو في .هذا قركات إن قا الله "تسارت 

والمُتأمُلُ لكَلّام الحافِظٍ ابن حجر - هُنا - يَظْهَرُ له أنه يَصِفُ الريادة 
المَقَبُولَة بِوَصْمَيْن : 

الأَوّلُ: أن يكونّ من رَادَهَا مِن رَاوِي الصّحِيح أو الحَسَن. 

الثاني : أن لا تَقَعَ مُنافِيةَ لروّاية مَن هُوَ أَوْنَنُ . 

نما ما يق بالوضب الأوّل: يفلم لله لس كُلْ من كان بق أ 
صَدُوفًا يكونُ مَقْبُولَ الريادَة» حبّى عِندَ ابن حَجَرِ كاله ؛ بل لا بُدّ وأن 
يكونّ مِنَ الحْفّاظٍ الّذِينَ يُحْتَمَلُ مِنْهم الإتيالُ بالزيادَةِ؛ بِحَيْتُ يكونُ - 
سَعَة حِفْظِهِ - عِندَهُ مَا لَيْسَ عِندَ غَيْرِهِ وأن لَا يكونَّ - مَعَ ذُلِكَ - مَن لم 
تذكو الزناقة [كدة وتم حيطا أى عدا 


وقَدْ نَقَلَ الحافظ ابْنُ حَجَر في «نكته على ابْن الصّلاح» ذَلِكُ عَن 
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جَمَاعَةٍ مِنَ الحَفاظٍ - مِثْل: التّرْمِذِىٌّ» وائن خُرَيْمَةَ والدَّارَفْطْنِيَ» وابن 
عَبْدِ البَرّء والخطيب -» ثُمّ قال7": 

«فحَاصِلُ كلام هَوْلَاءٍ الأَئِمّةِ: أنَّ الرَيادَةَ إِنّما تُقْبَلُ مِمّن يكونُ حَافِطًا 
مُْقِئَاء حَيْتُ يَسْتَوِي مَْ مَن زَادَ عَلَيْهم في ذَلِك؛ فإن كانُوا أكثرٌ عَدَدًا مِنْه؛ 
أو كان فيهم مَن هُوَ أَحْمَّظُ مِئْهء أو كان غير حَافِظٍ - ولَوْ كان فى الأضل 
صَدُوقًا -؛ فإنّ زيادته لا تُقْبَلُ» اه. 

فدَلَ ذَّلِكَ أنه يشرط لِقبولٍ زيادةٍ رَاوِي الحَدِيثِ الصّحيح أو الحَسَنٍ أن 
يكونٌ - مَعْ ضَبْطِه - حافظا موصوفًا بالحفْظ وكَثْرَةٍ الرٌوايَةِ. أما إِنْ 
لم يُوصَف بِالحِفْظٍ؛ فلا تقْبَل منه الزيادَة (مّع عَدالتِهِ وضَبْطِه) - لا لِضْعْفِه 
و الللوي ولطده إل بال ليق بن لجنا ينيك باقدل الزن ار 
زيادته عَن أهْل طَبَقَتِه. 

ذُلِكُ أن مَعنئ (الريادَةِ) أنْ يأتِّى الرّاوي بما لا يَعْرقُه غَيْدْه؛ٍ وَهَكْ 
يحْمَمَلُ ذَلِكُ ويُقْبَلُ - في الغالِب - إِلَا مِمّن أَكثَرَ سَماعَ الحَدِيثِ ورِوايئه 
(وَهُوَ الحافظ )؛ بحيثٌ يُمْكِئنا الاطمئنانٌ والقّوَلَ بأنّه سممع ووّقف وَاطلّعَ 
على ما لم يَقِف عَلَيْهِ غَيْرُه. 

أمّا إن كان الرّاوِي ضابطا غيرَ مَوصُوفٍ بِالحِفْظٍ وكثرّة الرّوايَةِ؛ فمعنى 
ضَبِْه أله ضَابط لِمّا رَواهء لم يما إفيه. ويُعْرَفُ ضَبْطه بمُعارَضَةٍ رواياته 


برواياتِ غَيْره م مِنْ أقرانه ومُتابَعتِهم له؛ فإِنْ وَجَدَنَاهُ مُوَافِقَا لهم - 0 


)١(‏ «الكت؛» : (؟/594:0). 
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ولا يَنقُصُ -؛ حَكمنا بإتقانه وتَكبّيَه في حَديثِهء وإلَا فلا! أمّا أَنْ يأتِيَ بما 
نّم يأتِ به غيرُه - وهُوَ غَيْرُ مير ولا حَافِظِ ولَوْ كانَ مَوْصُوفًا بِالصبْطٍ - ؛ 
فلا يُحْثَمَلُ ذَلِكِ مِئْه. 

ولا يُشْكلُ عَلَيْنا إطلاق الحافظ كه تبول اليا من رَاوِي الحَدِيثٍ 
الصّحيح والحَسَنء ٠‏ علئ حَدُ سواء» واشيّر نتِراطه هّنا أن يكونّ حافظا؛ لأنَّ 
الحافظّ إذا أَظْلِقَ قد يُْهُمْ منه أنه هُوَ راوي الحَدِيثِ الصَّحيح تام الضَّبْطِ 
لا عَيْره. وعَليه؛ فَيُفْهَم مِن هذا أنَّ الريادةَ لا تُقْبَلُ إلا من رَاوِي الحديثٍ 
الصّحيح (تامٌ الضَبْط )! 

فهل يون رَاوِي الحديث الحسن حافظا؟ ! 

تقول - وبالله نَسْتَعِينُ -: لا يَفْمَصِرٌ إطلاق (الحافِظ) عند عُلماء 
الحديثِ علئ تام الصَّبْط دُونَ غَيْرِه؛ بل الحافظ يُطْلَقْ على رَاوِي الحديثٍ 
الصحيح والحَسَنء بَلْ والضعيفي» ' بل والمموضوع - أيضا -! فلا تعاض 
بينَ كلام الحافِظٍ ابن حَبجَرِ والحيد الله 

ذَلِكَ أنَّ الجفْظ صََةٌ زَائِدَةٌ عن مُجَرَدٍ الصَبْطِء قد تَجْتَمِعْ مَعَه وقد 
تُمَارِقُه . وقد نَضّ علئ ذَلِكَ الإمامٌُ السَّخَاويٌ 7 كه في «فتح المغيث بزح 
ألفنة لخديف 477 كيف قال : 

مود الوَضفك كز مِنْيُا (التحافل والضّابط ) عَيْرُ كافٍ في التوثيقٍ ؛ 
بَلْ بَيْنَ (العَدْلِ ) وبَيّتهما عُمُومٌ وخصّوصٌ من وَجْهِ؛ لأنّه يُوَجَد بلونهماء 
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ويُوجَدانٍ بدونه» وتوجد الثلاثة» . 
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فقذ يكونٌ الرّاوِي حافِظا تام الضّبْطِء وقد يكونُ حافِظًا حَفِيفٌ الصَّبْط 
وقد يكونُ حافظا مِنْ أدْنَى درجاتٍ الضَّابطِينَ» وقد يكونُ حافِظا ليس 
بضابطٍ أضَلاء بَلْ قَدْ يكونُ حافِظا ليس بِعَدْلٍ! 

فالحافظ عِندَهُم: هُوَ مَن أكْثّر سَماعَ الحديث وروايّته. فُمَن أكُثّر مِن 
َلِكَ فهو الحافظ» بِصَرْفٍ النّظرٍ عن ضَبْطِهِ مِن عَدَّمِه وعَن عَدَالَتهِ من 
00 | 


- الإمامُ الحافظ الدَارَْطنيُ : مِن الحْماظٍ الذين جَمّعوا بين الحفْظٍ‎ -١ 
. أَعْنِي: الإكثارٌ مِن سّماعَ الحديث وإسماعه - والضَبْطٍ‎ 

-١‏ الحافظ محمّدُ بنُ عُمَرَ الواقديُ: مَوصوفٌ بالحِفّْظٍ - لإكثاره مِن 
سماع الحديث وروايته -. مَع أنه متهم ! 


اس 6# 


*- الحافظ محمد بِنُ حُمَيْدٍ الرَازىُ: مَوْصُوفٌ بالحفْظء مَعَ أنّهم 


- الحافِظ سليمانٌ بِنُ داودّ الشاذكونئُ: مَوصوف بالحِفْظٍء مَعَ أَنّهُم 
تكلهوا فده لك سدينا: 

وغيرُهم كثيرٌ مِمّن لا يُحْصَوْنَ كثرة؛ كالكدَيْمِىٌ» ويّحيّئ الحمانيٌ» 
ونوح بن أبي مَرْيَمَ» والحجاج آل أرطاةٍء وغيّرهم ممن وصفوا بالحفظ 
مَعّ تُبوتٍ ضغْف بَعْضِهِمء وتَهْمَةٍ البَغض الآخر . 

وأمّا مَا يَتَعَلَقُ بالوضفٍ الثاني - وهُو: عَدَمُ التَنَانْي - ؛ فلَمْ يَذْكْرِ الحافظ 
ان خخر كلنة خابط تُتَمَيد يه الزيادة المنافية :فزن غَدْق المنافة. 
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وقول ف (١‏ الكنافية )3 اقبازء بين فترلها ر3 الرَوَابة الأخرق )ف تنس 
وَضهًا منضَبطا يلح أن تَندَرِجَ تَحيّه كُُ الرّيادَاتٍ المُنافيّة؛؟ وإلا فزيادةٌ 
الول لَيْسَتْ مُنافية يَه؛ إذ لا ثَنافِيَ بَيْنَ الوضْل والإِرْسَالٍ. 

ومَعَ ذَلِكَ؛ٍ فمَا مِن إِمَام مِنَ الأَيِمّةِ الّذِين سَمَاهُم ابْنُ حَجَر في 
«الَنّزْهَة) وذكر أنْهم يترون التَرْجِيحَ فيمًا يَتَعَلّنُ بالزيادَةٍ وغَيْرِهَاء وأنه 
لا يَعْرف عن ا متهم إطلاقٌ قَبُولٍ الريادٌةٍ ؛ مَا من م من هَوْلاء 
وغَيْر هم إلا ند أَعَل جمْلَةَ مِنَ الأَحَادِيثِ المَوْصُولَةِ؛ ورَجَحَ كَوْنها 
مُرْسَلَة ؛ وأنَْ مَن وَصَلَّهَا مِنَ الثَمَاتِ أَخْطَأْ في ذَلِكَ . 

لَوْ كان وُقُوِعٌ الثََافي بَيْنَ الروَايةِ المَزِيدَةٍ والرُوَايَةِ الَاقِضَةِ شَرْطَا لسُلُوكٍ 
مَسْلْكِ التّْجيح بَيْئهما ؛ ؛ لما سَلكَ هَوْلاء الُقَادُ سَبِيلَ التَرْجِيحِ فيمًا اخدّلِف 
في وَضْلِهِ وإِرْسَالِهِ؛ إِذْ لا َنافِيَ بَيْنّ الوَضْلٍ والإِرْسَالٍ في وَاقِع الأمر. 

وكذْلِك المَّأكُ في زيادة الرّفع ؛ فإنّها - أيضًا - لَيْسَتْ مُنافيّة؛ إِذ لَبْسَ 
َبُولُ المع يَلرَمْ مه رَدُ الَفٍ» كما أنْ قبُولَ الوَقف لا يَرَممِنْه وَدُ اوفع ؛ 
ل كد يكونٌ الحدِيتُ مَحْمُوظًا على الوَجْهَيْنِ - مَرْفُوعَا ومَؤْقُوقا -. 

ومَعَ ذَّلِكُ؛ فئَحْنُ نرَئ هَوْلَاءِ العُلماءَ وغَيْرَهم يَْتَررُونَ النَرْجِيِحَ في مِثْل 
هذّاء ولا يَقْبَلُونَه مُطْلَفّاء كما أَنّهم لا يَرُدُونَه مُطْلَقَاءِ فلّو كان القَانُونُ 

هُم - الَّذِي يَمْبَلُونٌ الزيادَةَ على أَسَاسِهِ - هُو: عَدَمّ النََاني مِن دُونٍ 

شه حرا َلَرِمَهُم قَبُولُ زيادةٍ الرفْع مُطَلْقَاء د لا تَنافِيَ هَاهُنًا . 


ما 


عور #”# ا ب 


والتحاقْط ابْنُ حَجَر نَفْسُّه - في كته عَامَةَ - تارَة يرجح الوَقف » وتارَة 
يُرَجْحُ الرّفمَ» وتارَةٌ يُرَجْحُ الإرْسَالء وتارَةٌ يُرَجْحٌ الوَضْلَ» وتارَةٌ يُصَحْحْ 
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الحدِيتٌ على الوَّجْهَيْن - مَرْفُوعًا ومَوْقُوفَاء أو مَوْصُولًَا ومُرْسَلُا -؛ فإن 
كان هذا النّْعٌ مِنَ الاخَتلافٍ هُوَ عِندَه مِن قبيل الَنَافِي؟؛ فكيفٌ قَبِلَ 
الرحوين في موائة !نواد لّم يكن مِن قَبيل التَنَافِي؛ فم الذي أخوّجه 
إلى الترْجِيح في مَوَاضِعَ أخْرَ؟ ! 

والوَاقِمُ ؛ أنَّ مَا َال الحافظ ابْنُ حَجَر كاله من أن الزيادَةَ مِن رَاوِي 
الصَّحِيح والحَسَن مَقْبُولَهَ مَا لم تَمَعْ مُنافية ؛ لا يَتَعَارَض مَعَْ ما ذْكَرْنَاهُ من 
سُلُوكٍ مَسْلَكِ النّرْجِيح في زِيادَةٍ الرّفُع والوّضلء رعْم كَوْنِهِما لا يَتنافيَانٍ 
مع الوَقَفٍ وَالإرْسَال . | 

لِك ؛ أنَّ مَا ذْكَرَهُ ابْنُ حَجَرِ مَشْرُوط بِمَا ذَكَرَهُ في مَوَاضِعٌ كُثيرَةٍ من 
كُتبِهِ؛ مِن أنّه: إِذَا انّحَدَ المَخْرَحُ؛ فلا بُدَ مِنَ التّرْجيح . وأنّ الجَمْمَ 
ا يتات إل مَعٌ اخْتِلَافٍ المَحْارِج . 


/ 


واختِلاف الرَفع والوَقفٍ. والوصل وَالإرْسَالٍِ؛ إمَا أن : 

يكون وَاقِعَا في رِوَايَةِ وَاحِدَةٍ اخْتَلف الرُوَاةٌ لها عَنِ الشّيْخ ؛ ؟ فبَعْضهم 
رَفْعَ وتغضهم وَقَفْء أن تحهم رمن وتميم ازمل: فَهَاهُنا قد انَحَدَ 
المَحْرَحُ ؛ فلا بُدَ مِنَ التُْجيح . 

ول لذ المرْجيح - لِكوْنٍ كإ” وَجْهِ قَذ رَوَاهُ ء عَنِ الشّيْخْ جَمَاعَةٌ قات 
امح زم أن يكو الإخيلاث بن الشيخ تفيو؛ حذت ناز هكداء 
وتارَةٌ هكدًا. وإذًا صَحّ هذًا؛ حمل ذَلِكَ على اضْطِرَابٍ الشيْح نَفْسِهِء 
وعدم إِتَقَانهِ لوِسََادٍ الحديث» الله إلا أن يكون الشْبْحْ من كِبَار الخماظا 
لذبن يعسي ملم روك الحديثٍ على غَيْرٍ وَجْهِ . 
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َم إِذا وَقَعَ م الاختلاف في الرّفْع والوَقفف» أو في الوَضْل والإِرْسَالٍِء مع 
اختلاف لمدارج فحيتئلك 0 الرْيادَةٌ ندا و معنّول للتزجيح ؛ إِذ 
لا حلاف أَصْلا . 

فلو رُوِيّ المَثْنُ الوَاجِدٌ عَن شَّيْخَيْن مُخْتَلِفيْنِء بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِميْنِ» عن 
تابعِيّين مُخْتَلِفَيْنِء أَحَدُهما وَصَلَّهُ عن صَحَابِيٌ عَن رَسُولٍ الله وَل والآحَرْ 
أَرْسَلَهُ عَن النَّبِىَ تكلِ. أو: أحذهما رَوَاهُ عن صَحَابيٌ عَن النَّبِن طَلِلَ 
مَرْقُوعَاء والآخْرٌ رَوَاهُ عن صحابيٌ آخَْرَ مِن قُوْلِهِ مَوْقُوفا عَلَيْهِ؛ لم يَعْدُوا 
ذَلِكَ اخْتلانا أضلاء ولا يَتَكَلّقُونَ البَحْتَّ عَن تَرْجِيح؟ بَلْ يَمْبَلُونَ هذه 
الرْوَايَاتِ كُلْهاء ويَتَعَامَلُونَ مَعْ كُلّ رِوَايّة مِنْهَا على أنّها مُسْتَقِلَهَ بذَاتِمَاء 
ويَعْتبِرُونَها رِوَايَاتِ مُتَعَدَدَةَ في بَاب وَاحِدِء بَلْ وَيُقَوُونَ بَعْضَها ببغض» 
اللّْهُمَ إلا أن يَظْهَرَ لهم وُقُوعٌ الخَطلٍ في بَعْضِهًا بدَلِيلٍ آخر. 

هذا مَا يَتَعَلّقُ بِالزيادَةٍ الإسْنَادِية . 

أنَا الريادَةٌ المَتْنيَةُ : فلا شَكٌ أنّها إِذّا وَكَعَتْ فى حَدِيث آخْرَ يَخْتَلِف 
5-6 الحديث الذي لم تَمَعْ فبه ؟ فهي - بِدُونٍ شك - زيادة 

ل د إنْها - جع - تكو بمَثزة حَدِيث مشتقل: تقد به قة؛ فب 

ما 07 0 ماف ؛ فإن كانت مُنافيَة رد 

وأمّا إِذا انحَدَ مَخْرَجُ الحديث» ورَّادَ فيه بَعْض الوُوَاةٍ زيادةً لم يَذْكُرْهَا 
قد الدُوَاة: فلا شَكُ - أيضًا - أنّها إِذَا وَقَعَتْ مُنافيّة للرّوَايَةِ النَاقِصَةَ ؛ أنه 
تكون مَرْدُودَةٌ غَيْرَ مَفْبُولَة . 

لكة؛ ذا لم تَقَعْ مُنافية - أي : ا يَلْرَمُ مِن قبُولِها رَدْ الرُوَايَةِ النَاقِصَة -؛ 
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فهّل الرّيادَةُ - هَاهُنا - يَلْرَمْ أن تكونّ مَقْبُولَةَ أيضًا - كما هُوَّ الحالٌ إِذَا مَا 
ار ل ل ا الحديث لنَاقِص -» أم أنَّ 
قبُولها هنا غَيْرُ لازم؟ | 

والجوات : أنَ قَبُولّها - والحالةٌ هذه - غَيْرُ لازم ولا مُتَحَنَم ؛ بل الأمر 
رَاجِمْ إلى المع باعْتِبَارٍ القَرَائْن الفخنة وعلق أساههاف 1ك أن 
قبل م ا 

5771 
الاتلافٍ؛ ليخن الّصَرُرُ لَه والتَعَوُْ علّى مَقَاصِدٍ عُلَماءٍ الحِيثِ مِن 

البَحْتُ في الرّوَايَةِ يَخْتَلِف عَنِ البَحثِ في المَعَان ؛ فالبَحْتٌ في الرٌوَايَة 
ينْحَصِرُ في تَحْقِيقٍ صِحُتِها من عَدَيِهَا - أي : في صِحَةٍ أو عَدَمِ صِحٍَ 
المَوّْلِ أو الفِعْلٍ عَمَّن نُسِب إِلَيْهِ -. صرف الظر عَن كوْنٍ المعنّل الْنِي 
تصَمْنْه يك الرْوَايةُ مُسْتَقِيمَا في لَفْسِهِ أو غَيْرَ مُسْتَقِيم. 

فَقَوْلٌ المُحَدثِينَ - مَمَلَا -: ١هذًا‏ صَّحِيحٌ من قَوْلٍ الزّهْرِيٌ - ويه 
ِعْلِهِ -2؛ لا يُفِيدُ أكثر مِن أنه نَبَتَ عِندَهُم أنَّ الرُهْرِيٌ قالَ هذًا القَوْلَء أو 
َعَلَ ذُلِكَ الفِعْلَء أمًا إِصَابَةُ الرّهْرِيٌ أو عَدَّمُ إضَابَتهِ فيما قال أو فَعَلَ؛ فهذًا 

َلَو أنَّ الزّمْرِيّ أخطأ فيمًا قال أو فَعَلَ؛ٍ لَمَا كان ذُلِكَ طَاعِئًا في تُبُوتِ 
هذًا القَوْلِ أو ذاكَ الفِغل عَنْهِ؛ فإنَّ الزُهْرِيٌ - أو غَيْرَهُ - لَيْسَ مَعْصُومًا مِنّ 
الخطا؛ إِنَّما رس اللّه عله . 
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ققد سول الله كلو فل ” يتقولُ القَوْلَ - أو يَفْعَلُ الفِعْلَ -» ويُحْطِئ في 
ذلك وهو هُوٌ - أيضًا - يُحْثَمَلُ مِئْه الاختلاف والاصْطِرَابٌ ؛ فد يفول قزل 
في يَوْم ويَرْجِعُ عَلْهِ بَعدَ ذَلِكَء وقد يَمُولَ قَولا نم يقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ ما حالم 


5 وقد يَهْنَدِي هُرَ إلى هذا انناف - جع عن أححر َوْلَئِهِ -, 
وقد لا يَهْنَدِي - فيَبْقَى عل تَنَاقْضِهِ -. وقد يقول القول * م يناه وقد 
يَقُولُ بخلافه» ورُبما نَفَ صُدُورَ القَوْلٍ الأَوْلٍ مِنه! 

انظْرْ - مَكَلُا - إلى ما جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبّاس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - مِن 
َوْلهِ: «تَرَوّجَ رَسُولُ الله ل مَئِمونة وهُوّ مُحْرِمٌ»؛ فهر من جِهَةٍ الرُوَائة 
صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - بمَْتى: أنَّ ابْنَ عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - لَبَتَ 
عَنْه أنه قال هذًا القَؤل -. او ا ل علس اننا عاتن 
صَاتٍ في كول هذا؛ بل كذ يكونُ أخطا - وهدا ما دحب ِل جمَاَةُ بن 
اهل العلم ؛ كسعيل ‏ بن المسَيّب واف بن خنبل , وغَيْرهما؛ عَم 
شلييهم بَصِحدٍ الرْرَاَِ عن ابن عباس بذَلِكَ؛ إلا الهم ََبُوا إلى أله أخطا 
200007 


١ 


١ 


ج-2 


فهذًا شَأَنُ مَا يُروَى عَن غَبْرٍ الب يكله. 

اثاما يَووَق عن الذك 6ل : فَالأَمْرُ فيه يَحْتَلِفُ ؛ فإنّ الحكمٌ بِصِحَتِه عَنْه 
ل من جَهَةٍ الرُوَابَةِ؛ يَقْنَضِي صِحَنّه من جَهَّةٍ المَغتى؛ إِذ كل مَا قَالهُ 
الوْسُولٌ كل حَنُ لا يبه البَاطِلُ من ين يَدَيِْ ولا ين حَلْفِهِ - بأبي هُوَ وأمي 
كيه - 


- 


.)1786/9( وانظر: «قْبْح البَاري»‎ )١( 


حكم (زيادة) راوي الصحيح والحسن يضن 


وعَلَيْهِ؛ فلو نُسِبَ إِلَيْهِ مَا لا يَسْتَقِيمُ مِن جِهَةٍ المَغْئّى» أو يَتَنَانَى مَعَ 
مَا صَح من سُئْيهِ يك فالخلل إِنّما هُوّ مِن قبل الرُوَاقِِ لا من قِبَلِهِ هُوَ يَللِ. 
وإن كان الرّاوِي ثْقَة؛ يِل ذَلِكَ على خَطَيِهِ وسَهُْوهٍ. 

وهذًا يَكْفِي للطغن في صِحَتِهِ والُكم بعَدّم تيوه عَنْهِ وك؛ لأنّه عَِيه 
ول لمتكي - القر لا وس سار مِنْ الفعل» - تَتَعَارَضٍ 
ولا تَعْتَافّن سَّنه عله . 

فإذًا جاءث رِوَايتانٍ صَحِيحَتَانٍ عَن رَسُولٍ الله يك مِن طريق صَحابيين 
مُحْتَلِفيْنِ» بِإِسْتَادَيْن مُخْتَلِمَيْنَء وتضَمَئت إِحْدَاهُما زِيادة ع الأخرّى ؛ 
رحبا يلت نولي أن مَخْرجَها يَخْتَلِف عن مَخْرَج الرواية 


اده ولا نرَدُ إلا إِذّا وَقَعَتْ مُنافيةٌ للروَايَة الأخْرَى الْبِي لم تَشْتَمِل علّى 
هذه الزَيادَةٍ . 


وذ أمكنَ الجَمْعُ بَيْنَ الرْوَاَ الناقِصَةٍ والمَزِيدةٍ بوَجْهِ مِن وُجُوهٍ الجَمه 
ب وجب اا انر إلى 006 و تكود 538 


الحم إلا يتأن : ع خيلا السخارج: وغن اتات مخوع لزان 
أمّا إِذا انَحَدَ المَحْرَجُ - بأن يكونّ الحديث حَدِيئًا وَاجِدَاء رُوِيَ عن 
شَيْخْ وَاحِدِ بإِسْئَادٍ وَاحِدِء عَن صَحابيٌ وَاحِدِء عَن رَسُولٍ الله وَل وقذ 
وََعَ الخلا بَينَ أضْحَابٍ وَلِكَ الشيخْ؛ فبَعْضُهم رَوَىْ الحدِيت عَنُْ فرَاة 
في المَنْنِ زِيادَة لم يَلْكرُهَا عَنْه بقيّة لدوَاةٍ -؛ فَهُنًا ني مَسألة ( زيادةٍ 
لعّْقّد): ىا ل كلام عُلَجَاء السرسيفه و1 00 بها إلى 
التَرْجِيح ؛ فتارَةٌ يَقْبَلُونّهاء وتارَةً يَرُدُوئَها؛ بحَسّب المَرَايْنِ 


١4‏ «زبادة» راوى ١‏ الحب: 
حكم «زيادة» راوي الصحيح والحسن 


والزيادة في هذِهِ الصُورَةٍ - رعْمَ وُقُوعِهَا في المَنْنِ المَنسُوبٍ إلى 
رَسُولٍِ اللّه يل - إِلّا أنّ ناد الحديث يتعامَلُونَ مَعَها على أنّها مِن المُضَافٍ 
أن الرَاوِيء لا مِنَ المُضَافٍ إِلَى رَسُولٍ الله كل ولهذًا هُم لا يَتَوَقمُونَ 
في رَدُهَا إذَا تَرَجَحَ لهم ردُها - على كَوْنِها وََحَثْ مُنافيَةَ -. إِذْ قد لا تكونٌ 
مُنافِيةٌ؛ ومَعَ ذَلِكَ أخطاً الرّاوِي الَّذِي رَّادَمَا في الحدِيث؛ والصّوابُ أنّها 
َيْمَتْ مِنَ الحييثٍ - كما هُوَ الشَّأنُ في الرّياداتٍ الإسْنَادِيّة التي سَبَنَ 
اناا 

ْقْطَةُ البَحْثِ - هَاهُنا - : هذًا الشَّئْحُ الَذِي وَقَمْ عَلَيْهِ الاحختلاف مِن قبل 
الووَاةٍ عَنْه في ذِكْر هذه الريادةِ: هَل ذَكْرَ في رِوَاَتِِ يِلْكَ اليا فغْلاء أم أن 
قو زاقغا عله أخطا علن؟ 

وإذّا كان الأَمْدُ كذَّلِكَ؛ فِاسْتِقَامَةُ تَلْكَ الزيادَةِ» وَعَدَمُ تكارّتها مِن حَيْثُ 
المَْتّى» وعَدَّمُ مُناقَاتِها لعَيْرهَا من بَاتِي الرَوَايَةِ أَوِ الرْوَاياتِ الأخْرَئ ؛ 
ا يَلْرَمُ مه أن يكونٌ الشَّيْحُ حَدَّتَ بها في حَدِيثِهِ بالفغل؛ إِذْ قد تكون 
الزيادَةٌ إِنّما زَّادَهَا من زَادَها قَهُمّا مِنْه وَقَذْ يكونٌ فَهْمُه صَحِيحًا غَيْرَ مَافٍ 
ِما تَصَمَكنْه الروَايةُ أو الرُوَايَاتْ الأخْرَئ . 

شَأنُ َلِكَ شَأَنُ كثير مِنَ الرُوَايَاتٍِ المدْرَجَةٍ - وهِيّ التي ذَكِرَ فيهًا قَولَ 
بَعْض الرُوَاةٍ مَعَ قَوْلٍ النَيْ كلل من غَيْرٍ فَضْل -؟ فهذًا القَدْرُ المُدْرَج في 
الحديث - والَّذِي هُوَ في الوَاقِع لَئِسَ مِن كلام رَسُولٍ الله يك إِنّما هُوَ 
من قَوْلٍ الرّاوِي - أَككَرُ مَا يَكونُ مُسَتَقِيمَ لمعن ؛ غيْرَ مُئافٍ للحَدِيثٍ) 


حكم «زيادة» راوي الصحيح والحسن ا 


الرَسولٍ 345 . 
ود يكونٌُ الرّاوي إِنَّما قال هذًا القَوْلَ - الَّذِي أذرج بَعْدَ ذَلِكَ في 
الحدِيث - فَهْمًا مِنْهِ للحَدِيثْء أو تَفْرِيعًا عَلَيْهِه أو اسْتنبَاطا مِنْهء وقَذْ 
ُصَابَ في ذَلِكَ؛ فلم يَقَعْ كَلامُه مُنافِيًا للَحَدِيثِ لذَلِك . 
بَلْ قَدْ يَكونُ ما قالّه الرّاوي من قبل نَفْسِهِ يَحتمِله لَنْظْ الحديث» لكنه 
لَيْسَ صَرِيحًا فيه؛ فَقَّدْ يَكونٌُ لَْظْ الحدِيث يَحتمِلٌ أكثرٌ من مَعْنَى ؟ فيْمَسُره 
الرّاوِي على بَعْض مَعانِيهِ؛ فَهُوَ - مِن هذه الحيئيّة - غَيْرُ مُنافٍ للحَدِيثْ 
لكنَّ هذا شي وثُبوت هذا المَغْئئ صَرِيحًا عن رَسُولٍ الله يك شَيء 
د 
كما في حدِيث: شُغْبّة» عَن العَلّاءِ بن عَبْدِ الرّحْمنِء عَن أبيه» عَن 
أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوعًا: «كل صَلَاة لا يُقْرأ فيهًا بِأمُ المَدَآنِ ؛ فهيَ جداح2. 
فهكذا رَوَاهُ النّاسُ عَن العَلَاءِء وهكدذًا رَوَاهُ أُصْحَابُ شُعْبَةَ عن شُعبَةٌ . 
وخَالَقَهُم وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ؛ فَرَوَاهُ عن شُعْبَةٌ بلفْظِ : ٠لا‏ تجزئا صَلَاة 
لا يُقْرأ فيهًا بِمَاتِحةٍ الكتّاب»! 
فلمًا فْهِمَ وَهْبُ بنُ جرير مِنَ (الخِدَاج) عَدَمَ الإِجْرَاءِ؛ رَوَاهُ بِالمَعْتّ 
الذي فَهِمّه! ولَيْسٌ الأَمْرُ كذَّيِك؛ بل (الخِدَاجُ) يَحتمِلُ هذَاء ويَحتمِلُ - 
أيضًا - عَدَمَ الكمالٍِ؛ ولهذًا كانَ هذًا اللّمْظُ الذي جاء به وَهْبٌ شَاذًا عِندَ 
الخفاظ . 


١‏ حكم «زيادة) راوي الصحيح والحسن 


تل ربما تكن تلك الرنادة الوَاقِعَةٌ في هذًا الحديثٍ عَن هذا الشْيْخ 

مَحْفُوظَةٌ عَن رَسُولٍ الله يكن ولكن في حَدِيثِ آخْرٌَ؛ٍ أخطأ الرّاوي حَيْتُ 

لعا ا مسري ا ولّا شَكَ أنه - من هذَه 

الحيئيّة - مُسْتَقِيمَةُ المَْئّى» غَيْرُ مُنافيّة؛ كَبِفٌ لا وهِيّ صَحِيحَةٌ تَابَِةٌ عَن 
سُولِ الله يكن ولكن في حَدِيثْ آحَر؟ ! 

لكنّها - مَعَ لِك - هِيّ في هذًا الحييثِ - خاصّة - عَن هذا الشّيْخْ - 
ل د ثْ بها الشّيْخ . 

فتن يبل كل زياكة َي منافية. 0 لِك إن يت ا 3 


والصّوابُ نه ا مِن م هذًا العريك] ل م من حديث آخرَ. 


فال العاف 22 

«وربما وَقَعَ الحَكمُ بالإذرّاجح في حَدِيثْ» فيكون ذلك اللقظط المُدْرَجٌ 
َابنًا من كلام لني كلق لكن مِن روَايةٍ حدق . 

كنا فى كديت أبن موسر إن بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ أيّاما يُرْْعٌ فيهًا العِلّم 
واشبواقها الم الي القذراء 

قال الحافظ : «فْصَلّه بَعْض الفا دو 11 8219 وين أن قولف 
'والمزج ربل لي اين لوي بوصو 


وس )4 س# ىع »© 


بي 7" أهم. 


.)819/17( «الثكت علّئ ابْن الصَّلّاح؛:‎ )١( 


حكم (زيادة) راوي الصحيح والحسن ١*١‏ 


قُلَْتٌ : تلك اللّْْطَةُ «والهَرْح : لقَْلُ) إِنّما هِيَ من كلام النِّيّ ككُ في 

يثِ أبي هُرَيْرَةَ خَاصّة ولَيِسَتْ هِيّ من كلام الي كَلِ في حَدِيثٍ 
أي مُوسَئ؛ ب هي في حَدِييهِ من قَوْلِ أبي مُوسَئ مَؤْقُوفَةَ عَلَيِْ. فمَن طَنَّ 
أنّها مَحْفُوظَةُ عَن رَسُولٍ الله يله من حَدِيث صَحايئيْن عَنْهِ ؛ فقَدْ أخطأء 


ب 


ومّن قَبلّها في حَدِيثِ أبي مُوسَئ وأنْبتَها عَنِ الِيْ يل - بناء علّى أنّها غير 
ثنافية -؛ فََدُ أخطا أيهًا. 


لم قال الحافظ : 

«ومِثْل ذُلِك : ليف ١‏ أُسْبِعُوا الوْضوء . . .»)؛ فهو من قَوْلٍ 
أبي هُرَيْرَةَ - أي : فى حَدِيئه -. على أنه قَذْ نَبَتَ مِن كلام الي د 
مِن حَدِيثٍ عَبْدِ الله بن عَمْرِوء في «الصَّحِيح22 اه. 

يَعْنِي : ١١ص‏ يح مُسْلم2. 

وذْكرٌ - أيضًا - ابْنُ الصّلاح مثالا آحَرَ؛ٍ فقَالَ": 

١‏ ماله : ِوَاية : شعيف به أ مَرِيم ) عن مالك ع عن الزهْرِيّ عن 
انس أن سول الله كناك قال : لا نَبَاعْضواء واه ولا تذاتتواة 
ولا امراب الحدية» 

قال ابن الصّلاح : (فقَوْلَه : رلا تَتَافْسُوا)؛ ا أن أبي مَْيَم من مَعْنٍ 
حدِيث آخرّ رَوَأه مَالِكء عن 5 الرنَادِ عن الأغرّج ‏ ع عَن أبي هَرَيرَةً) 


فيه : رلا سس أ ولا ناسو ا ولا اندز واللّهُ أغْلَمْ ' أه . 


. )9 «المُقَدُمة»): (ص‎ )0( .)١48-1١4ا/‎ /١( )١( 


١"‏ حكم زيادة 0 راوي الصحيح والحسن 


وفي (١‏ شرح العلل ' لابن رَجَب""' : أن الومام هد كِيْرنْةُ ذكْرَ حديتثٌ : 
محمد بن مُضَيْلٍ» عَنٍ الأحمش» عَن عمارَة بن عمَيِرِ عَن أبي ء 
عَائعَة عله في تي اللي يكء ودَكَرَ فيهًا: «والمّلك لا سَرِيكَ لَك». 
قال الإِمَامُ 56 «وَهِمَ ابْنُ فُضَيْلٍ في هذه الزيادَةِ؟ ولا تُعْرَفْ هذه 
تمن عَائِسَة؛ إِنّما تُعْرَفْ عَن ابْن عْمَرَا . 
ا وخديث ابْن غَمَرٌ في «البخَارِيٌّ ). كس وفيه هذه 
الزيادَةٌ . وأمّا ديت عَائَشَةَ : نواد ا ع :لافار 1 ون قن ريز 
ابْن فَضَيْلء ولَيْسَ فيه هذه الزَيادةُ. 
< وَؤِكرُ هذه الريادَةٍ في حَدِيثِ عَائِشَةَ هُوَ حَطَأْ مِن محمَّدٍ بن مُضَيْل - كما 
ذَكَرَ الإمَامُ أحمدُ -؛ حَمَلَ لَفْطَ حَدِيثِ عَائِسَةَ على لَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
والصّوابُ: أنَّ حَدِيتٌ عَائِشَةَ لَيِسَ فيه يلك الزيادة؛ من اكْتمَى بكونها غير 
مُنافيّة فأنيّتَها مِن حَدِيثِ عَائْسَةَ؛ يكونُ قَدْ أَخطأ . 
وَالأَمئِلهُ على ذَلِكَ كَثيرَةٌ؛ رَاجِْ بَعْضَها في كتابي «الإرْشَادَات»7". 
فحُلَاصَةٌ الَوْلٍِ: أنَّ قَبُولَ الزيادةِ مِنَ الئَقَةِ أو عَدَمَ قَبُولِها؛ لَيْسَ مُرْتبطا 
بالثَنَافِي وعَدَمِه - بِحَيْتُ تُقْيّلُ مِنَ الئْقَِ أبدَا مَا لّم تَمَعْ مُنافيةَ -؛ بل تقول : 
نَعَمْ؟ إذَا وَفَعَثْ مُنافيةَ ؛ فلا شَكُ في عَدَّم قَبُولِهاء أمّا إِذَا لَم تَمَعْ مُنافية ؛ 
)١(‏ (139/5). 


(؟) «(صحيح البخاريئق»: (7/ ٠/8‏ 5)؛ و( صَحجِيح مُسْلِمِ ): (7//5). 
0) (ص 55”- 7094). 


حكم «زيادة) راوي الصحبح والحسن ١‏ 
فلا يَلْرَم قَيُو لها ؛ 7 انان و اخاناء يتحسسن القَوَائْن المُحْيَفةٍ 
الرُوَايَةِ - والّتى علّئ أَسَاسِهًا ينبَتِى القَبُولُ أو الرّدُ -. 

وأيضًا؛ فهذًا إذًا كانَ مَخْرَجٌ الرْوَايئيْن - النّاقِصّة والمَزيدّة - وَاجِدَاء أمَا 
إِذَا اخْتَلفَ المَحْرَجَانِ؛ فهنا تُمْبَلُ الزيادَةٌ مِنَ التّقَهَ بلا تَرَدْدِهِ لأنّها - 
جيذ - تكونُ بِمَنزْلَة حَدِيثِ آحَرَ يَرُويِهِ بِقَّه اللّهُمْ إلا أن تَظِهَرَ فيهًا عِلَه 


اعْلّمْ أنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ زيادة الئْقَةِ مُطْلَقَا مِنَ القُمَهَاءِ والأصُولِيينَ؛ 
ّا يَشَْرِطونَ في (الصّحِيح) - أضْلًا - ضَبْطَ الرَاوِيء ولا السّلَامَةَ مِنَ 
اشُُوذٍ وال؛ ففبُولهم لزيلاة الث مُْلًَا غير مُسْتَْرَبٍ من جهتهم . 

قال ابن دقيق العيك في ١‏ الاقيراح )7 : 

«مَدَارُ (الصَّجِيح ) بِمُقْتَضَئ أصُولٍ المَمَّهَاءِ وَالأصُولِيينَ على عَدَالَة 
الرَاوِي - العَدَالّة المُشْتَرَطة في قَبُولٍ الشَّهَادَةِء علّى ما قَرّرَ في الفِقّْهِ -. 
فمَن لم يَقْبَّل (المُرْسَلَ) مِنْهُم؛ زَادَ في ذَلِكَ: «أن يكونّ مُسْنَدَا) . 
الشَرْطِيْنِ نَظرٌ على مُقْتَضَئ نَظر المََهَاءِ؛ إن كثيرًا مِنَ العلل التي يُعَلْلُ بها 
المُحَدُتُونَ الحدِيتّ لا تجري على أَصُولٍ المُقَهَاءِ» اه. 

قُلْتُ: لكنّ من يَشْتَرطَ في الحديث (الصَّحجِيح): أن يكونّ مِن روَايَة 


.)١505 ١65 (ص‎ )١( 
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المَوْصُوفٍ ب( ا وأن يكو (سَالِمَ | بن الشذّود واللق). 0 
عَدَدًا؛ م مب وي ا ب 

فلو انمق - مَتَلَا - أن يَكونٌ الَّذِي لم يَذْكُرْهَا أكثر عَدَدَاء أو أَصْبَطّ حِمْطًَا 
أو كتابًا على مَن زَادَهَا؛ أيَقْبَلُ يَلْكَ الريادةَ أم لَا؟ وهَل يُسَمْيهَا (شَاذَةَ) أو 
لا؟ لا بد مِنَ الإتيانٍ 28 أو الاغْيِرَافٍ بالتّنافض! 

كد شي الحافط | حجر إلى تَخرير هذا الإلرّام في «نكته على ابْنٍ 
الصّلّاح »”'". 

أَقُولُ: بَلْ هذا شَيْحُ الأصُولِِينَ وَإِمَامُهم, الإِمَامُ السَّافِعىُ يانه ؛ لم يَقَلْ 
بِقَبُولٍ 0 مُطْلَقًا؛ بل رَدّهَا في مَوَاضِعٌَ » وقَبلّها في مَرَاضِعٌ . 

ولهذا تَعَجَبَ ابْنُ حَجَرِ مِن كثير مِنَّ السَّافِعيّةِ الَذِينَ قَانُوا بقَبُولٍ زِيادة 
التّقَهَ مُطلقًا؛ فقال : 

(واعكن) هئ ذلك: إِطْلّاق كثير مِنّ الشّافعيّة القَوْل بَقَمُولٍ زيادة الف 
دا فإنّه قال - فى أَثْناء كَلَامِهِ على 
ا ود ا ال وماق ال ترد فا لق كر د اشرة احنا ون 
لقا َم يُحالِفهُء فإن حَالفُه فَوْجِدَ حَدِيئُهِ أَنقَصَ؛ كان في ذَلِكَ دَلِيلٌ 
على صحة مَحْرَّج حدِيئهِ » ومتل حالف ما وَصَمْتٌ ؛ أ ذّلِكُ بخديثه ) 


.)577/9( : «الكت؛»‎ )١( 
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7 
جح لم 
٠‏ 


قال اللحافط ؟ (وننتعا 5 أله ]ذا الف فوس خورله أريد4 اف ذلك 
بِحَدِيئِهِ ؛ فدَلَ على أنَّ زيادَةً العَذْلٍ - عِندّه - لا يَلْرَمُ قَبُولّها مُطَلَقًا؛ٍ وَإنْما 
تُقْبَلُ مِنَ الحْفاظٍ ؛ فإنَّه اعْتَبّرَ أن يَكونَ حَدِيتُ هذا المُخْالِفٍ أنقَصٌ مِن 
حَدِيث من خَالَقَه مِنَ الحَفَّاظِء وجَعَلَ نُقْضَانَ هذا الرّاوِي مِنَ الحدِيثِ 
دَلِيلُا علّن صِحَّته؛ لأنّهِ يَدْلْ على تَحَريهء وجَعَلَ ما عَذَا ذُلِكُ مُضِرًا 
بكرت ولاه ال ناف قله كانت عندة مق لك مظلفا؛ لو بكر مضي : 
بِصَاحِبهًا» اه كلام ابن حجر 

ثلث وينا تك فئهت انضاك؟ ذخات من دقفت لح قنولها :فطلفا 
مع اعْتِمادِهِ في تَوْئِيق الرُوَاةٍ وتجريجهم على عُلْماءٍ الحديثٍ! 

ومَعْلُومٌ مِن مَنَامِج عُلَماءٍ الحديث : أَنّهِمِ إِنّما يَحكمُونَ على الرَّاوِي - 
توثِيقَا وتَجْرِيحًا - بناءة على روَايَاتِه وعَرْضِهًا على رِوَايَاتِ الثْمَاتِ 
الحَُفّاظ ؛ فإذًا رَأَوْا أنَّ التاوئ يُوَافُِ التّمَاتِ فى أكثّر ما يَروِي ؛ وَتْقُوهء وإذًا 
رَأُوْهُ يُخَالِف الئَّقَاتِ؛ٍ فبِقَدْرٍ مُخالَمَتهِ لهم بِقَدْرِ مَا يَعْرِفُونَ مَنْزِلئَه مِنَ 
الصَّبْطِ؛ فإن خَالمَهُم في القَليل الئَادِر؛ لم يفْبَلُوَا مُخْالَفَتَه لكنّهم 
ا يَجْرَحُونّه بهذا القليل» وإن كَثْرَ خِلَافه لهم ؛ جَرَحُوه بِذْلِك وتناولوه . 

وهم يَعْتَبرُونَ الزيادَةَ في الإسْنَادٍ أو المَئْنِ مِنَ الاخْتَلافٍ؛ فإذا زَادَ 
الرّاوي في بَعْض رِوَايَاتِهِ زِيادَاتٍ فَلِيلَة؛ لم يَقْبَلُومَاء لكنّهم لا يُضَعْمُوئَه 
بهَا؛ إذ الخَطأ القَلِيلُ مُمْتَمَد. لكن؛ إن كَثْرَتِ الريادَاتُ في روَايَاتِهِ على 


روايات الثُقَات؛ فإنْهم - جيل يضعفونه بها ويَجِرّحوته من أجِلهًا . 


١5‏ حكم (زيادة» راوي الصحيح والحسن 
قال ابن ال 37 


« قلت ليَحخيرا بن مَعِينِ : محمد بن كثير الكوفىٌ - يَعْنِي : كيف 
ل اك 


قُلْتٌ : إِنَهِ رَوَىْ أَحادِيتٌ مُتَكَرَات! 
قال: وما هِيَ؟ 


قلت : رَوَى عَن إِسْماعِيلٌ ؛ بن أبي حَالِدِء ء عن النفين: عَن النْعْمانٍ بن 
بشير » مَرْقُوعَا : «نَضّر اللَهُ ار م سَمِعٌَ مَقَالْتي ؛ 5-0 . وبهذًا الإسْنَادِ 
مَوْفُوعَا - ا «اقرأ المَرآنَ ما نهاك ؛ فإذًا 35 يُنْهَكَ فُلَسّتٌ تَقَرُوٌهُ 1. 

فقال ابْنُ مَعِين: إن كان الشّيْحْ قَد رَوَى هذًا؛ فَهُوَ كَذَابٌ؛ ولا فإنّي 
رانك ديق الخ مَُسَْتَّقيما ا اه 

ددا مَعِين؟ كان يُوَنْقُه أَوّلَّ الأمْرء وقد كان ينعي - بناءً علول 
توثيقه له ا ومع مم ذلك ؛ فلمّا بَلْعَهُ عَنْهِ هذَان الحديئان ؛ 
َم يَقْبَلْهُما مِنْهء وَاغْتَبَرَهُما مِنَ المَناكير والأخَطاءٍء مَعَ أن التَكارَةٌ فيهما ' 
تنوك لنت وار لا امنا نوو فان مين عدر نهذ | الوسقوه كز كذ ران 
ابْنّ مَعِينِ ضَعَفََ - بل كَذَبَهُ - لمُفْتَضَئ هذِهٍ المَناكِيرٍ» ولَوْ أنه تَعَامَلَ مَعَها 
عن | جا راذا ون :12 نكا نكتل عتوااع ا ينهدا الخو 


- 


نحو ذَلِكَ: ما حَكاهُ الآجَرّيٌ عَن أبى ذَاودَ؛ قال الآجْرَّىٌ : «سَأْلْتُ 


أيما 


)١(‏ (لامم). 
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أبا دَاودَ عَن مَسْلَمَةَ بن محمَّدٍ الثقفي؛ قُلْتُ: قال يَحيّى - يَعْنِي: ابْنَّ 


عن حك اأقرامة .يه 
م 


م 2 ع ور كاي عِ و ومني 0 
قال - - يعني : : أبا دَاودَ -: ححدثنا عَنْه مِسَلدٌ؟ أحاديثه مسَتَقيمة . 


ُلْتُ: حَدتَ عَن هشام بن عُرْوَة عَن أبيه» عَن عَائِشَة: (إيّاكم 
والزنح ؛ فإنّهم خَلقٌ مسو َه ) ! 

فقال: مَن حَدَّتَ بهذًا فَاتَهمَهُ»!! 

فَصَنِيعُ أبي دَاود - ْنَا - شَبِيةٌ بصَنِيع ابن معِين؟ فإنّهِ - ولا - كان يرَى 
أعاوقه اقت نا و هار هذا عه لاسي ل تقار ان 1111 الفكن 
َناوَلّه وَانّهْمَه بو ولّم يَعْبَلهِ مِنْهُ ولّم يَتَعَامَلَ مَعَهُ علئ أنه زِيادَة من ثِقَةِ . 

وحَكين الَجريُ - أيضًا - عَن أبي ذَاوة؛ أنه سَأَلّه عَن عُثْمانَ بن وَاقِدٍ 
العمرى ؛ فقال: ضعيف . 

قالَ: قُلْتٌ: إِنَّ الذورئّ حك عَن يَحيّئ أنه 

قال: هُوَ ضَعِيفٌ؛ حَدِّتَ هذًا أن الى يل قال: من أَنّ الجمعة مِنّ 
التكال ير الشاء فامفقيا؟! بولا عْلَمُ أنّ أحدًا قال هذًا غَيْره) اه. 

َعْنِي : أنه زَادَ في الحديث (النّساء) . 

وقد كان بإمكانه أن يَعْتَِرَهَا زِيادَة مِن َه عاو اهدده توس قّ ابن 


مَعِين للرَّاوِيء بَلْ قل رَأَنَتَ أله ضَعَمّه مُسْتَدِلّا عل ضَعْفِهِ بهذه الْزيادَة الَيَى 
زَادَها فى الحديث . 


بم ١‏ حكم (زيادة) راوي الصحيح والحسن 

وحك البرذعيٌ”"' : أنَّ أبا رُرْعَةَ الرَازىٌ ذَكرَ حَدِيئًا؛ أخطأ فيه عَبْدُ الله 
7 نافع العدوي ؛ فعة والئاس وم 3 قال : «وبمثل هذا 
دل على الرَجَلِ إِذا رَوَى مِثْل عدا نر أسئدة 00-3 أحْر). 

قال البرذعيٌ: ١يَعْنِي:‏ أن عَبْدَ الله بنَ نافع في رَفْعِهِ هذا الحدِيتٌ 
01 

وقال أبو طالِبء عَن أحمدٌ بن حَنبل: كان حَجَاحُ بن أرطاةٍ مِنَّ 
الحفاظ . 

قيلَ: فلم لِيْسَ هُوّ عِندَ الئّاس بذَاكُ؟ 

قال: لأن فى حديئه زيادةً علّن خديث الئاس ؛ لَب يُكادُ لَهُ حَدِيثٌ إلا 
فيه زيادَةٌ». 

فمّد تَحَلّمَ الئّاسُ فيه - كما ترّى -؛ لكَوْنِهِ يَزِيدُ في الرُوَايَاتِ . 


وقال عَيْدُ الله بن أحمدٌ فى ١‏ العلل 70" : «سَأَلْتُ أي عن إِبِرَاهِيمَ بن 


فقال: وَقْتَ ما رَأَيْنَاهُ لم يَكنْ به بَأَسٌ . 
3 قال: أظنّه قال: كان حديتُه يزيل بَعْدنًا . ولم يحمذدة) . 
- 000 0 و 2 د 2 با 7 1 
وهكذا؛ ترّى الْإِمَامَ أحمد لم يحمدهء وذكرَّ ما يَدل علول ضعفه ؛ وعلل 
لِك : بأنه بَلمَهُ عَنْه أنه يَزِيدُ في الرُوَايَاتِء مَعَ أنه لم يَكُنْ عِندَه قَبْلَ ذَلِكَ 
به بأس . 


.)"ة؟١م8( (؟)‎ .) 095 9“ /9( )١( 
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وهذًا يَدْلَ على أن الزيادَةَ - فى أضلِهًا - هِيّ عِندَهُم عَلَامَةَ على 
الخطء وأنَّ الرّاوي يُسْتَدَلَ على ضَعْفِهِ وسُوءٍ حِفْظِه بِإِكْثَارِهِ مِنْهَا . 


ولا يُقال: إِنَّ هَوْلَاءِ ضِعَافٌ في الأضل؛ فلا تُقْبَلُ زيادَتُهم اتفاًا! 
أن تَقُول: إن المُحَدِينَ نما صَعْفُوهُم لما جاهوا بالزياقة وإنهم ادلو 
على ضَعْفِهِم وسُوءِ حِفْظِهِم بهذًا الي رَادُوه في الرّوَايَاتِء وإنّهم تَعَامَلُوا 
مَعَ زِياَاِهم تَعَامُلّهِم مَعْ خلافهم واعتبروا إَارَهم مِنّ الزياَةٍ ديلا على 
سُوءِ جفْظهم. ولو لم نكن الزيادَهُ مِن أَضْلِهًا - عِندَهُم - عَلَامَةَ على 
الخَطَلٍ؛ لَمَا كان الإكْثَارُ مِْها وَلِيلَا على سُوءٍ الحِفْظٍ ؛ لأّهم نما يَعرفُونَ سُوء 
جِفْظٍ الرّاوي بِكَثْرَة أخَطَانِه» ولو لم بكُنْ كُلُ حَدِيثِ من يَلْكَ الأحَادِيثٍ التي 
ضَعقُوا بها الرّاويَ خَطَأْ في ذَاتهِ؛ لَمَا كان اجْتِمَاعُ هذِهِ الأحادِيثٍ ذَلِيلُا على 
سُوءِ حِفْظٍ الرَاوِيء فلْمًا اعتَبَرُوا الإكتَارَ مِنَ الزْيادَة دَلِيلا على سُوءِ الحفظ ؛ 
عَرَفْنَا أنَّ الريادَةَ في أَضْلِهًا - عِندَهُم - تُعَدٌ عَلَامَةَ علّى الحَطَإ . 

فَمَن يجيء إل مَن وَنْنَه الام فَيَقبَلٌ زيادته مطلقاة زلرقة أن ل 
كَثيرًا مِمّن ضَعْفَهُم الأَيِمَةُ لكَوْنِهم يَزِيدُونَ في الرُوَايَاتِ؛ لأنَّ الأئمَة 
اغْبرُوا إِْكَارَه مِنَ الزيادة ليلا علّى ضَعْفِهِ وسُوءِ حِفْظِهِ؛ فمن يَقبَلُ الزيا؛ 
مُطْلَقا هُوَ لا يَعْتَبرُ الإكْتَارَ مِنْها دَلِيلا على الصّعْففٍ وسُوءِ الحفظء وعَلَيْهِ ؛ 
يلرَمُه أن يُوَنْقَ مَن ضَعَمّهِ العُلّماكُ لكَوْنْهِ يَزِيدُ في الرُوَايَاتِ ؟ وإلَا فكيفٌ قَلْدَ 
المُحَدَيينَ في الخكم بأنَّ هذا الؤاوى ثُقة واذمهدا فته ا أخد 
ُخالِقُهِم في الأضل الّذِي بَنوًا عَلَيْهِ ْقَهَ لَه وضَعْف الضَّعِيفٍِ؟! 

هذًا آجِرُ مَا لَدَيْنَا في مَسْأَلَةِ (زيادَة الثَمّةِ) وحُكيهاء واللّهُ أعْلّم . 


2 2 


١6٠‏ « الحديث الشاذ» و«الحديث المنكر) 


نُمْ إنَّ الحافظ ابْنَ حجر يخثه قَذْ صَرّحَ في «شَرْح النُحْبَةِ»» وفي أُمَاكِنَ 
كثيرَةٍ - : بك الزيافة يق الو لا بلزم كينها في قل تؤنيم؛ وَإنّما تَقبَل 
أخيانًا ونُرَدُ أخيانا؛ بِحَسَب القَرَائن المُحبَفَةِ كل رِوَايَة علّى جِدَةٍ. 

وقد تَقَدّمَ أن : الزباةة الكقئولة لأ يذ نوأن تكون مؤائقة للنوانة التاقضة: 
غَيْرَ مُحْالِمَةَ لها ولا مُنافيّة . 

فإن وَفَعَتٌ مُخَالِمَة أو كناف فلا بل - دن - مِنْ التزجيح أَبَدًا؛ فتكونٌ 
إخدى الرَوَايتيْنٍ رَاجِحَة) والأخرّى مَرْجْوحَة . 

بذاك 1ق التعلث: يه اقشالة «(الزيافة ): يتشالة «المقالة) 
وما يَتَوَلَدُ مِنْها مِن مَعْرِفَةِ (المَحْفُوظٍ) و(الشَّادُ) و(المَعْرُوفٍِ) 
و(المُنكر)؛ فقال: 

«فإن خُولِفَ بأزجت؛ فالرّاجِحُ المخفوظ: ممُقابلّه السَّادَّ ومع الضَّعْفٍ: 
فالوَاجِحٌ المغروف, ومُقابله المنكتة: 

غلم أن( كاذ )او( افك ) نون المزدوو الذى تخ اليو خط زارية 
فهُّما لا يَصْلّحَانِ في الاحْتِجَاجٍ ولا في الاسْتِشْهَادٍ. 

وإنّما احْتلَفَ أَهْلُ العلّم فيهما من جَهْتَيْن : 

الأولئ: هَلْ هُمَا اسْمانٍ لمُسَمّى وَاحِدِءْ أم هُما مُتَغايرَانِ - فِيخْتَصُ 
(الذاذ يكيف النقه بوذ لمك كوف المعرك ؟ 

الثانية : هَلْ يُشْتَرَط في الحُكم بِالشُّذُوذِ والبَكَارَةٍ قَيْدُ المخالَفَة أم يَصِحُ 
إطْلَّاقُهما علّئ التََرّدِ وإن لم يَصْحَبّْهِ مُخالَفةٌ؟ 
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والاخيلاف مِن هائَيْن الجهّتيْن هُوَ مِن بَابٍ اخْتِلَافٍ التَوْع» لا مِن 
الختلافٍ التَضَادُ؛ وإِلّا ف(الشَّادْ) و(المُنكرُ) - عِندَ الجميع - حَدِيثْ 
مَرْدُودُ؛ غَيْرُ صَالِح في الاحْتِجَاجٍ ولا في الاسْتِشْهَادٍ. 

وي فاق« الحافطات افتاتك ران( الشاذ )بو( الشكر )1 منتصر ا فى كر 
مهما على قِسْم ( المُخْالمَة ) : 

نم قال في « الشْرْح 2 : 

(وعُرفَ بهذًا: أنَّ بَيْنَ (الشَّاذُ) و(المُنكر) عُمُومًا وخصّوصًا من وَجهِ؛ 
لأنّ هما اجتماعًا: فى اشْيِرَاطٍ المُخْالَفَةَ وَافْتِرَاقَا: فى أن (الشَّاذْ) رَاويه 
بْقَهٌ أو صَدُوقء و(المنكرٌ) رَاوِيهِ ضَعِيفٌ. وقَذْ غَفَلَ مَن سَوَّى بَيْئهما. 
الله غلم ؛ اه . 

لكنّه في « كته على ابْنٍ الصّلّاح» لم يَفْمَصِرْ على قِسْم ( المُحالْمَة) ؛ بل 
أَدْخَلَ فيه أَيِضًا (التّمَدْد)» وجَعَلَ مِنْه (الشَّاد) و(المُمكرٌ)؛ فقال 217 : 

١هُمَا-‏ يَعْنِي: الشَّاذ والمُكر - مُشْترِكَانٍ في كَوْنٍ كَل مِنْهُما على 
قِسْمَيْنِء وإِنّما اخْتلافهما في مَرَاتبٍ الرُوَاةِ: 

امدق ذا تَمَوَدَ بسَيءِ لا مُتابع [ دولا شاسن: ولّم يكن عِندّه ين 
الضَّبْطٍِ مَا يُشْتَرَط في حَد الصَّحِِح والحَسّن؛ فهذا أخد فى :( الشاذ): 

فإن خُولِف من هذِهٍ صَِنْهِ - مَعَ ذَلِكَ -؛ كان أَشَدَّ في شذُوذِهِء وربما 


اه ده بَعْضْهم (مُنكرًا). 


)01 (/ همه 2.5٠‏ - بتخقيقي -). 


) «الحديث الشاذ» و١«الحديث المنكر‎ ١6 


وإن بَلََ يَلْكَ الويْبَةَ في الضّبْط ا 
والضبط ؛ فهذا الْقَسم اناي مِنّ (الشَّاذْ) . . وهو المُعْتَمَد في تَسْمِيْته لسممته 

وأمّا إِذا انُرَّد المَسَتُورُ أو الموصوف حر الف أو المُضَعْفَ في 
بَعْضٍ مَسَايخْه ذونٌ بَعْض » بِشَيِءٍ لا مُتابم [ لَهُ ولا شَاهِلَ؛ فهذًا أَحَدُ يَسْمَي 
(المُنكر). ٠‏ وهو الِْي يُوجَدُ في إِطْلَّاقٍ كُثير من أَهل الحديث . 

وإن خولف في ذَلِكَ؛ فهر القِسْمْ النَانِي. ومُوَ المُعتَمَدُ على رَأيِ 
الأَكْكّرِينَ . 

بَانَ بهذًا فَصْلٌ (المُنكر) مِنَ (الشَّاذْ)؛ وأنّ كُلّا مِنْهُما قِسْمانء 
يَجْمَعْهُما: مُطَلَقُ التَمَرْدِه أو مَعَ قَيْدٍ المُحالَمَة. واللّهُ أَعْلَمُ» اه. 

ُلْتُ : فَقَدْ ظهَرَ اخْتلافٌ بَيْنَ كَلَام الحافظ ب حَجَرٍ كه في « النّكتٍ 
الصَّلاحيَّةِ ؛ وكلامه هنا؛ فبَيْئما هُوّ- هُنًا- , يَشْتَرط (المُخْالْقَةَ ) لجَغْل 
حَدِيث الئّمَّةِ ( شَاذًا): وجَعْل حَدِيثِ الضّعِيفٍ ( مُنكد|) ؛ إذاا توت ناه ب 

0 رط ( المُخْالْمَةَ )؛ بل يجعل كد من (الشَّاذ) وَ(المك) قسمين : 
شي ملق العو فوع أو مَعَ فالتخال : 

لكن ؛ دكن الحرات في الدي اتن غرام بأنّهِ - هُناك - إِنّما ذَكَرَ 
الأَقْوَالَ الصادرة في المَسْأَلَةَ وهنا ذَكرَ الواتجخ عنذة ؛ ولَعَلّ في كَلَامِهٍ 
مَا يُشِيرُ إأى ذَلِكَ؛ حَيْثُ قال - هُناك - في القِسْم النَّانِي مِنَ النَوْعَيْن ( أي : 
المصحوب بِالمُحْالفَة ) : ( وهو المَعْتَمَد) . واللّهُ َعْلَم . 

لكن ؛ يَنَى - هُنَا - النَظْرُ في: هَل م اغتمدة: هو المختمل فين 
سمتيهماة أو اب وهَلْ هما مَتعْايرَانِ أو متَحِدَانِ؟ 
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وبعبارَة أُخْرَ : كَدِ افق قَوْلُ الحافظ في المَوْضِعَيْن على أنّ: (المّادْ) 
و(المْكرٌ) يُطَلمَانِ مَعَ قد المُحالقَِ» وذَكَرَ أن من أَهلٍ العِلم مَن يُطَلِقُهما 
مَعَ التّمَرْدٍ ولّؤ لم تَقَعْ مُحالَفَة ثم اغْتَمَدَ هُوَ هذًا القَيْد. و بهذا ا 
أو أنّهما يَصِح إِطْلَاقُهما دُونّه؟ 

نُمٌ نه فَرّقَ بَيْنَ (الشَّادْ) و(المُنكر) بأنٍ: اشْتَرَط في رَاوِي الحدِيثِ 
(الشَّاذْ): أن يكونً بْقَهّ» وفي رَاوِي الحدِيثٍ (المُنكر): أن يكونّ ضَعِيمًا ؛ 
هَل هذا التَّْرِينُ صَحِيحٌ» أو أنَّ (الشَّاذ) و(المُدكرٌ) كِلَيِهِما يُطَلَقَانِ بدُونٍ 
عجان هذ1 4 وعانية: ركوان: (اللقناد )وز( الشك ) "امكتن لمتكى اده 
ولَيْسَا مُتغايرَيْن؟ ! 
ظ وأقولُ في الجَوّاب - مُسْتَعِيَا بالله تعالئ - : 


كد اهل العلم:علن أن : (الشكر) يز الحديق هوة الحديف الذي 
َفَُْ بو الاي الذي ليس أَملا رد بيثلٍ هذ الرْوَايِ 

فَولّنا: «يَتَفْرَدُ به الرَاوِي الَذِي لَيْسَ أَهْلًا للتّمَوْدِ بمئل هذه الرُوَايَةِ؟؛ يَدُلُ 
على أنّ هذًا الرَاوِي قَذ يكونُ أََْا للتمرِء ولكن لَيْسَ بمكل هذِه الروَائةِ 
حَيْتُ وَجِدَ في هله ارالك مقات ققك ان و ارت هد الرّاوي . قد 
يُمْكِنٌ أن يَتَفْرَدَ بها غَيْرْه َذْ يُمْكِنٌ أن يَتَمَوَدَ هُوَ بغَيْرٍ هذ الرُوَايِ - مما 
لم يُوجَدْ فيهِ مِنَ المعَانِي ما وُجِدَ في هذه الرُوَايَةِ بعَينِها -. 

فمَئلًا: قَدْ ييكونُ الوّاوِي ضَعِيفاء فالأضلٌ في تَمَدْدِِ أنّهِ (مُكرٌ)» وقد 
يكونُ الرّاوِي بُقَةَ أو صَدُوقَاء ولكنّ تَفَرْدَه - مَكَلا - عَن بَعْض مَسْايحْهٍ 
الَذِينَ لم يُنْقِنْ حَدِيئهم. ولم يُعْرَفْ هُرَّ بِمْجَالْسَتِهِم والنُخصّصِ في 
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أحاديثهم ؛ فهِوٌ إن 0 00 هو لاء المشايخ ؛ كون: الحرث 
(مُتْكََا)» لا لكَوْنِهِ رَاويَا ضَعِيفًا - يَلْ هُوَّ يِقَةٌ أو صَدُوقٌ -؟ ولكّه رَاجِعٌ 
إلَن أن هذًا الرّاوِيَ الئْقَهَ أو الصَّدُوقَ لَيِْسَ هُوَ في هذا الشّيِخ الذي تَمَرَدَ 
بالحديث عَنْهِ بِمَوى ؛ لأنّه لَيِسَ من أَصْحَابه الْعَارِفِينَ بحديئه ِثه المُتَخْصّصينَ 
فيه؛ فجيئئلٍ يكونٌُ قَدْ وُجِدَ في هِذِهٍ الرُوَايَةِ مَعْنّى يَضْعْبُ مَعَهُ أن يتَفْردَ هذًا 
الرّاوِي بِالرُوَايَة» وإن كان هذا الرّاوِي نَفْسّه إن تَمْرَدَ عَن بَعْض مَسايحْهٍ 
الَّذِينَ عَرَفَ أحاديئهم ودَرسَها وَامْتَمّ بها؛ كذ يُكونٌ - حيئظٍ - تَمَددُ 


- 


مثو لا تحبلا :ولا ييكون 016 

ِذّا؛ ف( المُنكرُ) - هَاهُنا - لَيْسَ رَاجِعًا فَقَطَ إِلَى الرَّاوِي؛ بَلْ رَاجِمُ - 
أيضًا - إِلَى الرُوَايَقِ» وإلَى مَدَى أَمْليّةِ هذا الرّاوِي المُتَفَردٍ بهَا لأن يتَمَرّدَ بها 
أ فتلي 

وأَئِمهُ العم - عَلَيهِم رَحْمَة الله - يُعبْرُونَ عَنِ الحدِيثٍ بِكَونِهِ (مُْكرًا) ؛ 
إذا كان رَاويه المَتَفْرّدُ به ند أخطاً فيه» وقد رجح لَدَيْهم إلى خط فيه » 


سَوَاء كان خَْطؤُهُ في إِسْنَادِهِ فَقَطء أو في مَنْنهِ فَقَطء أو فيهما مَعَا وسّواء 
كان رَاويهِ الَذِي أخطأ فيه بْقَةَ أو غَيْرَ بْقَهَ» وسّواء َالَف غَيْرَه أو تَمََدَ فَمَط 

وَالْأَمْئِلَة على ذَلِكَ كَثيرَةٌ لا تَحْمَى على المُطلِع . 

فمن ذَلِكَ : 

حديث : هَمَام بن يَحيّء عَنٍ ابن جَرَيْج ) عن الزهْرِي» عن انس قال : 
«كانَ النَِيْ كِهْ إذا دَخْلَ الخلاء وَضَعٌْ خَائمهِ». 
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قال أب 0 (هذا حَلِيثُ مُنكرٌ؛ وَإنّما يعرف ع : ابن 0 
عن زِيادٍ بن سَعَدٍء ع عن الزّهْرِي عَن أَنّس ؛ أن الى يل « انحل حَاتَمَا من 
ورق» 3 لْقَاهُ) . ولوق فيه مِن هَمَام ولم يرْوهِ إل هَمَامَ ) اه . 

نَل أطلق (الشكو) على يها نحط قية النتدات كما ترعدة لآن هماما 
0 الثقَاتِ عي 5-6 م ذُلِك ؛ 0 3 0-6 يد أبي داود أنه 

م الحديتٌ ؛ ا 
الأشراك كب جزهر ا التكويف :2 مدر 

وهذًا مِمًا يُسْتَدَلُ به على أنّ: (الشَّادْ) و(المُنكرٌ) مُتَرادِقَان؛ لأنَ 
(التختوط) أكنة قا تطلقو فى شقان( الشاد : 

ا ل ل ل ا ل 2 
لأن «المتقركد يه ثقة عرد شاط (الصَّحِيح )؛ وصَارَ ححديثُه بِالْمُحْالمَةٍ 
(شَادًا) - كما ذَكَرِ ذلك الحافظ 02 | 

لأثنا تَقُولُ : إن النسائئ 85 قَدْ أَطْلّقَ (المُنكَر) أيضًا علّئ : ما أخطأ 


"ري - الأخوص - وهو يْقَهَ مِنّ 


فيه التُقَّهَ؛ فَمَدُ رَوَى في 0 
الأكاقك عن سماكء عن القايم بن عَبْدٍ الرحمن» عن 5 عن 
أبي بُرْدَةَ بن نيار» مَرْفُوعًا: «اشْرَيُوا في الظروفٍء ولا تُسْكرُوا». 

.)١1 866/1١ (؟)‎ .)١9( : (السئن»‎ )١( 

(0) «التكت علئ ابْن الصّلّاح » : (؟///1؟). 

.)"١9/8( )( 
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م قالَ النّسائي : «هدًا حَدِيثٌ مُنكَرٌٍ علط فيه أبو الأخوّصٍ سَلامُ بن 
سليم؛ لَا تَعلَمُ أنَّ أَحَدًا تَابَعَه عَلَيْهِ مِن أُضْحَابٍ سِماكِ بن حَرْبٍء وسِماك 
ف الترق» وكانّ يَقْبَلُ التَلَقَينَ تان أحمد ين شف كان اد الأخرّص 
يُحْطئْ في هذا الحدِيث؛ حالف شَرِيكُ في إِسْنَادِه ولَنْظه » . 

ورَوّى أيضًا في «سُئَنِهِ 4 - كما في «التُحْفّة)''' - حَدِيتٌ: كر 
عَْد الله عَن عَبْدٍ الملكِ بن سَعِيدٍ بن سُوَيْدِ عن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله عَن 
عمَر 7 الخطاب قالَ: قَبّلْتّ وأنا صَائِم؟ فقال النِنْ كلِ: «أَرَأَيْتَ 
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فسفية وانت صَائِمُ 1؟ قُلْتٌ : ان قال : «فمه). 

كال الات : فى اخويك: لكت وكيك الود وغل لاف 
سَعِيد قد [رَوَىْ] عَنْه غَيْرُ وَاحِدِء ولا نَذْرِي مِمَّن هذا»! 

وقد قال النّسائئُ في ( عبَدٍ الملك بن سَعِيدٍ) : اي 

فق التناتت كذ أطلق (الشكر )هلق :اما لخطا فنه الثقه! 

وفى « الكامل ») لابن و «عَن أبى طالب أله شال اعوى كدر 
عَن عَبْدِ الرّحمن بن أبي الموالٍ؛ فقال: عَبْدُ الرّحمن لا بَأس به. . . يَرْوِي 
حَدِيئًا لابن المُنكدرٍء عَن جابر» عَنِ النْبِيّ يلِِ في الاسْتِخَارَةٍ؛ لَيْسَ يَرويه 
أخد غَززه» .خز موا فلت غ54 ؟ اقال؟ لعهه لسن تذويه غترهة 
لذ نأض بوب :واف الموكة إذا كان خدية غلط» تفرارت 14 از المتكد: 
ع ابم راغ التشروة در لو تاك دقن اهن 1ه تغيلون علبهنا»: 


.)١5١>/5( (؟)‎ .)١7//8( )١( 


«الحديث الشاذ» و ١الحديث‏ المنكر) /اه ١‏ 


فم أن ان أبي الموالنة لباك يوعد ده إلا الهنافي الحدية 
ا م لوي يني بعر ا 


0 و ان كُنهُ عن حديث : ودين مسر 
عَنِ الأورَّاعِي؛ عَن يَحَيّى بن أبي كثير» ء تن أبي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَ: 
عن لبي كيد أنه قيل لَه : متو كْبَبْتَ نَبيّا؟ فقَال : (وآدم ب تن الروج 
والجَسَّدِ»؛ فقال الإِمَامُ احم «هذًا حَدِيتٌ مُكرٌ؛ هذا مِن خط 
الأوْرَاعِيٌ ؛ هُوَ كثيرًا مَا يُخْطِئ عَن يحي بن أبي كثير» . 

والأوْرَاعِنُ لا تَحَْى إِمَامَبْهِ وثمَتُه وحِفْظه؛ ومَعَ ذَلِكَ؛ٍ حَكمَ الإِمَامُ 
أحمدُ على خَطَيْه بأنّه (مُكرٌ)؛ ولّم يَمَْعْهِ مِن ذَلِكَ أنه بقَة؛ فعْلِمَ أن الخَطأُ 
حَيْتُ نَحَقّقَ مِنْه؛ يُوصَف بكونِهِ (مُنكرًا)» حتّئ وإن كان المُحْطِىعُ فيه مِنَّ 
الثقّات . 


- 


وذْكَرَ ابْنُ وَجَبٍ الحنبلىُ في «شَرْح البّخارِيٌ»”"»: عَن عَبْدِ اللّه بن 
أخييد قال: اعألك لى تن عبين التزاقيةا فا تر فيه 6 
الحْسَيْن؟ فقال : أمًا الحسَيث ١‏ هُرَ حو أبي جَعْفَر محمّد بن علي وحَدٍ 
الذي رَوَىُ في المَوَاقِيتٍ لَيْسَ بالمُنكرٍ؛ اه د واه عآى بض سِقَان 
غَيْده) . | 

قال ابُْ رَجَب: «وإِنّما قال الإمَامُ احم «لْيْسَ بالمُنكر ؛ لأنّه قَذ وَافَقَه 


.)١6١ -١5 /”0 )0( (5148؟).‎ )١( 


000 «الحديث الشاذ» و١الحديث‏ المنكرا 


ص عم 


ا 0 كك 2 ”2ت . 55 در لام سه ا اك دده 
عل بَعْض صفاته غيره)؛ لان فاعدته: أن ما انفرَّدٌ به الثفة؛ فإنه يتوفف 
: فيل ماه عله كم م وه مو 5 كس ارط اث خ اه رزب سزه |أوةة 
فيه حتّى يُتابَعَ عَلَيْهِء فإن توبع عَليّْهِ زَالتْ تكارّتة» خصًوصًا إن كان الثقه 


ِيْسَ بِمُشْتَهِر في الحِمَظٍ والإثْقَانٍ. وهذه فَاعِدَةُ يَحيّى القَطان وابْنِ المَدِينيُ 


وغَيْرهِا) اه . 


وفي اتنهذيب الكمَالِ؛”7©: «قالَ علي بن المديي: قال لي يَحيى بن 
سَعِيدِ: كَيِسُ بن أبي حَازِم مُكرُ الحديث» ثُمْ ذَكرَ لَهُ يَحيّى أحادِيتَ 
مناكيرَ ؟ منهاأ: خَدَيث كلاب الحوأب). 

فَقَدْ سَمَاهَا ( مَناكير)ء مَعَْ أنّهِ إِنّما تَمَوَدَ بها ولم يُخالِف أحَذًا. 


. ؟ 32 ده 5 ّ : 7 4 َه الي : مه‎ 1 ٠. 
: وفيه ا" عن يعقوب بن شيبة : «قد تكلم أصحابنا فيه - يعني‎ 


٠ هو‎ 


م سد ىقر 


َس بن أبي حَازِم -؟ فمئْهُم مَن رَفَعَ قَذْرَّه وعَظمَهء وجَعَلَ الحدِيتٌ عَنْهُ 
مِن أصَحٌ الإسْنَادِ: ومِنْهُم من حَمَلَ غلن4 زؤفال لاله أحازيك: هناف 8 
والَّذِينَ أَطرَوْهُ حَمَلُوا هذه الأحادِيت عَنْه على أَنَّها عِندَهُم غَيْرُ مُناكير ؛ 
وقالوا: هِيّ عَرَائْبُ). 

وهذًا يَدُلُ على أن (المنكرٌ) عِندَهُم هُوَّ : الغزيث الذزة الذى تتم خم 
المتَقُرّدِ به فيه. فإذًا لم يَنْيْتْ خَطِؤُةُ؛ لا يُسَمُونّهِ (مُنكرًا)» وأنّ الرَاوِيَ 
لي يُكْثِرُ مِنَ المناكير يَسْتَحِقُ الضّعْف . وإن أَنَى بالمُنكر في الشَّيءِ بَعْدَ 
الشَّىءِ؛ يُسَمّىْ مَا أخطأ فيه (مُتْكَرَا)ء وإن لم يُضَعْفٌ من أَجْلِه . 


.)١5/155( هه‎ .)١6/58( )١( 


«الحديث الشاذ) و«الحديث المنكر» ١4‏ 


وقال الذهنة فى #المُرقظة2178: الأوفذ. تسئن. جماعة. .من «الخفاط 
و ا يا (مُمكوًا)» فإن كان 
اله 3 ال 0” فوا“ التكازة عل ما انفرز ديه :مثا 

0 : 

اند أبى 0 ا ادقع وقالوا : هذا منكرٌ). 

قال ان أب حاتم في ( تَقَلْمَةَ الجرْح والتّغدِيل »”'": ( يقاس صححة 
الحديث بِعَدَالَةِ تاقِليهء وأن يكونَ كَلَامًا يَصْلّحْ أن يكونٌ مِن كلام المبُوَةَ 
ويُعلَمَ سقّمُه وإنكاره بِتَمرْدِ مَن لم تَصِعّ عَدَالتُهِ برِوَايته». 

وقالَ العلَّامَةُ المّيْحُ المُعَلَمِئْ اليَمانئُ في «الأنَوّار الكَاشِفّة9 : ١‏ الأَيِمَهُ 
يَقُولونَ للحَبّر الَّذِي تَمْتَنعُ صِحَنُه أو تر ) أن راطن )ل 

وقد ال الحافظ ابر حجر في غَيْر 0 من لق المنّح ) 
وغيْرها ؛ َفْسيرَ (المُدكر) حَيْتُ أطلَقّه بَعْضُ الأئِمَة فم وأبي داود 
والبرديجيٌ ا ا ب( الفرْدٍ المُطلّق) ؛ 
مُحاولَةٌ مه للتّوفيق بَيْنَ ما اشْتَرَطه هُوّ في ١المُدكَر)‏ مِنَ الصَّعْفٍ 
والمخالَة» وما جد في كلام الَئِمَةٍ مِمّا يَقَنَضي عَدَمَ اشْتِوَاط ذُلِك . 


وهذا المي ا بشيء ؛ قفي الأَمْثِلَة التي ذُكْرنَاهَا عن الومّام 
وأبي دَاودَ ؟ ما يَدَلُ علَن أنَّ: (المُنكرٌ) عِندَمُما هُوّ الحدِيثٌ الخطأء وقد 
صرحا بذْلِك في هله الأَمعْلة وغَيْرهًا. 


ب 
أ 


100 


(0 (ص لمالا 0/4 (0) (ص ١ه").‏ 
(9) (ص 7). 


6ل « الحديث الشاذ» و«الحديث المنكر) 


وأمّا الإمَامُ البرديجئ : فصَيِيعٌهِ مِثْلُ صَنِيع أحمدّ وغَيْره؛ فَهُوّ لَا يُطْلِقُ 
(المُنكرٌ) على مُطَلّقٍ الثّمَرْدِ؛ وإنّما حَيْتٌ يَتَرَجحْ له أن هذا الحدِيتٌ المَرْدَ 
قَلْ أخطأ فيه الرّاوي المُتَمَرَدُ به. 

,.)١9( ه ودام‎ ٠ 5 1 - : 

وفي شرح علل الترمذي» لابن رَجَب”'' : 

١قال‏ البرديجي : ذا َو الثْهُ بن طَرِيقٍ صَحِيح عَن رَجُلٍ من أضْحَابٍ 
لبي كل حَدِينًا لّا يُضَابُ إِلّا عِندَ الرّجُل الوَاحِدِ؛ لم يَضُرّهُ أن لا يَرْويهُ 
غير إِذْا كان مَنْنُ الحديث مَعْرُوفاء ولا ون ول ل 6 
هذا؛ ومِمًا يِقَرْرُ م صَنِيعَ أهْل العم ويُوَكُدٌ أن (المُنكرٌ) عِندهُم هو 
المخخطأ - مَهُما كان حَاَ رَاِيه المُخْطئ فيو -: المعو كما لا حفن غلا 
كي مُطلِع عل مَسَالِكِ هله عَالِمٍ بطرَائق تي الإِعْلَالٍ والكلام 
فى الك اناق - يما لا يَحْمَّى على مِثْل هذًا: أن انق 'التخددية - رَحِمَهِم 
لله - يق تدهم للرْوَايةِ سكا وما تدهم لوا جَرْحَا وتغييلا؛ فى 
لكى يَتَحَمَقُوا م من بْمَِ الرَاوِي أو ضَعْفِهِ؛ يَنظَرُونَ في أحادِيثه وروَاَاتِ؛ فد 
رَجَدُوا أَعْلَبّها مُسْتَقِيمَةَ مُوافِقَةَ لِمَا يَرْويه الثُقَاتُ الأنْبَاتُ؛ اسْتَدَنُوا بذَلِكَ 
علَئ أنه بِقَة. وإن كان أَعْلَبُها مُخَالِمًا لروَايَاتِ الثَمَاتِ الأَنْبَاتِء أو لَيْسَ لّها 
أَضْلٌ عِندَهُم؛ اسْتَدَلُوا بِدَلِكَ على صَعْفِهِ وسُوءٍ حِفْظِه . 

اكلام في ارا نما يب علّئ الكلام في الرُوَايَاتٍ ؛ فأن الأكةاب 
رَحِمَهم اللّهُ - إِنّما يَْتَدِلُونَ على حَالٍ الرّاوِي بحَالٍ روَايَاتهِ؛ فإِذًا كانت 


)١(‏ (5؟/565). 


«الحديث الشاذ؛ و١الحديث‏ المنكر) ١كا‏ 
وا ا وت و2 0 2 : 7 ه اث :هس 8 ”وى امم 2 
رواياته مستَقِيمة ؛ دل ذلك على يُقَتَهِ» وإذا كانت رواياته غَيْرَ مِسْتَقِيمَةِ؛ دل 
00 1 مّعة. ع - ملاب 

ذلك علول كوبه ليس مِنّ الثقات . 


جاء إِسْماعيلٌ بن عَليّةَ إلى الإمَام يَحْيَئ بن مَعِين ككثه ليَسْأله عَن 


فقال ابْنُ عَلَيّة : وكَيْفٌ عَرَفْتُم ذَلِكَ؟ 

قال ابْنُ مَعِين: عَارَضْا بها أَحادِيتٌ الئّاس؛ فرَأيناها مُسْتَقِيمةٌ: 

فقال اذ خلت 9 الحمد للك السدد لعن السو 321 

انز إلى ابن توين؛ عت غرق لله ابن علي بتغرقيه بأخاديه: 
وعَرْضِهًا على اي النّاس؟ ! 

وقال 2 توا تروب نيا الرّبذىٌ : (إِنّْما ضعُف حَدِيئُه ؛ لأنه 
رَوَىْ عَن عَبْدِ الله بن دِينَار مناكيرٌ . 

وقال المرُوذى : فلت لاحي 527 سن الرّبيع ؛ 8 شيء 00 
الو أُحادِيتٌ مَنْكرَةٌ ؛ . 

وقال ابنٌ الح 77 : «قُلْتُ ليَحَيَى بِنٍ مَعِين : محمّد بن كثير الكوفيٌ» . 


َعَنِي : كتف خالي؟ 


.)99/1( حَكئ ذَلِكَ ابِنُ محرز في «مَعْرئة الرّجَال؛:‎ )١( 
(؟) (لاحم).‎ 


١6‏ « الحديث الشاذ» و «الحديث المنكر» 


قال: ما كان ا 

كلت هررق ل مُنكرّات ! 

قال : وما هي 1 

قُلَْتٌ : رَوَىُ عَن إِسْماعِيلَ بن أبي خَالِدِء عَن السَّعْبِيّ ‏ تن النّعْمانٍ بن 
بشير» مَرْفُوعًا 5 سَمِعٌ مَقَالتي ؛ فبَلَعَ بهَا) . وبهذا الإِسْنَادِ 
مَرْفُوعَا - ا «اقرأ القّدْآنَ ما نهاك ؛ فإذًا لم يَنْهَكَ فلسْتٌ تَمْرَؤٌة). 

فقال ابْنْ مَعِين : إن كان السَّيْحْ قَذْ رَوَىُ هذا فَهُوَ كَذَّابٌ؛ إلا فإني 
َك حَديثٌ الشيخ مَسَتَقيمًا ) اه . 

فانظز إِلَى الإمَام يرنه ؛ كان يُوَئْقُهِ أَوَلَ الأَمْرِء فَلْمًا بَلَعَهُ شَيءٌ مِنَ 
المناكير التي يرويها؛ إِذا به كيم كد مع أن هله و«المناكية از 
جَاءَ بها لَيْسَتِ النّكارَةٌ فِيهًا في مُنُونِها؛ بَلْ في الإِسْئادِ؛ وإلَا فَالمُبُونُ 
مَعْرُوفَةَ مِن غَيْر هذًا الوّجْهِ. 

ونَحخُو ذَلِكَ: مَا حَكَاهُ الآجْرَيُ عَن أبي دَاودَ؛ قال الآجُريُ : «سَأْلْتُ 
أبا دَاودَ عن مُسْلْمَةَ بن محمّدٍ الثقفى . 

قلمت): قال يحي - يَعَنى : ابن مين - : ليس بِشَِيء . 

قال - يعني : نا كأرةبه خدتنا عله مبسدد؟ أحادكة لتقي لل 
حَدَّتَ عَن هشام بن عُرْوَةَ عَن أبيهء عَن عَائِسْة: (إِيّاكُم والزّنج؛ فإنّهم 
حلق 3ر4 ْ 


فقال: مَن حَدَّتثٌ بهذًا فاتّهمهُ»!! 


( الحديث الشاذ» و١الحديث‏ المنكر » ١1‏ 


فصَنِيعٌ أبي دَاودَ - هُنَا - شَبِيةُ بصَنِيع ابْنِ مَعِينِ؛ فمَّذْ بََِا جَرْحَهما 
للرَاوِي على ما رَرَئْ مِنَّ المناكير» رعْمَ أَنّْهما في أل الأمر كانا يَريانه 
قَة؛ لاسْتِقَامَةٍ ما بَلَمَهما مِن أحادِيثه» فَلّمًا بَلَعَهما مَا عِندَهُ مِنَ المناكير ؛ لم 
دا في ريج بها 

وتان عد الله ابْنُ الإمَام ا لإا كك بنّ حَنبّل؛ عَن 
أطامة بين زازق 

تقال :11 ساف رد رَوَى عَنْ نَافِع أَحادِيتَ مَناكِيرٌَ. فقالَ لَهُ ابه : إن 
حَسَنُ الحديث؟ ! | 


فقال الإِمَامُ اخود: «إن تَدَبّرتَ حَدِيئّه؛ فسَتَعْرفٌ النّكرَةٌ فيه ). 

وقان ا لالت م عاض الأنصارِيّ . 

قُلْتُ: لِمَْ يا أبا رَكْرِيا؟ 

قال: حَدَّتَ عَن سَعِيدِء عَن عبادَةٌ» عَن جابر بن زَيْدِء عَن ابْنِ عباس : 
ذا كان سَنَةَ مِتَتَيْن . 2.٠‏ حَدِيثٌ مَوْضوعٌ . 

ثم قال : لَيْسَ بِثِقَة؛. 

وقال ا « كان أبي يُضَعْفُ عَبْدَ الرّحمن بن رَيْدٍ بن أَسْلَمَ ؛ وذْلِك 


.)"ة9.1١( (؟)‎ .)١:5م(‎ )١( 
.)١ا/4ه(‎ )*( 


ل «الحديث الشاذ» و(الحديث المنكر ا 


اله زوكبهذا العنيك تلن خرينة لمي أخلم» عن ابو 2ن 
رَجُْل من أَهْلٍ السام عن النْبِي كَل : «ثَلَانَة لا يُمَطرنَ الصَّائِمَ . . .) -؛ 
عن أبيهء عَن عَطاءٍ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدِء عَنٍِ النِيّ ككل . 

وَذْكْرَ ابن أبي خَاتِمٍ في «الهلل»”” لوعن أنه بي حَانِم أنه ذكرَ حَدِيتٌ : 
مسكين أبي فَاظِمَة» عَن حوشب. عَنٍ الْحَسَنِء عَن أي أَمَامَهَه مَرْقُوعًا: 
«إنَْ العْسْلَ يَوْمَ الجمعةٍ ليسل الخطايا من َصُولٍ الشّعْرِ استلالا»؛ فقالَ 
أبو حاتم : «هذا منك”؛ ( الحَسَنْ» عن 9 ا لا يَجِيءٌ: ووَهَنٌ أ 
مسكين عِندِي بهذا الحديثِ». 

وذكز اما" أنه مان اباقع ديق زو تعد ين كلدم العطاره 
عن ثووابن. يزيد عن .خالدبن معدات؛ عن لني يِه : «اسْتَعِيئُوا علّئ 
إِنجَاح الحَوَائِج بالكثّمان»؟ فقالَ أبو حاتم : «هذًا حَدِيثٌ مُنكر؛ كان 


سام ير 


خب شيلديى بام تجار شافوين جا ادبا لأنّ هذا حديثٌ 


0 لضا 4 
وقال الْآجْرَّىُ : «سَأَلْتٌ أبا دَاودَ عن عُثْمانَ بن وَاقِد . 


قال و ملعف نخدت هذا أن لبي كل قال: «مَن أنَى الجمعةً مِنّ 
الرَجَالٍ والنّسَاءِ ؟ فلْيَعْتَسِلْ »! ولا أعْلَمُ أنَّ أَحَدًا قال هذًا غَيْره أه. 


)١(‏ (علاة). (؟) (48ه6؟5). 
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وقال اي 0 والتُعدِيل)7'' : «سَأَلْتُ أبي عَن دَاودَ 
ابن عبد الحميدٍ الكووة و فين انه راس قال : لا أغرقه وهو 


و #0 وعن ف ب - 56 


ا ا , تعد عي انال كوم 


عه 


حك البرذعيئُ”": أنَّ أبا رُرْعَةَ الرَازِيٌ ذَكرَ حَدِيئًا؛ أَخْطَأْ فيه عَبْدَ الله 
ابن نَافِع العدوي ؛ حَيْتُ رَفْعَهُ والنَّامن لا يَرْفْعُونّهِ . ثم قال : «وبمثل هذا 
يُسَتَدَل علنن الرَجَلِ» إذا رَوَىُ مِثْلٌّ هذا وَأَسْئَدَهُ رَجُلٌ حر ) . 

فال البرذعئّ: «يَعْنِي: أن عَبْدَ الله . بن نافع في رَفْعِهِ هذا الحدِيتٌ 
يُسْتَدلَ على سُوءِ حِفْظِهِ وضَعْفِهِ). 

ا مِن هذه الأْمْيْلَةِ وغَيْرِهَا: أن إنكارٌ الأَتِمّةِ - رَحِمَهُم اللَّهُ - 
بق لتضعيفه للرّاوِي ؛ لأنهم جَعَلُوا مَا يَزويه مِنَّ المناكير دَلِيلا 
500 


ومَغْئَئ هدًا: أنّهم عَرَقُوا تكارَةً أحاديثه قَبْلَ مَعْرفْتهم بِضَعْفِهِء لَا سيّما 

وفي بَعْض الأمْئِلَةِ السَّابقَةِ رُجُوعٌ النَاقِدٍ عَن نَوثِيقٍ مَن كان قَدْ وَنْمَهُ مِن 

بل إل تَضعِيفه ؛ قد أرقت لفاعلك افيه دز عام الشف وفي 
تَعْلِيلُ ضَعْفٍ الرَّاوِي بِكَوْنِهِ جَاءَ بمُتاكيرَ تَدُلُ علّى سُوءِ حِفْظِهِ 

وإِذًا كان ذُلِكَ كذَّلِكَ ؛ فكَيْف يُشْتَرَطُ في الحديثٍ (المُدكر): أن يكونّ 


.) 014 9 م8١‎ )50( ؛). ظ‎ 18/8/1١ )١( 
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رَاِيه ضَعِيفَاء وهم مَا عَرَُوا ضَعْفَه إلا بَعدَ حكُمهِم علّئ روَائات بأنه 
مناكية ؟ ! 

وصَنِيمُ هَوْلَاءٍ الأئِمةِ وغَئِرهم؛ هُوٌ المَغْئئ الَّذِي قَصَدَهُ الإمَامُ مُسْلِمُ 
كله ؟ حَيْثُ قال في مَُعَدمَةٍ الصَّحِيح 0 :2١7‏ 

وَعَلامَةُ المُكر في حَديثٍ المُحَدْثِ : إِذَا مَا عُرضَتُ رِويَتُهُ للحديثِ 
علّى رِوايَةٍ غَيرِه مِن أَمْل الحِفْظٍ والرّضًاءٍ خَالمَتْ رِوايَئُه روايّتهم. 
أو لم تكد توابنياك رقنا كان املك وود عدينه كرك كان الوجوز 
الحديث» غير مَقبْولِه ولا مُسْتَعْمَلِهِ 6. ظ 

فمعنّ كلام ا أن الحكمَ على الحديث بالئّكارة؛ يَتَوَقف على 
عَدْم مَوَافْقَةَ رَاويهِ لأهل الحفظ َالإِثمَانٍء أل على مُخْالْفَتِهِ لهم ؛ فهذًا 
الحكمُ المُتَعَلْقُ بِالرّوَايَةِ لا عَلَاقَةَ له بِكوْنٍ رَاوِيها بِقَه ِقَةَ أو غَيْرَ بْقَةِ. أمَا 
الحُكمُ علّى الرَاوِي بِالئّرْكِ؛ فهذًا يَتَوَقْفْ على إِكْثَارِهِ من الإنْيانٍ بالمناكير 
في رِوَايَاتِهِ؛ فحِيئئذٍ يكونٌُ مَنْرُوك الحديث غَيْرَ مُشْتَعْل به. 

وعَلَيْهِ؛ فلو أخطأ رَاو في حَدِيثِ وَاحِدِء وَاسْتُدِلَ على حَطَيِهِ فيه 
م بعَدّم المُوَافْقَة؛: كان :هرا الحديث بكثنة (4)1555. لشبورت 
خَطَئِهِ فيه» وإن لم يكن لهذًا الرّاوِي مُنكرٌ سِوَاهُ. 

لما كان الخَطأْ في حَدِيثِ وَاحِدٍ لَيِسَ دَلِيلًا يِصِح بِمُفْرَدِهِ على ضَحْفٍ 
رَاوِيهِ؛ لم يُضَعّف به الرّاوِي ؛ َل يُحْمَلُ ذلِكَ علّئ القَلِيل الَّذِي يُحْطِئ فيه 
لَه ٠‏ لكن الشكم بتكارَة الحريث تابث لا يذَْعُ بكونِ ايه يِقة. 


.)508-ه/1١١)1١(‎ 
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ونّخَوُ قَوْلِ مُسْلِمِ هذا قُوْل ارا تين لكام كله ؛ حَيْتُ سَأَلَه 
ابن مَهْدِىٌ ؛ فقال: قُلْتٌ لشُعْبَةَ: مَن الَذِي يُتْرَكَ الرْوَايَةُ عَنْه؟ قالَ: ١‏ إذًا 
التو عن المخروقين بل الو ارق يما لا لشوافك: أن اكد القاط : 

وهمًا لا يعْرَكُه: هُوَ (المُتكئُ)؛ فالؤاوي لا بْنيَكُ إلا إذًا أككر من 
م زات انار اي لشي ب اللي 4افهذًا لا يرك ؛..وإن 


عََ 
1 


كان ما فيه فك مَرْدُودًا ؛ فالحكمُ بالتّكارَة ة حُكمٌ على الرَوَايَة 
ب 

ولا قَرْقَ بَيْنَ حْطَإ الئُقَةِ وحَطَ غَيْرِهِ إِذَا تَحَمفْا أنه أخطأ فِعْلًا؛ لأنّ مَعْئَى 
لاطا أله حَكَى جَلَافَ الوَاقِع» ولم يَرْوٍ الحدِيت كما سَمِعَهِ مِن 
شنخه ) وهذًا عه يَقَعُ فيه التق كما يَمَعُ فيه الضعِيف - بل والصّعِيف 
جدًا -؛ فإنَّ غَايَةَ مَا يُمْكِنُ أن يَضْئَعَهُ الضّعِيفٌ في الرُوَايَةِ هُرَ أن يَقْلِبَ 
ِسْتَادَاء أو يُرَكْبَ مَنْنَاء وهذًا قد يَقَمُ فيه الثّقَهُ إذَا مَا أَخْطَأ؛ فقّدْ يَدْخْلُ عَلَيْه 
عزيك في خزيهه ولد بلج ادك راونا كان لخن وَنِد يكوون الملدل 
كذَابًا أَندَله بمّةِ - خَطَأ لا عَمْدًا -» وقد يَأتِي إلى حَدِيثِ مَعْرُوفٍ بِإِسْتَاد 
تلقو شد ساد بإسْتَادٍ آخْرَ صَجِيح. وهدًا كُلَهِ مَعْرُوفَ وَأمْئِلته 


. 6 


غَايَةٌ مَا هُالِكَ؛ أن الثَقَهَ كَلَمَا يَهَمْ مِنْهِ ذُلِكَء بخلّافٍِ الضَّعِيفٍ؛ فإنَّه 
كَثِيرًا ما يَقَعْ مِنْه ذَلِكَ؛ ولذَّلِكَ ضَعمُوا الضَّعِيفَء ولم يُضَعْفُوا اللَقَهَه وإن 
كانُوا لم يَتَرَدْدُوا في الحكم على هذًا القَليل الذي أَخَطَأ فيه التق بالتّكارَة 


- عه 


وكيك نان أن الحكمَ علّى الرَّاوِي رع عَنِ الحكم على رِوَايَتهِ؛ فكيف فكي 


يدل « الحديث الشاذ؛ و١الحديث‏ المنكر ) 


صخ اشْتِرَاط ضَعْفٍ الرّاوِي للُكم على الرُوَابة بالتكازة؟ ! والمحدنون 
مَا ضَعْهُوا ارَاوِيٍ إلا بَعدَ أن رَأوا رايا مناكِيرَ؛ فهِيَ عِندَهُم سُكَرَة قبل 
أن يَتَحَمَّقُوا مِن ضَعْفٍ رَاويها. واللَّهُ أَعْلَمُ . 

وأمًا: هل (الشَاذ) و(المُنكرٌ) مُتَرَادِفَان أُومُتَغَايرَان؟ 

قَدْ ذَمَبَ الحافظ ابْنُ حَجَر آذه إلى التَمْرِقَةِ بيْنَ (الشَّادْ) و(المُمكرٍ) ؛ 
فنا اذا طاقن (الشكر اما سلف دون : أذ يكوة ازاريه ستعيناه ورا 
َالَف الثَقَاتِ أو أَمْلَ الصَّدْقٍ؛ فأيضًا اشْتَرَطَ في الحدِيث لكي يُوصَفَ 


سم 
د ع 


بكوْنِهِ (شَاذًا) : أن يكونَ رَاوِيِ يقَةَ أو صَدُوقَاء وأن يكونّ خَالَقَهُ من هُوَ 
أَوْئَنُ مئهء أو أَوْلَى بِالحِمْظٍِ والإئْقَانِ مِئْهء أو أكثرُ عَذَدا مِنْهِ ؛ فحِيئَئِذٍ يكون 
لعزي د عتنوت اناي 

ذا مُحَصَّلَةُ قَوْلِهِ : أنَّ (الشَّاُ) و(المُنكَرَ) يَخْتَلِفَان؛ فالشَّاد - عِندَهُ - 
بن فو القن 

نُمْ إن يَشْتَرطٌ في الشَّاذّ والمُنكَرِ كِلَنْهما: أن يَقَعَ الخِلّافٌ بَيْنَ الرُوَادِ؛ 

فَمْجَرّدُ تَقَوْدٍ الرَاوِي لَا يكونُ شَاذًا - عِندّه -» ولا يَكونُ مُنكرًا. 

أن الحلدِيت لكي يَكونٌ (مُكرَا) - مَعّ الاخيَلافٍ - يُشْتَرط: أن يكونٌ 
لوي الذي نكر حَِيه ايا صعِينا. ينما رَاوِي الحدِيث (الشّاد) - مَعَ 
وُجُُودٍ الخلافٍ في حَدِيثِهِ - يشرط : أن يكونّ هُوَ تَْسْهُ مِنَ الثَْاتٍ أو أَهل 
الصَدق» َي من الطققا. 

فَالسَّادْ والمُنكُرُ يَشْتَركَانٍ - عِندَهُ - في: اشْيِرَاطٍ المُخْالَفَةَ ويَحْتَلفَانٍ 
في خال الزاوي؟ رَاوِي الحديث (المدكر) ضيف . َيْنَما رَاوِي الحديث 
( السَّاذْ ) ثْقَةٌ أو له 
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ال 0 : ما روي عَنٍ الإمَامٍ الشَّافِِي ككثه ؛ 
حيْث روي عَنّه أنّه قال : ١الَيْسَ‏ الصَّادْ مِنَ الحديث أن يَرْوِيَ الثمَةُ حَديعًا 
لا يزويه َيه ؛ نما (الشّاةُ) مِنَ الحييث : أن يروي ( الل ديكا يُخالِتُ 
فيه النّاسَ»). 
وكَلَامُ الإمّام الشَّافِِيٌ هذا لَيْسَ فيه ما يَدْلُ على اشْيِرَاطٍ أن يكونّ 
رَاوِي الحدِيث (الضَّادٌ) بِقَةَ. 
لفك انه ا انق روكذ ننه لقانت و انان هذا تسن زان 
ولكنّ البَحْتٌ - هُنا -: هَل لا بُدّ لكي يُوصَفَ الحدِيتٌُ بأنّه (شَادْ) أن 
يكونّ رَاوِيهِ بْقَةّ؟ أم أنَّ الرَاوِيَ الضّعِيف أيضًا يُسَمّى حَدِيئُه (شادًا)؛ إِذَا 
المتَآَمْنُ لكام الإمَام المَّافِعِيَ هذا يَظْهَرُ لَهُ أنه إنْما قال ذَلِكَ الكلام 
ُقابلا به قَوْلَا رُبما قيلٌ بحضرته: أو في مجلس مِن مَجَالِسِهِ الَتِي كان 
تدعا لقعاط :و لزاني كاذ بقع كن كانه زه ملو كيكا اسق و بأل 
قر به يِقَةٌ - فهُوَ حَدِيتٌ شَاذْ -؛ فآرَادَ الإمَامُ الشَّافِِنُ أن يَرُدّ هذِه الشُبْهه 
على صَاحِبِهًا؛ فقال كَلَامَهُ المَذْكُورَ: «لَيْسَ الشَّادْ مِنّ الحدِيثِ أن يَرْوِيَ 
لد حَدِيئًا لا يَرويهِ غَيْرُه؛ إِنّما (الشَّادْ) مِنَ الحديث: أن يَرْويَ (الثْقَهُ) 
حَدِيئًا يُخَالِف فيه الئاس ) 
هذا الذى هته من كلام الإمّام الشَافعِيْ ابه اسْيِظهَارَا؛ كذ رَأَنتُ 
لإمَام ابْنَ اقيم كلثه قد سَبَمَنِي ليه فححمدث الله - عَرْ وَجَلَ - على 
انأ وا : 
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قال الإِمَامُ ابْنُ المَيّم في ١‏ إِغَاثة اللّهْمَانَ )7 يعد أن سَاق كلام الإمّام 
الشَافْعيٌ هذا -: 
[ 


هنا :لد 


الرّاوي به) . 


روه 


قلْتُ : ومَغئئ هدًا: أنَّ الإِمَامَ الشَّافِعِيٌ لّم يَقْلْ ذَلِكَ الكلام على إِرَادَة 
الحصر » رء أو وَضْع فَاعِدَةَ كيه ؛ وإِنَّما قال ذلك يرد به على هذه السّبْهةٍ 
ل تبه كانت كذ يوك ب أُمَامّهِ. 


فإذًا كان الأَمْرُ كما أَفْهَمُهُ - واللَّهُ أَعْلَمُ -؛ فجيئيذٍ لَا نَسْمَطِيعْ أن نَفْهَمَ 


2 


من كلام الشَافِعٌَ أنه يُمَّلُ فَاعِدَةَ كَليَةٌ : بأنَّ (الشَّاذ) لا بد أن يكونّ 0 


: الشَافِِيَ - في مُناظرَتِهِ لبَعْضٍ مَن رَد الحدِيث بِتََردٍ 


مِنَ النْقَاتِ؛ وإنّما قال ذَلِكَ لَمّا عُرض عَلَيْهِ حَدِيتٌُ يَروِيهِ ثِقَه ورَدّ بض 
مَن رَدّهِ لمُجَرَّدِ أَنَّهِِقَهَ وقد تَمَرَدَ بهِ؛ فبَيّنَ لَه الإِمَامُ الشَّافِعِىُ أنَّ هذًا ثِقَة؛ 
ا ل المْقَهّ النّاسَ 
فيمَا رَوُوا - 

لكن ؛ هَل الإِمَامُ الشَّافِعِنُ لا يُطْلِن (الشّاذ) إِلّا علّى ما أَخْطَأ فيهِ الرّاوِي 

هذا لا يُمْهَمُ من كَلَامد ولا تَسْتَطِيعُ أن تَفْهَمَهُ مِن كَلَامِهِ. 

وأّيضاءٍ لَرْ أنّنا فهِمْمَا كَلَامَ الشَّافِعِْ علّئ أنه لَا بُدَّ للحَدِيثِ الشّاذ أن 
يكونٌ رَاوِيهِ بِقَةَِ فما هُوَ رَأَيُ الشَّافِعِيَ في الحديث الْذِي يَتَفَرْدُ به الرّاوي 
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الضَعِيفٌ؟ وما هُوَ رَأَيُه فى الحدِيث الذي يَرويهِ رَاو ضَعِيفء مُخْالِهًا فيه 
النَمَاتِ أو أَهْلَ الصّدْق؟ 

َِّ اسشَّافِعِيَ َيِْسَ في كَلَابِهِ مَا يَدْلُ علّى أن أحادِيتٌ مِثْل هَوْلَاء الوُوَاة 
اشن اديه شَاذَّة؛ فمادًا يُسَمّيها الإِمَامُ الشَّافِعِنُ؟ هَل يُسَمْيها 
مُنكرَةٌ؟ لَيْسَ في كلام الشَّافِعِيٌ مَا يَدْلُ على ذَلِكَ لاما سفنف 

ع تذخا ده فى شمن ( القياذ )© 

هذًا هُوَ الظَاهِرُ مِن صَنْيعِهِ؛ لأنَّ الإمَامَ الشَافِعِىَ جين يَتَكَلّمُ عَن التْقَدَ 
وأنّهِ نما يَحْكمْ بشدُوذِ أَحَادِيئِهِ بالشَّرْطٍ المَذْكُورٍ - وهُوَ: أن يُحَالِتَ 
مَا رَوَىُ النّاسُ -؛ فين بَاب أَوْلَ: أن يُكونّ الرّاوِي الضّعِيفٌ كَذَّلِكَ . 

ولا يَمْتَنِعُ الشَّافِعِيُ مِن إِطلَاقٍ (الشَّاذُ) على أَحَادِيثِ الضُعَمَاءِ حَيْتُ 
يتين خَطؤُهُم فيمًا رَوَوَا - إِمًا بتَمَرْدِهِم بمَا لا يُحْتَمَلُ» أو بِمُخَالَمَيهِم لأهل 
لثْقَةِ أو أهل الصَّذْقٍ -. 

َالمتَأَمكُ لصَنِيع نَم الم في استِعمالٍ هله المُصْطْلْحَات ؛ عن 17 أن 
2 5 كان يَعْلِتُ عَلَيْه اعقياله اد 0 هذه للمطاخات 
0 أو أله ينه ا ا 

مِنَ المُضْطلّح الْذِي يكْثْرُ في اسْتِعْمالِه . 

فَمَكَلا : : نَجِدُ إِمَامًا كالإمَام أحمدّ بن حَنبل ؛ يد من اعمال مُصْطلح 
(المنكر)؛ فهو يسَتَعْمِل مُصْطَلَّحَ (المَُكر) كن للدلالة علرة الخط 


١/1‏ «الحديث الشاذ» و (الحديث المنكر ا 


الواقِع ب الرُوَايَة سواء كان المَطَا في الإِسَنَادٍ أو في امن وسواء 
كان الحطَأ د اتدل عل الإمَام بت الاي حَْتُ لا يكو ألا لتو 
أو بمُحَالَمَة غَيْرَهِ . 

فالوِمَام أحمدُ يُعبّرٌ عن الحَطَا الْنِي وَفَعَ في الرُوَايَةِ - مَهُْمَا كان حال 
المُخْطِىء. ومهمًا كانَتْ صفة هذا الخطا -؟ يُعَبّرُ عن هذا بقَوْلِهِ فى 
الحديث: «إنّهِ مُنْكَرٌ4ء وتَادِرًا جدًا مَا يَسْتَعْمِلُ مُصْطَلحَ (الشّادُ) . 

فهّل - يا تر - الإمَامُ أحمدُ لَيْسَ عِندَه أحادِيثُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَضْفٌ 
(الشَّاذْ )؟ 

لا يُنِكِنٌ أَبدًا أن يكون الإمَامُ أحمدُ - علئ كَثْرَةِ مَا تَكَلْمَ في 
الأخاديفه لنن :عنذه عريف: يسدق غلئه وَضْف:( الشاذ) يلما هو 
جا وعد لوي وا ني وَسُوَاةَ كان 
الخطأْ قد اسْتَدَلٌ هُوَ عَلَيْه بِالئمّدِء أو بِالمُخَالَمَةِ - يُعَبْدُ عَن ذَلِكُ بأنه 
5 ). 


يتما نجل - في المُقَابلٍ - أَِمةُ آحْرِينَ يَُبُْونَ عن نَفْسٍ الحَطلٍ الَذِي 
وَصَفَهُ صفه الوِمَام خم أنه ( مك )؛ يَعَيْرُونْ عَنْه بأنّه (شَاذْ)؛ فتنّجد ل (الشَّاذ ) 
لمشيل 00 ا وأيضا 5 لتروذيء 0 ص تمد 
5 يا 3 ا 06 د حَدِيثٌ عند ٠‏ الإ مذي 1 عند اناه 


الشَافِْعِىٌ لدف عليه وَضت (المبكر)؟ هذا لايك جذا . 


العاف لاع الاية يَُبْرُونَ عَنِ الحَطَلٍ الوَاقِع في الرَوَايَةِ بلقا يَرَوْنَ أنه 


( الحديث الشاذا و١الحديث‏ المنكر) قفن 


فيد هذًا المَغئّى؛ فَبَعْضُهُم يَعْلِبُ على اسْتِعْمالِهِ مُصْطَلَحُ (المُنكر). 
والبَغض الآخْرٌ يَعْلِبُ على اسْتِعْمالِهِ مُضْطَلَحُ (الشَّادْ)ء وكِلامُما أَرَادَ 
مَعْنى وَاجِدَا؛ فهذًا أَرَادَ بالمُدكر الحَطَأَء وذَاكَ أَرَادَ بالشَّاذٌ الخَطَأ؛ هذا 
اطلق (الفكر) علل:: الخطاك عَيْمَا كآن حال زاويهه يوقا "كان الذلزه 
الْذِي اسْتَدَلَ به على الحَطٍَ - تَفَدْدًا أو مُخَالَمَةَ -» وهدًا - أيضًا - أَطْلَقَ 
(الشَّادْ) علّى: الحَطَإِء مَهْمَا كانَ حَالُ رَاوِيهء ومَهْمَا كان الذَّلِيلُ الَذِي 
اسْتَدَلَ بِهِ علّى الخَطإٍ - تَفَوُدَا أو مُحَالَفَةَ -. 

ولَيْسَ مَعْئَئ هذًا أن (الشَّادٌُ) - عِندَهم - يَخْتَلِفُ عَن (المُنكر) . 

ونْحْنُ نَجِدُ في اسْتِعْمالٍ أَئِمْةٍ الحِيثِ الْذِينَ عَلَبَ على اسْتَغمالهم 
مُصْطَلْحٌ (الشَّادْ) في التّعْبِيرٍ عَنِ الحَطَ؛ نَجِدُ في تَعْرِيفِهِم للشَّاذْ مَا يَصْدْقُ 
عَلَيْهِ اسْمْ (المُنكر). 

بمَغئ: أننا نجدّهم يَسْتَعْمِلُونَ (المّادً) على أَخْطَاءٍ الثقاتِ وأخطاء 
المعنار», عي لتقيدين .نان .كون: :( التاذ ) فعضا احاديق الثنات: 
و(المُنكة) بِأُحَادِيثِ الضعَمَاء . 

فهذًا الإِمَامُ أبو يَعْلَى الحَلِيليُ يَقُولُ في كتابه «الإرْشّاد: 

«وَالَّنِي عَلَيْهِ باط الحديث : أن الحديثٌ (الشَّاذّ) : ما عن 1 إلا 
ِسْتادٌ وَاحِدٌ؛ يَشِذُ به شَنْخُ ثِقَةَ كان أو غَيْرَ بقةِ». 

فكَلَامُهُ وَاضِحٌ في أنَّ الحدِيت (الشَّادُ) هُوّ: الّذِي يَشِلَّ به شَيِم. 
و(الشَّيْحخْ) - ها - هُوَّ: عِبارَةٌ عَمّن دُونَ الحَفَّاظِء بَِةَ كان أو غَيْرَ بْقَةِ - 
كنا نان كن هلم َيل (الخاذ )ينا تزويع اللقارظاة. بز مله غانا لأ 


- 


خط وَقَمَ مِنَ الثْقَاتِ أو مِن غَيْرِهِم . 


١/4‏ « الحديث الشاذ؛ و ١الحديث‏ المنكرة 


7 وله : ام 2 إلا إِسْنَادٌ وَاحد ؛ يَشِذ ا دل على أن 
السُدُودٌ يُظْلَنُ على الحديث الَّذِي أخْطأ فيه الرّاوي» ولو تَفَوَدَ فَقَط 
ولّم يُخَالِف . 


1 ثم قال || خليليٌ : «فمَا كان عَن غير ثِمَةَ ؛ فَمَْدُوك لا يُقْبَنُ وما كان عَن 

بقَة ؟؛ فيُتَوَ قف فيه ولا يُحْتَحْ به؟. 

وهو - ما - إل يَْرُو هذًا القَوْلَ إلى حُفَّاظٍ الحديثء ولَيْسَ هُوَ قَوْلا 
ا 


م 


وهذًا النّعْرِيكٌ الَّذِي صَارَ اَي الِِمَام بو يَعْلَى الخليليُ ؛ َعَقَبَهُ فيه بَْض 
العلماء المُتَأْحْرِينَ ؛ اننا عَلَيهِ الخافيك أَفْرَادًا وهِيّ د كمثل 
حديث : إِنّما الأغمال بالّات»؛ فإنّه حديث فَرْدٌ؛ 0 له إلا إسْكَاة 
وَاحِد ؛ فقّد تود به عُمَرُ بن الخطاب انيه عَن رَسُولٍ الله يك وتَمَرَدَ به 
عن عَمَرَ : عَلْقَمَةُ بنُ وقّاص اللَيئي وتَمَدَدَ به عَن عَلْقَمَةَ : ار 
إبراهيمّ النَيمِيُ» تثُمْ ترد به عَن التَِمي : يَحيَئ بن سَعيدٍ الأنصاري . 

فأُورَدُوا عَلَيْهِ ذَلِفَ الحدِيت ؛ وقَالُوا : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ تمن عَلْيْه 
ومَعَ ذَلِكَ؛ لَيِْسَ لَهُ إلا إسْتَادٌ وَاحِدَّء وَقَدْ وَقَعَ فَرْدًا غَرِيبًا؛ لَيْسَ لَهُ مُتابعٌ! 

وهذًا النَّعَقَْبُ فيه نَظَر؛ٍ لأنَّ «كَلامَ الخليليٌ - هُنَا - إِنّما هُوَ في ترد 
الشّيُوخ - كما صَرَّحَ هُوَ بذّلِفَ -. و(الشْبُوغُ) في اضطلاح أهل العم : 
عِبارَةٌ عَمّنَ دُونَ الأدنة و الخما يه وقد يكوثُ فيهم التْقَهُ و ال 

نان 1ن فيد رادي وا لاط د سقاة انون ار الخليليُ (فرْدًا) 
وفوف الله وبَيْنَ (الشَّاذُ )» وَذَكرَ أ أنَّ أَقْدَادَ الخناظ المَشْهُورِينَ الّمَات» 31 


« الحديث الشاذ» و١‏ الحديث المنكر ا هاا 


أفْوَاد إمام عن الحفاظ والأئمّة ؛ صحِيح متمق عَلَيْهِ كع كما قال رن رَجِبٍ 
في شرح العلا 6”'' . 
لوي أبو يَعْلَى الخليلئ : « وأمًا الأَْرَادُ: فما يَتََدْدُ به حَافِظٌ مَشْهُورٌ 
ان إِمَام - عَن الحْفَاظٍ والائمة؛ فَهُوَ صَحِيحٌ مُتّمَقْ عَلَيْهِ . 
وبهذًا؛ يَسْلَْمْ كَلَام الومام أبي يَعْلَى الخليليٌ مِنّ التّقد الْنِي رودو 
عَلَيْه ؛ لأنَّ كلامَه لَيِسَ في كُل ما يَتَقَدَدُ به أي بْقَةِ مِنَّ الات ؛ يسرع 
و(الثقات) 2 هناها الشّيُوخ التْقَاتء وَيَعْنِي ب( الشيُوخ الثقّات): | 
لم ل في الحفظ وسعة الرَوَايَة مَنْلة الزّهْرِيٌ وهِشام بن عَروَةَ 
وأمقاليياة فإ مَن لم يَبْلْعْ في الحِفْظٍ وسَعَةٍ الروَايَةِ منزِلةَ مَؤلّاء؛ يَضْعْبُ 
عله أن دةةء وانكون تدرف مول 
أن تقر إِنّما يُْبَلُ مِنَ المُكْرِين. الذين سيفوا مق أهل. تلوفيء 
ورَحَلُوا وسَمِعُوا مِن غَيْرِ أَهْل بَلَّدِهِم. ما مَن ليْسَ له مِنَ الحديث إلا 


- 
َّ 


الَلِيلٌ» ولّم يَشْتَغْلْ بِالرُوَايَةِ أو يسَمَاع الحديث ورِوَايَتِهِ اشْتِغَالَ غَيْرِهِ مِنَّ 
اليم 5 والخناظ ؛ فيدر هذا 1 دن ننه لما تنكل الدة فون الفجل 
الم نارني ورَحَلَ وطاف البُلْدَانَ بام بك ل ا 0 
الوُوَاةِ؛ فمثْلٌ هذا يُحتملُ تَفَرّدُه. 

وَعَلَيْه ؛ فكلام أبي يَعْلَ الخليليٌ يَتَضْمَنْ أنّ (الشَّاذَ ) دق علي 
مَا يَرويِهِ القَقَةٌ وما يَويه الضَعِيف ؛ ذا رجح أنه أخطأ فيه. سَوَاء كان هذا 
المْجْحَانُ مَبْيّا على تَفْوْدِهِ وهُوَ لَيْسَ أَمْلَا للتَمَوُدِه أو على مُحْالَمَته غَيْرِهِ . 


ست 


)١(‏ (5/مه0). 


ك/ا١ا‏ «الحديث الشاذ» و«الحديث المنكر » 


وكلام الإغام أبي اللة الحاكم لنُسابُورِيٌ في كتابهِ ١مَعْرفَة‏ عُلُوم 
الحديثِ» قَرِيبٌ مِن كلام أبي يَعْلَى؛ٍ حَيْتُ فَرَّفَ بَيْنَ (الشَّاذْ) 
5( التشلول اقعودكق أن اتا هُوّ الَذِي يُتَوَصّلُ إِلَى الحَطَإٍ فيه 
من خلال الاختلاب بَيْنَ الرُوَاق؛ ؛ فيتِينٌ يتَيّنُ المَوْصُولُ الَّذِي أخطَأ في وَضْلِه 
نل الزقة والشواب اله مس أ أو المرُْوع الذي يه 
5 والصّوابُ أنه مَوْقُوفٌ . قال هذا تمق (مخلر )نمع .وقال: 
(الكاذ ) هو امار يوق «الأطير ليه كذ ذا يود تق سولق له شاهد أو و 


وص كلامه : 


3( الكنان )عي النز اناك يد دز الكخلرل) 4 نان :(القخلر 110 كا زرف 
على عِلَْتِهِ أنه دَخْلَ حَدِيثُ في حَدِيثْ أو وَهِمُ فيه رَاوء أو أَرْسَلَهُ وَاجِدٌ 
فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ . 

فأمًا (الشَّاد) : فإنّه حَديتثٌ يَتَمَرَدُ به يع مِنَ الثْقَاتء ولبسن اللحد 
أضْل متابع لذَلِك الثْمَة ) . 

فكلامه ُرِيبٌ من كلام أبي يَعْلَى الخليلي؛ أله ابد تضد كز له 
ولا أىّ بْقَةِ وإنما بَنْصدُ التق الي ليس هُرَ من كار السمَاظٍ: لع انشع 
إلى روايته مَا يَذُلَ على خَطيِْهِ فيهًا . وَالأمْئْلَهُ التي سَاقَهَا علّى ذَّلِكَ ' توَكَدُ هذا 
المَعْئ ؛ وتُوَكُدُ أنَّ الحدِيتٌ عِندَهُ لا يَكونُ (شَاذًا) بِمْجَدَدٍ أنَّ الدَقَهَ تَفَدَدَ به ؛ 
بل لِمَا انضَمّ إِلَيْهِ مِنَّ القَرَائن الدَالَةَ علّى خط ذَلِكَ التقَةِ فيمَا تَمَرَدَ بهِ. 

والإمَامُ التُرِذِي لما عَرَفَ (الحدِيت الحَسَنَ)؛ تَضَمْنَ كلامُه أن 
(الشَّادٌ) عِندَهُ يََعُ في أَحادِيثٍ الضَّعَفَاءِ كما يَفَعُ أيضًا في أحادِيث الثْقَاتِ 


«الحديث الشاذ» و ١الحديث‏ المنكر) يفن 


0 ا ا له 0 7 2 اس في 2٠‏ كرو 
أنه قال : «وما ذكزنا فى هذا الكتاب حديث حسن )2 ؟ فإنمأ ارَدنا به 
وه م . ا 00 7 5 الى م ١!‏ 01 1-0 ى 5 و2 و 
حَسّنَ إِسناده عِندنًا: كل حَديث يِرْوَى لا يكون في إسناده من يتهم 
ص 0 ِ اع ٍ 70 4 م هو 2ه 70000 07 
بالكذب» ولا يكون الحديث شاذاء ويروّى من غير وَجْه نحو ذلك ؛ فهو 
عِندَنًا حديثٌ حَسّن». 


هذا الحدِيثٌ الذي يُحَسّنْه الإمَامُ ا وَقَلاسْتَط 
لوصف الحديث بالحْسْن ثلاثة شرُوطٍ 

الشَّرْط الأوّل: أن يكونّ رَاوِيهِ سَالِمًا مِنَّ التّهَمَةِ يالكذِب . 

الشط التاق أن يكون الحديك تنمه سَالمًا عن الشدود: 

الشّرط الغالك : أن تروى نَحْوُه من غيْر وجه . 

3 2 في هله الفرييط - بام 5 الثاني - ؛ ينك لا أَنَّ 
أحاديث (القات) ؛ لاه 1 شُعَد: في الحديث لذي ' يصفه اشن : أن 
يكونّ رَاوِيهِ سَالِمَا مِنَّ التْهَمَةٍ بالكذب؛ والسَّالِمُ مِنَ التْهَمَةٍ بالكَذِبٍ إمّا أن 
يكونّ ( يْمَهَ): وإمّا أن يكونٌ (ضَعِيهًا) » إلا أنه لم يَبْلْعْ في الضّعْفٍ إِلَى حَد 
أن يْنّهَم بالكَذِبء كُمْ اشّرَطَ - مَعَ ذَلِكَ - أن لا يكونٌ الحدِيثٌُ (شَاذًا) . 

فإن كان الّاوي الَّذِي لَيْسَ مُتّهَمَا بالكَذِب (بِقَة) ؛ فَهِمْنَا مِن هذا أن 
(الشَّادُ) يقَعُ في أَحادِيث التَقَّاتِ؛ أله - مع أنَّ الرَاويٍ بْقَةٌ - اشْترَط أن 
يكون الحديث سَالِما من السّذُوَذْ؛ فنَمَهُمُ من هذا : أن السُذُودٌ يقَعْ في 
أحاديث النَقَّاتِ . وهذًا لا جِلَافَ فيه؛ ولَوْ كان الشُذُودُ لا يمّعُ في أحاديثِ 
الدَمَاتِ لَمَا كان لاشْتِرَاطِهِ نَفْىَ الشُّدُوذٍ في أحاديثهم مَعْنَى . 
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وإن كان الرَاوِي (ضَعِيمًا) » ومَعَ ذَلِكَ اشْتَرَطَ التُرَمِذِيُ في حَدِيثِهِ أن 
يكونٌ سَالِمَا مِنَ الشّدُوذٍ لكي يكونّ حَسّئًا عِندّه؛ فَهِمْئًا من ذَّلِكَ أنَّ الشّذُودٌ 
ِقَعُ أيضًا في أَحادِيثٍ الضَّعَمَاءِ غَيْرِ الثنَاتِ؛ٍ لأنّه ذا كان الرَاوِي ضَعِيمَ 
وت اشتَرَط في رايت أن تكون بالف ينث الترودة قَهِمْئَا مِن ذَلِكِ 
أن السُذُودٌ مع في أحاديث الْضَعَفَاء ؛ إِذ 5 كان السُذُودٌ نا مع في 
أحادِيثِ الضَعَمَاءِ؛ لاكْتفّى بِالشَّرْطٍ الأول - وهُوَ: ألَّا يكونّ الرّاوِي مُتّهَما 
بالكَذِبٍ -. ولَمَا كان في حَاجَةٍ إلى اشْتِرَاطٍ أن يكونّ الحدِيتٌ سَالِما مِنّ 
الشُدُوذٍ - لأنّه لما اشْتَرَطَ (مَمَ السَّلَامَةٍ مِنَ التّهَمَةٍ بالكذِب) سَلَامَة 
الحديثٍ من أن يكونَ (شَاذًا) -؛ مهما أنَّ الرَاوِيّ الّذِي يكونُ صَعِيفًا تق 
في أحاديئه الأحاديثٌ الشَّاذةُ. وبهذًا؛ نَفْهَمُ أنَّ (الشَّاذ ) يمع في أجاقية 
الضّعَفَاءِ كما يقَمُ في أحاديث الئْقَّاتِ - سَوَاءَ بِسَوَاءِ -. واللّهُ أَعْلَّم . 

ْم إن الحافظ ابْنَ حَجَرِ كه ذَكْرَ مِنَالا للْحَدِيثِ (المُنكر )» تَحَمّقَ فيه 
شَرْطًا (الضَّعْفٍ) و (المُحْالَمَة)؛ فقالَ في «شَرْح التُحْبَةِم”'' : 

« مثاله : مَا َوَاهُ ابن أبي حَاتِم؛ من طريق : : حبَيّب بن حبيب - وهو : 
حو حَمْرَةَ بن حبيب الزُيّاتِ المُقْرى -. عَن أبي إِسْحَاقٌء عَنٍ العَيَْارٍ بن 
خريت. عَنِ ابن عَبّاس» ء عن النَّبْ كله قال : «مَن أَقامَ الصَّلاة وآ 
الَرّكَاةٌ وحح الت 3 وقَرَّىئ الضَيْف ؛ دحل الجنَّة ) . 

قال بو عام هُوَّ مُنكُرٌ؛ٍ لأنّ غَيْرَهُ مِنَ الثْقَاتِ رَوَاهُ عن أبي إِسْحَاقَ 
موقو قا وهوّ 1 اهم. 


6 (ص 48). 
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ثُلْتُ: لَعَكَ الحافظ كه إِنّما ذَّكَرَ ذَلِكَ مِن حِفْظِهِ؛ وإلّا فَالّذِي في 
«العلل» لابْنِ أبي حا 0 حِكايَةُ هذا القَوْلِ عَن أبي رُرْعَةَ ولَيْسَ عَن 
أبي حَاتِمِ ! 

نم إن لَفْظَهُ: «هذًا حَدِيثٌ مُنكرٌ؛ إِنّما هُوّ: عَنٍ ابْنِ عباس مَوْقُوهًا ). 

هدًا؛ وإنّما اخَْارَ الحافظٌ ابِنُ حَبَر هذًا المكَالَ؛ بناءً على مَذَْهَبِهِ الِْي 
رَآهُ مِنَ التَفْرِيقٍ بَيْنَ (الشَّاا) و(المُنكرِ)؛ وتَقييدٍ (الشَّاذْ) برِوَايَةِ انه 
المُخَالِفِ و(المُنكر ) بروَاية العف لقلقم نسي أننننا نهدا 
التَقْرِيقَ لا يُعْرَفُ قَبْلَ الحافِظٍ ابْن حَجَرِء ل اه ال 
وأنّ المَعْرُوفَ عِندَ أهل العِلّم: إِطْلَاقُ (المُكَرٍ) على الخَطإِء مَهْما كانَ 
اللاقاد اق رعو قاع نوي عق ينا الحسا ووه ام تهالن 
يروك :وان (الخاذ ) و اليك ) سراة: 

ولَوْ صَحّ ما استدل ان الحافظ اين حَبجَرٍ من كلام 5 1 8 ا 
بي رُرْعَةَ - في هذا الحديث؛ لَمَا كانَ ذلك كَافيًا لَجَعْلِهِ قَاعِدَة مط 5 

جميع المَوَائيج التي أَطُلَّقٌ فيهًا الأَبِمَةٌ (المُنكر ) . 


بلاغ ا نكن أن ينقد بو: ل أي ايع - 


37 7 اضطلاح َنم 5095 قَاطبَةٌ ؛ 37 دونه 1 المَتَاد ! 
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أقولٌ هذا عَلى سَبيل الئل ؛ َإِلَا فهر لا يدل - حقيقةً - إلا على أن 

رواية الضعِيفٍ المخالفٍ داخلة عِند أبي حاتم - أَوْ أبي رُرْعةً - في اشم 
المْكرٍ ؛ لكنْ حَضْر المنكرٍ في هَذْو الصّورةٍ لا يدل عَليها م صَنيعٌ أبي حاتم - 
أو أبي رَرْعة - ْنَا أَضا فخا قل أن يكو ذلك عذفت علماء العديف 
عَمُومًا. 


وام يلوس وات ووس بوي 


الكل ؛ يَجد أثهما يُطلِقَان رشق عر من المُحَدَئينَ شعن 
الحديث لدف" رجح عندهما أن رَاوِيَه المتفة دنه كن أخطاً فيه ) سواء في 
إِسْنَادِهِ فَمَطء أو في مقط . أو هنما قا وسواء أكانَ رَاويه الَنِي خط 


فيه بْقَةَ أم غَيِرَ بقَّةه وسّواء خَالَفَ غَيْرَه أم تَفْوَدَ فَمَطْ ولّم يُخَالِف . 
َالأمئِلَهُ علّى هذا في كلامهما كَِيرَةٌ جدًا 
قال ابْنُ أبي حَاتِم فى «العِلل»(2) 


« سَأَلْتُ 2 عن حَدِيثْ رَوَأهِ : أبو أسامةً ‏ عن عَبَيدٍ الله بن عَمَرَ عن 


07 


نَافِع ءِ عَن ابْنِ عَمَرَ عر عن النَبِنُ كك في قِصَّةٍ ذي اليّدِيْنِ. 
تالأ ف بوذا خووق 85-2 حاف اششيكون خط فيه أب أسنافة ا 


و 


1م 0 اع لج اع لمع 0 م 6م 
فلت : وابو أسامة من الثفات الآثيئات» ومع دذلك؟ فقد اطلقٌ 


)١(‏ (5/ا؟). 


الحديث الشاذ» و ١الحديث‏ المنكر ا ١م‏ 


أ بو حَاِم - كما ذذى - على ما تَرَجّحَ عِنذّه أنه أخْطَأ فيه لَفْظَ (مُنكر)» مَعَ 
له لم يُخالفه أحَد؛ 6 


وقال أبن أبي حاتم '" 

امالك لى عن خريق دنا : الحسنٌ بن عَرفةَ عَن عَبْدٍ الله بن بكر 
السَهميٌ قال : حَدَنّنَا إياسٌ» عَن علي بن زَيْدِ بن جدعان» عن سَعيدٍ بن 
المسيّب. أن سَلمانَ الفارسئ قال. . . ؛ فَذْكَرَ حديئًا. 


م 
1 7 عٍِ 


فقالّ : هدًا حَدِيتٌ مُتكر؛ علط فيه عبد الله بن بكر) را 
أبي عيّاش ؛ فَجَعَلَ عبدالله بن بكر ( أبان) : إياس 
قلت : وَعَبْدُ الله بن بكر هذًا مِنَ الثقَاتِ؛ وَلَّقَهُ أحمدُ ويّحيى» وقال 


- 


1 بو ايم : صَالِح . 

0 عن افيف زواة:: أبق “ذاوة الطبالم عق :شي :عن 
بى إِسْحَاقٌ» عَن هنيدةً بن خالدء عَن أبيه (كذًا)» عَن النْبي طلِ. 

فقال أبو حَاتِم : «هذًا حديثٌ متك ؛ الئاس لا ترلون: هنيدة عن 
خف ْ 

قُلْتٌ : فالخطأ عِندَهُ مِمّن دُونَ هنيدةً وكلهم يْقَاتَءْ ومع هذًا؛ أطلقّ 
عَلَيْهِ : (منكر ). 

وقالَ ابْنُ أبي حَاتِم '' 

«سَأَلْتُ أبى عَن حَدِيثِ رَوَاهُ: أبو بكر بن مَروانٌ ؛ بن الحكم بن يزيد 


.)١1١ ١ افرض 64 ” (؟5)(*‎ 6 
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الأسيديّ. عَن عَبْدِ الوَارثِ بن سَعِيدِء عَن شُعَيْبٍ بن الحبحاب» عَن أَنْس 
قال : قال سول الله عله : مَن صَلْن علَن جتارة . ...؛ الحديث . 

قال أبي: هذا حَدِيتٌ مُنكرٌ. وأبو بكر بن مَروانَ كَتَبْثُ عَنْهِ؛ لَيِسَ به 
2 

وقال37: 

١سَأَلْتُ‏ أبي عَن حَدِيثٍ رَوَاُ: عَبْدُ الرراقِءِ عَن مَعْمَرِء عَن نَابتِء عَن 
أنْس أن الى ككل «أَحَذَ علّئ النّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَ : ري 


قال أدى :هذا خدوك نلك “جد 

قُلْتُ : ورُوَائَهِ عن آخرهم ثُقَاتٌ , 

ومِمّا أنكرهُ أبو حَاتِم أيضًا على عَبْدٍ الرَزَاق: حَدِيئّه عن مَعْمَّرِه عَن 
الزْهْريّء عَن سَالِمء عَن أبيهء عَن النَبَِ يله أنّه «رَأى على عُمَرَ تَوْبا 


و 


ا و و ا يا اي لمر 
قال ع حَاتَمِ - 0 58 العلل ) ل اب 

م قال: «ولم يض عَبدُ الاق حفن أي هنا بيب أنكر ين هذا 
ل ذك لهذا الحديت: سناد حر تفكة به عند الذزاق» .وأكدة 


.)١:5٠0( (؟)‎ .)١1١9؟5(‎ )1١( 


«الحديث الشاذ» و١الحديث‏ المنكرا ١41‏ 


4 قال : «إنّما هوّ: معمره عن الزّهْرِيٌ 0 أن النبى 
لله ...)237 , 
قُلْتُّ: وهدًا الحدِيثُ مِمًا تََاِعَ الأَيِئّه" - أحمدء والقطانء 
والبّخَارِيٌء والنّسَائَيَ» وغَيْرَهُم - على إنكاره على عَبْدِ الرّرَاقٍ . 

وقالَ ابْنُ أبي حَاتِم 

وَسَألته عن حَدِيثْ رَوَاهِ : ا عَن شُعْبَةٌ عن بكير بن عَطَاءِ» عن 
ابْن يَعْمَرَ أن لني يله «نَّهَى عَنٍ الذباءِ والمزفتٍ». 
قال أبي : هذًا حَدِيثٌ مُكُرٌ؛ لم يَرْوهِ غَيْرُ شبابة» ولا يُعْرَف 


ل ل ال ا ينا 


م 
له أ 


له أضل » . 


وَقال أبقنا 


(وَسَأْلْتُه عن حَدِيثِْ رَوَاهُ: نَضْرُ بِنُ علىٌّ» عَن أبيه» عَن إِبْرَاهِيمَ بن 
30 عن ابْنِ طاوس» عَن أبيه تمن ابْن عُمَرَ قال: لطت زر شرك آله 
يه ؛ فَذَّكَد الكَمْد؛ فقال دَجُلٌ : يا رَسُولَ الله؛ أَرأيت المزرٌ؟ قال : 


)١(‏ ورَاجِعْ - أيضًا - : رقم (1817) هِنْهُ. 

(0) رَاجِعْ: «مسائل أبي دَاودت»4: (ص ,)"١5‏ و«التاريخ الكبير»: ,)”557/١7/7(‏ 
و«الصَّغير»): (؟/707). و«عِلْل التَرمِذِىٌ الكبي »: (ص ”0077 و( السَئّن الكَبْرَئ ) 
للنّسَائيَ : (85/57)» وكتابى «الإرْشادَات؛: (ص .)٠١١ -٠١١١‏ 

إفة (16010). 0 

(4) ورَاجع: «الإرْشَادَات): (ص 7375- 1178). 
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مَا المزرٌ؟ قالَ: حَبّةٌ باليَمَن. قالّ: هَل يُسْكِر؟ قالوا: نَعم. قالَ: كُ؛ 
مسك, ر حرام ) . 

َالَ أبي: هذًا حَدِيتٌ مُنْكرُ؛ لا يحتملٌ عِندِي أن يكونَ من حَدِيثِ ابن 
عَمَرَّ بِعَبْدِ الله بن عَمْرِو أَشْبَُ». 

كل وروانة عو 
لو 

قال ابْنُ أبي حَاتَم في «العِلّل)27 : 

« سَأُلْتٌ أبي وأبا ررعة عن حديث رَوَأه : يوس 7 عَدِيء عن عثام . 
عن رهظام بن عَرْوَة عَن أبيه: عَن عَابْشَةَ أن لنب مكل «(كان إِذا تَعَارٌ مِنّ 
للْيْل؛ قال: لا إِلّه إِلّا اللّهُ الوَاحِدُ القَهّارُ . . »٠‏ الحدِيت . 


سا 


- 


قالالكهنا خطاء: لما غوف بوهام بين خورف عن اد لكان رن 
هذًا. رَوَاهُ جَرِيرٌ هكدًا. 

وقال أبو رُرْعَةَ: حَدَّتَنَا يُوسُْفُ بن عَدِيٌ هذا الحدِيث» وهُوَ حَدِيتٌ 
1 
قلت : ويُوسف بِنْ عَدِىٌ وعَنَامْ؛ كاذقها تقب وَننَهما أبو زوق 
وغَيْرُه - » والخَطأُ عَندٌ أبي حاتم وأبِي ذُرْعَة - كما يُمْهُمُ مِنّ الكلام - من 


احدهناء وأللة ولي التتؤفيق . 
2 2 


.)١18ا7(‎ )١( 


«الاعتبار » وما يتفرع عنه من «المتابع » و (الشاهد) 1/06 


ولمًا كان الاغْتِبارٌ هُوٌ الطريقٌ الذي يَسْلْكُه عُلَماءُ الحدِيثِ للوقُوفٍ على 
التََرْدٍ والاحتِلافٍ - واللْذَانٍ هُمَا مَظِتَنا الخطلٍ المُمْضِي إلى الحكم على 
الحديث بِالسَدُوذِ والنّكارّة -» أو الوّقوفٍ علّئ الاثّقَاقٍ - والّذِي شو مَك 
الحِمْظٍ المُفْضِي إِلَى الحكم على الحدِيثٍ بالصّحةٍ وفع الشدوة و التكادة 

عَنْه -؛ نَاسَبَ أن يَذْكُرَه المؤُلفْ عَقِبَ كلامه عَن (الشَّاذْ) و(المُنكر)؛ 
فقال كآنه : 

«والقَزدٌ اله 2 ؛ إن وَافْقه غَيِْرٌه فْهُوَ المُتابع» وإنْ وَجِدَ مَثْنٌ يُسْبِهُه 
قهْوَ الشَاهِدُء وتَتَبُعُ الطرة قِ لِذَّلِكَ هُوَ الاغْجِبَالٌ: 

١«هَيئَةُ‏ النَوَصُل إِلَى مَعْرِقَةِ اثّقَاقٍ الرُوَاقِِ أو الختلافهم. أو تَمَُد 
بَغْضِهم»؛ هُوَ مَا يُسَمّى عِندَّ أَمْل الحدِيث ب(الاغْتبّار) . 

وهُوَ «سَبْرُ واب الرَّاوِي؛ ودَلِكَ بن يَأتِيَ إلى روَائَتهِ ؛ فيعَرُها بِمَا في 
لباب مِن رِوَايَاتِ غَيْرِه مِنَ الرُوَاةِ؛ لِيَعْرف : مَلْ شَارَكَهُ في ذَلِكَ الحدِيثِ 
غَيْرُه فرَوَاهُ عن شَيْحِهِ أَوْ لَا؟ فإن لم يَكُنْ؛ فينظرُ: هَل تَابَعَ أَحَد شَبِحَهُ 
فَرَوَاهُ عَمّن رَوَىْ عَنْه أؤ لَا؟ وهكدًا إِلَى آجِر الإِسْتَادٍ. 

وذْلِك ما يُسَمَى ب( المُتَابَعَة ) . 

فإن لم يَكْنْ؛ فينظرٌ: هَل أَنَى بِمَعْنَاهُ حَدِيتٌ آحَرُ في البَاب؟ 

وَذَلِكَ (الشَاهِدٌ) . 


فإن لم يكنْ؛ فالحدِيثٌ (قَرْدُ). 


ما «الاعتبار» وما يتفرع عنه من ١‏ المتابع ) و«الشاهد» 


ب : أنه إِذَا لم تكن الرُوَايَةُ قَذ - لها مُتابَعَةٌ ولا شَاهِدٌ؛ فهىّ 
حِيتَئذٍ رِوَايَة (غَرِيبَة )؛ أَعْنِي بِالعْرَابَةِ - -: الغَرَابَة المُطَلَقَة ؛ فهيّ رِوَايَة 

0 إِستادا ومتنًا . 

لَكن ؛ إذا وُحِدَ ( الشّاهِد) ؛ تطيفة: الساله كون الحا رطان افيه )اه 
1 الإِسْتَادٍ الأوّلِ فَحَسْبُ. وإِذًا وُجِدَتٍ المُتابَعَةٌ القَاصِرَةُ؛ فَالرُوَايَة 
الأول من الممكن أن تُوضَفَ يكونها (غريية)؟ أي : غريبة عن الشيخ 
الْنِي 5 يمع الومَاقٌ عَلَيْهِ . 

33 وإذا حصلت المُتَابَعَةٌ للرّاوي نَفْسِه ؟ فهي (التَامّةٌ): ويستفاد منها 

وإِذًا حَصِلَتُ لشَيْحْهِ فمَن فَوْقَهِ؛ فهىّ (القَاصِرَةُ)ء وَيِسْتَمَادُ مِْها التَمُويه 
أيضاء وقَدْ يُسْتَدَلُ بها على الحَطَإ فِيما لم يُتابَعْ عَلَيْهِ مِنَّ الإسْنَادٍ. 

* ولا اقْتِصَارَ فى (المُتابَعَةِ) - سَواء كانّتُ نَامّةَ أم قَاصِرَةٌ - على 
برواتة :ذ انه المكتان” ».يكاحت (الكاهير )+ قله يكون ورد اند 
5 

وبَغض أَهْل العِلّم - كابر الصَلاح وغيره - يقصر ( المتابعة) عل 
اللَمْظِ؛ فإن كان بالمَعْنى فَهُوَ (شَاهِدٌ)ء ولو كان مِن روَايّة نفس 
الصّحابيٌ . 


* وقد تُطلَقُ ( المُتابَعَةٌ ) علي ( الشَاهِدٍ)» والعكين: وَالأَمْرُ فيه يل 
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* وهَاهُنا لون يَبَغي التَعَرُفَ عَلَيِهَا : 

الأَمْدُ الأول : 

يمه ئِمّهَ الحديث حِيئّما يَعْتَبَرُونَ الرُوَايَةَ بعَيْرِهَا لا يَكتَفُونَ بِ(المَرْفُوعَاتِ) 
فحَسْبٌُ؛ بَلْ يَنظرُونَ أيضًا في (المَوْقُوفَاتِ) 5 تَرْوَىئ في هذا البَاب؛ 
إن الحدِيتٌ الّذِي رُويّ مَرْقُوعًا قَدْ يكوذ الصّوَابُ فيه الوَقْفُ؛ فبِدُونٍ 
مَعْرِفَةٍ المَؤْقُوفَاتٍ التي في البّاب؟ لا يَتَبيّنُ لا أَخَطاءُ الوُوَاةٍ. 

وكذَلِكَ (المَرَاسِيل)؛ فبِدُونِ مَعْرِفْنَا بِالمَرَاسِيل الَّتِي تُرْوَى في البَاب ؛ 
000 نا خَطَأُ من رَوَىْ الحدِيتٌ مَوْصُولا والصّوَابُ أنه مُرْسَلَ . 

ولهذًا؛ كان الإمَامُ أحمدُ كانه يُدْكِرُ على مَن لَا يَكْتْبُ مِنَ الحدِيث إِلَّا 
( المْنَصِلَ)» ويَّدَعٌ كتابَة لافيت (الفراسيل )4ه :ويعلن ذلك يانه ويفا 
لزه ) امد ين نف الإقتاقه كر قل عله (للنتصر): 
الّذِي لا يَكُنْبُ (المَرَاسِيلَ) مِنّ الأحادِيثٍ؛ تَحْفَّى عَلَيِْ عِلَلُ الأحادِيثِ 
المُوْمَيوَ لاف )اتا : 

قال الميمونيئٌ كن : «تَمَجبَ إليّ أبو عَبْدِ الله - يعني : الإمَامَ أحمدَ بنّ 
حَبلٍ - مِمّن يَكيُبُ الإسْئاد”'' ويَّدَعٌ المُشَّطِعَ. ثُمّ قال: ورُبما كان 
المُنقّطِعْ أَقْوَىْ إِسْنادًا و أَكْبَرَ. 

قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله : بَيْنْه لي ؛ كيف يكونٌ ذَلِكَ؟ 

قال: ١تَكَتْبُ‏ الإِسْتادَ مُتَصِلا وهُوَ ضَعِيفٌء ويكونٌ المُنقَطِمْ أَقْوَئ 


. (الإستاد) : يُقُصَدَ به (المُنّصل)‎ )١( 
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إسناذا منه. وهوّ و وقد كتَبَه هُوَ علل أنه مُنّصِل : وهو 
يَرْعَمُ أنه لا يَكْيْبُ إِلّا ما جَاءَ عَن الب ك1 . 

قال الميمونيٌ: ١‏ مَعْنَاهُ: اك اا جَمِيعًا؛ عَرَفٌ المُنَّصِلَ مِنّ 
المنقطع ؛ ؛ يَعنِى: : ضَعْفَ ذَا وقوَةٌ ذا اه . 

وكذلك ؛ كب المْتُوفاتٍ؛ فد يَكون الحييث يما تلت فيه الؤواة؛ 
رَفْعَه بَعْضْهِم ووقفه الْبَعْض الأخدء فيكون الصوات الوّقف . فَالّذِي 
ا يَكْيْبُ مِنَ الحديث إلا المَرْفُوعَ ولا يَْتَتِي بِسَمْع المَؤْقُوفاتِ؛ تَحْمَى 
عَلَيهِ + عِلْلُ الأحاديث (المَدْفُوعاتِ) ا 

وإِذّا كان كِمَابَةُ الأَحادِيثِ (المَرَاسِيل) والأحادِيثٍ امَو َاتِ ) تُفِيدُ 
في مَعْرفَةِ عِلْةِ الحديثِ - - كما بَيْنَا -؛ فهيّ - أيضًا - فيد في تَمُويَةٍ 
لأحادبث عَنتُ ككوث مخ المج عن المَُْول أو المؤوي. وقد 
رَأى كل الجلم صححة الحديث مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاء أو و وي 
فإنَّ تَعَدّدَ الأسانيدٍ للحَدِيثِ الوَاجِدٍ يُقَري بَعْضُها بَعْضَاء ويَشْهَدُ بَعْضُها 


ومن هَُا؛ نُدْرِكُ أهميّةً مَعْرفَةٍ كُلّ ما يُرْوَى في البّاب مِن ١‏ مَرْفُوعَاتِ) 
وات و(مؤْضرلات) و(مزاييل) حل د 
الؤُوَايَةَ كما يتكى؟ ل :هل الاي تود بها أو لم يذ هل الؤاوي 
حالف فيهًا ا أو َم يُخالِف؟ هل الاي واه خب على ما و أو 
لم يُواقْقْ؟ 


البَاحثٌ أن ؟ يَعتَبِرَ 


. - يَعْنِي - والله أَعْلّمُ - : الرّاوِي الضَعِيف الذي يُخطئ - أي: رَاوي «المْتَصِل)‎ )١( 


تنبيهات مهمة حول «الاعتبار ) حي 


الأمذ الثَانى : 

(الأغناة) عند أبنةٌ الحديك؟ ل تان : 

المَغْئئن الأوّلُ: أنّهم يُطَلِقُونَ لَمْظَ (الاغيِبَار) بِمَعْئَ: الاسْتِشْهَادٍ 
والاسْيئْئّاس» والاغْتِضادٍء والتقويّة. 

وهذًا 7 المعنّ لْنِي درج عَلَيْهِ الْعُلَمناة المتاحدون: 0006 إِنْهم 
ا يكادُونَ يَسْتَعْمِلُونَ (الاغتبَارٌ) إِلّا على هذًا المَعْئّ. فيمُولُونَ: «هذًا 
الحدِيثٌ يَصْلَحٌ للاعتَبار), أو : «هذا الإِسْئَادُ يَصْلْحْ للاغْتِبّارٍ؟ , أو : «هذًا 
الرّاوِي يَصْلّْحُْ حَدِيثُه للاعتَِارٍ؟؛ وَيَفْصِدُونَ: أنه ليس ضَغْفُه شَدِيدًا؛ بل 
َعْفَ صَعْفٌ مُْتَملٌ؛ يُنْكنْ أن يتقَرى بره أو يُسْتَشهَدَ لَهُ بمَا روا 
غَيْرهِ مِمَّن هُوَ مِثْلَه أو أَقْوَى مِنْهُ. 

وحَيتٌُ رار «قْلَان لا به يَصْلحْ للاغْتّبّار»» أو : «فُلَانْ لا تبر بو)؛ 
إنْما يُرِيدُونَ: تَضْعِيفَُه الصَعْف الشَّدِيدَ؛ بِحَيْتُ يكونُ حَدِيئُه غْيْرَ صَالِح 
للاسْتِشْهَادٍ ولا للاعْتِضادٍ . 

امن النَانى: أنّهم يُطَلِقُونَ لَفْظَةَ (الاعْتِبّارٍ)؛ وِيَقُصِدُونَ بهًا: 
الاحْتبّارء بِصَرْفٍ النْظر عَن حَالٍ الرّاوي: هَل ضَعْمُه شَدِيدٌ أو ضَعْمه 
هين ؟ 


تشلماة الحريق كترن أحاديك الذواة لقطروا قهاء 3 م وها عل 
أحاديث الئْقَاتِ؛ لِيَنظُرُوا: هَل أَحادِيثٌ هَؤْلَاء 5 000 لا؟ فإن 
وَحَدَوا أحادِيتهم مَوَافْقَه فِمَّةّ لأحاديث الثقّات - أ و غَالهَا- 5 2 أنْهم 
بُقَاتَ وبِقَدْرٍ مُخْالْفَتهم للثْقَاتِ أن لايع الللفه ينا 1 له امن حيو 
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أحاديثهم ؛ بِقَذْرٍ مَا يَعْرِفُونَ ضَعْفَ حِفْظٍ هَوْلَاءِ الرُوَاةِ. وهذًا يُسَمّى أيضًا 
ب( الاعتبار) . 


بَلْ اخداا يُطلِقُونَ (الاعتِبَارَ) عله أحاديف الْرّوَاةٍ الْذِينَ ضَعْفُهم 
شيف بيد ا أحاديتّهم ليَعْرفُوهَا وليَعْرِفُوا ضَعْفَ 
دُوَانَهًا + تحتل إذا نما سعلوا عن هدة الأحاديق أو غن مولام الذواة» أجانوا 
ما يتوق 

فإذا؛ (الاعْتِبَارٌ) - هَاهُنا- بِمَعْئَى: (المَغْرفَة)» أو بِمَعْنَى: 
(الاخيبّار) - بار أَحادِيثِ الرّاوي -. 


قإنجا بكر ذلك بالسّيّاق؛ كمثل ما جَاءَ فى «الإرْشاد) لب 
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يت قال بِصَدد حديئه عن بض رواياتٍ الكذَابِينَ : 


«وإنَ جَمَاعة كَذَاِينَ رَوََا َن أَنّسٍ وم يَروْهُ - كأبي هلب إِْرَاِم بن 
هدبةٌ ودينارء وموسل الطويل» وحخراس جع وهذًا وَأَمْكَالُه . ا 
الحَفَاظٌ في كُتُبِهِم ؛ وإنها تكدون اعتبارا؟ إ: لميزؤة 2 عَنِ الصَحيح». 
و(الاغْتبَارٌ) - هّنا - بِمَعْئَن (المَعْرفّة)» لا (الاسْتِشْهاد). 
الله - وهُمًا بِصَنعَاءَ؛ حَيْتُ كان ابْنُ مَعِين يكيُّبُ صَحِيفَةَ (أبان بن 
بي عيّاش» عَن أنس)» وَهُوَ يَعْلَمُ أنه مَوْضُوعَةٌ؛ ليَعْرفَها؛ حيّى إِذَا جَاء 
كَذَابٌ فجَعّل (تَابتَا) مَكانٌ (أبان)؛ يَعْرفٌ ذَلِكَ وَيُميّرُهُ . 


.)١/م‎ -1١ا/ا/‎ /١١61( 
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الأمذ اثالث : 
أن المَقُصُودَ مِنَ (الاغيِبَار) هُوَ : مَعْرِفَة المَحْمُوظٍ مِن ء غَيْرٍ المَحْمُوظٍ مِنَّ 
الرُوَايَاتِء لا مُجَرّدُ الوقُوفٍ علّئ المُتابع أو الشَّاهِدِء أو مَعْرّة اللَمَوْدِ مِن 


علمه. 
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وقد مُثْلَ ابْنُ حِبَّانَ كخاثه للاغتِبَارٍ مِئَالا يُوضِحّه ويُبَيّنُ العَرَض مِنْهِ؛ فقال 
(0). 


تب جو 


في مُقَدمَةٍ (اصحيحه ) 

١‏ وإني أملُ للاغيبار مكلا يُْمَد د كك اق وَرَاءَه ؛ الاي إن عاد بن 
سَلْمَة؛ فرَأيَْاهُ رَوَى خْبّوَا: عَن أَيُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرينَ» عَن أبي هُْرَيْرَة؛ 
َن الي يكو؛ لم تجذ ذَلِكَ الحَبَرَ عند عَيِْهِ من أَصْحَابٍ أَيُوبَ؛ فالّذِي 
تلكا فيه التر لك دو يده والاغتناز با از تزه ون 111 

فآل2 شعت أن كذ اء الفط هد الخد فاقل زو اكات ختاد ها 
أو رَجُلَ وَاجِدٌ مِنّْهُم وَحَُدَه؟ فإذًا وُجِدَ أَضْحَابه مَد رَوَوْهُ؛ِ مُلِمَ أنّ هذا كد 
حَدتٌ بهِ حَمَّادٌء وإن وَُجِدَ ذَلِكُ مِن رِوَايَةٍ ضَعِيفٍ عَنْهُ ؛ لق لِك ذلك 
الرّاوي دونه ». 

قُلْتُ : قَوْلُ ابْن حِبّانَ هذًا هُوَ كمثل قَوْلٍِ ابْنِ مَعِين كله لَمّا ذَمَبَ إلى 
عفان بن مُسْلِم لِيِسْمَعَ كُبْبَ حَمَّادٍ بن سَلَمَة؛ نم إلى مُوسَئ بن إِسْماعِيل 
المودكن المتمكها ايضاعنهه :ركلافما كشك ين كزره ارقي لحرت 

فن. سَبكة عقر خلا وكان هر الثامة عش ! هلما سير : ماذًا تَضْئَعْ بهذا؟ 

قال 72 بْنْ مَعِينِ كاله : 


.)- إِخسان‎ -1١54 :1١5"/1()1١( 
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١إفاخعاة‏ ين هلف :كان خط ناريك أن مث يزو كا أخطا فيو صما 

اريزا الو تاد وا وس امرك اران انرا عا يه 
يك 4 وهر حصلا ده عَرَفْتُ أن الخَطّأْ مِن حَمَادِء ولَيِسَ مِن غَيْرِهِ. وإذًا 
زعطيم تو اتتراعان شي لاملا قل رَوَى عَن حَمَاد ما ما فل ستااتت 
فيه النّاسّ ؛ غرفت أن الحَطأ من ذَلِكَ الوَاحدء وَلَيْسَ مِن حَمَاد؛ 0 
يلكا احا فيو مذ لي ونا الح شاي 


نهذ هو الدف لكيه إلَيْه الإمَام ١‏ بن حبّان كاله ؛ له َْلَ النْظرٍ في تَمَرد 
ازاوي أ عدم »وق الهم بن هذا الحيبت بن أخطا أ لدي 
كذَّلِك ؛ 06 عَلَيْنَا أن عت أل أن الحرييف: حديئه.وانه قد رَوَاءُ 
نغلاء وأنّ رِوَايّةَ هذا الحدِيثِ عَنْهُ لنْسَتْ ل حم نخدا ءال درم 


الى 7 0 


ع قال ابن عبان : ا تخ لد قوق ع أقرت بالل جانة 
يَجِبُ أن يُتَرَقْفَ فيه ولا يُلْرَّقٌ به الْوَهن » . 

َعْنِي : أنَّ هذا الحدِيتٌ حَيْتُ رَوَاهُ حَمّادٌ عَن أَيُوبَ مُتَفَُدًا بو؛ يُوحِبُ 
ذلِكَ التُوَف؛ ذَلِكَ لأنّ حَمَّاد بن سَلَمَةَ لَيِسَ مِنَ المْسْْتِينَ في أَيُوبَ 
ولَيْسَ مِن حُمَاظٍ حَدِيئِهِء وإن كان هُرٌ مِن جمْلَةٍ الثُمَاتِ. 

لكنْ في الوَّقْتِ نَفْسِهِ؛ٍ يقول ابْنُ حِبَّانَ: «لا يُلْرّق به الوَهنُ»؟ أي : 
لا نَسْتَطِيمُ أن نَقُولَ: إن الخَطأ في هذا الحديثٍ هُرَّ مِن حَمَادِ؛ بل لَا بد 
داب بن الحُكُم بَِلِكَ الخكم. 000 

م قالّ: "بل يُنظَرُ : هَل رَوَىُ أَحَدٌ هذا الخَبَرَ مِنَ التّقّاتِ عَن ابْن سيرين 

يروب :. 


- 
أ 
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خني' هَل وُجِدَتْ مُتابَعَةٌ قَاصِرَةٌ أو لَا؟ لأنَّ حَمادًا تَقَوَدَ بالحديث عَنْ 
يُوبَ. لكن؛ رُبما يكونُ غَْرُ أيُوبَ رَوَى الحدِيث عن ابن سِيرين؛ 
لطر هَل رَوَى الحدِيث َحَدٌ عَنٍ ابن ببرين غزر ارت 

قال : «فإن وُجِدَ ذُلِكَ ؛ عَلِمَ أنَّ احبر لَه 0 جه جَمٌ إِليْهِ) . 
:أن حمل بن سمه لم أت بين كيه ومن قي تيه إل 
1 َهُ أضلٌ مِن رِرَايَةِ غَيْرِهِ مِنَ الَقَاتِء وإن لم يكن لَهُ أَضْلٌ عَن 
َيُوت خَاصّةَ . فهذِهِ مِيّ (المُتابَعَةٌ القَاصِرَةٌ) - التي أَشَرْنا إلَيْهَا -. 

قال: «وإن لم يُوجَدْ مَا وَصَفْنَا نُظِرَ - جِيئئذٍ -: هَل رَوَىْ أَحَدٌ هذا 
احبر عَن أبي هُرَيرةَ غَيْر ْنِ سيرين مِنَّ الثْقَاتٍ؟». 

َعْنِي: لم نَجِذْ مُتابَعَةَ لحَمَّادِء ولّم تُجذ مُتابَعَةَ لأيُوبَ؛ فَهَلْ هُنَاكَ 


بعري 


مُتَأبَعَة لابن عرس نَفْسِه؟ 
قالَ: «فإن وُجِدَ ذَلِكَ؛ عُلِمَ أنّ الحَبّرَ لَهُ أَضْلّ». 
: أنْ رِوَايتَهُ عن هذا الصّحَابِيٌ لها 56 وَلَيْسَتْ هِيّ رواية مُلَمَقَة 


١ 


سس 


9 

قال : ود فييك هَل رَوَىْ أَحَدٌ هذًا الحَبَرَ عَن الي 
كلل غَيْر أبي هُرَيْرَة؟ ) 

يعني : عا َهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ صَحَابيّ آخْرَ باللْفظ أن لكف ؟ 
قال : «فإن وُجِدَ ذَلِكَ ؛ صحْ أن الخد له صل ١‏ . 

يعْنِي : لَهُ شَاهِدٌ يُرْجَمُ إِلَيِهِ؛ِ أي : أنَّ هذًا المَعْتى الّذِي تَضْمّئَهِ ذَلِنَ 
االعزيك امن .له أضل؛ وَنَابتٌ في أَحادِيتٌ 06 
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قال: «ومتّى عَدِمَ انشع بولك الله تخالفت الاضوك التلكتة: 


َعْنِى: لم جد مُتابَعَةَ تَامَهَ ولا مُتابَعَةَ قَاصِرَةٌ ولا شَاهِدَاء والحبَر 
تنه تكالف الأضنول: التلاتةب آي تخالت. القرانة ليله 
والإجْمَاعَ - ؛ فهذِهٍ إن انضَمْتْ إِلَى الحَبَرِ الَذِي يَتَمَرَدُ به الرّاوِي - وإن 
كان مِنَ الئَّمَاتِ -؛ يكونُ ذَلِكُ دَلِيلُا على كَوْنٍ هذا الحديث مَوْضوعا. 
إِذَاءِ الخكمُ على هذه الرُوَايَةِ بِكوْنْهًا مَوْضْوعَة؛ لَيْسَ لمَجَرّدٍ تَقرْدٍ 
لرّاوي بِهَاء بَل لِتَمَوهِِ المَضْحُوب بِالقَرَائْنَ الذَالَةِ على كَوْنِهِ أخطأ: فهُوَ قد 

َقَرَدَ بالإسْتادِء ولّم نَجِدْ لِمَا تَقَرَدَ به لا مُتابَعَة تَامهَ ولا متابعة قاصرّةٌ) 
ولا للمَدْن شَاهِدَاء 0 حر حالفة ما نداتتر وني وفرع مِنْه - 
ومُرّ: أنه يُخَالِفُ القُرآنَء أَو السُنْةَ (أَعني: السُنْةَ الصّحِيحَةً الذَانَة)» أو 
الإِجْمَاعَ -؛ فهذِه الأمُورُ تُوجِبُ الحُكُمَ بكَوْنٍ الحديث خَطأ. 

َل يَقُولُ ابن حِبّانَ: «ومتّى عُدِمَ ذَلِكَء والحَبَرُ نَفْسْه يُخَاِفُ الأصُولَ 
الئَلّانّة؛ عُلِم أنّ الحَبَرَ مَوْضْوعٌ لا شَكُ فيهء وأنّ نَاقِلَهُ الّذِي تَفَرَدَ به هُوَ 
الْنِي وَضعه. هذا حَكمُ (الاعتِبَار) بَيْنَ التّقَلَ ة في الرُوَايَاتِ» . 

وله : «وأنَّ َاقِلَهُ الَّذِي تَمَوَدَ به هُوَ الَذِي وَضَعَهُ)؛ يَعْنِي: سَواء عَن 
قَضْدٍ أو عَن حَطَإ؛ وال ايالمه 1 اك أن لطن يوا لسري 
وَضْعَّ حَدِيثِ على رسولٍ الله لِِ- فهر مِنَ الذيائةٍ والأمَائةٍ بِمَكَانٍ -؛ 
وما قنضذه أن الحديف< كرات ركون خرينا مُوضوغا» إنا أن الذاوئ 

تَعَمّدٌ احْتِلَاقَه: وإمًا أنه أذجل عَلَيْهِ واغْمَرٌ به عَن غَيْرِ قَصدٍ أو تَعَمّدِ. 
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لآم الرّاِعْ: 

من فَوَائِدٍ (الاغِبارٍ) - أيضًا -: مَعْرِفَةُ أحْوَالٍ الرُوَاةٍ ومَنازِلهم مِن حَيْتُ 
العنظ والخبط: 

0 3 98 7 شن ملم 07 الأحابيق) وعم لز 
أن 1 كر الأحاديث) 0 فيه 28 اراق » من خلال اعتَبّار 
أحادِيثهم : فإِذًا اعتيرت أَحادِيئُهم ؛ وين 3 السخَطأ منها والصّوّات ؛ 
سْتَطِيعُ أن تخكم على الرُوَاةٍ بمُقتَضَئ ما تَبَيْنَ لا من رِوَايَاتهِم . 

الراوِي الذِي تَكُْرُ أَخَطَاؤُهُ يكونُ ضَعِيفَاء والرّاوي الَّذِي تَقِلُ أَخْطَاؤُه 
يكونٌ بْقَهَ. وهكدًا. 

ذا صَارَ عِلْمُ (عِلل الأحاديثِ) كالأضل لعِلْم (الجَرْح والتّعْدِيل)؛ 
ولهذًا؛ تَجِد علهاة الدزوف- عَلْيهِو يه للق يَعَبّرُونَ عن جَرْح 
الرّاوي بمّا يَتَضْمَّنُ خكمًا على أحاديثه ؛ فتَحِدهم اولوت لان 2 
الحديث»: أو: (أحاديثٌ ا أ ١يعْرتٌ‏ كثيرًااء أو : (يخْطئ) 
كثِيرًا»» أو نحو هذه العبّارَاتِ. 

وكؤن الأجاديف اتناك ) أ (غوافة )أي( أخطاء )8 لماعت هينات 
للأحادِيث والرُوَايَاتِء ولَيِسَتْ هِيَ صِمَاتٍ للرُوَاة؛ فكأنٌ العُلماء - عَلَيْهم 
رَحْمَةُ الله - بَنَوْا حكمَهُم على الرَّاوِي عل ما تَبَيّنَ لهم من أخكام متَعَلْقَة 


برواياته . 
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ذاه من فَوَائِدٍ (الاغيبَارٍ): مَعْرَِةُ أحْوَالٍ الوُوَاةٍ ومََازِلهم مِن حَيْتُ 
السيظ و الم تل 

وذْلِكَ يَتِمْ بِاسْتَفْرَاءِ وتَتَبُع مَرُويّاتِ الرّاوِي»ء وعَرْضِهًَا على رِوَايَاتِ 
قات المَعرُوفِينَ بالّبْطٍ والإثقانٍء والْذِينَ لا يُقَكْ في حِمْظِهم 
وضَبْطِهِم و إثمَانهم . 

فإِذًا وَجَدْنَا رِوَايَاتِ الرَّاوِي مُوَافِقَةَ لروَايَاتِ الثَمَاتِءٍ عَلِمْنَا أنه ثِقَه 

وإذا وَجَدنَاه يُحَالِفُهِم في الشَّيءِ يَعْل الشّيءٍ ؛ فبِقَدرِ مُحَالْفَتهِ ه لهم ؛ بِقَدْرِ 
مَا يُعْرَف ححفة ضَيْطْه . 

فإذًا مَا وَجَدْنَاهُ كثيرًا ما يُخَالِفُهِمء أو يَنفَردُ بِمَا لا يُعْرَفُ مِن أحادِيثِ 
الثَقَاتِ؛ عَرَفْنَا - حِيئَئذٍ - أنَّه سَيءٌ الحِفْظٍ ولَيْس بضَابطٍ . 

فإذًا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِه بِحَيْتٌ إِنّه قَلّما يُوجَدُ لَهُ حَدِيثٌ أَصَابَ فيه؛ 
كان - جيئئذٍ - مَيْرُوكُ الحديث . 

وهذًا مَعْتَ قَوْلِ الإمَام مُسْلِم كترئه- بَعْدَ أن بَيّنَ عَلَامَةَ (المتكر) مِنَّ 
الأحاديق ب قال : | ' 

«فإذًا كان الأَغْلَّبُ مِن حَديثِهِ كذَّلِكَ؛ كان مَهْجُورَ الحديثء غَيرَ مَقْبُولِ 
ول متتسملهة: 

فإذًا غَلَبَ علّئ طن النَاقِدٍ أن هذه الأَحادِيتَ الْتِي خَالَفَ فِيهًا اراي 
أو تَقَوّدَ بهَاء هما عملت تذاة» :وفيا تعمد فغلة حِيئئِذٍ يَتَّهِمُه بالكذِب . 
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فإذًا وَقَفَ على مَا يَذْلْ على أنه يَتَعَمّدُ الكَذْب؛ فَحِيئئِذٍ يُصَرّحْ بكؤنه 
كذَابَا أز بكَوْنِهِ يَضَعْ الحديت؛ ويْطْلِقُ عَلَيْه مثْلَ هذه العِبَارَاتٍ وهِذِه 
الصّيّْ - الْتِي هِيّ من أَسْوَإٍ أَْمَاظٍِ الجَرْح مُطْلَقَا -. 
الم الْخَامِسُ : 
أن هناك قَرْقَا 0 توق المتابَعَةَ وبَيْنَ الاعتِدادٍ بالمَتابَعَةَ ؛ فلَيسَ كلء 
مُتابَعَة تَبَنَتْ إلى الرَاوِي المتابع تَصْلْحٌ لأن يُعْتَدَ بهَاء أو لآن يدقع بها 
التَمَرّدُ . ْ 
فمَثلًا: لَوْ أَنْنَا بَْنَ يَدَي رِوَايَة نَظَنُ أنَّ رَاويًا تَمَوَدَ بهَاء ثُمّ وَجَدْنَا مُتابعًا 
لهذا الرّاويء واعوا اننا الباري الأزل - وإن كان قَذْ صَحّ عَنْهُ أنه 
دوي الهوية 2 لا أنه رَاوِ كَذَّابٌ؛ ومُتابَعَةُ الكذّابٍ لا تَنفَعٌا 
فالمُتابَعَةٌ نَبَنَتْ إِلَى الكَذَّابٍ - أي: صم أنَّ هذا الكَذَّابَ قد رَوَى 
الرْوَايَةَ فِعْلاء مُتابعًا للرّاوِي الأَوَّلٍ فِيهَا -» ولكنّ الكَذَابَ رِوَايَتُه وعَدَّمُها 
سَواءٌ؛ فلا تَنفَعُ مُتابِعَثهِ؛ فلا يُعْتَدُ بها - وإن كائّث قَذْ تَبَنَتْ عَنْهُ -. 
وكذَّلِكَ؛ الرّاوي الضّعِيفٌ جدَّاء المَيْرُوكٌ الحديث؛ إِذَا صَمَّ أنه رَوَى 
الْروَايَة دَ فِعْلَا مُتابعا لَغَيْرهِ؛ #'فمن خنث تورث هذه المتائعة عله :* قل تبنت 
ولكنّها لا نفع ؛ لأنّ هذًا الرَاويَ ضَعْفَهُ شَدِيدٌ والرّاوي الْنِي ضَعْفَه 
شَدِيدٌ لا تَضلْحٌ مُتَابَعته ولا يُعْتَبر بهَا. 
َكن؛ كَيْف تَنْبْتٌ (المُتابَعَةُ)؟! كيف تَسْتَطِيعْ أن نَقُولَ: كُلَانٌ تَابَع 
اناء بصَرْفٍ النَْرِ عن حَالٍ المُتابع» وعَن كَرْنِ مُتابِعهِ يعدبا أو لا؟! 
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يُشتَرَط للحكم بأنَّ (المُتابَعة) كذ ؛ قَد َبَنَثْ إِلَى الرّاوي المُتابع ثَلَانَة شرُوطٍ 

الشَّرْط الأوّل: صِحهُ الإِسْتَادٍ إلى كل مِنَ الرّاوِي المُتابّع والرّادِي 
المُتابع لَهُ. ظ | 

الرَاويَانِ اللّذَانِ تَابَعَ كل مِْهُما الآحَرَ؛ٍ لَا بُدّ وأن يَصِح الإِسْتَادُ إِلَيْهِما 
جَمِيعًا؛ لأنّه ذا لم يْصِحّ الإشتاد إِلَيْهما جَمِيعًا - فلم يَصِحّ انيه رونا 
الرْوَايَةَ أضلا -؛ فَكَيْفٌ يُتَصَوَّرُ - أو يَجُورُ - مَعْ ذَلِكَ أن 17 إن فُلانا 
َابِعَ - أو: تُوبعَ -. نحن لا نَسْتَطِيعٌ أن ثبت أنه رَوَئْ الرُوَايَة أضلة؟ ! 
ومَعْلُومُ أن المُتابعَةَ فَرْعٌ مِنَّ الرُوَايَةِ ؛ فإذًا لّم تكن الرُوَايَهُ نابت ؛ فكيف تنيت 
المُتابَعة؟ ! 

وهذًا كمثل مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلّم في مَبْحَثِ (الحديث المُرْسَلء 
والاختجاج 57 وَذْلِكَ َيف شد طلوا صِحَحَة الإِسْنَادٍ إلى كل مِنَّ الراويَيْنِ 
اللروانه و صَاحِبٌ المُرْسَل الأَوّلٍِء وصَاحِبٌ المُرْسَلٍ 0 
يتَقَوَ المُرْسَلُ بِالمُرْسَل. وسيأتِي ذُلِكَ لاجِمًا مَعّ الشّرَائْطِ الأخرَى 
55-7 فى موضعه - إن شاءً الله تعاليل - . 

لأنّه إذا لم تكن الرٌوَايَةُ فَدْ صَحَتْ إِلَى كل مِنَ الرَاويَيْنِ المُرْسِلَيْنِ - فلم 
يَصِمّ أنْهما أو مَن لم تَصِح رِوَاَئه عن كذ أن شهدا العدت أخرلؤاب 
فإِذًا كان إِرْسَالُ كُلّ مِنَ الّاوييْن النَابعئيّن للحديث لم يَعْبْتْ أضلًا؛ فَكَيْفٌ 

تَقَوَىْ الرَوَايَة؟ ْ | 

يِف أَْمَبُ فأَوي مُرْسَلَا بمُرْسَلٍ؛ ولّم يَصِحّ أضلا أن الروَايَة مُرْسَلة؛ 
ولا أنَّ هذا تابي 0 ولا أنَّ ذَاكُ التَابِعَيّ نر ؟! 
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لأنّ الاعيَارَ إنُما هُوَ بمَا صَحٌ أنه مُؤْسَلُ» ولَيِْسَ يما زَعَمَ رَاعِمّ خط ِل 
أتهدا م رسل: 

الشَّرْط الثَانِي: أن تكونّ الرُوَايَةُ مَحْفُوطَةَ عَن كُلْ مِنّ الرّاوِي المُتابَع 
والرَاوي المُتابع لَه 

نف فزق ين أن اقوط ارون لوقه الضكة: ونان آنا حكود 
مَحْفُوظَةَ . فقَل يكونٌ الإِسْنَاد ظاه” ل إلى المتابع أو إلى المتابع . 
ولكن يَتَبَيّنُ لنَا مِن خْلَالٍ لت السب أن خط َع من قبل بْض الروَا 
أن الْرَوَايَة له نْصِحَ إلى احدعاء وإن كانت هي من 0 كص الظاهه 
صَحِيحَةَ ؛ فتكونٌ هذه الرُوايه التي اعتَرَامًا دَلِكَ الحَطَأ - حِيئَئذٍ - من قبيل 
(المُْكر) أو (الشَّاذ) الَّذِي لَا أضل لَهُ. 

فمَئَلا؛ قَذْ يكونٌ الحدِيثٌ مَعْرُوفًا مِن رِوَايَة رَاوِ معيّن ؛ أي بَعْض من 
لم يَحْمَظٍ الحدِيتٌ على وَجهِهِ؛ فيُبدلَ هذًا الرّاويَ برَاو آخَرَ مُشَارِكِ لَهُ في 
الطبَفَة - وهذًا مَا نُسَمُيهِ ب(القَأْب) -؛ فَيْظَنُ أنّ الحدِيتٌ مِن رِوَايَةِ رَاوِييْن 
َابَعَ أَحَدُهما الآحَرَ ولَئِسٌ الأَمْرُ كذَلِكَ؛ بل ذَلِكَ مِن حَطَإٍ بَعْض الوُوَاة؛ 
حَْتُ أَبْدَكَ الرّاوِيَ؛ فصَارٌ الحدِيثٌ لرَاوِييْنَء وإِنّما هُوَ لرَاوٍ وَاحِدٍ. 

وبَعْض الرُوَاةٍ يَدْحْلُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ في ويف خَيَظيَة أنَّ للكديت أكند 
من إِسْنَادٍ - وإنّما لَهُ ِسْئادُ وَاحِدٌ -؛ فِيتَصَوٌَرُ النَاِرُ أن الحدِيتٌ رُوِيّ بأكثر 
مِن إِسْنَادِء وأنَّ لَه شَوَاهِدٌَء والوَاقِعُ أنَّ لَهُ إِسَْادًا وَاجِدَا غَرِيباء وأنَّ هذا 
الإِسْنَادَ الثاني نمام حطأ: دَخَلَّ على الرّاوي حَدِيتٌ في حَدِيثٌ . 
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وهذًا سيتَينُ لما - إن ضَاءَ الله تعالئ - عِندَ الكلام عَن أنوَاع عِلَلٍ 
الأحاديث - مِنَ (القَلْبِ) و(الإدْرّاج) وَغَيْر ذَلِكَ -. 

الشَّرْط الثَالِث : أن يكونّ كُلْ مِنَّ الرَاويَيْن - المُتابع والمتابّع - قَدْ سَمِعَ 
هذا الحدِيت مِنَّ الشّي الذي اتَمَمَا على روَايَتِهِ عَنْهُ. 
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ا :ألا ا وَجَذْئا اَن رين الحدبيث عن شَبخ؛ ف بد وأن 
يكونَ كل مِنَّ الرَّاوِييْنَ ة قَذ سَمِعَ هذا الحدِيت بعيِْه من ذَلِكَ شيخ - الذي 
انَمََا عل رِوَايَة الحديث عَنْهُ -. أمّا إِذَا مار كلاهما - 
لم يَسْمَع الحدِيتٌ من هذا الشَيْخ ؛ فلا تَعْيْتٌ هذة المعائقة . 


لأنّ الرَاوِيَ إِذّا لم يَكنْ سَمِعَ هذا الحدِيتٌ بِعَيْنِهِ مِن شيجو ثُمْ تَابَعَه 
اه هذا الحديث عَن هدذًا الشَّنْخْ؛ لم تكن المُتابَعَةٌ حِيككذٍ 
للرّاوي الأوَّلٍِ؛ بل للوّاسِطة لَتّي قله شدرة شف 

وقد يكونٌ هذًا الّاوي الّذِي سَقَطَ هُوَ تَفْسُّه دَلِكَ الرّاوِي المُتابعُ؛ كأن 
كن الاي الأول إنها أخد ميدنية المُتابع عَن شيجو ثم 
سقط وارْتقّن بالحديث إل شَيْحْهِ ؛ فَرَوَاهُ عَنْه مُاشَرَةٌ: وَعَلَيّْه ؛ يَعُودُ 
الحدِيتُ إِلَى ذَلِكَ الرّرِاي المتابع: ويَبْقَّى حَدِينًا فَرْدًا لا تَعَدَدَ فيه 
ولخ ْ 

فمّن لا يَفْطنْ لذَلِكَ؛ يَنَصوَر أن الرّاوي يَيْن قد رَوَيَا الحدِيكٌ وقد تَابَعَ 
أخدمها كدض حم ' كذلِك ؛ رخني اخيهما زقمة ان كفي 


الآخر ؛ فَهُوَ حَدِيثٌ وَاحَد غْرِيبٌ فَرْدء لكان اقنلا تعدك, 
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ولا بَأْسَ بذِكر بَعْض الأَمْئلّة؛ لنُوَضْحَ كل شَرْطٍ مِن هذه الشَّرَائْطِء إلا 
الشَّرْط الأوّل؛ فهر وَاضِح لا عُبارَ عَلَيْه ولا خِلّافٌ فيه: وأَمْثلَتُه كثيرةٌ. 

أمّا الشَّوط النّاني - وكوك أن كور ار الوا المُتابع 
والمُتابّع . ولست ‏ م من قبل بَعْض الرُوَاةِ -؟ فتُمَئّلُ لذَلِكَ 
بِحَدِيثْ: «الأغمال بالئيّات) . 

وهذًا الحدِيثُ صَحِيحٌء مُتَّفْنُ عَلَيْهِ لا عُبارَ عَلَيْهِ دي و 

صَحِيحٌ المَْنء صَجيخ " الإسْتَادِء ومَدٍ اتَمَنَ الأَِمَةُ جَمِيعًا كن 

والاحيجاج به» من حَدِيث: يحيّل بن سَعيد الأنصاريٌ» غن محمَدٍ بن 
إِنْرَاهِيمَ التيميّ» عن عَلْقَمَة بن وقاص اليلق عن عَمر بن الخطاب 
كَفيه ٠‏ عَن رَسُولٍ الله كل . 

هذًا هُوٌ الإِسْتَادُء وهكذًا يَصِحُ. وقد حَكَمَ العُلّماءُ بأنّه : لا يَصِحُ عَن 
رَسُولٍ الله يكلِ إلا من هذًا الوَّجْوء وأنَّ كل مَن رَوَاهُ بإسْتَادٍ آحْرَ فق أَخْطأُ 

411 اتلك أن تشقون إن بهذا الحريت ده مو سوم بر ميد 
الأنصارِيُ عَن محمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ النَيمِيّء وإِنّ محمّدٌ بن إِبْرَاهِيمَ التَيمىّ قد 
تمَرّدَ به عَن عَلْقَمَة بنِ وَقَاص اللَيئيّ» وإنَّ عَلْقَمَةَ قد تَفَرَدَ بو عن عْمَرَ بن 
ع م قد ترد بقداعق رشول الله 

كن جَاءَتُ مُتابَعَةٌ ليحي بن سَعِيدٍ الأنصارِيٌ 500000 
أي : رَوَاهُ غَيْرُ يَحيَئ بن سَعِيدٍ عَن محمّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ انمق وهذة الشنائقة 
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جَاءَتُ بإِسْنَادٍ حَسَنِ - مِن حَيْتُ الطَّاجِمُْ -» ومَمَ ذَلِكَءٍ فلم يَعْتَدَّ أل 
العلّم بِهِذِه المُتابَعَةَء وتَنَابَعُوا على إِنكارِمَاء وتَحْطِئَةٍ الوّاوِي الّذِي جَاء 

وذَّلِكَ فِيمَا رَوَاهُ: محمّد بن عبيدٍ الهمدانيٌ» عَنٍِ الرّبِيع بن زياد الضبىٌ : 
ار عادو ان لكا ا سوا اي يم التيميٌ؛ بالإستاد . 

فظاهِرٌ هذِهٍ الرُوَايةِ : أنَّ محمّدٌ بنَ عَمْرِو بن عَلْقَمَةَ نَابَعَ يحي بن سَعِيدٍ 
الأنصارِيٌ على رِوَايَةٍ هذا الحديث عَن محمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ النَيمِيّء وهذه 
المُتابَعَة جَاءَتْ بإِسْنَادٍ حَسَن - في الظاهِر -؛ لأنَ محمّدٌ بن عبيدٍ الهمدانيّ 
وشَيْحَهُ صَدَوقَانِ . 

لكن ؛ وَحَدنًا الومام ابن حبّان البِسَبَيّ ف كاب «التّمّات» قال في 

َرْجَْمَةٍ (الربيع) هدًا: (يُقْرِبُ»» كما وَجَذْنا ابْنّ عَدِيْ أنكرَ هذا الحويك 
نهدا الإسْنَادٍ في كتاب «الكامل). والومام أنا يَعْلَى الخليليٌ اع ل هذًا 
الحديثٌ في كناب «الإزشادك. وكذْلِك الومام الذّهبِئُ فى « تَلكرَة 
الْحُمَاظٍ 4» وكذّلِك الحافظ اب حَجَر ف كتَاب «لِسَان الميزان). 

ذا فتَْنُ نرى تَتَابْمَ الأَيْمّةِ علّى إِنكارٍ هذه المُتابَعَوَء وتَحْطِئَةٍ الرّاوِي 
الِْي جَاءَ بها وعَدّم الاعيدَاٍ بها في ذَفع تمر يَحبّى بنِ سَعِيدٍ الأنصارِي . 
على الرَعغم من أن أطت الحديث صحِيح لا عْبَارَ عَلَيْه ومع م ذلك ؛ 
لم يَتَسَامَلُوا في المُتابَعَاتِ التي تَجيءُ لَه ؛ فكَيْفٌ إِذا كان الحدِيثٌ لَيْس لَهُ 
إسَْادٌ صَحِيحٌ أو حَسَنّ تَقُومُ بهِ الحم بَلْ كُلَ أسانيده تَدُورُ عل الرُوَاة 
الضُعَافِ؟ ! 


و 
نا 
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زِدْ على هذا : أنْ رَاوِيَ هذه المُتابَعَةِ لم يُخَاِف ؛ بل تَقَوَدَ فَحَسْبُ؛ لأنه 
رَوَىُ الحدِيتٌ عَن محمَدٍ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَةَ بِالإسْتادٍ الَذِي يَرْوِيهِ يَحيَى 
ابن سَعِيدٍ الأنصارِي ‏ ولم يَرْوِهِ غَيْرُهِ عن محمّدٍ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَةَ ما 
يُخَالِفٌ رِوَايتهُ؛ فهُوَ لم يُخَالِف أحَدَاء؛ٍ َل تَمَرَدَ فحَسْبُ. وقَدْ كان بِإِمْكَانٍ 
الأَيَمّةِ أن يتَسَامَحُوا في إِنْبَاتِ هذه المُتابعَةٍ التي جَاءَ بِهَاء ومَعَ ذَلِكَ؛ 
لو التعلواة /إ فعلوا :شك ذلك تمافا» بو اكوا قاد لخزو القاةء 
لم يَْنَعُوا بها الَو وأَصَرُوا على تَفَرُدٍ يَحبّى بن سَعِيدٍ الأنصارِي 
بالحديث . 


وهذًا مِن أَدَلْ كليل علئ أنه : ليس كُل مُتابعَةٍ تَجِيء يُعْتَدُ بها بَلْ ذلِكَ 
رَاجِعٌ إلى : اعتبّارٍ حِفْظٍ الرّاوِي لهاء وعَدَّم خَطَيْهِ فِيهًا - ولَّرْ كان هذا 
الرَاوِي نَفْسُه مِمّن يُحْبَحُْ بِحَدِيئِهِ في الأطل ب 

ولَنذْكرْ مثالا آكَرَ يتَعَلّقُ بهذا الشَّرْطِء وِيَخْتَصٌ بالشَواهِدٍ دُونَ 
المتاتعات . 

وذَلِكَ أن يكونّ الحدِيثٌُ مَعْرُونًا بإِسْنَادٍ مَا عن صَحَابِيٌ مُعَيّنَ؛ فإدًا 
ببَعْضٍ الرُوَاةٍ يَرْوِي الحدِيت نَفْسَهُ - أَعْنِي : المَئْنَ -؛ فَبَدَلُا مِن أن يَرْويه 
الإسْنَادٍ المَحْمُوظٍ إِذَا به يَرْوِيه بِإِسَْادٍ آحَرَء يَخْتَلِتْ عَن الإسْتادٍ الأوَّلٍ 
في جمِيعِ رَوَاتِهه حنّ في اسم صَحَابِيْهِ؛ وبِذَلِكَ يُوهِمْ أنّ الحدِيت لَه 
لماي كين كر اخر يرا لزان كدرنه ‏ عا سا 
الرّاوِي الّذِي غَيْرَ إِسْتَادَ المَدْن فرَوَاهُ بإسنَادٍ آخْرَ. 


ا لين 0 و 0 7 ادامر عر ا 1و 
مثال ذلك: حَدِيث: (إذا أقيمَتٍ الصَّلاةٌ؛ فلا تَقَومُوا حنَّ تَرَوْنِى»). 
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هذا ويك صخ لا تار عَلنهغوهز مقعلل 3 البُخَارِيُ 
ومُسْلِمٌ - عَليْهما رَحْمَةُ الله - في صَحِيحَيهِما2؛ مِن حَدِيثٍ: يحي بن 
أبي كثير» عن عل اللذة بن أبي قَتَادّةٌ الأنصَارِيٌ عن بي ؛ تادّة 5ة الأَنصَارِيٌ 
ييه » عَن رَسُولٍ الله كه 


فهذًا هُوّ إِسْتَادُ هذا الحييث» وهدذًا هُوَ الإِسْتادُ الذي يُحْفَطَ بِهِ ويُعْرَفُ 
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فإذًا بِبَعْض الرُوَاةِ؛ وهُو: #خريرين حارم - وهر صَدُوقٌ -.» يُخحْطِ في 
إِسْنَادٍ هذا الحديث ؛ فبَّدلُا مِن أن يَرُويَه بهذا الوِسَنَادٍ الَِي هُوَ إِسْنَادُه؛ ذا 
به يَرُويه بإِسَنَادٍ آغوَة فتؤويهة عن ثانته البتاريئ: غن. أن بين سالك 
ييه » عَن رَسُولٍ الله وك به. 

من ينظ في هذا الإِسْتَادٍ نه ستطحفة 4 قد كذة انق وقول : :ذهذا 
لاحو لشو لب حيرم فَهُوَ يُمَوَيهِ ويّزيله فر 
عل فود ته ) ! 

دي ع بارت ايه 

و الضّحيح» ويَرقُعُ من مَرْنيو -» ولكن ؛ لَيْسَ الأَمْد كذَّلِكَ؛ فإنَّ الأَيِمَة 
قَاطِبَةَ قل انه نُوا علّئ أن جَرِيرَ بنَ حَازِمٍ أخطأ في إِسْتادٍ ها الحييث؛ 
ودَّخْل عَلَيْهُ إِسَْادُ حَدِيثٍِ في إِسنَادٍ حديث حر ؛ أَرَادَ أن تخدت «العنيف 
على الصَّوَابِ - عَن يَحيّى بن أبي كثير» عَن عَبْدٍ اللّه ؛ بن أبي قَتادَة» عَن 
أبيه» عَن رَسُولٍ الله يل -؛ فإذًا به يُحْطِىم؛ فيَرْوِيهِ: عَن نَابتٍ البنَانِي » 
عق انس | 
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كار ناوزة ارخ شن اليا وا 0 عَيْدِ الله 
ابن بن مَتادّةٌ عن ل أ قَتَادَةً الأنصَاريٌّ عن رَسولٍ الله يله أخطأ 
جَرِيرٌ بنُ حَازِم في إِسْنَادٍ هذا الحديث . 

فبَعْدَ مَعْرِقنَا بكَوْنِ الرُوَايَةِ خَطأء وأنّها لَيِسَتْ مَحْفُوطَةٌ؛ لا تَسْبَطِيعُ أن 
تَقُولَ: إِنَّ هذا شَاهِدٌ لذَاك؛ لأنَّ الشَّاهِدَ لَا بُدّ وأن يكونَّ مَعْرُوفًا أو 
وطن و 9 مَعْلو لا أو :شاذا أو 5 
لحبيت بن ليخ الْنِي ا عن رياه 1 الخديف كادمة كاله : 


خريت روي لي ا ١طافٌ‏ محمد - يَعْنِي: جَذَه - مَعَ أبيه 
عل الله وى قرو يي القاهي» فلكااكان + ليوات نتن فى الطواق-؟ 
السَّيْطانِ. فَلَمًا اسُْتَلَمَا الرّكْنَ تَعَوّد بَيْنَ الرُكن والبّاب» واألْصَقَ جَبْهَتَه 
وصَدره بالبَيْت» نّم قال : : رََيْتُ رَسُولَ اللّه يك يَضْنَعُ هذًا». 

هذا الحدِيتُ يَروِيه عَبْدُ الملك بن عَبْدِ العَِيزٍ بن جُرَيْج ؛ عن عَمْرِو بن 
شك تمن أبيه» عَن عَبْدِ اللّهِ بن عَمْرِو بن الغقاص . 

تعن جرح على رِوَلية ها الحديث عن عفرو : راو اشنه: امن 
ابن الصباح . 


(المثّى) هذا ضَعِيفء و(ابْنُ جُرَيْح ) مُدَلْسٌ. 


5 تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 


ع أن مِنَّ المُمْكِنٍ أن يكون ابْنُ جُرَيْج لم يَسْمَعْ الحدِيتُ مِن 
عَمْرو؛ وإنّما أَحَذّهُ مِنَّ المثثى بن الصَبّاح عَن عَمْرو بن شُعَيِبٍ» والمنثئ 
ال القكاع كتية دزي الحديك إل كرئة من بوزائة#زاو متعييه 
ولا تكونٌُ رِوَايَة َهُ المثئّئ بن الصّبَّاح مُتابعَة رِوَايَة ابْنِ جُرَيْج ؛ بل تكون 
رقنا للد حارم بن السية روا الظنا غَايَه مَا مُنالِكَ : أن ابن جُرَيْج 


ره 


8 


َخَذّ الحدِيت مِنَّ المنتئ بن الصَبّاح» ثُمْ أسْقَطَهُ وازتقّى بالحديث إلى 

ويُقَوّي هذًا الاحْتِمَالَ: أن عَبْدَ الرَزَاقٍ رَوَىُ الحدِيثٌ في ١مُصَئّفهِ؛‏ من 
طريق : بن جُرَيْج» عَنِ المنئّى» عَن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ ؛ ؛ وهذًا يَدْلَ على أن 
العريف الث ان تعر لطر بن الصا از عرو ْم أسْقَطَهُ 
ورَوَا عن عمرو؛ فتَصِيرُ الرُوَايَةَ رِوَايَة وَاحِدَة؛ وهيّ: ِوَايَة المثنّى بن 
الصَبَاح ؛ والرَوَايَةُ الأخْرَئ المُتابعة - أَعْنِي: رِوَايَةَ ابن جُرَيْجٍ - إِنّما هِيَ 
ِوَاية صُورِيةٌ ولا تعد قا فلا يَصْنُحُْ أن تقورى هذا بذاك ؛ أنه رَجَعْ 


0 


إِلَيْهء وتَحَمَقْنَا مِن كُوْنٍ الرُوَايتَيْن رَاحِعَتَيْنِ إلى رِوَايَةٍ وَاحِدَةِ؛ فهِيّ رِوَايه 
غَرِيبَة ود عَرَكًا ضَعْفٌ زاويها يها المتَمرّدٍ بها 


د د 


0 المؤت كُدّث بَعْدَ أن انتهن مِنَّ (المَقْبُولٍ) بتَوْءَ ل 
7 وتَعَرَضٌ لحككم زِيادةٍ رَاويهماء نُمّ لحكم خلافِهما ؛ َحَذّ في 
ا 0 مَا يَرويهِ رَاوِي الصَّحِيح 0 
_ ل ل ا ا 


تقسيم (المقبول' إلئ معمول به وغير معمول به ا 


«ثُمْ المقبول؛ إنْ سَلِمَ مِن المُعارَضَةَ؛ فَهُوَ المُخكم»: 

اغْلَّمْ - رَحِمَك اللهُ - أن الحدِيتٌ المَقْبُولَ (الصَّحِيحَ أو الحَسَنَّ) الّذِي 
يَسْلَم من مُعارَضَةٍ مِثِْهِ لَُ؛ هُوّ: الحدِيثُ (المَُكَمْ)؛ فكلُ حَدِيثٍ سَلِم 
مِنَ النُسخ» أو الرّدُ لمعارض أَقْوَى منه؛ فهُرَ حَدِيثٌ (مُحْكُمٌ). 

وأكثرُ الأحاديثِ مِنّ المُحْكَماتِء والمُتعارض منها قَليلٌ جدا إِذَا 
ما قُورِنٌ بالمشكدات هلها 

وأمّا ما عررض بمثْله ؛ فَهُوَ : ( مُخْتَلِف الحديث )» وهُوَ يتنوّع واعا 
فيِئْهُ: العَامٌ والخاصٌء ومِئْهُ: المُطْلَقُ وَالمُقَيّدُ ومِئْهُ: النَّاسِحْ والمنسوخ. 
وغَيْر ذَلِك . 


وقد أشنا المؤ لف إلرة ذلك هنا 

قال : 

«وإنْ غُورض بمِثله...»: 

المُرادُ مِن قَولِه: إِنْ عُورضٌ»؛ أي: فى الظاهر. يَعْنى: إِنّْ ظَهَر 
للنّاقِدِ وَجْهُ مُعارّضّة (مُخْالَمَة). 

والكلامُ علئ الحَدِيثِ المُقبول (الصَّجِيح أو الحَسَّن)» لا المَردُودٍ. 
وترلك تله )4 اى 4 غووقن. هذ" الخحديك: المقنول فى الطاهد 

(الصّحيحٌ أو الحَسَّنُ) بحَديثٍ آخْرَ مقبولٍ أيضًا في الظاهر (صَحيح أو 


ويَحْرُجٌ قَوْلهِ هذا : مَأدون] , لصحيح وال حسن » وهو التحديث المردود 


0 تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 
( الضعيف غيرٌ المُحْتَجّ به). فإِنْ عُورِض بما دونّه؛ فلا وَجَهَ للمُعارَضَةَ 
أصلاء ويبقئ الاغْيِبارٌ بالرُوايَة الصَّحيِحَةٍ أو الحَسَئَةَء وثرَدُ الرُوايةُ 
الأحوئ: 

فالشراة نور التعا رةه ) جا ناض رنلف النعائ م كبو كيت الطاء ات 
لَتِي تَمَعُ بين النُصوص الشَّرعِيّةِ النَبَِةٍ - ولَوْ مِن حَيتُ الظاهِرٌ - عَن 
رَسولٍ الله يله لا غَيْرها. 

ينبي أن يُعْلَمَ أنه لا يتعارضُ حَدِيئانِ صَحِيِحَانِ عَن رَسُولٍ الله يكِ؛ 
لأنّه يك لا ينيل إلا بوَخي ؛ لاوا يلق عن الو © إن هو إلا وتَن يون 
[النجم: #-4]» وإنّما التّعَارْضُ يكونُ مِن سُوءِ قَهُم الئّاس لكلامه ك. 

ولِذَا صَئْفَ العْلَماءُ في (مُختلِفٍ الحدِيث) وتَكلّمُوا فيه؛ لرَدُ كل 
حَدِيثِ إِلَى مَوْضِعِهِ الصّحيح» وَلِفَهُم مُرَادٍ ال كِِ على الوّجْهِ الصّحِيح 
الْنِي أرادّه عبد من ا ا 1 

وكانّ إِمَامُ الأيِمّةِ الإِمَامُ ابْنُ حَرَيْمَةَ رن يقول : 

دلا أغرف أنه رُوِيَ عَن الي يكل حَدِيئانٍ بإِسْنادَيْن صَحِيِحَيْنِ 
مَتضَادَان؟ فمَّن كان عِنذه؛ 5 به؛ حتّل َوَلْتَ بَينهما»! 

نَم أَحَذّ المؤلّفٌُ يذكرُ مَرَاتِتَ الأحادِيث التي ظَاهِرُها النَّعَارْضُ؛ فقال 


02 فإن أه مكن الْجَمْعٌ كلت الحديث 5 


0 أنه إذا ععورض حَديثٌ صَحيحٌ بحديث صَحيح مِثْلِهِ؛ فلا 


يَحُلو إِمّا أن: نَسْتَطيعَ الجَمْعَ بَيْئَهما أو لا نَسْتَطِيعَ . 


تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 0 


فإنْ أمْكَنَ الْجَمْعُ؛ ودَلِكَ بِاسْتِعمالٍ قواعِدٍ أَهْل العِلم في التّوفِيقٍ بينَ 
هذه الأحاديث ظهِرَةٍ التتعازض» وإِبْذاءِ وَجْهِ مِن 0 التأويل» يزيل 
الإِشْكَالَء ويَّنفِي الاخيلاف بَيتهاء بمَبْرٍ تَعَشْفٍ ولا تَكُلْفٍ؛ تَعَيّنَ المَصِيرُ 
َيه وحِيئَئذٍ؛ فلا تَعارْضٌ ولا تَنافض . 

فَكُلّما احتمل الحديكان أن يُسْتَعْمَلُا مَعَاِ اسْتُعْوِلَا مَعَاء ولّم يُعَطلْ 
وَاحِدَ مِنْهُما الآخرّ. 

ومِنَ القواعِدٍ المُسْتَعْمَلَةِ في هذًا: 

-١‏ حَمْل بَعْض التُصُوص على العُموم» وبعضها على الخْصُوصِ ؛ 
فالعامٌ لا يتعارضٌ مع الخاص . ْ 

-١‏ حمْل بَعْضِها على أنه مُطْلَقٌّء والآخر على أنه مُقَيد. 

*- حمل بَعْضِها على أنه مُجْمَلُء والآخر على أنه مُبَيْنْ. 

وغيرُها مِن أَوْجْهِ الجَمْع المَعْروفَةِ لَدَى العلماءِ . 

ويُفْهُمُ مِنْ ظاهر كلام الحافظٍ كله هذًا؛ أنْ عِلْمَ (مُختَلِفٍِ الحديث) 
يَْقَصٌ بالروايات الي ظاهِرُها التعارْضُ وأمكن الم بها فحَسْبُ ؛ فلا 
يَذْخْل فيه مَا سيأتي في كلامه مِن باقِي الصّوّر؛ كالتّسْخ أو التّزْجيح أو 
لوقف . اا 

إلّا أنّ هذا يُخالِفٌ واقِعَ عَمَلٍ المُصَتْفِينَ في هدًا الباب”'' ؛ فالئّاظِرٌُ إلى 


)١(‏ ومِمّن صَئّف في هذا الباب: الإمامٌ النّافعي» وابْنُ قُتِيبَة» والطحاويٌ» وغيرُهم. 


نا تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 
الأحاديث الْتِي تَكُلّم عَليها العُلماءُ في هذه اليب يَجِدُ أنّها داجِلَةٌ بأنواعها 
نَحْتَ هذا العِلّم (مُحْتَلِفٍِ الحديث)؛ فبعضّها مِمّا أَمْكنَ فيه الجَمْعُ مَع 
غيرهاء يبعطها وكا خكثرا كله وبعضها مِمّا حَكمُوا فيه بالترْجِيح . 

وعَليهِ؛ فَعِلَم (مُخْئَلِفٍ الحديث) يَشْمَلُ جَميعَ هذه الصّوّر 
ولا يَخَْصٌ بما أمكن فيه الجَمْمُ ؛ فليئتبه إِلَى هذًا! 

ومِن الأمثلة على مُخْتَلْفٍ الحديث : 

ما ذَّكَرّه الحافظ ابْنُ حَجَر ككرثه في شَرْجِه «النّرْهَةِ؛ فقال: «مَثّل له 
ابْنْ الصّلاح بحديث: «لا عَذُوَىُ ولا طِيَرَة» ولا هامّة ولا صَمْر 
ولّا غُول» مَعّ حديث: «فِرٌ من المَجدُوم فرارَكٌ من الأسَدِ». وكلاهُما 
في «الصّحِيح؛2» وظاهِرُهما العاف 100 

وَوَجَْهُ الجَمُْع بينهما: أنَّ هذه الأمراض لا تُعْدِي بطَبْعِها؛ لكنّ الله - 
سْبحائّه وتعالى - جَعْل مُخَالَطَةَ المريض بها للصّحِيح سَيبًا لإعدائه 
مَرَضِه . ثم قذْ يَتَخَلُفُ ذَلِكَ عَن سَبَبه - كما في غَيْرِه من الأسبّاب -. 

كذا جَمّع بينهما ابْنُ الصّلاح؟ تَبِعَا لغيره! 

والأؤلئ في الجَمْع بينهما أنْ يُقال: إن نميه يكن للعَدُوَئ باق علئ 
مُموبه؛ وقد صَحٌ فَوْله ي: «لا يدي شية شيئًاك» وَكَوْل به لِمَن 
عارّضّه بأنَ البعيرٌ الأجرَبَ يكونُ في الإبل الصَّحيِحَةٍ فيُخالِطها قَتَجْرَبِ؛ 


العَذْوَّى وتأثيرّها عليه؛ حيث أُمَرّه بالفرار مِن المَجِذْوم . 


تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 0 


حيثٌ رَدّ عليه بِقَوْلِه : «فْمَنْ أَعْدَئ الأوَّلَ؟2؛ يَعْني: أنَّ الله - سُبِحانَه 
وتّعالئ - ابْتّدأْ ذَلِكَ في الثَّانيء كما ابتدأه في الأوَّلٍ. 


وأمّا آذه بالمرار من من المَجْذُوم ؛ فُمن باب 0 الذّرائِع ؛ لع 5 
للحضن الذي الله شَىء من ذلك بتقدِير الله - سبحاته وتعالول - 
انتداءٌ لا بِالعَدوَى المَنفيّةَ ؛ فيظن أنَّ ذَلِكَ بسبَب مُخالطته ؛ فَيَعْتَقِدَ صحّة 


العَذوّى ؛ فيَمَعٌ في الحَرّج ؛ مر بِتَجَدبه 0 للماذة . واللَّهُ غلم ) اه . 


نبي : 
الجَمْمُ بَيْنَ الأحاديث الْتِي ظَاهِرُها التّعَارْضٌ إِنّما يتأنّى حَيْثُ تكونٌ تِلْكَ 
الأحاديثٌ مُحْتَلِفَة المخاوج - أيْ : 0 فيها مأ دل عل أنّها رِوَايَات 


كت - 


رده لحديث ١‏ وَاجِدِ (أو َم 00 فَحَيْتُ كان 0 كان 


هذَه الأحاديث . 


أمّا إِذّا كان المَخْرَحُ وَاجِدًا؛ِ فِيَبْعْدٌ - حِيئَيِذٍ - الجَمْعْ بَيْنَ الرّوَايَاتِ 


ٌُ 


م 


المُخْتَلِمَةَ ا لا ل 0 بتَفُدِيم إخدّى الرُوَايَاتِ على 
الأخدق؛ أن الجَمعَ لا يَصْلْحُ إلا مع عر المخارج؛ لِنطمَيِن إلى أن 
الأحاديتٌ 12312 أنه 57 وَقَائعَ متغايرّة ؛ ولَيْسَ في وَاقِعَةٍ وَاحدة . 
مثالّه : حَديتٌ أ هُرَيْرَةَ فيه في قِصَّةٍ ذِي اليّديْن : 
فإِنّ في بَعْض طَرْقِهِ : أنَّ ذَِكَ كان في صَلَاةٍ الظَهْر ذفى اخرق : 2 
صَلاةٍ الْعَضْرِء وفي أكثر الرّوَاياتِ قالَ: «إِخدّى صلائي العشيّ ا اللي 
اشرق 


1" تقسيم المقبول؛ إلى معمول به وغير معمول به 


قال الحافظ ابن حَجَرٍ كله" '' : 

افمَن رَعَمَ أن وا بي هُرَيَْة مويه لقِصَّةٍ ذِي اليَدَيْنِ كانت مُتَعَدَدَة - 
وَقَعَتْ مره في الظَهْر: ومَرّةٌ في العَضْرِ -؛ مِن أجل هدذًا الاختلافٍ؛ 
تكب طَرِيًا وَعْرًاا بن هِيَ قط وَاجدَةٌ. 0 

َكل دليل على ذَلِكٌ : الرُوَايَةُ التي فيهًا التَّرَدْدُ؛ هَل هي اللو أو 
الْعصِرٌ؛ فإنّها مُشْعِرَةٌ بأنّ الرّاوِيَ كانَ يَْكُ في أيّهما؛ ففِي بَعْض الأحيانٍ 

وكذًا وَقَعَ في بَعْضٍ طَرُقه: كأ الي قل لاس ما قول دو 
اليَديْنَ؟ قالوا: صَدَقَ ). وفي أخدئ: «أكمًا يقول دق اليَديْنَ؟ قالوا : 
َعَم 0 وفي أخرئ : ١فَأَوْمَئُوا‏ أن : َعَم »! 

َالعَالِبُ أن هذا الاحلات ين الإيا/ في التَعْبِيرٍ عن صُورَةٍ الجوّاب». 
ولا يَْرَمُ من ذَلِكَ عد الْوَاقَعَةَ») اه. 

وَكَأل أبو دَاودَ في «مَسائله»”'' : 

«سَمِعْتُ أحمدٌ سُيِلَ عَن صَلَاة الحَوْفٍ؟ فقال: سِتَةُ أوجُه 32 نه أر 
ملع ف لدف كا تعناذ ند قال: ِنَ الئاس مَن يَختارُ حَدِيتٌ ابن 
أبي حثمة . فَقُلْتٌ : إِنَّ قُلانَا قال : إن لها مَخارج : أن يكونّ العَدُوُ يه وبين 
القَبْلَةِ - أَيْ : وجه منّه -. وَأن يكون الَوف أَشَدٌ - أيْ : وَجْْه آخر -. 
ونّخو هذا؟ فلم يُعْجِبْه هذا التَمْسِيرُ؛ وقال: جَابرٌ يُرْوَى عَنْهِ وَحْدَه وُجُوةُ). 


. )0791 «التكت على ابْن الصّلاح؟: (؟/ 945/ا-‎ )١( 
.)0579 «مسائل أبي ذاود»: (رقم‎ )0( 


تقسيم «المقبول) إل معمول به وغير معمول به تلن 

قال: 

م وثُبَتَ امتاخ فِهُوَ النّاسِحْ ؛ والآخرٌ رُ الْمَنْسُوحْ »: 

قؤله: «أَوْ لا» أي: إِنَ لم يمكن الجَمْع بِينَ ما ظاهِره التعارّض مِنْ 
الأحاديث. وهدًا هو الاخْتمال النَّان عِندَ تعارْض حَديئَيْن في الظاهر 
(فالأوّل: إمْكان الجَمْع» والنَّانِي: عَدَمْ الإمْكانٍ - كما سَبَقَ -). 

فإنْ لم نَسْتَطِع الجَمُْعٌ بَيْتهما؛ فلا يَخُلُو هذا مِنْ حالَين: 

الأوّلُ: مَعْرِفَةُ تاريخ الحدِيئيْن» وأنَّ أحَدّهما مُتأْخَرٌ عَن الآحَرِ . فيكون 
الأول مقيوت] بوالثاتى تاميناء جوهذا ها أقناة الفاقى هذ الحملة بين 
المَيْن . 

وهذا ١‏ لقني لا 7 إما:: أنه يفكن - بِينَ الرُوايَتَين بِأَحَدٍ 
المُرَجُحاتٍ. أو لَا؛ قوفف - كما سيأتي - 

وهُنَا مَسْأَلَةَ؛ وهِيّ: إذا أمْكنَ الجَمْعٌ بِينَ رِوايتَيْنَء ثم تَبْيّنَ - بدليل 
ا يَقْبَلُ الشَّكُ - أنَّ إحداهما ناسِحَةٌ للأخْرّئ؛ فهل يُقَدَّمُ الجَمْهْ 
ا 
أم النسخم؟ ! 

أبعي المسألة : أنّنا 0 عئ 6 6 سو 5 


1" تقسيم «المقبول» إلئ معمول به وغير معمول به 


تُقول: العِبرَةٌ ة بالنسخ ؛ فهو المُمَدُمُ - حيتُ تبَْتَ بدَلِيل لا يحتمل 
شكًا -» حتى مَعْ إمكائية الجمْع بِغيره. 

إن النْسْحَ - في حََيَةِ مره - صُورَةٌ من صُوّرٍ الجَمْع والتّوفيقٍ بين 
الرّوايات! لأنّ النّسْحَ مُقْتَضَاهُ: إعمال كل من الححديئَينٍ - النّاِخ 
والمَنسُوخ -. كل في وَفْتهِ؛ فالمسوح عُمِلَ ؛ به قبل وَقْتِ مَجِيءٍ النّاسِخ» 
والنَاسِحُ يُعْمَلٌ به أبدًا. واللَّهُ ألم . 


ينبَغِي أن يُحْتَرَرٌ في هذًا البَاب غَايَةَ الاخْتِرَازِء وأن لا يتَسَرّعَ إِلَى الحكم 
بالسخ بِمْجَرّدٍ الاختمالات. مَعَّ إِمْكانٍ الجَمْع والتَّوفِيقٍ بَيْنَ الأَحَادِيثِ. 

وقَذْ كان الإِمَامُ أحمدُ ككدَث من أَشَد النّاس وَرَعَا في هذًا البّاب؛ حتّى 
نه لما عب بَعْض أمل الم إلن نشخ حَدِيث: وردان خالنا فصلا 
وم ا قال الإمَام 2 وقد سيل عن هذه المسالةات: 
(فَعَلَْه ا من الصَحَابَة : أشنا 5 2 وقيبس بن فهلء وجابرء 
وأبو هُرَيْرَةَ؛. قال: «ويُرْوَىئ عَن حَْمْسَةٍ عَن النَبنَ كه: إِذا ا ال 
فصَلوا: لوم 17ل َعْلَُ شيئًا يَذْفْعُهِ ). 

قال الإِمَامُ ابن رَجَبٍ الحتبلئُ ككئة مُعَلّقَا عَلَيْهِ ”'": 

«وهذًا مِن عِلْمِهِ ووَرَعِهِ فيه ؛ فإنّهِ إِنْما دْفِعَ ذَلِكَ بالنّسْخْء وهِيّ 
دَعْوَّى مَرْدُودَةٌ . 


.)١155 /5( : في «قنْح البَاري» لَه‎ )١( 
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جائز ؛ وإِذا أمكنَّ الجَمْعْ بيئها والعَمَلُ بها كلّها؛ وَجَبَ ذَلِكُء ولم يَجَرْ 
دَغو 6 مُوّى النّسخ مَعَه. وهذِه قَاعِدَة مُطْرٍدَة . 

وحِيّ : أن ذا ْنَا حَدِينًا ضَحِيسًا صَرِيحا في كم مِنَّ الأحكام ؛ نه 
5ف شاط نون لول ادن لي فقو الذراك لعفت اكات 

فلا بُرَدُ أحادِيتُ تَخْرِيم صَيْدٍ المديئةٍ بمَا يُستَبَط مِن حَدِيثِ التي 
ولأ أخاديك توقيت صَلاةٍ الععقصر الصرية بحديث : «مثلكم فيمًا خلا 


ب م كمثل رَجُلٍ اسْتأجَرَ أَجَرَاه ‏ . .» الحدديث ؛ ولا أحاديك: 
فيما دُونَ حْمسَة أَؤْسْق صَدَقَةَ ) ِقَوَلِه : «فيمًا سَقَتِ السماءًٌ 


لز - وقذ كر الشافئ أن مذ م من لمان قذر ما جب يك الزكة 
بل لبيا نِ قَذر الزّكاةٍ -» وما أشبه هذًا) اه كلام الإمام ابْنِ رَجَِبٍ نه . 
قال عند اللة بن الإمَام ا عد تسيهاة للا نالع 
(سألتٌ أبي عَنْ النُؤْبِ تُصيبه الجناية؟ قال : أَدْمَثُ فيه إلى الحَبَرَيْنِ 
ججميعًا: حَدِيثٍ سُلَيماَ بن يسارء عَن عَائِمَةَ عَنٍ النبي ككه: «كانَ 
يفِْلُه ا وحَلِيثِ الأَعْمَشِء عَن إبراهيمَ» عَن هِمَامء عَن عَائِنَةَ أن 
الى يكلِهِ «فرَكه ا 1 


ورَواه: أبو مَعْشْر ) عن إبراهيمم؛ عن سوق عن عَايْسَةَ : (فْرَكَه ) . 


() «المسائل): (/85). 


اج سملل يي 


فال الى انق برل الوزن بسكا ول اذ أعدهين بالآخر. 

ولهذًا مال : 

منه : وله يك لحكيم بن جِرَّام : ١لا‏ : ف كا الي مدقي 8 أجاذ 
السّلْمّ والسَلَم بيع ما لَيِسَ في مذكهء وإِنّْما هُوَ عل صِفَة. وهذاعء عِندِي 
مِثْلٌ الأوَّلٍ. 

ومِنه - أيضًا - : الشَّاةٌ المصرَاةٌ إِذَا اشْئَرَاهَا الْوَجُلُ فحَلَبّها؛ فإن شَاءَ 
رَدْهَا ورَدٌ صَاعٌ ثَمْرِ. وقَوْله يكلِ: «الحَرَاجُ بالصّمَانِ؛؛ فكان يَنبَنِي أن 
يكونَ اللْبّنُ للمُمْتَرِي لأنّه ضَامِنٌ؛ بِمَنزلَةٍ العَبْدِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فأصابٌ به 
عَيْبّا رَدّه وكانّ لَهُ عَلَيْهِ بِضَمَانِهِ. 

وقَؤْله كله : الا يُصَلَى بَعْدَ العَضْر). ثُمْ قال :من ام عَن صَلَاة 
فنَسِيّها؛ فلْيْصَلّْها إِذَا ذَكَرَها؛؛ فلا يُرَدّ ا بالآخر؛ إِذَا َيه صَلاهًا 
ذا ذكرّهاء ولا يُتَطوْعٌ بَعْدَ العَضْرٍ؛ فتَسْتَعْمِلٌ الحَبَرَيْن جَميعًا 

ومثل: ما يرْوَى عَنِ النَّبِيّ يك في سَجْدَنّي السَّهُو : 5550 
وبَعْدُ؛ فَتَسْتَعْمِلُ الأخبارَ فِيهًا كما جاء ء عن ال يكلنو: وكمًا وُصف ذَلِكَ 
نه فيِسْجدُّهما الرَجُلُ كما سَجَدَ اليئ يل كَل وبَغْدُ : في الموّاضِع التي 
سَجَدَ فِيهًا قَبْلُ وَسَجَدَ فِيهًا بَعْدُ لوا 

هذا وشبهُه؛ أستغمل الأحباة: حنّى نََِيَ الدَلَالَةُ بأنّ البَرَ قَبْلَ الخبر ؛ 
فيكون الأحة أَوْلَى أن تلوت ا ابر شِهَاب الزْهْرِيٌ : حد 
بالأخدّث فالأخدَثٍ مِن أُمْرٍ رَسُولٍ الله عت وذْلِك أنه : صَامٌ في سَفرِه 
حبَّى بَلَعْ الحَدَيْدٌ ْم أَفْطرَ» اه. 


تقسيم (المقبول» إلى معمول به وغير معمول به 91 

قال: 

«وإلًا؛ فَالتَّرْجِيتٌُ»: 

والمراذ بقَوْلِه «وإلا»؛ اق إن جَهِلّنا تاريخ الرُوايتَيّنَ» ولم تُسْبَطِعْ 
نَحُديدٌ النّاِخ منهما والمُنسوخ. بَعْدَ أن عَجَرْنا عَن الجَمْع بينهما. 

وهذا هو الاختمال الأول مِنَ الحالة الثَانيَةِ مِن حالتّي عَم إمكان الجمع 
بوره ظافة: التعاذ قن (والحالة الآر اه هي مَعْرِقَة النّاِخ والمُنسوخ) . 

أيْ: إن اسْتَطْعْنا التّرْحِيحٌ بِأحَدْ المُرَجَحاتٍ رَجحنا. فيْرَجَحٌْ الأغلى 
مَرْتَبَةَ علّى ما هُوَ أذنى مِنه؛ كأن يُقَدّمَ الصَّحِيحُ علّى الحَسَن . 

مِنّ المُعلوم أننا لو قَدَمنا إخدى الرُوايتَيْن قذي الكشدق وذ طلقا 
لافتَضئ هذا أن تكونٌ الووَايَةٌ المَردودَةٌ شَادَةٌ والضَّادْ لبس رن سم 
ادل 

وظاهِرُ هذا أن هذا النّوْعَ على وَجْهِ الخُصوص (أغنئ: التّرْجِيحَ) 
لا يَصْلّحُ أن يُلْحَق أصلَا بِقِسْم المُقبولٍ - جلانًا لِضصَنيع المؤلّفٍ كفثه- ! 

ويُجابُ عَن المؤْلفٍ بأنّهِ أرادٌ (المقبولٌ) مِنْ حَيتُ ظاهِرٌ إسنادوء واللَهُ 


قال: 

ثم م التّوَقفُ»: 

وهذا هو الاختّمال النَانِي مِن الحالَةٍ الثَانيَةِ مِن حالتّي عَدَم إمْكانٍ الجَمْع 
بين ما ظاهِرٌه التَّعارْض (والاحْتِمالَ الأوّل: هو التَّرْجِيحُ). 


14" ظ تقسيم (المقبول» إلى معمول به وغير معمول به 


والمراذ: ترم موري ا التَعارْض مِنّ الرّواياتِ - 
بَعْد العَجرٍ ء عَنِ الجمع تيُنهما -؛ نْتَوَقْفٌ عَنٍ العَمَلٍ بأحد الحديئين. 
ونَرْقُعْ أَيدِيّنا نه وتمّل : اللهُ أعْلَم وندَعْ ذَّلِكَ لِمَن يَمْنْ الله - سْبحانّه 
وتّعالى - عَلَيّهِ بِمَعْرِقْتهِ مِن هل العِلم . 

وَالترقف وعدم الخَوْض فيما ليس لنَا به عِلْمُ دن امول الرسلام 
بارروة -) ا 6 السنة ب أَمّا الرق ا" الضَالَهُ المُنابدَةُ 
تعارّضًا؛ فتساقطا!! 

فَائِدَةٌ : 

ابن لاسو ليا 
في الطَاجِر: 


ون حَصَلَ فهُوَ تَوَقْفٌ من قِبَلٍ بَعْضِهم مِمّن لم يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ جَمْع أو 
تزجيحء ولئين بن قتلهم كلهم؛ إذ قزق ل ذي علم عَليم. . 


تنسةٌ : 


أَحِبُ أَنْ أعيدّ النّذْكيرَ بأنّ جَميعَ الصُوّرٍ السَّابِقَةٍ فيما تَعارَض مِنَّ 
الكواياك دن كيك الطاقة ١‏ إثما هوك الكواناك الصسيكة الناكة من 
حَيْتُ ظاهرٌ إِسَْادِمًا )) لا الممردودّة؛ فَتَئَنّه . 

فلو تعارّضصَتٌْ رِوايَةَ صَحيحةٌ مّع أَخْرَّى ضَعيفَة؛ قُدَّمَت الصَّحيحَةُ بلا 


تقسيم «المقبول2 إلئ معمول به وغير معمول به 514 


م" 


ولا يُشْكِلْ عَلَيْنا أن الإمامَ ابْنَ كُتَيِبَةَ يتاه كان يَجْمَعْ - أحيانًا - بين 
رِوايئيْن إحداهما صَحَيِحَةٌ والأخْرّئ ضَعِيفَةٌ - عِندَ أفل الحديث -! فهو 
كرنه ليس من نُقَادٍ الحديثٍ وأمْل الصّناعَةَ 

نُمّ إِنّه كان في مَعْرِض الرّد على بَعْض المُعْتَِلَةِ الَذِينَ كانوا يُعارضونٌ 
بِينَ الأحاديثٍ ؛ فكان ,انمد فيتها تحمعا وتوقينا” 

وقَدْ كان الأول به 9 جو نات نيك واه لا شرع أضنلا 
على مُعَارَضَةٍ الحَدِيثِ الصّحيح. نُمَ لا بأس - بَلْ؛ ويا حَبّدَا - أن يُبَيْنَ 
أله لوحت افلا تعارضهب أيضاب» فهذًا أفوى:فن الذلالة:علن سلامة 
الحديث الصّحِيح مِنَ المُعارض - صحِيحًا كان هذا المُعارض أوْ 

ولهذا يمول ابن الصّلاح في لمعه 1 

١وكِتَابُ‏ «مُخْتَلف الحدِيث» لابن قُتيبةَ في هذا المَعئّى» إن يكن قَدْ 
أَحْسَنَ فيه مِن وَجهِ؛ فَقَدْ أَسَاءَ في أشياء مِنْه قَصُرٌ باعُه فيهّاء وأنّى اا عد: 
أوْلَ وأقُوَى». 


1 2+ 2 


00 ل 


ع ص سس 


هذًا؛ وقَذْ سَبَقَ أنْ قلا : إن حديتٌ الاحادٍ ينْقَسِمُ - من ححَيثُ الصححة 
والضَّعْف - إلول : مُقبول ومردود. 


)١( .‏ «المقدمة»): (ص 5868). 


"5" « المردود ) وموجب الرَدُ 


فبَعْدَ أن انتَهَّى المؤلّف كثه مِنَ الكلام علّى الحَديثْ المَقبولٍ وما 
يتَعَلّقُ به؛ شَرَعّ في الكلام علئ الحَديثِ المَردُودٍ. 
قال: 


ثم المَردُودُ: إِمّا أنْ يكونّ ل ِسَقطٍ أؤ طغن»؛: 

بيّنَ المؤلّفٌ - هُنا - أن مُوجباتٍ رَدْ الحديث هِيّ أَمْرانِ: السّقط أو 

ذَلِكَ أنَّ: كُلَ حَدِيثٍ انحط عَن صِمَةٍ القَبُولٍ - بِأَنِ اخْتَلَ فيه شَرْط مِن 
شُرُوطٍ الحديث المَقْبُولٍ -؛ فهُوَ حَدِيتٌ (مَرْدُودٌ) . 


- 


ومُوجِبُ الرّدُ: إمّا أن يكونّ لِسَقْطٍ مِنَ الإسْنَادِء أو طَمْنٍ في الوَاوِي أو 
المَرْوِي . 

فإذا احتَلَ في الحديث شَرْط مِن شَرَائِطٍ القَبُولٍ الحَمْسَةٍ - وهِيّ : انُصال 
الإسَنَادٍ. وعَدَالّة الرُوَاٍِه وضَبْط الوُوَاقٍءِ وسَّلَامَة الحدِيثِ مِنّ السُذُوذِء 
وسَلَامته مِنَ العِلّةِ -؛ كان الحدِيثُ مِن قِسْم المَرْدُودٍ. 


عي 


وإِذّا تَأمَلَْا هذه الشَّرَائِْط ؛ يتَبِيّنُ لما أنواعَ الْحَبّر المَرْدُودٍ. 

ته أن ننس هدو اشوا لخنم كغلق بالمال الاسكافة اذا 
الخْتَلَ شَرْط (الانَصّال)؛ تَوَلَدَ عَنْهِ أَنَوَاعٌ من أنوّاع الأَحَادِيثِ المَرْدُودَةٍ مِمًا 
يَندَرِجُ تَحْتٌ بَابٍ السَّقْطٍ مِنَ الإسْتَادٍ. وهدًا هُوَ (عِلْمُ المَرَاسِيل)؛ الّذِي 


م 


تَيّنُ لا من جَلَالِهِ مَعْرِفَةٌ المُنّصِلِ من غَيْرٍ المنَصلِ . وهُوَ عِلْمْ مُسْتَقِلّ. 


الموجب الأول : السقط ا" 


ذا 1 0 ال إن الحديثٌ ا ما يكوذ 
وهو 5 د اا 

وإذا احتلء 9 عط ( سَلَامَة الحديث من الشُدُوَذْ) و( سَلامَته من ال 
تعيككل :ركون اللحدذيث أيضا من د بس الخرقيد . وهذًا إنْما يُذْرَكْ مِن (عِلْم 
عِللٍ الأحاديث). ٠‏ وهو عِلْم ا أيضًا 

فإذًا؛ مُوحِبَاتٌ الود إِمّا أن تكونٌ رَاجِعَةَ : لسَقْطٍ مِنّ الإسْنَادِء أو رَاجِعَةٌ 
لطغن في الرَّارِيء أو طَعْن : في الرَوَايَة . 

فأمًا السَّقْطْ؛ فمعناه: عَدَمُّ الاتصالٍ في الإِسْنادٍ. وله صَوَرٌ أَرْبع : 
الإزسال» والانقطاعٌ» والإعضالء والتَّعلِينُ. 

نأمًا الإرْسالُ الخفىٌ والنَّدلِيسٌ فليسا من صُوَّر السَّقْطٍ ولا هُما توعان 
يستقلانٍ بذاتهما؛ وإنْما هما سَببِانٍ من أسبابه (أو وَسيلتانٍ)؛ يُتَوَصّلُ بهما 
إل اكتشافٍ السَّمَطٍ الواقع في الإسْنادٍ؛ قَتَتَبّهِ! 

ذَّلِكَ أنَّ الرّاوِي المُدَلْسَ يَسْتَعْمِلُ تَدليسَه لإسْقاطٍ راو مِن الإسْنادٍ؛ فإذا 
تَبَتَ لدينا سُقوط الرّاوِي عادّ الحديثٌ إِلَى كوه مُنقَطِعَا؛ وأصْبّح صُورَةٌ مِن 
الصّوّرٍ الأرْبّع السَابِمَةِ . 

وتَفْسٌ الأمْرِ بالنّسْبَةٍ للإزسالٍ الحَفِيّ ؛ وما سمي حَفيًا إلا إيخفاء النَوَصّلٍ 
إِلَيْهِ ؛ لأنّهِ يَقَعُ بين رَجُلَيْن مُتعاصِرَيْن - بَلْ قَدْ يكونا مُتلاقِيَيْن -» ولكن 
يَرَىُ العُلماءً أنَّ أَحَدّهما لم يَسْمَع مِمّن رَوَىَ عنه - وإِنٍ الْتََ به -؛ فصارٌ 
حفمًا مِنْ هذه الوجهة. 


شف «المعلق؛ 
وهو - أيضًا - مُنقَّطِمٌ على كُلّ حالٍ؛ ما دَام قد تَبَتَ لدى النَّاقِدٍ 
وُقوعُه؛ وتَبَتَ لديه عَدَمُ السّماع؛ فعادٌ الحَديتثٌ إليل أنه مُه 
مُنصِل ؛ وأضبّح صُورَةٌ من الصور الْأرْبَع السَّابِمَة . 
وقد يكونٌ السَّاقِط في الرُوَابَةِ المدَْسَةٍ أ المرْسَلَةِ إرْسَالَا حَفيًا أكرَ من 
راو؛؟ فيكونٌ مُعْضَلا من هِذِهٍ الحيثيّة . 


.د و 
- 2 


مر 


قال : 

«فالشقط إِمّا أن يكون: مِن مَبَادِئ السَنَّدٍ مِن مُصَئْفِء أؤ مِن آخِره 
بَغْلَ التَابعي؛ أؤ غير ذَلِك. ش 

فالأوؤل: المُعَلّقٌ. 

والثّانِي: المدشل: 

والثَالِتُ: إن كان باثْئَيْنِ فصاعِدًا مَع الثُوالى؛ فهو المغصّل. 

وإلّاه فَالمَنقَطِعٌ»: 

اغلّم - يا طالِبَ العِلّم - أنْ للسَّئَدٍ طَرَفَيْن : طَرَف أغْلّى - وهو القَرِيبُ 
بن الّبي لله -» وطَرَفٌ أذئئ - وهو القَريبُ مِن المُصَئّفٍ -. 

لعلو الفط اليه نا أن يكونٌ: مِن أوَّلِهء أو آخرهء أو غير ذَلِكَ : 

-١‏ فَإِنْ كان ال قط من تَصَرّفٍ مَصَنّف (مُوَلْفِ) - أي : من مَبَادِئ 
السَّتَدِ (مِنْ أذناه) -؛ بأنْ يَرُويَ الحديتٌ مُباشَرَةً عَمّن لم يُذْركه؛ كشَيْخ 
ايارس ايا ون فبجايتي انيد هر القن أ 7 


«المعلق ا يفف 


9 2 2 > م. وام 5ه ع وعاى 42 م - 2 وه 0 
وإنّما قلا : « من تَصَرّفٍ مُصَئّف »؛ لأنّ العَادَةً أن (التَعْلِيقَ ) إِنْما يُحَدثه 
و7 7 ور وض.* وي 5 و دو ع ماو اب وى ال انبر 
الموّلف للكتاب والمصئف له ؟ فالحديث عنذه مما 0 هو سمعة 
بإِسْئَادٍ -» لكن - لعَرَضِ من أعْرَاضٍ التََضْنِيفٍ - أرَادَ المُوَلَف أن يَحْتَصِرَ 


6 عماس ع سر ار ل م و - ا 7 هم بير و 


2 5 
وَالمعَلِقَاتَ كير 8 ((اصحيح البخاري »2 . وفي (صَحِيح مَسْلِم) 


و 7 له 


مَوَاضِعْ ليله . 

وأمّا كم مُعَلَقَاتِ البْخْارِيٌ - باختِصّار - : 

فمَا يَسُوقَه بِصِيعَةٍ الجَرْم : 

نهدًا مَْنَاهُ: أنَّ الإسْتاد الذي حَدَقَهُ ابُخَارِيْ صَحِيحٌ عِندّه إلى مَن جَرَم 
بالروَايَ عَنِْ ظ 

َلَوْ أنَّ الإمَامَ البُحَارِيّ كله قال - مَكَدّا -: «قالَ قَتادَُ عَن معاذ»؛ 


م مم 


فهذًا مَعْنَاهُ: أنَّ إِسْادَ البُخَارِي الَّذِي حَدَّقَهُ إلى قَتادَةَ هُرَ عِندَهُ إِسَْاذ 


١ هد‎ 


ف 


و 
إي 


صَحِيحٌ» ويَبْقّى النّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فيمًا فَوْقَ قَتادَةَ مِنَ الإسْتادٍء ولا يَلْرَمُ مِن 
كَوْنِ البُخَارِيٌ جَرّمْ بالرٌوَايَة إِلَى قَنَادَةَ أن تكونّ الرْوَايَةُ صَحِيحَةً عَمّن فَوْقَ 
َتادَة؛ إِنّما هي صَحِيِحَةٌ إلى قَنَادَةَ - أي : في المْرْءِ الَّذِي حَدَّقَهُ البُحَارِيُ 
ا 

وهذًا الوئَالُ يُبيّنُ هذَاء فإنّ كَتادةَ لم يَسْمَعْ من معاذ؛ فهذِه الرُوَايهُ 
مُقَطِعَةٌ؛ ولهذًا جَرْمَ البُخَارِيُ به إلى قَادَة ولّم يقل : «قال معاذ»؛ وإنّما 
قال: «قال قَتادَةٌ» عن معاذ». 


ف «المعلق» 


نا ذا ّم يُصَرّْحْ بذَلِكَء لم يَْرِمْ بو؛ بل مَوْضٌ : فمَالًا مَا يكون ذَلِكَ 
رَاجِعًا إِلَى أنَّ الرُوَايَةَ عِندَهُ لم نَصِحٌ إِلَى مَن عَلْقَ الحدِيتٌ عَنْهِ. 

فإذا قال - مَمَلا -: «رُوِي عَن فُلَانٍ كذّا وكذا»؛ فعَالِبًا مَا يكونٌ الإِسْتَادُ 
إل هذًا الَذِي ذَكَرَهُ وسَمّاه : في الرَوَابَةِ ؛ إِسَْادًا لا تَقُومُ به الحيجَةُ عِندَ امام 
البْحَارِيٌ . 

ولكن - بِطَبِيعَةٍ الحالٍ - حَيْتُ إن البْحَارِيٌ أدْخَلَ مِثْلَ هذا الحديثٍ في 
كتاب وَصَفَه السك فإِنّ هذا الحدِيتٌ - وإن كان قعنات لا أَنّه 
لا يكو شافط فقولا يكو 552 أو كاطلة)" ل بغالناتها يكون له 
أضلٌ أو شاه أو مُتابعٌ . 

وقد يَسُوقٌ في «كْتَابهِ» بَغض المُعَلّمَاتَ بِصِيِعْةَ التَمُْريض» وتكون 
انادتها محيف ا كي ده مَن عَلّقَهِ عَنْه لكنّها - مع ذُلِكْ 2 يكون 
دُونْ الصحيح الِْي احْتَارّه لِكتَابِهِ ؛ عَدم 0 تَحَمق شَرْطِهِ فيها؛ ولذا عغلقها 
بِصِيعَةٍ التمُريض . 

وبَعْضُها يكونُ قد تَحقّقَ فيه شَرْط كتابه - بَلْ قَدْ تكونٌ مِما - حرّجه هو 


نَمْسّه في مَوْضِع آخرٌ مِنَ «الصّحجِيح) ع كلم خف علميا' يعد :1 
التّمْريض ؛ كان ذُلِكَ مِنه إِشْارَةٌ إلى أنه لم يَسْفَْا بلَفْظِهَا الوَارِدِ عَنِ الي 
عه بل عنناها؛ وان لنظها فإئم) ل من المَوْضِع الآخر الذي سَاقَ 


ير م سمس 


فيه الحديثٌ مُسَُِدا . 
هذا ؛ ومن صور (| ل أن حل . جَميع | سنك ؟ ويُقال - 


.)55-58 «نُرْمَة النّظر»؛: (ص‎ )١( 


«المعلق ) نيف 
مَكَلُا -: «قال رَسُولُ الله يل : كذًا». أو : «فَعَلَ رَسُولُ الله يج 
كذا). 

وَمنها: أن تخدف إلا الصّحابيٌّ ا إلا الصّحابيّ والتّابعيّ اك 

ومِنْهًا: أن يَحْذِفَ مَن حَذئّهِ ويُضيقّه إل مَن فَوْقّه . 
فإن كان مَن فَوْقّه شَيْحَا لذَلِكَ المُصَئَْفِء فَقَّدِ احَتُلِف فيه: هَل يُسَمَءا 
لاد 5؟ 

و , لصَّحِيحٌ في هذا : التَمَصِيلُ ؛ فإن عرف بال لص أو إلا ستقراء أن فَاعِلَّ 
ذَلِكَ مُدَلْسَ؛ قضى بهء وإلا فتَعْلِيقٌ. 


00 ل مم امد هك ,)١(‏ 
قال الحافظ أبن حجر : 


3 


١ 


١ 


1 


«أمّا َسْمِيَةَ هذا النّؤع بِالتَعْلِيقَ؛ فَأوَّلُ ما وُجِدَ ذَلِكٌ في عِبَارَةٍ الحافظٍ 
الأؤْحَد أبي الْحَسَنِ 01 بن عم الدَارَفْطْنِيٌ ؛ وتبعه عَلْيْهِ مَن بَعْدهُ). 

وقال أيضًا في (أَفْسَام المُعَلّمَاتَ في «صَحِيح الإمَام المُحَارِيٌ )) 7" : 

«الأحادِيثٌ المَرْفُوعَة التي لم يوصل البُخَارِيٌ إسنادها فى « صحيحه) : 

ِنْهَا: مَا يُوجَد في مَوْضِع آخْرَ من كِتَابهِ. 

ومنْهًا: ما لا يُوجَد إل 90 


)١(‏ 'تَغْلِيق التَعْلِيقَ»: (؟/). 
(0) «التكت علَئ ابْن الصّلّاح؛: /١(‏ 974- 47) بِاخْتِصَار. وانظز: مُقَدَمَة «التغْلِيقَ» 


«* 
2 


وكذًا «هَذْي السّاري» لَه . 


شض «المعلق») 


فأمًا الأوّل : 

فالسَّبَبُ فى تَعْلِيقِهِ : أنَّ البْخَاريّ مِن عَادَتِهِ فى «صَحيحه»: أن لا يُكَرْرَ 
شَيْكَا ِلّا لقَائِدَةِه فإذًا كانَ المَئْنُ يَشْتَمِلُ على أخكام؛ كرَّرَهُ في الأَبْوَاب 
بحَسَبهاء أو قَطْعَه في الأَبْوَابِ إِذَا كانّتِ الجَمْلَةُ يُمْكنُ انفصالها مِنَّ الجَمْلَة 
الأخرّئى. ومع ذُلِكُ؛ فلا يكرّرُ الإسْناد؛ بل يُعْايرُ بَيْنَ رِجَالِهِ - إما 
شيُوخْهء أو شِيُوخ شيُوجْهِء ونخو ذَلِكَ -. 

ذا ضَاقَ مَخْرَجُ الحديثء ولّم يَكْنْ لَهُ إلّا إِسْئادٌ وَاجِدّء وَاشْتَمَلَ على 

خكامء واحْتَاجَ إِلَى تكريرهًا؛ فإنّه - والحالةٌ هذِو- إمّا أن يَحْتَصِرَ 
المَنْنَّء أو يَخْتََصِرَ الإسّتَادٌ . 


وهذًا أَحَدُ الأسْبَاب فى تَعْلِيقِهِ الحدِيتٌ الَذِي وَصَلَهُ في مَوْضِع آخرٌَ. 


لأس 


وأمّا النَانِي - وهُوّ: ما لا يُوجَدُ فيه إلا مُعَلَّا -؛ فهُوٌ على صَورَتَيْن: 
ما بِصِيعْةَ الجَم . 


وإمّا بِصِيعَة التَمريض . 


رجاله : 

فبَعضُه يِلتَحِقُ بشَرْطِهِء والسَّبَبُ في تَعْلِيقِهِ لَهُ: إِمّا لِكُوْنِهِ لم يحصل لَهُ 
مَسْمُوعًا؛ وإنَّما أَحَدَّهُ علّى طريق المُذَاكرَةٍ أو الإجَازَّةَء أو كان قَذْ حَرّجَ 
مَا يَقُومُ مَقامّه؟ فَاسْتَعْئَ بِذَّلِكَ عَن إِيرَادٍ هذا المُعَلّقَ مُسْتَوفَى السَّياقِء أو 


«المعلق» 0 
وبَعغضه يتَقَاعَدَ عن شَرْطِه وإن / ف حيقة 0 أو 0 
وبَغضه يكون ضَعِيفًا من جهة الانقطاع اده 
وأمًا الثاني - وهوّ: النداق بيلق اللتريفى ينا لم إؤرله في تزليم 


2 فلا يوجد فيه اما َلتكق رك طه إلا مَوَاضِعْ تسيرة : قل دعا 
بِهذِه الصَّيعَة لِكوْنِهِ ذَكَرَهَا بِالمَعْنّى . 

نَعَم؛ فيه ما هو صَحِيحٌَء وإن تقاعد عن شُرْطِهِ؛ إِما لِكونِهِ لم يخر 
لرِجَالِِء أو لوجُودٍ عِلَةٍ فيه عِندَهُ. 

ومِنْه : مَا هُوَ حَسَنْ 

ومِنْهَا: ما هوّ ضعيف . وهو على قِسمَيْنِ : 

أحدهها : مَأ ينجبز أَمْر آحْرٌ. 

ونَانِيهما: ما لا يَرْتَي عَن مَرْتَبَةِ الضَّعِيفٍ . وحَيْثُ يكونٌ بهذ المََابَد؛ 


سه 2 
. 


فإنه يبَينُ ضَعْفَهُ ويُصَرّحٌ به - حَيْتُ يُورِدُه في 3 

أما المَوْقُوفَاتٌ : 

فإنهِ يَجْرِمُ بمَا صَحّ مِنْهَا عنده ولَوْ لم يَبْلّغْ شَرْطه وَيمَرّض ما كان فيه 
ضَعْف وانقِطاعٌ . 


وإذًا عَلَْقَ عَن شَخْصَيْن بود موي ب وو ا 
يا خْرُ؛ فإنّه يُعَبّرْ فيما هذًا سَبِيلُه بصِيعَةٍ النّمْرِيض 


واللّهُ غلم . 


وهدًا كله فيمَا صَّحَ بإضَاقَيِ إلى لني يكو وإلى أَصْحَاي. 


0 «المعلق» 


أمّا مَا لم يُصَرّحْ بِإضَاقَتِه إلى قَائل - وهِىّ: الأحادِيثُ الَتِى يُوردُها في 
َرَاجم الأَبْوَابِ من غَيْرٍ أن يُصَرّحَ بِكَوْنِها أَحادِيتٌ -: 
فمنْهًا: مَا يكونُ صَحِيحًا - وهُوَ الأكثرُ -. ومِنْهًا: ما يكونُ ضَعِيفًا . 


ولكن ؛ َيِسَ شَيِءٌ من ذَلِكَ مُلتَحِقًا بمْسَاء | التغليق البي متها إذا م 
حفها ماف الأحاديث ) اهم. 


وها يَبَغي أن يَُبَة إلى أَمر ؛ وهوٌ: 

أنّنا كثيرًا ما نَجِدُ في كُتّبٍ العِلّل والرّجَالٍ أَحادِيتَ يُعَلْقّها أُصْحَابُ هذه 
لتب ولك سيدوتياة: فتولرن ب تلات هذا العديك: ؤواء فلن ؛ 
فقال: كذّاء وخَالْمَهُ فْلَانْ؛ فقال: كذًَا»). أو: «رَوَاهُ قُلَانُ وفُلَانٌ 
وفْلَّان» - فَيَذْكُرُ انَمَاقَهِم -» أو: «رَوَاهُ قُلَانٌ وَتَابَعَهُ فُلَانّ؛» وهكدًا؛ مِن 
مَيْر أن يُظهِرُوا أَسانِيدَهُم إِلَى هَولَاءٍ الرُوَاةٍ. 

ومِمًا لّا شَكُ فيه؛ أنَّ هذِهٍ الرُوَايَاتِ مَسْمُوعَةٌ لهم ؛ إلا نهم لم يَذْكُرُوا 
أسَانِيدَهم لها إِما اخْتِصَارَاء وإمّا لشّهْرَتِها 

عليه فلا يبَفِى أن يُعَابَ ذَلِكَ علّئ هَوْلَاءٍ المُلَماءٍ النقّادِء أو أن بره 
أَخكامُهم على هذه الأخاويف لمجَرَّدٍ عَدَمِ عِلْمِنًا نَحْنُ بهذِه الأسانيل؛ وإِلّا 
لضَاعَ كم عَظِيمٌ من أَقْوَالٍ أهل العلّم علّن الأحاديث وعِلَّلها. 

الّْهُمَ إلا إن تَيّنَ في حَدِيتْ بِعَيْنِهِ ضَعْفٌ الإِسَْادٍ إلى الرّاوِي المُتَمَرّدٍ أو 
المُتابع أو المُخَالِفٍِ؛ فجيئئظٍ يُعامَلُ هذا الحدِيتٌ بِعَيْنِهِ بقَدَره من غَيْر 
يكون التُشكيك فيمًا يَذْكُه أَهْلُّ العلّم هُوّ الأَصْلَ في البّاب. واللّهُ أَعْلَمُ . 


«المرسل) هؤظغظثظ”ت>ظ©» 


؟- وأمًا إن كان السّقط مِن أغْلَى؛ فهذا هو المُرْسَلٌ. 

وصورته : أن يروي الْتَابعيُ الذي لم د 2 : مِنَّ النّبيّ يله الحديتٌ 
تن رَسُولٍ الله كَلِ مِن غير أن يَذْكْرَ الواسطة بينه وبين الب كل فهذا 
رسال 


وَهُوَّ ما عَبّر عَنه الحافظ أنه بِقَوْلِهِ : «مِنْ آجره بَعْدَ التابعيّ ‏ . 

وأا من قال في تَعْرِيفِهِ: «مَا سَقَط من إِسُنَادِه الصحابيٌ » ؛ ققد أخطأ؛ 

2 عه ىه 7 يز “.د 0 2 وون# 2 
الاختيجاج به؛ لان ذكرٌ الصحابيٌ وعدمّه سَّواءٌ؛ 0 عدول. وإنما 
تَوَكُمُوا في الاتيجَاج ِالمُرْسَلٍ لاختمال: أنه يكون اشاب 3ه الصّحابيٌ 
تابعبًا آخر أ اك والتابعونَ فيهم الثْقَاتُ وغَيْرُهم . . واللّهُ غلم . 

وكَدْ قُلْتُ فى مَنظومَتى ١لْغَّة‏ المُحَدّثْ) : 

وَالخْبَرٌ (المرْسَّل) مَا قد رَفْعَهُ التابعي, مع كُوْنِهِ ما سمعهة 

وقَوْلِي: مع كُوْنِهِ مَا سَمِعَه)؛ اخْيِرَازٌ مِمْن سَمِعَ مِنَ الي كله وهْوَ 
كَافْرٌء نُمْ أُسْلْمَ بَعْدَ مَوْتِ الى له وحَدّتٌ عَنْهِ بمَا سَمِعَه مِنْه ؛ فإِنّ هذًا 
58 تََاقَاء ا 7 ىا 0 اي ا خِلّافَ في م 
با مرضي ا 5 


الجوات : 2 َعَم ؛ ذَلِكَ أن تَعريفٌ (الصّحابيٌ ) : «هُوَّ مَن لَقَىَ النَى طئِِ 


غرف «المرسل) 


مُوْمِئًا بوء ومَاتَ على الإيمان»؛ فكيْفٌ لَوْ لَقيّه غيرَ مُؤْمِنَ به» وتَحَمَّلَ عَنْهُ 
حَديئَاء ثُمّ آمَنَ بَعْدَ مّوتَِه وحَدَّتَ بهذا الحديث؟ يكونُ تابعيًا لا صَحابيّا 
َع أنه سَمِعَ من رَسولٍ اللي ! وتكونُ رواينه مُصِلَةٌ مَْفُوعَة؛ لأنَ الِب 
في العَدَالَةِ اشتراطها حال الأَدَاءٍ لا حَالٍ التَّحَمُل. 

ومن هَؤْلاءِ: التّتوخىُ رَسولٌ هِرَقْلَ؛ فَقَدْ أَرْسَلّه هِرَقْلُ إلى رَسُولٍ الله 
يل ودَارَ بيه وبِينَ رَسُولٍ الله يل جوارٌ وكلامٌء وكانّ وَقْتَمذٍ كافِرّاء 
ولّم يَدْخُلْ في الإسلام إلا بَعْدّ موت النبي كَل . 

وأَخْرَجَ حَديئّه الإمامان: أحمدُ وأبو يَعْلَىء في «مُسْنَدَيْهما»ء مَعَ أنَّ 
(المُسْئَدَ) مُخْمَضُ بالمُنّصِلٍ عَن رَسول الله كك قَدَلَ هذا الصّنيعُ من 
هَذَيْنِ الإمَامَيْنِ - رَحِمَهما اللَهُ تعالى - (وَهُوَ إِذْخالٌ حَديثٍ التنوخيّ 
ضِمْنَ المُسْئَدِ) أنّهما يّرِيانِ أنَّ روايةَ مِثْل التنوخي عَن رَسُولٍ الله يه 
متْصِلَةُ مَرفُوعَةٌ» وإنْ لم يكن التنوخي صَحاببًا. 

وهْئا نُكُتَةٌ دَقِيقَةَ: وهُوَ أنه لا تَلَارْمَ بَيْنَ الوَضْفٍ بالصَّحْبَةٍ والخكم 
بِالانّضَالِء كمًا لَا ثَلَارُمَ بَيْنَ نف الصَّحْبَةٍ والحُكم بالانقطاع ؛ فقّد تَكْتُ 
الصُحْبَةُ وتكونُ رِوَاَاتُ هذًا الصّحَابِيْ - أَوْ بَْضُها - عَن رَسْولٍ الله بل 
غَيْرَ مُنّصِلَةٍ - كما في مُرْسَلٍ الصّحابيٌ -» وإِنَّما احْتّجّ العلماءُ بِمُْرْسَلٍ 
الصّحابِيٌ لا لأنّها مُتَصِلَة؛ وإنَّما لِكَوْنْها مَأْحْودَّةَ عن صَحابِيٌ آخَرَ عَن 
رَسُولٍ الله يكِنهِ - في الغَالِبٍ -؛ فكانّ لها حُكمُ الانَصَالٍء لا أنّها مَُصِلَه 


حجقشفة . 


ها 


«المرسل ' غرف 


وكذَّلِكَ؛ د لا تَنْبْتُ للرّاوي الصَّحْبَةُ؛ لأنَّ مِن شَرْطٍ الصّحابىٌ أن 
يَكونٌ مُوؤْمِنًا بالنَىّ لَه وَقَتّ لِقائه به لا بَعْدَ ذُلِكُء لك ؟ إِذّا الْتَقَ به 
وسّمِعٌ منه حال كَفْره امل بَعْدَ وّفاته ؛ فَهُوَ لَبِسَ صَحابيّاء بَلْ تابعي ‏ 
كن حَدِيئه عَن رَسُولٍ الله يك - أَعنِي : الذي سَمِعَه منه مُباشَرَةٌ - يكون 
منْصِلًا غَيْرَ مَُقَطِع - كمًا تَقَدَم مثاله -. واللَّهُ أَعْلَم . 

شُدُوط الع ِالمَرْسَلٍ عند الإمام الشافِعيٌ كاله : 

مِنّ المَعْلُوم أن الأصْلَّ في الحديثِ المَرْسَلٍ أنه قَِسْمْ مِن أقسام الحديث 
الضَعيفٍ؛ فهو لا تقومٌ به حُبّة بذاتِه . 

وقد اشْتَرَط الإمام الشَافِعيُ كه للاختجاج به بَعْض الشْروطٍء 5 
ُبُ روط ثقوية الحديث الشعيف يكيرهء بَض هه الوط متم 
بذاتٍ المُرْسِلء وتخضها الادز متكلوبيها شفرف ده «عواضد : 

نا مَا كان مُتَعلّقَا بالمُزْسِل نَفْسه؛ فقدٍ اشترَط كلاه : 


0-6 بكوم مق أرسلة (المَرْسِلٌ) مِن كبارٍ التَّابعينَ لا مِمَن 


)١(‏ نص الإمام الشّافِعِيُ كب عل عَدْم الاخيجاج بأحاديثٍ من دُونَ كبار التَابِعينَ؛ فقال 
في كتابه « الْرسَالَةَ ) : (ص 65١‏ وما يَعْدَهَا) : «ومَن نَظْرَ في العلم بخَبْرَة وقَلَة غَفْلَةَ ؛ 
اسْتَّو خش من مُرْسَل كل من دُونٌ كَبَار التَابِعينَ ؛ بِدَلائْلَ ظاهرَة فيهًا. ..) أه. 
وراجع: بافي كلام الإمام الشافعيٌ كل في «الرسالّةة» وأيضًا: ١شَرْح‏ عِلْلٍ 
التُرمذيٌّ» للحافِظٍ ابّن رَجَبَ الحَتبَلئ كدله: 799/١(‏ وما بَعْدَهَا)ء وكتابي «النقْد 
الثاء لحنيك اما ” 


غرف «المرسل» 


ل 


- أن يكونّ بْقَهَ في نَمْسِهء لا يُخَالِفُ مَرويّاتِ الحُفّاظٍ مِنّ الرُواةٍ. 


- ألا يكونَ مَعروفًا بِالرُوايَةٍ عَن الصَّعَفاءٍ والمَجِهولينَ 
وال 7 
؛- أن تَصِمْ الروايَةُ المُوْسَلَةُ لَه 29 
وأا مَا كان مُتَعَلْقَا بمَا يَعْتَضِدُ به؛ فَيَعْتَضِدُ المرسَلُ بِبَعْض الأَمُورٍ 


الآتنَة: 


-١‏ (وهُوَ أقُواهًا): أن يَجِيء لَهُ مُسْئَذٌ مُنَصِلَ صَحِيحٌ بمعئاه إن لم 
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يكن بلفظه» فهذا يَسْهَد لْصِحَبه ويقويه. 


-١‏ فإِنْ لم نَجِدْ: فيَعْضُدُه: أن يَسِيءِ مُرْسَل آخْرٌُ في البابء مُواِما 
لهذًا المُرْسَل الأول بضَرْطٍ أن تَجْتَمِعَ فيه نَفْسُ الشُرُوطٍ الْتِي اجْتَمَعَتْ في 
الأوّلِ» والَبَى ذَكَرْناها قبل قليل؛ يُضافٌ إِلَيْهَا شَرْط آخَرُ؛ٍ وهُوَ: 


١1‏ ولا لم يبل مُْسَله ولو كان من كبار لاعن مد ذَكرَ الحافظ ابن حجر كففه. في 
كتاسه : « الكت » وانُزْهَة النّظر » ؛ أن لز ع ا إِذا كان 0 
يَرْوِي عَن الضَعَمَاءٍ والمَجْروحينَ: وكلامه دء يشْهِرٌ بأنّ هذًا مَحَلُ إجماع ؛ بِينَ هل العلّم . 
بَل جرَمَ بذَلِكَ الإمَامٌ أبن عَبْدِ الب كتالته. » في مُقدّمَة كتابه «التّمهيد). 

(0) وهذًا الشُرْط مَفهومٌ بدَاَةَ وضِمْئًاء ولا يَحْتَاجُ إِلّ تفصيل » رغم كثرَةٍ من أَعْفْلَه وغَفلَ 
عنه ! فإن كان الإسناد (إآى المُرْسِلٍ) مُشْتَولَا على عِلْة أخرَئ غيرٍ الإزْسال؛ فلا يَصْلَحُ 
55 المرسل الاعتضادٍ باتّفاق الْمُلمَاء: ٠‏ صرح ِذَلِك : الذّهبِيُ - في «المُوقَظة» -, 
ون حجر - في ”الكت علّئ ابن الصضلاح» -» والألبانيٌ - في : (حجاس المرأة 
المُسْلِمَة ؟ وفي جلبابها؛ -. رَحِمَ الله الجميعٌ . 
ذلك أنه | ذا قِيل : : 'قُلانٌ أَرْسَلَّ الحدِيتٌ»؛ كان الإِسْنَادُ إِلَيّهِ صَحيسَاء ٠‏ فإذًا لم يَصِحٌ أنه 
أَرسَلَ أصلا؛ فكيف نقولٌ بأنّ الإشناة مُْسَل؟! وعَلَيْه؛ فكيف تبني علئ هذًا أن يَلْكَ 
ِوَايَة مُرْسَلَةٌ تَضْلْحٌ للاعْتِضَادٍ أو لا نَصَلُح؟! 


د ازذرة ١‏ 


ا 0 تمن شوخ النَانِي ؛ فلا يَجْتَمِعَانِ 
في شيخ واجد. بخ د ككف 
الم عَنهُم ؛ بَلْ لِكُلَ شيوحه 

0 0011ظص 
د الهلّم نه إلا هُوّ صاجبٌ تلك الرُوايةِ المُوْسَلَةِ؛ فيعودٌ الحديثٌ إلى 


١ 2م‎ 


مَخْرَج واحد! لا تَعَدَدَ فيه؟ فكيف , تَقَوّى بنمسِه ؟ ! 


إن وجد هذا المرْسّل» وتَحَمّقَثُ فيه هله الشّرُوط ؛ سهد لِصِحَةٌ هذه 
الرواية المُرْسَلَةٍ وقَوَاهًا. 

م فإنْ لم تجذْ؛ نَظَرْنَ : هَل أفئَى ب* بَعْض أضحاب النبي يَكِهِ بِمَعْنَى يَلْكَ 
الروَايَةِ المْرْسَلَة؟ فإِنّ ذَلِكَ - إِنْ وُجِدَ - يَشْهَدُ لِصِحْةٍ المْرْسَل وَيُمَويه. 

؛- وإِلا؛ تَطَرْنًا: هَل أفتَى عام أهل العِلْم بِمَعْنامًا؟ فَإِنَ ذَّلِكَ - إِنْ 
وُجدَ - يَشْهدُ لِصِحْةٍ المرْسَلٍ ويقَوْيهِ أيضًا. 

إِذا استو عبت هله الختوطلة فَاعْلَمْ - بارَ!كُ الله فيك - أن العلماءً 
يَمَصِدونَ بالاحتجاج بالمرْسّل : أن المعنّى الْذِي تَضْمّنه هذا المزسّل 
يت ا ل يلاتق وغيرهاء لا أن الرسول كيه قال هذا اللّمْظ 


وَدُ أشْبَعَ هذه المسألةً - بلا مَرْيدٍ عَلَيهِ - الإمامٌ الحافِظٌ (ابنُ رَجَبِ 
الحَنبليٌ » اث . في «شَرْح عِلْلِ التّرمِذَيٌّ». 

وأا أنْصَحٌ وأَحتٌ علّئ مُطالعةٍ مَبْحَثِ (المُرْسَلٍ ) بهذا الكتاب؛ للإلْمَام 
يأقوالٍ أَهْل الجلّم في الباب» والاختلافٍ فيهء وقَهُم مُرادٍ الأَيِمّةِ مِنْه. 


نارف | ١‏ المنقطع » و «المعضل' 


"- وأما إِنْ وَقَعَ السّقط في أثناءِ الإسنادٍ (لا في أُوَّلِه ولا في آخره) : 
فلا يَخلو إِمّا: 

)١(‏ أنْ يكون بإِسْقاطٍ رَجْل واجدء أو أكثرَ مِن رَجْل بلا توالٍ (في 
مَوْضِعَيْن مُخْتلِمَيْن مِنَ الإِسْتَادِ): فهُوَ المَنقَطِع . 

مئاله: حَديتٌ يَروِيهِ «مالِك عَنٍ ابن عُمَرَكء أو: «الزهريُ عَن 
أبي هْرَردةَ 84 وما شابة ذلك 

ائِدَةَ (مَعْتَى «المُرْسَل» و«المُنقَطِع » عِندَ المُحَدَئِينَ) : 

اغُلَمْ؛ أن المُحَدُثِينَ يَتَوَسّعُونَ فَيُطْلِقُونَ «المُنقَطِعَ» علّى: أي سَقطٍ 
وَقَعّ في الإِسْنادٍء من أَوَلِهِ أو أثنائه أو آجره - فيُطلِقوئّه على : المُرْسَل أو 
المُعْضَّل -؛ فَهُوَ أعَمُ - عِندَهُم - مِنّ النّعرِيفٍ الذِي ذُكرنَا قبل. 

وهَذَا من باب الاشْيّراكِ اللْفْظِىٌ والتّتَوع في النّسميّةِ. مَعَ أنَّ مَوْضِعَ 
السّقطٍِ في الحديث المُنقَطِع (أو عَدَّد السَّاقِطينَ) - اضْطِلاحًا - يَخْتَلِتْ 
عن المغضل» وَيَخْتَلف عن المرْسَل . 

و«المرسّل» مثل «المنقطع») في ذلكٌء» فكثيرًا ما يُطَلقَوئَهُ على 
«المنقطع ١‏ و« المعضل) ؛ لبه ذلك . 

(0) أَوْ يكونٌ بإسْقاطٍ رَجُلَيْن - أو أكثّر - في مُوضع واجدٍ مِن 
الإِسَْادِ - أي: مَعَ التُوالِى -: فهُوَ المغضل . 

مثاله : ما يرويه (مَالِكَ 37 ات وَأَمِثاله من أتْباع التَابِعينَ -: عن 
رَسُولٍ الله يكن ) . 


«المنقطع » و«المعضل) نايف 


وأيضًا : مَا يَرْويهِ بَعْضُ صِعَارِ التَابِعِينَ عَن رَسُولٍ الله كك - كالرُّهْرِي 
وقتادة» وحٌميدٍ الطويل -؛ فإنّ الغَالِبَ أنَّ مَرَاسِيلّهم قَدْ سَقَطَ منها انان - 
إن لم يكن أكثر -؛ ولِذّا كا مَراسِيلُهِم من أَوْمَئ المَرَاسِيل . 

ولَهُ صُورَةٌ أخرَى : 

ذا رَوَىُ التَّابِعٌ عَنِ التّابع حَدِيئًا مَوْقُوفًا عَلَيْهه وهُوَّ حَدِيثٌ مُنَصِل مُسْنَدٌ 
إأى رَسُولٍ الله كل 

وهذِهٍ الصورَةٌ ذَكرَها امام الحاكم التَسابُورِي ككْبَدْهُ في كتابه ( معْرِفَة 
عُلُوم الحديثِ»؛ وجَعَلّها نَوْعَا ثانيًا من (المغضل). 

وإنّما كان هذًا مُعْضَلا؛ٍ لأنَّ هذًا الانقِطاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الوَقْفٍ؛ 
يَشْتَمِلُ علّئ الانقطاع بالينٍ : الصّحابيَ ورَسُّول الله يكل فذَّلِكَ بِاسْتِحْقَاقٍ 
اشم الإعْضَالٍ أوْلئ . 

وإنّما يتأنّئى ذَلِكَ حَيِتُ يكونٌ الحَبَد مما لا يُّقالُ بالرأي؛ إِذْ لا يمتنمُ أن 
يقولٌ التّابعىُ قَوْلَا مِن قِبَلِه وهُوَ لَهُ أَصْلّ عَن رَسُولٍ الله كلك بخْلَافٍ 
ا ذا كان مما لا مسْرَحَ للاتهَادٍ فيه؛ فإنَ الطَاجِرَ أنَ الابعي قَالَهُ بِنَاءَ على 
مَا عنذه مِنّ الْرُوَايَةٌ المَرْفُوعَةَ المسدة واللَّهُ غلم : 

وَمِما يَدْلَ علَئ ذَلِكَ: أني لَمًا تأَمُلْتُ في المثالٍ الَّذِي مَئْنَ بهِ الإمامُ 
الحاكمٌ ككاثه وَجَدئُه مما لَا يْمْكِنُ أن : تقوله التَابِعي بالرأي! فتَرَجَحَ بذَلِكَ 


عه 


أنه 0 الما ان الله يِه وقد جاءًَ ذُلِك صَريحا في الإسناد 
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فمَّدْ مَئْلَ الحاكمٌ كله بِحَدِيثِ: الأَغمّشء عَن الشَّعْبِيٌ قالَ: «يُقال 
للرَجُل يَوْمَّ القِيامّة: عَمِلْتَ كذًا وكذَاء فيقول: ما عَوِليُه؛ فَيِحْتَمْ على 
فه . . .» الحديث . 

قبل أعفاه الأَغمّشٌ ؛ وف شد الشنية؛ لعو عَن رَسُولٍ الله 
يل؛ منصلا مُسْئَدَا. 

واسْتَحْسَنَ منه ذَلِكَ الحافظ ابن الضّلاح أنه في «عُلُوم الحديث)؛ 
5 ذَلِكُ بِقَوْلِهِ: «وإنّما كان هذًا مُعْضَلا؛ لأنَْ هذا الانققطاع بوَاحد 
مففرنا” إلنق.. الؤنيع. يشكماة. علد الانقطاع بائئيْن: الصّحابىٌ» 
ا الله يك؛ فَذَّلِكَ بِاسْتِحْقَاقٍ اسم الإغضَالٍ 5 اه . 


.)١(* يج‎ 


0 2 6ه يبر رذ ل ني 5 1 ساس و اس ل هاس 

وجد الْتَعْبِيرُ ب( المعضل ) في كلام جماعة من ائمة الحديث فيماأ 
لم يَسْمَط مِنْه شَيءٌ البتة . 

كقَوْلِهم : «رَوَىْ فُلَانْ مُعْضَلات)»)» أو: «رَوَىَ حَديثًا مُعْضَلا)؛ 
شَدِيدٌ التّكارة . 

و ار . س مرا م [ اده 0 ءِ 7 | 004 

فمن ذلِك: رَوَى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شِهاب» 
7 اذى ادج 7 7 د 9 0 اه اك 24 ١‏ سات ع ودساء # ار 
عن عروة». عن عائشة ينها قالتٌ: :كان رَسول الله عَكِيْدْ يَعتَكف ؟؛ فيَمرٌ 
٠ 5‏ 2 ا 2 رام 


.)0074 «النكت على ابْن الصّلاح»: (؟/ هلاه-‎ )١( 


١‏ المنقطع » و ١المعضل'‏ يضرف 

قال الإِمَامُ الَهْليُ : 

«هذًا حَدِيثٌ مُعْضَلء ةن نما هُوٌ فِعْلُ عَائِْشَةَ طَطِيّها ؛ ليس 
لني كله فيه ذِكرٌء والوّهمُ - فيمًا َرَى - من ابْنِ لهيعة». 

في أَميِلةٍ كثيرةٍ. 

قال الحافظ أبن حجر : 

(فإذًا تقر هذًَاة فإمًا أن يكوثو| يُطلِقُونَ (المُعْضَل ) لِمَعْنْييْن كرد 
(المعْضْلٌ) الْنِي عرفه :ةالقم هتقالعل بِالإِسْتَادٍ - يفنح 
الضّادِء وهذًا الَذِي َقَلناهُ ِن كلام مَوْلَاءِ الأَئِمّةِ بِكَسْرٍ الضَادِ؛ ويَعْنُونَ بهِ: 
المسْتَعْلِْقَ الْشَدِيدٌ. | 


فَائَدَة : : هل يَصِحُ نَسميةُ حَديث واحِدٍ (وَقُعَ السّقْط فيه في مَوضِع 
واجد) مُرْسَلا ومُعْضَلا - - بمعناهما الاصطلاحيٌ - في نفس الوَقْتِ؟ 


تُعم؛ وصَورَةٌ ذَلِك : أن يَرْويَ تابعىٌ حديئًا عَن رَسُولٍ الله لي (فهذا 
ل وبالتتبع يِنَب 7 أن التَابعَيّ عل سَنّه وسن النبي َك رَجْلِينِ أو 
أكثر - أو صَحابين -؛ (فيكونٌ مُعْضْلَا ) . 

وهَذا يَقَعُ بكْرَةٍ في مَرَاسيل صِعَارٍ التَابِعِينَ؛ لأنّهم في الغالِب إذا 
أرْسَلُوا يُسققطون بَْنّهُم ويين ه مَن أَرْسَلُوا عَنَهُمِ عَدَدًا كَثِيرًا مه مِنَ الوُواةٍ - كأن 
يسَقَطوا تابعبًا وصحاييًا أو أكثرٌ - . 

وأكرُ أَهْل العِلّم علئ أنَّ مَراسيلَ صِغارٍ التَابِعِينَ مُعْضَلَة؛ فَهُمْ 
لم يَسْمَعوا مِن الصّحابَةِ إلا القليلَ النَّادِرَ والغالِبُ على مَنْ أقَلّ سَماعَ 


الحديث العالي ؛ أَنَّه إدا اليا مخ دياك قرول مثله : 
ته أبا هرَيرَة اليه , 5200 2 ضيه 2 وهكذا. وإِنْ رَوآأه 
نواقطة فك أو أكتوه: ازيل لصيل عاذ الأشتاد: 
3 03 فت 

وبَعْدَ أن انتَهَّى المؤَّلّفُ من ذِكْرٍ أنواع السّقْطٍ الْأرْبعَةِ؛ شَرَعَ في ذِكْرٍ 
كيفيّة إِذْرَاكِ السَّمْطٍ فى الإسْتادِ؛ فذَّكَرَ أنَّ مِنْهُ ما إِذْرَاكه ظاهرٌء ومِْهُ ما 
إِذْرَاكُه حَفِيّ» وتَطْرّقَ - مَعْ ذَلِكَ - إلى نَوْعَين: (التّدْلِيس والإزسال 
الحَفيّ ) » على نحو مَا بَينَا - سابقًا - أن هِذَيْنِ النَوْعَيْنَ ليسا م 0 
السَّمْطٍ مِنَ الإِسْتَادٍ كدق كولهها سباي نرف يها الشقط الوَاقِعٌ 
الوِسَنَاد ؛ فقال كانه : 

«ثْمٌ قد يكونٌ واضِحًا أو حَفيًا: 

فالول: يدْرَكَ بِعَدّم التّلاقى ومن كم اختيخ إلى التّاريخ. 

والثاني : المُدَلس» ويرد بصيغة تحتمل اللقى؛ كددعَن» و«قال». 

ا ا اا 
اي او وا 
ا ال ا 
الانقطاع أو الوْرْسَالٍ» يه ا في اكتشافه والتّوَصّل إِليْه إلمة 
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خا عن عفير ين اعندانن أناعتود ون مورنين الوجيير دف عه خالد 
ابن مَعْدانَ. فقال عفيرٌ : فَقَلْتٌ لَهُ: فى أىّ سَئَةِ لقيتَ خالدَ بنّ مَعْدَانَ؟ 
قال: في سَّئَةِ ثمانٍ ومائة» في غَزَاة أرمينيّة! قُلْتُ: «انَق الله يَا شَّيْحْ؛ 
لا تكذث! مَاتَ خَالِد سَنَةَ أزْبع ومائقء أزيدك : أنه لم يَعْرْ أرمينيّة »! ! 

ومن ثُمٌ؛ احتيجح إلى التاريخ ؛ لَتَضْمَيْهِ نَحْرِيرَ مَوَالِيدٍ الرّوَاةٍ ووَفيّاتهم 
وأوْقَاتِ طلبهم وارتحالهم . 

وقد ادعئ فُوم الرُوَايَةَ عن ناس ؛ فنْظِرَ في التاريخ ؛ فظهرَ أنهم رَعَمُوا 
الرُوَايَة عَنّْهِم بعد سِنينَ مِن وَفَاتِهم!!! 

فَائدَّتان : 

اع ريما ل بدكرون في كُنّبٍ التّارِيخ نَارِيحَ ولَادَةٍ كثير مِنّ الرّوَاقِه أو 
َارِيحَ وَقَاتهمء لَا سِيّما في الطَبَقَاتٍ العْليًا. ومْنا؛ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ 
تقْرِيبَاء إذا لم يُعْرَف تَحْقِيقًا. 

اله : (بكيرٌ بن عابر البَجَليُ): لم يُعْلْمْ تَارِيخ ولادَتِهِ ولا وَفَاتِهِء 
ولكن؛ رَوَى عن قيس بن أبي خازم» ورَوَى عَنْهِ وكيع وأبو تعيم. 

ووَفاة قيس سئةَ (48)» ومَؤْلِد وَكيع سنة »)١١18(‏ ومَوْلِد أبي نُعَيم 
114 ا 

وهَوْلَاءِ كُلهُم كوفيُونَ؛ وقَدْ ذَكْرَ ابْنُ الصّلّاح وغَيْرُه أنَّ عَادَةَ أل 
الكوفةٍ: أن لا يَسْمَعَ أَحَدُهم الحدِيتٌ إلا بَعْدَ بُلْوغِهِ عِشْرِينَ سَنَةً. 
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فَمَقتَضَئ هذا : أن يكون عُمْرٌ (بكيٍ) يومَ مات (قَيِسٌ) فَوْقَ العِشْرِينَ؛ 
فيكونٌ مَوْلِد ( بكير) سند (7/8) أو قَبْلها. ويُعْلّم أنْ سَماعَ (وكيع) 
واي لقم )امن يكير ) ؤقة أذ بلغا تريق نضقة افكرن يكين ) قد بين 
ا ا 

؟- قد يقَُ الاخيلاف في تاريخ الولَادةٍ أو الوَفَاة» ووُقُوعٌ الخْلّافٍ في 
لِك لا ييح لماه الجميع جمْلة؛ ل يُوْحَدُ بمَا لّا مُحالِف لَه يط في 
المَتخالِمَيْن؛ فيو حل بالأزجح . فإن لم يَظهَرِ الرجَْحَانٌ ؛ 06 اا 

تال : مَا قِيلَ في وَمَاةٍ (سَعْدٍ بن أبي وَقّاص): سنةٌ 020١‏ وقِيل : 
(04)» وقيل: ( 2.255 وقيل: (05)» وقيل: ( /ا5)ء وقيل: (08). 

نإ لماتر خخ أخنهاة جد يكنا ذل عائه #توغها: آلهالم بعش بعد 
سَئَةِ (08). فإن جَاءَتٌ رِوَايَةٌ عن رَجُل أنه لَِيَ سَعَْا بمكةً سَنَهَ (50) - 
مَكَلا -؛ اسْتَنَكَرَهَا أُهْلُ العِلّمء 50 السَّئَد؛ فإِذًا وَجَدوا فيه مَن 
لم تتبث بقن ؛ حَمَلُوا عَلَِْ. 

ماله : رَوَىُ ابْنُ عَسَاكِرَ في «التّاريخ »» بِإِسُنَادٍ فيه غَيْرُ وَاحِد مِنّ 
المَجَاهِيل » ء عَن أبي دَاودٌ لطبالِيء عَنٍ الإِمّام أبي حَِيقَةَ قال : «وُلِدتٌ 
نه ( ثمانين ): وقَدِمَ عَيْلُ اللّه , ان دن 3 ويَسَعِينَ ) ؛ فَرَأينّه : 
وسَمِعْتٌ مِنْه وأنا ئْنُ (أَرْبَع عشرةً) سنةء سَمِعْتُه يَقَول: سَمِعْتٌ اللي له 
يُقُول : حبك الشَّيَّءِ يُعْمِي ويْصِمٌ). 
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قال ابْنُ عَسَاكِرَ : «وهذًا حَدِيثٌ مُنكرٌ بهذا الإسْنَادِء وفيه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ 
المجَاهِيل »! ! 

قُلْتُ : َل هُوَ بَاطِلَ قَطعًا؛ فإنَّ عَبْدَ اللّه , بنَ أليس قد مَاتَ في خِلَافة 
معاويةٌ سَنة (أدبع وحْمْسِينَ ): ووَهُمَ الحافظ ان حجر من قال : ننه 
( ثُمانِينَ ) . نأينَ هذا من سَئَةٍ (أرْبَع ويسْعِينَ)؟! 

فائئلة إلى الكذّاب ؛ إِذا كان جاهلا بالتاريخ ؛ 0 لعجب العجاب ؛ 
فتتكشِف عَوْرَتُه ته سَوأَبُه !! 

وأما السَقْط الخفئٌ : 

فُصُورَئُه : أن يَروِىُْ راو عَمّن عاصّرّه (مَعَ إمْكانٍ اللقاءِ) لكن لَم يَلْمَقٍ 
به - أو عَمُنَ الْتَقَْ به - , 

فإنٍ التَقَى به؟ فلا يَخلو إِمّا: 

-١‏ أن يكونّ قَدْ سَيِمَ منه - في | لمتلةسي: لكتبعة انأو أكقو»: فإن 


رَوَئْ ما لم يَسْمَغْه ينه. بصيئٌة مُوهمَةٍ للشماع 


-١ 2‏ أو لق به وم يشم :هته البنة . إن ور ع غض تعيةة لوف لون 
أو السّماع ؛ ال خفيّ . 


60 فَإِنُ صرح بالسماع واذعاه كَذْيًا ]اد «خذثنا»» أو : (سَمِعْتٌ 24 أو «أخيرّنا), 
ونبحوهم- فَهُوَ (َسارِقٌ) لِحَديتُ غيره ؛ ؟ لأنّه 0 الحديتٌ عَن شَّيْحَ أخذه من شيخ 
آحر؛ فأسْقَطَ هُوَ الواسِطة بيئه وبين هذًا الشِّخ الذي وادعئ سماعّه منه مُباشر هَ؛ فكان 
سارقًا . 


بن «التدليس» وأنواعه 


فالإزسال الخفيُ : يَقَعُ بين رَجُلَيْنَ مُتعاصِرَيْن - بَلْ قَذْ يكونا 
مُتلاقِيَيْن -» ولكن يَرَى العْلماءٌ أنَّ أَحَدَّهما لم يَسْمَع مِمّن رَوَىَ عنه - 
وإِن التق به - , 

ولهذا؛ كان حَفيًا لا يكفِي فيه مَعْرِقَهُ التُواريخ ؛ وإنّما بأمورٍ وقرائِنَ 
لا يَطلِعُ عَلَيْها إلا جَهِابِدَةُ العلم - عَلَيْهِم رَحْمَةُ اللّه -. 

نأا التَدلِيس : 

فَاعْلْمُ أن للد لي حداف عن ناسنا ينه 1 11ل الت 

وأمّا في الاضطلاح؛ فالمقصودٌ بالنّدليس في الرُوايَةِ: «أن يَرْوِيَ 
الرَاوِي رِوايَتّه» بصيعَةٍ مُحْتَمِلَةِ توهِمُ أنّه سَمِعَ مِن شَيْحْه في السَّنَدِه وهو 
ل ا 

والشزاة بالطيّة التختيلة» الصْبَّغ الي لا تَسَتَلرم الانضال 
ولا تَفْنَضِيهء كما لا تَسْتَلْزِمُ الانقطاعَ ولا تَقْنَضِيهء وتُوهِمُ السَّمَاعَ؛ كأن 
يفول «(عن) أو «أنّ) أو «قال», ونحوّها؛ أن قُوْلَّه : «قال فلانّ» 
ا كو لال ان ويس شم ةي يط كيذ 
باقر 

وخَرَجَ بهذا : 

-١‏ الصَّيَعُ الصّريحَةَ في السّماعء المُفِيدَةُ للاتّصالٍ: كَقَوْلِهِ: 


2 0" 5 ا ه 
(السمعت )»2 أو: ( حدتيِى )2 او: (أخبرَنى ).2 ونحوها. 
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- الصيَع العيويحة في ا السماع؛ الْمَفيدَةٌ للانقطاع : كَقَوَلِه : 
١‏ بَلَعَيِي )» أو : «حَُدثتٌ4. أو : ١‏ أُخبِرْتُ 1 ونخوها. 

ولَمّا كانت يَلْكَ الصَّيعُ المُحْتَمِلَةُ - الْتِي لا تَسْتَلْزِمُ السَّمَاع ولا تَمْنَضِيه - 
صَايرَة عَمْن عُهِدَ مِنه التَدْلِيسُ واشتغماله لَهُ في الرُواةِ؛ لم تُقْبَلَ منة؛ 
حت يُصَرّحَ بالتخرية: 

فقَدْ يَرْوِي الرَاوِي الحديتٌ مَرَةَ مُصَرّحًا بالسّماع. وار غيرٌ مصَرْح 
0 ؛ فنَحكمُ بانّصالٍ رواَته - ون لم يُصَرُحْ في الأخرَى بِالسْمَاع -. 
بسَرْطٍ تُبُوتٍ سَئَدٍ الرُوايَة ال صرح فِيهًا بالتُدِيثِء وألَا يكونَ ذِكْرُ 
التَضْريح فِيهًا من خط بَعْضٍ مَن ذُونْه مِن رُواةٍ الإسَنادٍ. 

أمَا إن حَدَّتَ بصيكة مُحْتَمِلَةِ تُوَهِمُ السَّماعَ» عَن غير عَمْدٍ - كح أو 
نسيان -؛ فلا يُسَمّ هذًا تَدْلِيسًا - وإن كانت صُورَنُه كصُورَتهِ -؛ لأنه 
لم يَقْصِدٍ النَدْلِيسَ؛ فمن شَرْطٍ المُدَلْس أن يَقْصِدَ إيهامَ السمَاع لِمَا 

وخَرَجَ بِقّولِنا «نُوهِمْ السّمَاعٌَ»: مَن تَعَمدَ النَضْرِيحَ بالسَّمَاعَ من شَيْخْ 
لى بنع موعن ل يحلر إن أن ْ ْ 

-١‏ يكونَّ كَذِبًا: فهذًا تَرَدُ بهِ روايَئُه! والكزمة لسن يساك بوهدا 
يسَمّى ب(السَارق)» وصنيعه ب( السّرقة) . 

-١‏ أو يُصَرّحَ بِالنَحْدِيثِ اناه او تخطنا» أ تشاكاء اشرق 
السَّمَاعَ ؛ أَيْ : أنّهُ غيرُ مُتَعَمُْدٍ لادْعَاءِ السّمَاع . 


فالأوّلٌ لا يُسَمّى تَدْلِيسًا - بَل هُوَ سَرِقَةَ -. والئَّانِي ليس مِنَّ السَرِقَةٍ - 
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لي لأنْ القَصْدَ غيرُ مُتَحَقق فيه. والسّرِقَةَ لا تكونٌ 


- 


شاه العلماءً - فى هذه الحالة - - على خَطإٍ الرّارِي» أو 


ع 
و 89 
م 
م 


غُمَلتِهء أو سُوءِ حِفْظِهء أو الختلاطه. ونّحُوه . 


ومِنّ الأَمْيْلَةِ على هذًا؛ أن عيذ الله ين لهيدة رو غدة أحاديتٌ عَن 
عَمرِو بن شُعَيْبِ» وكانّ يَظَنُ أنه سَمِعْ نه - لِعَمْلَتهِ وسُوء حِمْظه هُوَ لم 
ا 00 َع كلك فل 
بلغ ١‏ إن لهيقة أن إن وهب أنكرَ سَماقه من مرو وتحديه بلك 
الأحاديك غنة و غاق 13 لبينة وفان : ما يُذَرِي ابْنَّ وَهْبٍ؟! سَمِعْتٌ هذه 
الأحاويت مِن عَمرِو بن شُعَيْبٍ قَبْلَ أن يَلْقِيَ أبواةُ"!!! يَعنِي : قبل أن 
يُولَدَا اذ كيقاني تزرون الي الاطيع من عرو 


)١(‏ وهذًا مِما نَسْتَدِل به به على أن الأئمَة مَةَ التّقَادَ المُتَقَدْمِينَ - عَلَيْهم رَحْمَةُ الله وَجَرَاهم عَنا 
وعنٍ الإشلام خيرًا- ألم بلؤاري من كيه الي بن نيوا فهو َم أله سَممْ من 
لان ا 0 وإِنْ عَاصَرَّه ؛ بَلْ وإنْ كانَ جاره! فهُم أَوْنّقُ وأَنْبَتُ 
وأَغلَمُ وأ قن نه ؟ فد عَلِمُوا - بِسَعَةٍ عِلْو وفَهْمِهم وأصولهم الصَّحِيحَةٍ - أنَّ كان 
لم يَسْمَعْ من فلانٍ! 
فانظة - رَعَاكُ اللَّهُ - كيف أن الراوِيَ - وهُرَ في عضر الرُوايةِ» والرُوايةٌ رِواينه - يَجَزِم 
أن سَمِعَ» وهم يُقولُونَ : : بَلْ لم تَسْمَعْ! فمًا بالنا نَسْمَعُ مَن يُناطِحُ الجبالَ من أَهْلٍ 
عَصْرِنَاء ويّقول : كيف لم يَسْمَعْ؟ ولا نَذْرِي مَا نُصيبّهِ مِنَ الأمر : فلا هُوَ الرّاوي. 
ولا هُرَ مِنْ أَهْلٍ العم ؟ 
والحكاياتٌُ في هذا كثيرَةٌ الي الور 50 
سَألَ عطاء بن السائِبِ ؟ فقال لَه : يا عَطَاءً! كم حَديئًا سَمِعْتَ مِن عَبيدةً السَّلْمانِيُ؟ 
فقال: ثلائينَ ط ين حَديًا. قال الإمام أحمَدُ: ولّم يَسْمعْ من غبيدة السلْمانيَ شيا!!! ويد 
ذلِك على أنه قَدٍ اختلط . 

(0) «تَهذِيب الكمال»: /١6(‏ 194). 
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إلّا أن الإمامَ ابْنَ جبّان يخثة اغْتَبّرَ روايته عن عَمرِو تَدلِيسَاء وهذًا فيه 
نَظه؛ ابْنُ لهيعة كان يُصَرُْحُ بالسمَاعٍ من عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ في هذه 
الأحاديث» كاك لك هلل قن اكه سَمَاعَهِ لّها مِن عَمْرِو بن شُعَيْبِ - 
اح ا ال 0 
السَّمَاعء والنَّضْرِيحُ بالسَّمَاع لَيْسَ مِنَ الإيهام؛ بّل مِن الادْعَاءِ؛ فَلْوْ كان 
ابن لهيعةً يَمْعَلُ ذُلِكَ عن قصل ؛ لاتهمه الغلماء؛ لأنّه - والضجالة هله - 
كك صرح بالسَّمَاع قَاصِدًا لذَلِك وهُوَ لم يَسْمَعْ والكلماة انما كوا مون 
ريه في هذه الأحاديث عأى الخطر للج عن سو + حفظه حِفْظِه» ولّم يَطْعَنْ 
أَحَدٌ مِنهُم في عَدَالَتِ؛ بل في حِفْظِه . واللّهُ أَعْلَم . 

فالمخلاصة : أنْ مَن حَدَتٌ بصيعَّة مُحْتَمِلَة وهُوٌ لا يَتَعْمَّد التَّدْلِيسَ ؛ فلا 
سَُرد .هذًا تذليسًا: .ومن -حَدت بصيئة صريكة وهو لآ بِتَعَمْد: اذْعاءً 
السّمَاع - بل يتَوَهّمَهِ قَقَط -؛ هذا له بسع سرقة. 

ذا فهما مُعنّى النَّدلِيس؛ فاغْلَمْ أن الرُوايَةَ المُدَلْسَةَ (أو الحديتٌ 
الفذليق) توضان #فها: ندل الماك :ذأن تذليين الاشاو )اه وديس 
الأسْماءٍ (كتَدْلِيس الشّيُوخ ف والبلذاق ): 

فلص الإحاد «الجكا "١‏ أن يروي الذاوي الذئ غرف بالتذليس عن 
بَعْض من لَقِيَه وأَحَلّ عَنهء أو لَقِيَه َقَط ولّم يَسْمَعْ منه - على اخْتِللافٍ في 
هذه الصُورَةٍ الثَانِيَةِ -؛ حَدِيئًا لم يَسْمَعْهِ مِنْهِ؛ فإنما تله بوانيطة عَنْه ؛ 
مُوهِمًا أنَّهِ سَمِعْه مِنْه؛ حَيْتُ يُورِدُه بِلَفْظٍ مُحْتَمل؛ يُوهِمُ الاتصال 
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ولا يَقْتَضِيهِ؛ قابِلًا: «قالَّ فُلَانٌ»» أو: «عَن فُلّانكء أو : «أنَّ قُلَانَا قال 
أو: ١حَدْتٌ‏ فَلَان24 ونّحوّه. 

وتدليس الشيوخ: أنَّ الرَاوِيَ المُدَلْسَ - هذًا التَّدْلِيسَ - 
لخ وَإِنّمَا يَصِمْه بِصِمَّةِ غير مَعْروفَةِ : مدن اع ال 


كان مَعْرُوفًا باسمه رَوَاهُ عنه بكنيته: وَإِنْ كان مَعْرُوفًا بكنيته رَوَآأه عنه 


2 


حيدو أو اك ,تجار قبا آر قللايم بنو لديل لها رياه 


ره 


| 


فى وود ويا 

ومن الأمْئِلَةِ على هذا: 

-١‏ كان ابنُ جُرَيْج - وهُوَ مُدَلْسٌ - يَرْوِي عَن (مُحَمدٍ بن أبي يَحْيَى 
الأسْلَمىّ) - وَهُرَّ ضَعِيفٌ جدًا-؛ فكانَ يَقول: (حَدَنَيِى مُحَمَدُ بن 
أبي عَطاءٍ)! وأبو عَطاءٍ هذًا قَذْ يكونٌ جَدّه الأغلى» ولكنّه لا يُعْرَف بهذًا 
الاشسم. فهذًا تَدلِيسٌ. 

97> :مه تج أرضا ت: أن عَطَبَةَ الْعَوفِيٌ كان يُجالِسَ في أُوّلِ مو 
الصّحابيٌ الجَليلَ أبا سَعِيدٍ الحُذْرِي يليه : فلمًا مات أب سَعيدٍ جَالسَ 
محمد بنّ السَائب الكَلْبِيَ - وهُوٌ تابعِيٌ كَذَابُ -. فَإِن رَوَى عَن الأَوَّلٍ 
قال : 00 أدو سعيل » ويكون العدية منصلا وَإِنْ وَو عن الكلدة 
كال:ة خدتي محمد بن الشائه الكل 6 .ويكون لخدي ةك تفل عنم 
إغالالةبالكلم ك تسل عن رسول الله فهو له إشكال ف هذا 


تفن طلا قر وك الور اكليف يو كناة ول الى لقتعي ) 11:1 بوكد لافخل 
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ع 


صاجبّه ما يُحِبُ أن يُكَبيَهُ بها لِيُنادِيَهُ بها لا بس ب. ثم عَِدَ إِلّى الأحاديثٍ 
التي يَرْويها الكلبيُ عَن الى يكل مُرْسَلا - وغَالِبُها في التّفسير -؛ فقال 
فيها: اخدني ابو سعيلة! نل الكل وأَؤْهَمٌ أنه الخَذْرِيٌ ضيه ! لأنّ 
با سَعيدٍ الَّذِي يَرْوِي عَن رَسُولٍ الله كَل هُو الخَذْرِيُ ؛ لِيوهِمَ اتصال 
الحديث وهُوَ مَُقَطِمٌء فضلا عَن أَنَّ فيه الكَلبِيَ ومُوّ كَذَابٌ! 


وو للك ل قن ير الو فلس الى ل (شَيْحَ المُدَلْسِينَ) ؛ 
لأنّه كان يَقَلِبُ اها شم ايخ الواجدٍ ين شيوءخه إل جد أشماء غير موقو 
مُوِمًا تدهم واختلاف أعيانهم . وهم وَاجِد فَقَطء يكونُ هذًا السَّيْحْ في 
الغالِب كَذَابًا! 


ولِذا؛ قال علماءٌ الحرم والتَغدِيل : إِذا رَوَىْ بَقيْه عَن المَعْرُوفِينَ ؛ 
فُحديئّه صَحيحٌ ) ولا فلّا؛ لنائة لز انغ لعل وفيهةا بدزالرى ررق 
يكن المي ا 

خ- ومن الْرُّواةٍ ل افنمة علو أنحاء كتير ! وهوّ: (فخمكة 
سَعيدٍ المَصلوبٌُ )» الَّذِي صُّلِبَ على الرَّنْدَقَةِ - عِيادًا باللّه . فكانّ الرّواةٌ إذا 
ا 
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00 ها ابر 580 


00 والمنة ننه مَحَمَّدَ بِنَ حَسَّانَ ) : ورابع يسميه : 000 
ابن غَانِم ) ؛ 52208 (أنا عَبّدِ الرّحمن محمد بن عَبْدِ الرحمن) , 


وصازس ديد (أبا عَمْد عبد الرّحمن الشَامىّ ) . وسابع يسميه : ( محمد بنّ 
أبي زَكْريًا) : وثَامِنٌ سهية: ريد الطيرق )؟ وهكذا. 
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ذا اعد الاتن ون أخل مقراه شترل : روت تست ب تن 
تابَعَ مُحَمَدَ بن سَعيدِء وهُما واجدً! وقد وَقَعّ كثيرٌ مِنَّ النّاس في مِثْل ذَلِكَ 
في كثير مِنَ الأحاديث! 

ومن ذَلِكٌ: حَديتٌ (شَرَفَ المؤمِن قيامُه اليل ؛ فعَلَيْكُم بقيام اللَّيْل؛ فإنّه 
دَأْبُ الصالِجِينَ لكوي . فَقَذَ صَرّحَ الإمامُ أبو حَاتَم الوَازِيٌ كله - كما 
في ١عِلَلٍ‏ ابْنِهه -» بأنَّ المَصلوبٌ هُوَّ المُتََرَدُ بهذا الحديث؛ وكُلُ أُسانيدٍ 
الحديث تَرْجِعٌ إِلَيْهِ؛ ولكنٌ الرُواةً يَعْمِدُونَ إلى اسْمه فَيُعَيْروئّه ويُلَوْنُونَهِ بمَا 
لا يَنُعَرِف بهِ؛ فيَْتَرُ به مَن اغْتًَ!ا فالواجبُ الرُجوعٌ في ذَلِكَ إِلَى الْأَئمَةٍ 
المْتَقَدَمِينَ - عَلَيهم رَحْمةُ الله تعالئ . 

ومن تَدْلِيسٍ الأَسْمَاءِ: (تَذْلِيِسُ البُلْدانِ) ؛ ومَعئاُ: أن يُسَمْيَ الوَاوِي 
لبَلَدَ باشم غَيرٍ مَعْرُوفٍ بهِ. وهُرّ - في الحقيمّة - نَوْعّ تُورية . 

كأن يقولَ رَاوِ: «حَدَتَبِي فُلانٌ بالرّياض»؟ فيََوَهُمَ السَامِعُ أنّه سَمِعَ 
الحديتٌ برياض السعوديّة وهُوّ لم يَخْرُحْ مِن مِضْرً! ويُريدٌ بالرّياض هذه 
إخدّى قُرَى مُحاقَظَةٍ كَفْرٍ الشّيْخْ بوضرً! 

وقَذْ يِف الرّاوِي في إِخدّئ الحَدائق ويَقولُ: «حَدَتَنِي فلانٌَ 
بالرثياض»2» وهو يَعنِي: رياض الجن (الحَدِيقّة)! كما فَْعَلَ ذَلِكَ بَعْضٍ 
التعاصو د | 

ارا ١‏ حَدَئَنِي فُلان بالمدِيئة/؛ فَيَتَوَهُم السّامِعٌ أنّه سَمِعٌ الحديتٌ 
بمَدِيئَةٍ النبيّ يله؟ وهُوَ يَعَنِي بالمدِيئة: أي مَكانٍ سَكَنَه النّاسُء مِثلّها مل 


أى مديئّة ! 


سانيا 0" 
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وأما المَرْسَلُ الحَفىٌ : 

فيُعْرَف الإرْسَالٌ الحَفِيُ بطَرَائقَ وقَرَائْنَ : 

فالطريقَة الأول : أن يُصَرحَ الْرّاوِي يه أنّه لم يَسْمَعْ من ذَلِكَ 
الشّيْخْ - وإن رَوَىْ عَنّْهِ -. 


فمن ذَلِكَ : قال موسولا بن سَلَمَة؟"": ١‏ أَتَيِثُ مخرمة سن نّ بكير؛ فقلت فَقَلَْتٌ 1 
لّهُ : خديك ١‏ بوك؟ فقال : لم أذرك أبي : ولكن ٠‏ هذه كده), 


وعن عَبْدِ || للك آ وس 0 25 5 للضحًاك : أسَمِعْتَ مِن ابْن 
عباس ؟ قال : لا يلت : فهذا الْذِي تر ويه عَمَن أْحَزْنَه ؟ قال : عَنك وعَن 
ذا وعَن ذا»!! 

الطريقَة مه النَّانِيةٌ : أن يَنْصّ إِمَامٌ على ذَلِكَ . 

وهذًا يد تفده تون في َرَاجِم الو رجَالٍ ء وفي (مرَاسِيل ابن 
1 بي ايم ) من ذَلِكَ اتا 


الأَيَمّهُ إِذَا انَمَقُواءِ لا يَجِوزُ مُحْالمتّهِم . حنَّ ولَوْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ يُخَالِفٌ 
ظاهدها ما اتَمَقُوا عَلَيْهِ ؛ أن الإِجمَاع 3 يَةِ المُنفردة . 

قال أبو عام الرَازِيٌ "ا 

افرع لم مشت من أ بي عاق شَيْنَاء لَا أنه لم يُدركْه؛ قد أَذْرَكَه 


(1) «المزاييل» لاد بي حَحَأيَم : (8175). 
(؟) «المَرَاسِيل » : 1 () «الْمَرَاسِيل»: (ص .)١157‏ 


0" «المرسل الخفي» وطرق إدراكه 
وأَدْرَكُ مَن هُوٌ أكبرُ مئه! ولكنّه لَا يَْْتُ لَهُ السّماعٌ مِنْه. كما أن حبيبٌ بن 
أبي نَابِتٍ لا يَبْتُ لَهُ السّمَاعٌ من عُرْوَةٌ بن الزبيرِء وهُوّ قل سَمِعٌ مِمَن هو 
أكية مله ع أن أَهْلَ الحديث قَدٍ اتَمَقُوا على ذَلِكَ ؛ وانَقَاقُ أفل الحدِيثِ 
على شَيءٍ يكونُ خجّة' . 

ما إِذَا اخْتَلَمُوا؛ فَحِيئئِذٍ يَسَعْنَا ما وَسِعَهُم؛ فيُرَجحُْ مَن عِندّه آله 
لتّجيح؛ بِحَسَّبٍ الدَلَائْلٍ والبَرَاهِينٍ والقَرَائْنِ. 

ومُناك قَرَائْنُ يُستدّل بِهَا على الإِرْسَالٍ الحَفِيٍ ؛ مِنْهَا : 

القَرِيئة الأولئن : بَعْدُ الشّمّةَ بَيْنّ الوّاوِي والشيْخ ؛ كه لدان 
يكوئا قَدِ الْتَقَيَاه لا سِيّما إِذَا كان لكاو قر قرف بالطب وَالرّحْلَة . 


قال علي 3 الكويدة 377 « الحَسَنْ لم يسمع من ابن عَبّاس ) وما رَآأه 
قَطٍْ كان الحَسَنُ بِالمَدِيئةِ أيّامَ كان ابْنُ عَبّاسٍ بِالبَرَة - اسْتَعْمَلهُ عَلَيِهَ 


4 


عَليُ ظظيُه » وخَرَجَ إِلَى صِفين -2. 
وقال 7751 لسر لم يَسْمَعْ مِنَّ الود بن سَرِيع ؛ لأنّ الأسْوَّدَ 
ابن سَرِيع حَرَّج مِنَ البَصْرَةٍ أَيامَ عَليْ كلتق » وكان الحَسَنّ بالمَدِيئة». 
وقالٌ ابْنٌُ أبي حَاتِم 97 ولت لأية ابو َائٍ سَمِعَ من أبي الدَرْدَاء 
شَننًاض؟ كال : عي ولا حك سَمَاعَ شيء ؛ 0 الدَرْدَاء كان السام 
وأبو وَائِل كان بالكوقَةِ». 


.)48( - «المَرّاسِيل»: (91)) ونَّحْوٌه عَن أحمدٌ - أيضًا‎ )١( 
.)53١9( «المَرّاسِيل؛»: (/ا؟١). (*) «المَرَاسِيل‎ )١( 


«المرسل الخفى» وطرق إدراكه "١‏ 


وسْئِلَ أحمدُ بن حَنبل7"© عَن زرارة - يَعْنِي: 1 لفن تنينا؟ 
ذال * ما يه حُسَبّه لَقِيَ تميمًا؛ تميمٌ كان الام ؛ وزنانة بَصْرِيٌ - كان 


قاضيّهًا -). 


القَرِيئَةَ الما النَانِيةٌ : أن يكون هذا الرَاوِي لم يَسْمَعْ مِمْن هُوَ أقْرَبُ ليه من 
هذا الشّيْخ اومتن هن انو شفع اف أو مِمّْن قَدْ عَاش بَعْدَهُ برّمَن. 
قال ابْنُ رَجَبٍ الحنبليُ”' : ١‏ وقد حكئ أبو رُرْعَة الدمشقي عَن قَوْمٍ أنّهِم 
تَوَفهُوا في سَمَاع أبي وَائِل من عُمَرَ - أو موه -؛ فتك عدون كناد ادا 
وَذَلِك ؛ لأنّ مُعَاذًا مَاتَ قَبْلّ عُمَرَ - فإله مَاتَ سن تُمانيّ عَشْرةٌ» بَينَما 


لع م 


فا ا" 


المُؤينين ؛ اشغ بن نا َل إن الهمَمْ» وتَتَسَوّقُ إِلَيْهِ المْمُوسُ 
قال ابْنُ أبي حَاتِم من أ عن متي علد تو شي م 
عبْدِ الله بن عَمْرو؟ قالَ: لَا؛ كانَ مَمَرُ بن عَبْدِ العَزِيز وَالِيَا على المَدِيئ 
لمث بن الأكوّع وَسَهْلُ بن سَعْدٍ حَيَيْنِ؛ ا 
عَنْهما). 
| وقال أ بو طَالِب”* : «سَأَلْتُ ةيل خيل كن مسد بن خاي + 
عي : أبا عفر الباق ا لا يَصِحٌ أنه سَمِعَ 
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ُلْثُ: فسَمِعَ من عاق ئِشَّةَ؟ فقال: لَا؛ مَانَتْ عَائِشَةُ قَبْلَ أَمّْ سَلَمَة). 


.)57 الْمَرَابِيل»: (ص‎ ١ هامش‎ )١( 
(؟) «جَامِع العْلُوم والجكم»: (الحديث التَّاسِمٌ وَالعِشْرُونَ).‎ 
«المَرَاسيل»؛: (5975- "597). (:) «الْمَرَاسِيل»: (؟/509).‎ )9( 


١ "00‏ المرسل الخفي» وطرق إدراكه 


لقَرينةُ الَالِئَهُ: أن يكونّ مَن هُوَ أكبرُ مِن هذًا الرّاوِيء أو مَن هُوَ أكثر 
طَلَبَاء وَأَوْسَعْ رِخْلَةٌ مِْهء أو مَن هُرَ أَثْرَبُ إِلَى هذًا الشَّيْحْ مِنْهُ - في 
المسكن والمَوْطِن -؛ لم يَسْمَعْ مِن ذَاكُ الشّيْخْ ؛ فإِذًا كان الكبِيدٌ والرّحَالة 
وَالقَّرِيبُ لم يَسْمَعْ مِنْه؛ ا و ا 

قال أحيد بن حَبل 97 : اما أَرَى حَالِدًا الحذَاءَ سَمِعَ مِنّ الكُوفِتِينَ؛ مَن 
ل أَقْدَمُ م من أبي الضححول : وقد حَدَتَ عَنٍ الشّعْبِي» وما 0 
منْه )؟ ! 

0 المي ونيا قال : ولا؛ 5 
والحجَاجُ لم يوا عمرّو بن حرّيث ؛ 7 حَلَفٌ؟! 00ظأ 20 
عَلَيْهِ ). 

القَريئَةٌ الرّابعةُ: ن نَجيء رِوَاية هذا الرَارِي عَن ذَاك الشّبْخْ من وَجْهِ آخْرَ 
ارابك با يا بلكل ري في شرل تلع يريو 17 
ايخ ٠‏ سّواء في الجَمْلَق أو في حَدٍ يثِ معَيّن . 

نال كلو بين اليو ن الجنيد*: «(زيد بن أسْلَم. ٠‏ عَن أبي هُرَيْرَةَ) 
مُوْسَل ‏ وعن عائشة ل أَدْجْل يَبنّه وبَيْنَ عَائِشَةَ ََهَ: القَعْقاع بِنُ حكيم, 
_ 6 ن أبي هُرَيْرَةٌ : عطاءٌ بنْ يَسَار). 


أ 


وقالَ الْأَتْرمُ9©؟2: «قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله - يَعْنِي: أحمدٌ بن نبل - : 


.)587/8( «تبذيب الكمال»:‎ )١( 00 .)090( «المرَاسِيل؟:‎ )١( 
.)3١8( «المَرَاسِيل»: (5؟5). (5) «الْمَرَاسِيل؟:‎ )6( 


«المرسل الخفي» وطرق إدراكه ١‏ 


أبو وَائِل سَمِعَ مِن عَائْشَة؟ قال: ما أذري! رُبما أَدْجْلَ بَيَْهِ وبَيْنها مَسْرُوقَ 
في عير شي ودَكر حدبيك: إذ أَقتِ المزة». 

وقال بو حَاتِم” ١ .)١‏ أبو وال قل دراك عَلياء ع أن حبيت 7 
أ 0 عن أي المتاج. عن على َيِه . أن النبىّ 
اهمع 5 0" 

لو قن لنب يكل أنه قالَ : 1 الهم أ الفية ومن فيه قالُوا: 
يَا رَسُول الله؛ أي سه سَفِيئَة؟ قال : : سَفِينَة َقَدمُ عَلَيَكُم مِنَّ اليَمَنْء ٠‏ فِيها سَبْعَونَ 


قال أبى : عند اللدين كلاد لست له حا 

قُلْتُ: فإِنَّ اد ساد َخْرَج لدان ( مُسئَدهِ)؟ 

قال أبي : به وبيْنَ النِيْ يكل أَرْبَعَة؛ يَرْوِي عَبْدُ الله بن مَلاذْ عن لمي 
ابن أوس : عن رَجَلء عن عامر , بن أبي عامِر الأشْعَرِيٌ ‏ عن ف عن 
لبن طبه ) ! 

وقال 5 حَاتِم” 3 عدي بِنْ عدى هو أبن عميرَةٌ : ولأننة 0 
ولع يسع من دده يُدَحْل بَيئهما : الغرس بن عميرةً بن قيس». 

وقال الي دلا أذري : سَمِعٌْ الشعبِيُ من سَمرةً 1 لا؟ لا 
ينه وبيئّه رَجُل 2 . 


و 


أنه أدْخِل 


ع 


,. )717/7/( (؟) «المَرَاسِيل»:‎ .)5١١( «المَرَاسِيل»:‎ )١( 
.)645( «المَرَاسِيل»: (/061). (:) «المَرَاسِيل؛:‎ )*( 


4" «المرسل الخفى» وطرق إدراكه 

لاني إلمانمر السّمَاعَ - أو ترَدُدُوا فيه -؛ 7 أجل مَا بجا من زيادة 
الوّاسِطة في بخ بعْضٍ الطَرْق الأخرّئ ؛ نهنا ذلك لكون الذية ذُكرُوا الوَاسِطةً 
الف له يذكزوها ات أَنْبَانَ ؛ مَعْ عدم اشْتَهَارِ الرّاوِي بالأَخْذِعَن هذا الشّيْخ . 

ما إذَا كان الَّذِينَ رَوَوَا أَحَدَ الوَجْهَيْن مِمّن لَا تَقُومُ بهم الحبَةٌ أو ثَبَتَ 
أنَّ رِوَايتهم شَادْةٌ غَيْرُ مَحْفُوطَة؛ فَحِيئئِذٍ يُعْمَلُ بِالرُوَايَةِ المَحْفُوظَةَ 

وهُناك قَرَائِنُ أخرَى؛ تُلْتَمَسُ مِن كُتْبٍ الرّجَالٍ . 

فائدتان : 

-١‏ اصطلح بَعْض أهْل العلم على تسميّة كل من صورّتي الانقطاع 
الخفيّ ب: «التّدليس »؛ فأطلقوه - أيضًا - علئ الإزسالٍ الف . 

دَكَرْنَا آبمًا: أنَّ (المُدَلْسَ) قَدْ يكونُ لَهُ سَمَاعٌ مِن شَيْحْهِ في الجَمْلَةَ 
وقَدْ لَا يكونُ له سَمَاءٌ أضلا؛ فَقَط هُوَ عَاصَرَهُ ولّم يَسْمَعْ مِنْهِ ولّم يَلَْقٍ به 
أو التَقَى به ولم يَسْمَعْ مِنّْه. 

هذه الصُورةٌ اله ما وكَعَ فيا لاف بَيْنَ أفل العِلم : هَل هِي دَاخْلَة 
في التَدلِيس» 1 هي مما 0 علها اسم ( الو رسال الْحْفِىٌ )؟ ! 

وذَلِكَ؛ إِذَا مَا رَوَىْ الرّاوِي عَن مُعَاصِر لَهُ ولم يَسْمَمْ مِنْه وق اقرز 
به ولّم يَسْمَعْ مِْه لا هذا الحدِيتٌ» ولا أيٍّ حَدِيثِ آخرَ. 

الحافظ ابْنُ حجر العسقلانيٌ كانه يرَى التَمرِقّة؛ فَيَجَعَلُ هِذِهِ الصورَةٌ 


مِن قبيل الإِرْسَالٍ الحَفِي» ولا يُسَمْيها تَدْلِيسَاء ويَجعلُ التَدْلِيسَ خاصًا بِمَا 
كان الرّاوِي فيه لَهُ مِن شَّيْحْهِ سَمَاعٌ في الجمْلَةِ . 


«المرسل الخفى » وطرق إدراكه هه >" 


0 لدلميا: 

وبطبِيعَةَ الحالٍ؛ فإنَّ هذًا الاختلاف رَاجِعٌ إلى الاضطلاح ؛ إلا 
فالحُكُمْ سَواءء ولكن؛ يَنبَغِي أن يُعرَفَ اصْطِلاح كل إِمَام على جِدَةٍ؛ حت 
يْمْهَمَ كلامُه على ما عُرفٌ مِن اصْطِلَاحه . 

علّئ أنَّ اسْمَ (الإرْسَالٍ) يَضْدُقُ علّئ كُل مَا فيه سَقْطَ بأىّ صِفَةٍ كانّ. 
ورت الست هين ؛ ولا مُشْاحَةَ في الاضطِلاح . 

- إِذا سَلِم اللتحديتك من السقط - بصوّره وأَسْبَابه السَابمَةٍ 0 


ب ( الحخديث المنَصِل أو الموصولٍ» أو المؤتصل ) - وهذا الآحرة 
اسْتَعْمَلَه الإمام الشافعي 2 في ) لي 7 


وهَذا؛ سَوَاء كان (مَرْقُوعًا) إِلَى النِىْ كلد أم كان (مَوْقُونَا) على 
بَعْض الصَّحَابَةِ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ -. 

ما ما كان (مَفْطوعًا): فإنّهِ إِذا نَصَلَ السّئدُ إِلَى قَائلِهِ - وهُوَ الَابِعِنُ أو 
من دونه -؛ نهم د لسكرة منصلا ؛ إلا مَعَ التَْييدِ ؛ فهو وَاقَعٌم في 
كلابهم ؛ كقَوْلِهم: «هذًا مُتَصِلٌ إِلَى سَعيدٍ بن المُسَيْب - أو إِلَى الزّهْرِي 
د إلى مَالِكُ -). ونحو ذلك . 

وسَّوَاء كان سَالِمًا مِنَ العلّلء أو كانّ مَعْلُولَا بي عِلَّةِ أُخْرَى غَيْرٍ عِلَ 
السّقْطِ مِنَ الإِسْتادٍ. واللَهُ ألم . 


.)١؟10/0ه( «الرٌسَالّة»:‎ )١( 


6" ْ الموجب الثانى : الطعن 


وَاعْلَمْ ؛ أن هذًا الانّصَالَ إِنّما هو بحَسَبٍ الظَاهِرٍ مِنَ الإسْنَادِ وإلا فَقَدْ 
يظهَرُ بالتتبع والنّظر أن سَقْطَا وَكَمَ م ْنَا الوِسَنادٍ ؛ كأن يَجِيءَ في رِوايَة 
حر بدِكٍْ وَاسِطَةٍ أو أكثر في َعْضٍ مَوَاضِع الإشتادٍ؛ فمئُْل هذا إن سَمَيْنَاه 
مُنصِلَا؛ فبِحَسَبٍ الظَاهِرِ؛ وإلّا فهُوَ في حَمِيقَةٍ الأمر غَيْرُ مُتُصِل . 

2 2 

هذل وقد حبق أن بثنا أن توعيات:رة التحديت: انراق الشقط؛ اد 
الطْعْنُء وقد تَكلّمنا - فيما سَبَىّ - عَن السَّبّبٍ الأَوَّلِ (وَمُوٌ السَّقْط). 
فكانَّ مِنَ الطَبيعِيّ أن يُنْبِعَ المُصَئفُ كفثه ذَلِكَ بالككلام عَن السّبَبٍ الثاني 
من موجباتٍ رَد ال الطْعْنٌ ) . 

قال : 

«كُم الطغن: إمّا أن يكون لِكَذِبٍ الرّاويء أو تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ أو فُخش 
غَلَطِه أوعَفْلْتِه أوفسقِه؛ أووهمهه أو مُحَالَْته أوجهالتِهء أوبذعتهء أو 
سُوءِ حفظِه»: 


الطَعْنُ إمّا أن يَتَوَجَّهَ إلى الرّاوي نَفْسِه أو إِلَى رِوَايَتِهِ : فحَيْتُ تَوَجَهَ إلى 
الوَاوي ؛ فلا يَكونُ ذَلِكَ إِلّا لِطَعْن في حِفْظِهِ (صَبْطِهِ ) أو عَدَالَتِه وأمًا إذا 
ل 0 0 عارل الها شاد أو لول لوعي 
الْدَد؛ لَرْجحَان وُقُوع الخطإ فيها. 

وهذًا ظَاهِرٌ في يَلْكَ الأسباب العَشْرَةٍ الْتِي ذَُكرَها المُصَئْفُ - هنا -؛ 
فبَعْضٌ يَلْكَ الأسباب يَسْتَوْجِبٌ الطّعْنَ في الرَاوِي - حِفْطًَا أو عَدالةٌ - 
وبَعْضُها يَسْتَوْجَبُ الطْعْنَ في روايَتِه تلك الخاصّةٍ الي نَبَتَ وَهمه وخطؤه 


الموجب الثاني : الطعن /اه " 
فيها؛ وإِنّما يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الطَعْنَ فى الرّاوي إِذَا كات أكثرُ روَايَتِه علّى هذا 

220 ل انرظن حل نحت ذَلِكَ قَليلٌ الوهم 
و1 ا ا عقي انمه الشانب 
يسْتَوْجِبٌ 0-2 

(5) وكذَّلِكَ؛ قَوْلَّه : «أو مُخْالّمَته؛؛ فإنَّ مُجَرَّدَ مُحْالَفَةِ الرَاوي للئّقَاتِ 
ا تَمْتَوْجِبُ القَدْحَ في حِفْظِهِ أو عَدَالتَهِ. 

وسَوْفَ تر عِندَ شَرْح هذا المَوْضِع - إن شاء اللَّهُ -؛ أَنّهِ يَتوَلْدُ عَن 
المُحْالمَةَ أنواءٌ من عِلْلٍ الحديث - كالقَلْب» والإذراج» والاضطِرّاب» 
وَالتَضحيفٍ والتخريف. ونئحو ذلكك وكلء هذه الأنواع لا اختِضَاصَ 
ِالصَعَمَاءٍ بهًا؛ بل هي تَقَعْ مِنَ الثّمَاتِ والضَعَمَاءِ جَمِيعًا . 


لَعَمْ ؛ و الوّهم أو المخالّمَةِ يكونٌ ذَلِكُ قَادِحًَا في حِمَظِهِ 
وضَبْطهء ٠‏ لكنٌّ الطغْنَ بذَلِكَ هنا لَا لمُجرّدٍ الهم أو المُخْالْمَةَ ؛ وإِنّما للإكتَارٍ 
من ذُلِكَ؛ بِحَيْتُ عَلْبَ ذَلِكَ على حَدِيثِ الرّاوِي ؛ بِمَا يدل على أنه غَيْرُ مُمْقِنِ 
ولا متكي مُتَكْتِ ولا ضَابطٍ . ما مُجَرُّ الهم أو المُحالمَةٍ نه لا يكو قَادحَا في 
نظ الزاوي وصَبيلهه إذ لا ينلع د من الح والوهم: . واللّهُ أعْلَم . 

فالحاصل: أنه يَبِغِي التَفْرِيقُ بِينَ ما اسْتَوْجَبَ الطْعْنَ في الرّاوي» وما 
امترعنة الل ١‏ في الرُوايْةِ؟ فليس كل طعْن : في في الرُوَايَة يَرفَ إِلَى الطغن 


فى الرّاوي ؛ فته ! 


4ه" الطعن بالكذب 


«لكذِبٍ الرّاويه»؛ 
يَدْحْلُ نحت عُمُومه ا لك كاك : كل إِحْبَار بخْلافٍ اليه 
عَمْذدَا كان 0 خط فهمْ - أَغْنِي : المحَدتين وغيرَهُمْ رفو لون هذا 


ف 


كَذِبٌ) يَْنونَ: هذا خطأء ويقولونَ: «هذًا كَذِبٌ) يَعْنونَ به: تَعَمُدَ 
الإخبار بخْلَافٍ الوَاقِع 0 

فإِذًا قيل: إِنْ المُخطئ لم يَتَعَمُدٍ الإخبارٌ بخْلافٍ الواقع ولم يَتَيَمْن من 
كيه ؛ وإِنّما هُوَّ يُحْبرُ بمَا يَظْه أو يَعْلِبُ علّئ ظَنْه أنّه صِذْقٌ - وإن كان 
واهِمًا في ذَلِكُ -! بخلافٍ من تعمد الكذْبّ؛ فَهُوَ يُخْبِرُ بخلافٍ الواقع 
ويَعْلْمُ أنه كاذِبٌ في اذّْعائًه هذا ؛ كم يقَوَل : سَمِعْتٌ وهُوَ لم يَسْمَعْ) أو : 
رأيتُ وهُوّ لم يَرَا فكيف تُسَمي المُخْطع كاؤبًا والحال هكدًا؟ ! 

نقولٌ: يُسَمّئ مَن أخطأ فأحْبَرَ بخِلّافٍ الوَاقِع كَاذِبًا باعْتِبَارٍ حَمِيقَةِ الأمر 
لا باغتيار خالِه هُرَ؛ إذ إن حَبَْه هذَا كَدْبْ لا صِدْق! 

لا أنّنا نُقَرَقُ بينَ الرَجُلَيْن وبِينَ الكَاِبَيْن: فالمْتَعَمُدُ للكذِب تَتَتَرّكُ عَلَيْه 
كُلُ نُصُوص الوَعِيدٍ الْتِي وَرَدَت في حَقٌ أمثاله من الكاؤبينَ؛ ويُعامِله النُمَاد 
مُعَاملَة الكاوي فاق لاو دو دن ما صو اا اي 
تغكه رلكة وامطااكا ) كزبااعع يزه 2 خطؤة فقط هوي ساد 
الصوات؛ لأنّه لم يَتَعَمّد ذّلِكَ . 

والصّورَتانٍ تَشْتَركَانِ في أن كلتّيهما مُوجِبٌ لرَدٌ الرُوايَةِ وعَدَم قَبُولهاء 
بِصَرْفٍ اللطر فق وقَضْدٍ رَاويها للكذِب من عَدَمِه. ْ 


حذدييه 


الطعن بالكذب 4" 


واغْلّم؛ أنَّ المُرادَ بالكذِب في كلام المُصَئّف نه مُنًا: الكَذِبُ 
المُتَعَمّدء لَا كُلْ ما يَصْدُقٌ عَلَيْهِ أنّه: إخبارٌ بخِلَافٍ الواقِع 

وللعُلماءِ طرائِقُ ووَسائلٌ وقَرائِنُ عَديدَةٌ يَسْتَدِلُونَ بها على تَعَمْدٍ كَذِب 
الرّاوِي واغْتِقادِه خْلَاف ما يَرْوِي؟ فمن ذَلِكُ : 

-١‏ كَثْرَةُ إخْبَارِه بخِلّافٍ الواقع ؛ إذ إِنَّ من كانت عادته الإِخْبّارَ بخْلّافٍ 
الوَاقِع بصُورةٍ لا تكاد تَقَكْ عَنه؛ فالغالِتُ عَلَيْهِ تَعَمّد ذْلِك ويُسْتَبِعَدُ جذا 
أن يَقَعَ ذَلِكَ منه - في كل هذه المرّاتٍ - علئ وَجهِ الخطل وعَدَمٍ القَضدا 
خْلَافٍ مَن أخطأ مَرّةُ أو مَرَئَيْن أو ثلانًا؛ فإنَّ ذَّلِكَ قَدْ يَسْلَمْ له. 

- إقرارٌ الرّاوي ولط تووحة ففرا نه 1 لك كأن يفول القن رَفقك 
حديكٌ كذا وكذافء أو: ١كَرَْبْتٌ‏ عل الشّبْخْ الفُلَانيَ فى أحاديث كذا 
وكذًا؛» وغّيرها مِن التّصريحات. فهذًا الإقرّارُ من الرّاوي يُحْكُمُ به 
يعمل بمقتضاه . 

فإن فيل : وكيف يُحْكُمْ بإقرارٍ الكاؤب مَعْ أنه قد يكونٌ كاذبًا في إقراره 
هذًا؟! فما دُمنا قَدْ جَوّزنا عَلَيْهِ أَصْلَ الكَذْب ؛ فكيف نَأْمَنْ كَذْبَهِ فى قَوْلِه : 
«إِنّى كاذبٌ فى أحاديث كذًا وكدذًا»؟! 

قُلنا : هذا اختمال ارد إلا أنه ذه واقع الْرّوَاةَ ؛ فَإِنَّ علماء الحديث 
وأئِمَةَ الشَّأَنِ قد تَبَيّنَ لَدَيْهُم - باسْتقرائهم لأَحْوَّالٍ الرُواةِ - أنَّ: مَن أُمَرٌ 
كلب ينو 5200 بزلا بنذ أن يتيخ رخزت يوا ل يكرة أتراء 1 
كمثْل القَشَّةٍ 5 قَصَمَتْ ظَهْرَ البَعير ! فَالآحدٌ بإقراره - والحالٌ هكدًا - 
ان رن لمُوافَمَتِه لوَاقِع حَالِه ولأنّه - على الحاليْن - كَاذِبٌ: 


.؟” الطعن بالتهمة بالكذب 


فإن كان كاذبًا في الأحاديثٍ صَادِقًا في إِقْرَارِه؛ فَقَّدْ تَبَتَ عَلَيْهِ الكَذِبُ» 
وإن كان صَادِكًا في الأحاديث كَاذْبًا في إِقْرَارِهِ؛ فَقَدْ تَبَتَ عَلَيْهِ الكَذِبُ 
أيضًا! فهُرَ كَاذِبٌ على كُلّْ حَالٍ! 

والحُكمُ بِقَع بالظَن الغَالِبء وهُوّ هُنَا كذَّلِكَ؛ ولَوْلَا ذَلِكَ لما سَاعٌ كَل 
المُقِرّ بالمَنْلء ولا رَجْمْ المُغتَرفِ بالزئَى؛ لاخْتمالٍ أن يكونًا كاذِبيْن فيمَا 
اغْبَّرَفا به ! ْ | 

*“- إكثارٌ الرّاوِي مِنَ الإِحْبّارٍ بالرُواياتٍ البَاطِلَةِ وَالمُسْتَحِيلَاتِ لي 
ا يْمْكنُ - بحالٍ - أن تكونّ حَمّا وصِدْقًا؛ كيلك الرُواياتٍ التي تَحْوِي 
مَعَانِيَ باطِلَةُه أو تُخْالِفُ أَصُولَ الدّين ومُسَلَماتِه. ومن طالمَ 
«مَوْضُوعات» ابْنِ الجَوزي كفزثه؛ وَكْفَ على أَمْْلةٍ كثيرَةٍ لهذّاء وتّجده 
يقولٌ في كَثيرٍ ينها (إنَ الحم بِالكَذِبٍ على هذه الأحَادِيث لا يَعَوَكْفُ 
علّن حَالٍ الوَاوِي فنك :أن انين ا تنكو أذ نشت إل التي 
كوء أو نَحْوّ هذه العبارَة. 

إلى غَيْرِها مِنَ القَرَائْنِ والوَسَائِلٍ . 

2 2 

قَوْله : 

( تَهَمَته ) يعني : انهامة؛ 

وَالقَرْقٌ بِينَ الكاذب والمتَهُم بالكذِب : أن الأول قَدٍ اسْتدِلَ على كُذِبه 
بدلائِلَ ظاهِرَةٍ لا شَكٌ فيهاء أما المُتّهَمِ بالكَذِب: فَهُوَ مَا اسْتَظْهَر العُلماء 


الطعن بفحش الغلط 55١‏ 


تَعَمُدَّه الكذِبَ فاتهموه بهء دُونَ وُجُودٍ دَليل مادّيٌ على ذَلِكَ - ولِذا 
لم يَصِفُوه بالكَذِبٍ (علَئ إطلاقه) -. 00 

قال العلامَةُ السَّيْحْ المُعَلْمِىُ اليَمانينٌ في كتابه ه «الشكيل )27: 

لبو رون 
أن ا أن الحَمْلٌ فيه على هذًا الرَاوِيء ثم يَحْتَاجُ - بَعْدَ 

- إل النْظر في الرَّاوِي 7 تَعَمَدَ الكت أم غَلط؟ فإذًا تَدَبّرَ 57 

هر فقَد يتجه هُ له الك بأد الأخررن جَزْمَاء وقد يُميل ظَُّهِ إلى 
أحَدِهما إلا أنه لا يَْلمُ أن يَجْرِمَ به فعلّئى هذًا الثاني إِذَا مَالَ طَنّه إِلَى أنَّ 
الرَاويَ تَعْمُدَ الكذْبَ؛ قال فيه : ١‏ متهم بالكذِب». أو نحو ذْلِك مِما يُوَدى 
هذا المَعئّل) اهم. 

واشْتِهارُ الرّاوِي بالكذب في كلام اناس » وإن كآن لا يُعْرَف بالكذب 
في الحديث نا يسْتَوْحِبٌ اتهامّه ؛ إِذ إن من بجرْتَ 
عَلَيْهِ الحَذِبُ - ولَوْ في كلام لنّاس فَقَط - لا يُوْمَنُ أن يَكَذِبٍ - أَيِضًا- 
علّى رَسُولٍ الله يلنِ. 

26 2 

قؤله : 

اولض لل 

الغلّط المَاحِشٌ - عِندَ المُحَدَئِينَ -: هُوّ الغَلَطّ الَّذِي يَكْثْدُ بِحَيْتُ يَعْلِتُ 
جَانِبَ الإصابَة . 


)١(‏ (5077/1). ط المَكتّب الإسلاميّ. 


لض الطعن بفحش الغلط 


و وسسسسس ت 1 
0022-7222 


وَالسَّبِيلٌ لمَعْرفةٍ فش غَلَطٍ الرّاوي مِن عَدَمِ فُحْشِهِ هوَ: 

١‏ - سَبْر مَرويّاتِه ومُعَارَضنُها معَ مَرويّاتِ غَيْره؛ فإن كانت يِسْبَةَ حطبئه 
إلى صَوابه قَليلَهَ حكمنا بِقِلّةِ خَطئهء وإِلّا كان غَلَطه فاجضًا. 

فَمَدْ يُحْطِئئْ الرّجَلُ في عَسْرَةٍ أحادِيتٌ؛ ولكنّه مِنَ المُكيْرِينَ حَدِيثًا؛ فهذه 
العَشْرَةُ في جَنبٍ ما أصاب فَلِيلَةٌ َادِرَةُ. 


1 


وقَدْ لا يكونُ للرّاوي مِن الأحادِيث إِلّا القَلِيل؛ فَالْعُقرة بالنسية إلول ما 
رَوَعدهة الأحاويك القليلة تكون كثيرة : 

فلا بد - إِذْن - مِنَ النّظر في مَدَى كنار الاي وإقلاله من الحَدِيثْ» 
نم بَعْدَ ذَلِكَ نَنظرُ : هَل ما أخطا فيه بِالنْسْبَةِ إِلَّن مَا صاب قليل أم كَثِير؟ 


5- وأمر آخر م 9 غَلْط ددن ب مغر 7 
لا اها لا تمل ينه؛ يدن عن سُوء جيه وقلة شبيله. 

فمثلا: لَيِسَ الخَطَأْ في المَدْنَ كالخطإ في الإِسْنَادِ؛ إِذْ إِنَّ أخطاء 
الاسا نات - مهما تَعْددت) ومهمًا تنو عثة ومهمًا ا 82 وَطْأَةٌ 
0007 المتون ودونّها؛ أن أخطاء امون تُنبئ) عَن قِلّةِ فَهُمء وعَشْلَةَ 
وعَدّم 5 وَعَدّم إتقان» بِخْلَافٍ أخطاءٍ الأسانيد. 
ولِذا؛ تَجِدُ أنَّ أكثرَ أخطاء الوُوَاة تَقَعْ م في الأسانِيدِء وقلّما يُخْطِئ الرّاوِي 
نت 
يِعَيّرٌ المرادٌ منه. 


م 
ا 


الطعن بفحش الغلط واف 


إذَا تَبَتَ لَدَى النَاقِدٍ أنَّ رِواية مَا قَدْ وَقَعَ فيها غَلَطْ مَا؛ فلا تَمَعُ هله 
الواية في الاعتبار والشواهل والمتابعات بحال» سواءٌ طلا الرَاوي في 
الإشنادٍ أم ة في المَّن. هذًا بِالنْسْبَةَ تلك الرواية . أمّا بالنْسْبَةِ للرّاوي : فإِنَّ 
لط قن لكر اكن لل الوا خلط نف الاين 

فلا يُفْهُم مِن قَوْلِنا: «أخطاء المُيُونِ أَشَدٌ مِن أخطاء الأسانيد» أنَّ 
الأسانيدٌ دائِمًا تكونٌ مِن بَابٍ الضَّعيفٍ ضَعْفًا هيّنًا؛ فتنجبرُ وتقوى بغيرها! 
فكلامنا - كات عن الرّوأةٍ وتفاوتهم في الضُعْمِ 51 ايخ دَرَ جَنّه في 
الضَّعْفٍِ. أما الرُوايَهٌ فهي غَلَط بكلٌ حَالٍ والغَّلَّطْ فيها مُتَحَقَّىٌ وثابتٌ - 
سواءً كان فى السَنَدٍ أم : في الْمَنَن -؛ فكيف ينفعها الاعتباذ؟! 

ومن تِلْكَ الأغلاط لحك ف الأسانيل» الع تدل بعل اشذة حت 
الرّاوئء ولا يَحْتَمِلها الْأَيِمَةٌ منه : 

ناكول ننه الذلكاف بن اه كر يق كن اديت أذ إنكاة ف 
إسناد ) . وميؤر ها أن الرَاويَ تي إلى - مَعْرُوفِ بإسناد ما؛ فير كيه 
على إسناد د آخْرّ غيره! ! فهذًا من شد أنواع الأهلاء فذحا في الرَاوي عند 
العلماء - وسبأتِي التمتيل له في الحديث المُدْرَّج) ( إن بياغ الله أت 

مثال ذَلِك : 

-١‏ أن الرَّبِيعَ بن يحيئ الأشناني - وقَدُ وَنَه بتغضهم - رَوَىْ حَديئًا عن 
الثوري» عن محمد بن المنكدر.» عن جابر 9 عن النَبَيْ يل في 
الجمُع بِينَ الصَّلَائَيْن؛ فقال الإمامُ الدَارَمْطنِيُ كله ا م ا فسسنة 


ئ"» . الطعن بفحش الغلط 


البرقانيٌ) : «هذًا حَدِيثُ ليس لمحمَّدٍ ! بن المنكدر فيه نَاقَه ولا خم 
ولْمّا سأله الحاكم أب عَيْدِ الله عن ابيع صاجب هذا الحديث؛ قال : 
الس بالمَويّ؛ يَروِي عَن الثُورِيّ» عَن ابْنِ المنكدِر»ء عَن جابرء في 
الجمع بين الصَّلاتَيْن؛ هذا قط مَائَةَ لف حَدِيثْ). 

الى كيف لان الإمام الدَّارَقْطي ككل القَوْلَ في حِفْظٍ الرّبيع» رغم 
ِل أخطائه وتّوثيقٍ بَعْض الكبَارٍ لَهُ؟! وما ذَلِكَ إلا لأنّه تَبَيّنَ له - بِالّظر 
فيها - فُحْشُ غَلَطِهِ في الرّواياتِ والأسانيدٍ؛ الال على قِلَهِ ضَبْطِهِ وسُوء 
حِْظِهِ ؛ مِمًا أدَىْ إِلَّى الحُكم على باقي مَرويَّاتِ ارك ؛ فتَعَدَى ذَلِكَ مِنَّ 
الرّواية إلى الرَّاوِي 0 

والريع هذًا قَدْ وَنَقَهِ أبو ام الرْازِي» ومع ذْلِك ؛ لما سيل عَن حَد ليث 
هذًا؛ 0 غَايَةٌ الإنكارٍء وحَكمَ نظلانة ت 5 : من حَيْث حَيْتُ الإِسْنَادُ -؛ 
فقال - كما في «العِلّل) لوَلْدهِ -: «هذًا حَدِيثٌ بَاطِل عِندِي ؛ فذاخطأ: 
ل أَدْجِلَهُ في التُضْنِيفٍ؛ أَرَادَ - يَعْني : الرَبيعَ - (أبا الرُبيرِء عَن ججابر) 
أو : (أبا الزْبيرء عَن سَعيدٍ بن جَبير» عَنِ ابْنٍ عَبّاس)» والخَطَأ مِنّ 
الرّبيع » اه . ش 

َعْنِي : أنه دَحْلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ في حَدِيثْ. 

5 وروى بَعْضْهم حَدِيتَ من خسن إِسْلام الْمَرْءِ تَكه ما لا يعنيه )؟ 
بإِسْادٍ غُريب عَن أَنس يه ؛ فقالَ الإمامُ الحاكمُ كن (كمًا في 
سؤالات ال هد الخنيث: مقط 2 حسيو شنة! 


0 3 م 1 م 1 7 2 
يُرِيد: أن رِوايّة هذا الحديث تَقْضِي على مَرويّات رَاويهِ بِالثَرْكِ 


الطعن بالغفلة ه25 


والإبطال؛ مِن شِدَةٍ ما وَقَعّ فيه هذا الرّاوي مِن الخطإ؛ حيتٌ أَبْدَلَ إِسْنَاء 
حَدِيثِ بِإِسْنَادٍ حدِيثِ آحَرٌ. 

وهذًا النّوْعُ مِنَ الأَخَطَاءِ قَلّما ِقَعُ فيه التّقَاثُ الحَُفّاظٌ الكبَارٌ؛ إِنّما يقَعُ 
فيه مَن دُونّهِم في الحفّْظٍ أو الضعَمَاءُ؛ حنّ قال أبو حَاتِم الرَازِيُ”'' - في 
حَدِيثِ يَرُويهِ النُوريُ» ورَواهُ غَيْرُه بِإسْنَادٍ آَخْرَ - : 

محال أن يُْلَطً بَيْنَ هذًا الإسْتَادٍ إِلَى إِسَْادٍ آحَرَ؛ٍ وإِنّما أكثرُ ما يَْلطٌ 
الثاو ""* < إذا كان حدينا وَاحدا جه من اشم شَيْخ إلى شَيْخْ آخرء فأمّا مِعْلُ 
هو لاء فلا أَرَىْ يَحْمّ علا النُوريٌ ) اه . 

وفي المُقابل ؛ نَجِدٌ أنَّ الأيِمَةَ النُقَادَ - عَلَيْهم رَحْمَةُ اللّه تعالى - قَدْ 
يَعْتَفْر ول أخطاء بَعْض الرُواةٍ مَعَّ كَتْرَيَها؛ وَذْلِك لاله فيد مغارضة 
ا لمارا قدت ا أخطراهد) بين لهم : أن تَلْكَ الأخطاء قَلِيلَةٌ لكثرة 
مَا رَوَوْه مِنَ الرّوايات» ثُمْ هي أخطاء مُحْتَمَلَةَ تَعْتَفْرُ مِن أمثالهم مِن الثّقاتِ 
الأثبات . 

ومن هَوْلاء الرّوَاةِ : الإمام ا 7 الححجاج ّنه ؛ فقَّدُ قال فيه الإمام 
أبو الحَسَنٍ الدَارَقُطنيٌ كاله : «كانَ شُعْبَةُ يُحْطِىءٍ في أَسْماءٍ الرْجَالٍ كُثيرًا ؛ 
لِتَشَاعْلِهِ بحِفْظٍ المُنُونِ»! وقالٌ فيه الإمام أبو تُعَيِم الفضل بن ذَكيْنِ كانه : 
«أخطأً شَعْبَةٌ في تَلاثُمائة حديث). 


.)1531/( : «عِلْل الحديث» لابْيْه‎ )١( 
. يَعْنِي: مَن هُم مِثْلُ النَوْرِيَ في الحِفظ‎ )( 


5" الطعن بالغفلة 


هذه الثلائماثة حَدِيثِ لا تَْدَحُ في مثْل شُعْبَة كب ؛ لِجَلالةٍ عَذرِه مِن 
جِهَة ولِكْرة إصاباته فيمًا رَواه مِنْ جهَةٍ أخرّى ؛ إذ إِنَّ التّلائُمائة حَدِيثِ 
شية قَليل في جنب ما رَواهء فلا يُوَثْرْ على حِفْظه وإتقانه وتَكَبْه ثُمْ هِيّ 
اخطاء شيرة لا تعدئ اسماء الرواةة شُحْعَمَلُ من مِثل شُعْبةٌ بن الحسججاج 
الإمام الكبير ككاثة . 

وأنتٌ إِذَا تأمّلْتَ أخطاءه يرنه ؛ ظَهَرَ لَك أنّه مَا كان يبدل رَاويًا برا غُيره 
أبذاء 3 إِسَنَادا بإِستادٍ حر ؛ - يُخْطى؛ فى 0 الرّاوي فحست؛ 
1" الم الام المُكَلّمَةِ -: (أبو السوار) - 
بالسّينَ المُهْمَلَةِ-ء الم يس عُبَيْدٍ الله ) - مثلًا- . 


2 3+ 4 


المُعفْلَ - ةلقد عي فى الذق لا يعزز نز الاحاديك. فل 
يَعْرِف حَدِيئَه مِن حَدِيثِ غيره. ذَكَرَ ذْلِكَ الإمامُ الخبوله يا خا 
نه الإمامُ الخطيبٌ البَعْداديُ في «الكفايّة)» وابْنُ أبي حَاتَم في ١‏ تَقَدِمَة 
الجَرْح والنّعْدِيل» - . رَحِمَ الله الجميعَ . ْ 

ل تقد - في أوائل الكتاب؛ عِندَ شَرْح شَرَائِطٍ (الحدِيثِ 
الصحيح ) - شُرْح مَعنّول (العَفْلْةِ) الَنِي تُوجِبٌ القَدَحَ في الرّاوي ورَدْ 


حذلئه . 


ما ل 


(1أواسيه معدي عند از عدن ين ابن بكر القرشيّ . 


الطعن بالفسق 51" 


وأَغْلَبُ المُعْمَّلِينَ يَندَرِجُونَ تحت (قابلي التّلقين)؟ فإذًا لَقُنُوا قَبِلُوا 
التَلقينَ وأقروه. فإن قل لأحدهم : امن 2ن تهنا بعدية كذًا وكذًا؟ أو: إِنَّ 
هذا الحديتٌ مِن حَدِيئِكَ؟ فيقول: نُعم! فلا يُمَيّرُ بِينَ حَدِيِيِهِ وحَدِيثِ 
النّاس . وهِذِهٍ طامّةٌ كبيرَةٌ؛ إذ إِنَّ أيّ حَدِيثِ في الذنيا قَدْ يَظْنٌ أنَّهِ من حَدِيئِهِ! 
بَلْ قَدْ يُلقَنه الكَذَّابُونَ أحاديكهم فيُقِرَهم عَلَيها ويَعْتَرفٌ أنّها مِن أحاديثه ؛ 
تَرُوج تِلْكَ الأحاديثُ على أَنّها من أحاديثه! ولِذَا يقول العُلماءُ في مِثُل 
هؤلاء المُعَمَّلِينَ : «هذًا يُدْحَ عَلَنْهِ الأحاديث»» أو : هذا يَفْبَل التلقِينَ6. 

ولِذَا كان قابلٌ التلقين شَدِيدَ الضَّعْفٍء مُسْتَوْجِبَ الثّرْكُ . 

د اه 

قله : 

وَالفِسْقُ: إِمّا أن يكونٌ بالكذب» أو : ِالمجِاهَرَةٍ بالمعاصي - كالرّنا 
وشُرْب الخَمْر وئخوهما -. ظ 

والمَاسِقٌ لا يُقْبَلُ حَدِيئُه؛ لأنّهِ مَحْرُومٌ العَدَالَةِ . 

الو - هنا - أنَّ العَدَالَهَ لا يُطْعَنُ فِيهًا إلا بِعِضْيانٍ قد 

تفِقَ على كَوْنْهِ فِسْقَاء أو على كَوْنِهِ مَعْصِيَةٌ أو على كَْنِه مما حرم به 
عذال ذالهريها َفَعَ من الرّاوِي شَيِءٌ هُرَ في مَذَهَبه أو مَذْهَبِ أفل ب بللة 

مِنَ المُبِاحَاتِء وفي مَذْمَبٍ المُجَرّح مِنّ المَعَاصِي ؛ فإدًا بالمُجَرْح يجرٌ 
ود طن أداين آل قن وجب اجرح في مذي -! ولك لبس كذ 
في مَذْهَبٍ الرَّاوِي ؛ فلا يَجورُ - والحالَةٌ هذِه - إِسْقَاط عَدَالَةِ الرّاوي بمِثل 


هذًا. 


تك الطعن بالفسق 


مِعَالُ ذَلِكَ: أَهْلُ الكُوئةِ يَرَوْنَ جَوَارٌ شرْبٍ الِيذٍ؛ ويَْرْقُونَ بَبْنَه وبين 
الحَمْرء يما أَهْلُّ الحجاز لَا يُمَرْقُونَ بَيتَهما ؛ ويَعْتبرُونَ الكل حْمْرًا . فإذا 
رَأَيْتَ الحجازِيّ يَطْعَنُ في الكوفيٌ بِحُةٍ أنّه كان يَشْرَبُ الْجَمْرَ؛ فاعْلَّمْ أن 
هذا من ذَاك. 


قال الذوريٌ في « تاريخه » : ااسفعت يَحيول - يَعَنِى : ابْنّ مَعِينْ - 
يَُولُ: حَدتَ يَعْقُوبُ بن رايم بن سَعْدِءِ عَن أَبيوه عَن محمد بن 
إِسْحَاقَ قال: رَأَيْتُ بُريدةَ بن سُفيانَ يَعْرَبُ الْخَمْرَ في طريق الرّيّ »! 

و(بُريدهُ) هذا هُوَ الذي رَوَى حَدِيتٌ ( الأَشْرِبَةِ) المَعْدُوفَء والَّذِي 
خطأة فيه الأبئة! بوهذا يَدُلّ علن أله إنما كان يَشْرت لبيذاة: لا يَشْرْت 
خذراءة. وجا تاها حت نك إشكان ةر لأن محتدنين: إسحاى 
حِجَازِي يتَكَلّمْ بمَا يَعْرفه هُوّء وبمًا يَعْرِفه 15 بَلّدِهِء وبمًا عَلَيْهِ مَذْهَبَهُ. 

ولهدًا قال الدُورِيُ : «والَّذِي يُْطَنٌ ب(بُرَيدَةَ) بن سُفِيانَ أنه شَرِبَ نَبيذَا؛ 
فَرَآهُ محمد بِنُ إسحاق ؛ ققال واه يقرت بولك أن اليد عند 
أهل المَدِيئَةٍ ومَكة حَمْرًا بالا الهتدوت حورا يقتا كن اقاء اللدسى نهذ 

وَجْه الحديث عندِي » . 

فانظ إِلَن هدذًا الإِمَام ؛ كيف أن مَعْرِفْنَّه ِمَذَاهِبِ الأَيْمَةَ سَاعَدَهُ علئ 
مَعْرِفةٍ وَجه ل وعلول تبر (بَرَيْدَةَ) من أن 1 قل 3 فى هل 
المَعْصِيَة - أَعْنِي : : شُرْبَ الحََمْر -؛ إِنّما كان يَشْرَبُ التِّيلٌ؛ الذي هُوَ في 
مَلهَبه ومَذْهَبِ أمْل َلْدَهِ خلال ولد حَْمُدًا حَرَاما . 


ا نا 


الطعن بالوهم . والمخالفة 84؟ 


قله : 


عا 


«أو وهيه»: 

سَبّقَ أن قُلنا إِنّه يَدْخْلُ تَحتٌ ذَلِكَ كَلِيلٌ الوهم وكَثيده : 

-١‏ فإن كان الوّهمْ كثيرًا؛ فإِنْ ذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ ضَعْفَ الرّاوي نَفْسِه ؛ 
ويكون هذا - حيئئذٍ - ذَلِيلًا على فُحْش عَلَطِه . 

؟- أمّا إن كان لوهم َليلا؛ فهذًا لا يَسْتَوْجِبٌ - عِندَ أَبْمّة السَّأنِ - 
جرح الرَاوي أو الطْعْنّ فبه - لا في ضَيْطه ولا في عدالته -؛ وإنّما 
يَسْتَوْجِبُ الطْغْنَ في رِواَته َلْكَ التي َبَتَ وَهمّه فيها. 


يبا 
1 


زِيدٌ في بَعْضٍ نُسَخ مَنْنِ «النُحْبَّة) - بَعْدَ قَولِهِ ال 
أو ضَعْفه» . وفي صِسُتها نَطَرّ؛ِ فإنّ الجدة - بهًا - تَزِيدٌ على العَشرةء كُْ 
نه لا فَائدّة فيهًا؛ إِذ «سوء حفظه) مُوجِبٌ (١ضَعْفْه)‏ ؛ فلا فَائِدَةَ : 
ذكرقات إذن | 
تح ند نك 


- 


قله : 

وأو خا لتقف 

اعْلَمْ؛ أن الله الرَاوي - فيما يَرويه - لرِوَاياتٍ غيرِه مِنَّ النّاس» 3 
ِروَاياتٍ من هُوَ أحْمْظً منه في الجمْلةٍ؛ معان ندل به على خط ذَّلِكَ 
الرَاوي المُخَالِفِ؛ لأنَّه دترم تن خنالنه بط 


2/1" الطعن بالحهالة ‏ والبدعة . و سمو ع الحفظ 


م5 هه ج25 ال 2 1 70 ]و مهاده و 

وقَذْ بِيّنًا - سَابِقًا - أن مخالفة الرّاوي - مِثْلُ وَهمِهِ -؛ لا يستوجب - 
و مس 3 1 0 و” 4 س همه و 00 58 
بمجَرَّدِهِ - الطعنّ فيه - عدالة أو ضبطا -؛ وإنّما يَسْتَوْحِبٌ ذْلِك الطعنّ فى 
-ه د الع ل 4 1 5 ا ل 10 1 
ضَبْطِهِ إِذّا غَلَبَ ذَلِكَ على حَدِيئِهِ وصارَ كثيرًا؛ بِحَيْتُ يَظهَرُ أن هذا 


الذاوق لق فارطاو لا متنا 


قؤله : 
«أو جهَالْتِه»: 
20 الجهالة إلى نوعيْن : جهالة عَيْن » وجهالة خال . وسيّاتى تفصيل 
الكلام عَلَيْهما في مَوْضِعِهما مِن المَنْنِ - إن شاء الله تعالى - . 
3 3 
قله : 


سر 


)0 أو بذْعَتِه .5 


تَنقسِمْ البدعَةُ - في حَقّ صاحبها - إِلَى قِسْمَيْن: بدْعَة مُكَفْرَة» ويذْعة 


مُمَسّْقَةَ. وسيّأتِي تفصيل الكلام عَلَيْهما - أيضًا- في مَوْضِعِهما من 
المتن - إن شاء اللا قعا ريت 


قؤله : 


«أو سُوءِ ل 


0-1 0 


اي 7 5 ل ص فيه 0 1 ٠٠.‏ 4 1 ل يس براض 
لا رَيْتَ أن سوءً الحفظ سَبَبَ لفحش الغلط ؛ ففاحش الغلط ما فحش 


الطعن بالحهالة , والبدعة , وسوء الحفظط أ /ا» 


غَلَّطه إلا لسُوءِ حِفْظِه. إِلَّا أنّهما يَفْتَرقَانِ في أنَّ: فَاجش العَلَطٍ شَدِيدُ 
الضَّعْفِء أمًا سَيِءْ الحِفْظٍ فَأَحَفٌ ضَعْفًا منه» وأَقَكُ أَخْطَاءء وإن كانَتُ 
أَخَطَاؤٌهُ هُوَ في الجُمْلَةٍ أكثرٌ مِن صَوَابِ. 

وقَذْ عَرّفَ الحافظ ابْنُ حَجَرِ ل ل ل 
( شرّْجه)؛ بِقَوَلِهِ : «وهيّ عبارَة عن : أن لَا يكونَّ غَلَطُه أل مِن إِصَابَتِهِ ؛: 
وعَرَّفْه - فيمًا 5-7 - بِقَوْلِهِ : «والمُرَادُ به: مَن لم يَرْجْحْ جَانِبُ إِصَابِته 
على جَانِب خَطَيِهِ » . 


ى 


ص 
نيما 


الست كأَنْهُ في شَرْجِه ١نَرْهَة‏ النَظر) ؛ اي اينات الطغن 
العَشْرَةً هِذِهٍ تدريجيًا مِنَ الْأشَد في موجب الود الضَّعْفٍ لك الأحف 
َعْفًا؛ ولذَا وَقَعَ في تَزتييه دمج أَسْبَاب الطْعْنٍ في العَدَالَِ مَعَ أسْبَابٍ 
الطغن في الحِفْظٍ والضَّبْطِء ولم يَعْتّن بتَمبيرٍ هذا عَن ذاكَ. 

قال اه : نّم الطعنُ يَكونٌ بعشرّة أشياءً: ينها َشَدُ في القَدْح من 
بَعْض ) خيس فقي تتقان بالقنال ومس ار ِالصّبْطٍ . ولم ييحصل 
الاعبَنَاءُ بتمييز ل الفُسمين قن الآخر لِمَصْلْحَةَ انْنَضَْتْ ذَلِك ؛ وهِي : 
تْتيبها علَئ الأَشَدٌ فَالأَسَدٌ في مُوجِب الود - على سَبيل التَّدَلى -2 اه. 

فأمًا الحَمْسَةَ المُتَعَلَه بالعَدَالَةِ؛ فهيّ: كَذِبُ الرّاويء وتُهْمَيُه بذَّلِكَء 
وَفِسْمُهء وجهالته» وبِذْعَتُه . 

وأمّا الحَمْسَةُ المَعَلْقَةُ بالضَّبْطِ ؛ فهيّ: مُخش عَلَطِدء وَعَفْلَتُه؛ ووَهمُه 
ومُخالفَته» وَسُوءٌ حِمْظه . 


8 « الحديث الموضوع ) 


وينبَغي أن يُعْلَّمَ: أن الرَاويَ لا يُشْتَرَط فيه العَدَالَهُ وَقْتَ تَحَمُلِه 
العدية؟؛ وإما تقترط ذلك وفك آذائة لخديف وداه له؛ فقد يحم 
الحدِيتٌ وهو مَفْدُوحٌ في عَذَالته - لِكفْر أو فِسْقٍ 0 بِدَعَةٍ ا غَيْر ذْلِكَ - 
(بخِلَافٍ تَعَمّدٍ الكَذِب على الئبِيّ كلهِ)؛ ثُمْ يَنُوبُ؛ فتُقبَل اك 


وهذًا بخْلّافٍ الضَّبْط ؛ فالضّبْط لَا يَنّصفْ به الوا وي ! اه م 


ءٍِ 


فيه وَقْتَ تَحَمُلِهِ للحديث ووَقْتٍ أَدَائِهِ لَهُ. واللَهُ أغلة : 
4 2 2 

نَم أَحَذَ المُصَئْفُ في بَيَانٍ أنوَاع الحييث المُنبََِةِ عَن مُوحِبَاتِ الطغن 
العَشْرَةٍ السابق ذْكُرُهًا؛ فقال: 

«فالآوْل: المؤصّوعٌ. والثّانِي: المشروك. والثَّالِتُ: المنكر - علي وَأ - 
وكذًا الرّابع والخاميس». 

«فالآؤل: المَؤْصُوعٌ »: 

يُرِيدُ: أن الحدِيتَ الّذِي يَرُوِيهِ الرّاوِي الأوَّلُ مِن هَوْلاءٍ العَشْرَةٍ السَّابِقٍ 
ذِكُرُهم - وهُوَ الكَذَّابُ -؛ يُسَمّى : المَؤْضُوع . فحَدِيتُ الكَذَّابٍ يُسَمَى : 
حَدِيئًا مَوْضوعًا . 

ولا تَفْهَمْ ين هذا - رَحِمَك 0د ان (التوض) لا يلاق لدعا 
مَا يَزويهِ الكَذَّاب؛ إذ إِنَّهِ قَدْ يُطْلَنُ على ما قد تُحُقّقَ مِن بُطلانِه» ولو كان 


مِن روايّة غَيْرِ كاذب. 


«الحديث الموضوع» ا" 


قال و37 
١‏ المَوْضوعٌ يِسْمَانٍ: 


ىو 


قسم 1 تعمّد وَاضعُهء وهذا شَأْنْ الكذابينَ. 


وقِسْمُ: وَقَمَ غَلَطاء لا عَن قَضْدِ. وهذًا شَأنْ المخْلْطِينَ والمضطربي 
الحديث . 


كما حَكمَ الحُفَاظ ازغ عاى العزية الْنِي 0 ابن مَاجَه فى 
(سَئَنه )؟ وهوً: (مَنْ كدت صَلاته اللَيْل ؛ حَسَنّ وجهه ِالنّهَار) ؛ فإِنْهم 
أطقوا على أنَّه مَوْضوع ) ووّاضعه لم ما وَضعَّهء وقصته في ذّلِكُ 
مشهورة. 

وا ا بقَعْ الوَضْعْ للمُعَْلِينَ والمُخَلْطِينَ والسّيْي الحفظ ؛ ؛ بعَزْوٍ كلام 
غْيْرِ النَيّ كله إِلَيْهِ - إِما كلام تابي أو حكيم» أو أثْر إِسْرائِيليَ -. 

كما وَفَعَ فئ: (المعدة تت الدافف والصة وَأ الدَّوَاءِ 4» و «خبٌ 
الذكا ران كز 1ه يوغير ذلك» 

لت ِل ء غيْر لني كَل ؛ فيتس على المُخَلْط ؛ فير فعه 
ليه وَهمأ منه ؟ 0-0 اانا ا 

كه القناط دوعق اللدك نا إلا رمه انا عن ملا لكر 
َإنَا م فِظُوتَ# [الججر : 4] » ولكن يَحْتَاجُ إلى سَعَةٍ النّظرٍء وطولٍ البّاع» 
وكثْرَة الاطلاع . 


.)9/7( : في «المَتَاوى»‎ )١( 


3/1" ) الحديث الموضوع ( 


وقل يفء الودن في لتاارين المزريي أافي 5ل كحَدِيثِ: ١لا‏ سَبْنَ 
في نصلٍ أو خف أو حَافِرٍ أو جناح» ؛ فإِنّ الحديتٌ صَدره تابث وقوله : 
«أو جناح » مَوْضوعٌ ؛ تَعَمّدَهُ وَاضِعُْهِ تقرُبًا إلى الخَلِيَةِ المَهْدِىٌّ ؛ لما كان 
مَشْعُوقًا باللّعِبٍ الام 

وفذ وَقَعَ نُظِيرُ ذلِك لليْثِ ؛ بن أبي سُلَيِمٍ؛ فإنّه رَوَى عَن مجاهدٍ وعَطاءء 
عَن أبي ُرَيْرَة في الَّذِي وََعَ على أَمْلِهِ في رَمَضَانَ؛ قالَ لَهُ الى 6ق : 
(أَعْيَنْ رَقَبَةَ)؛ قال: لا جد ! قال «أَمْدِ بَدَنَهَ)؛؟ قال : ا أجد! 

فال الشخاط ؛: وكو ( لزنه انويع لك يدرو اللاو أن لكا رما ذاذها عل 
وتخلِيطاء لا عَن قَضْدٍ وعَمْدٍ. واللَهُ أَعْلَمُ؛ اه. 

هذا؛ وَالعُْلَمَاءً الذي صَنْمُوا في (المَوْضْوعَات) , يُرَاعَونٌ هذا المَعْئّن ؛ 
لا تدخلون ف (المَؤْضوع) مَا يَرُويهِ الكَذَّاتُ فَقَط؛ بَل لون لدع 
اماع ل ام 0 كانَ رَاوِيهِ سَالِمَا مِن تَعَمْدٍ الكذِب. 

قال شَيْحْ الإسْلام ابن ام 

'فإنّ (المَوْضُوعَ) في اضطلاح أبي الفَرَج ابْنِ الجَوْزِي هُوَ الَذِي فَام 
ديل على أنّه (بَاطِلٌ )» وإن كان كدي ل لوك بل غَلِط 
فيه؛ ولهذًا رَوَى في كتابه في «المَوْضُوعَاتٍ» أحادِيتٌ كثيرَة مِن هذا 
لنوْع» وقَذْ نَارْعَهُ طائقَة مِنَ العُلَماءِ في كثير مما ذَكَرَهُ؛ وقالُوا: إِنّهِ لَيْسَ 


.)558/١( كما في «مَجْمُوع المَتَاوي»:‎ )١( 


« الحديث المتروك ) ه/” 


مِمّا يَقُومُ دَلِيلُ على أنه بَاطِل - بَلْ يَيَنُوا تُبُوتَ بَعْضٍ ذَلِكَ -؛ لكنّ الغَالِبَ 
على ما ذَكْرَه 58 «المَوْضْوعَاتَ» أنه بتاطل باتَمَاقَ العْلّماء») اه. 

زقال العلدقة لشت المعلمك التيانه 03 , 

ذا قامَ عند التاق مِنَ الأول ما غَلَبَ على ظَلّ مَعَهِ بُطلَانُ يسْبةٍ الحبرٍ إلى 
الى ل ؛ فَقَذْ يقول : (بَاطِلِ) أو (م مَوْضُوع )» وكِلَا اللْفْظَيْن يَقْنَضِي أن 
الحة مُكذوت عيذ ايها إلا أن المُتبادرٌ مِنَ النَّاني الكَذِبُ عَمْدَاء 
غَيْرَ أنَّ هذًا المُتبادر لم يَلتَقِتُ إِلَيْه جَامِعو 3 (المؤضوغات )+ نا 
ا إن كاك الغافة عن العف 

وقّد تنوَُرُ الأِلّهُ على البْطْلَانِء مَعَ أن الرَاوِيَ الَّذِي يُصَرُْحٌ النَاقِد 
بإِعْلالٍ الخبّر و بهم عند الكذِب؛ بل قَنْ يكونُ صَدُوفًا فاضلا؛ 
ولكن يرَى النَاةٍ اد امع قا الويف اه . 

«والقّانى: المثروك»: 

يُرِيدُ: أن (المُنّهَمَ بالكذب) ؛ يُسَمّى حديئه: (مَثْرُوكا) . 

ولا نَفْهمْ فق نااك عله رلب 0( لمرو 3 له تلن الا عن 
حَدِيتُْ مَنِ انهم بالكذِب؛ فمّاجش العَلْطِ - مثلا - حديئه مَتُر وك . ولذا 
لَمّا سْئِلَ الإِمَامُ شُعْبَةُ بن الحَسجَاجٍ 5 عَزَنْه عمّن يُنْرَكُ حَدِيئه ؛ قالّ7' : 


.)7 فى مُقَدْمَتِهِ على «المَوَائِد المَجَمُوعَة» للشُّوْكَانِيَ : (ص‎ )١( 
.)559 و«الكماية» للخطيب البَعْدَادِيَ : (ص‎ 201/4 /١( (؟) «المَجروجين» لابن حِبَّانَ:‎ 


يفف «الحديث المتروك» 


١مْن‏ يُكثِرٍ العَلَط؛ يُْرَكُ حَدِيئُه . ومن رَوَىْ عَنٍ المَْرُوفِينَ ما لا يَعْرفه 
المَعْرُوفونَ ؛ تدك حَدِيثُه؛ وإذا تَمادئ في غَلْطٍ مجمّع عَلْيه ولم يِتَهِمْ 
نَمسّه عِند الجتماعهم على جِلَافِهِ . أو رَجُلٌ مُنْهَمْ بالكذب». 

ترك الإِمَامْ شُعْبَةُ ككزثه حَدِيتَ مَن أكْثَرَ الغَلّطَء ومن أَكُكَرَ مِن رَوَايَة 
مَا لا يُعْرَفٌ (وهُوَ المُنكرُ - كما سيأتِي -). 


لكن؛ أكثر مَا يَسْتَحْدِمُ المُحَدْنُونَ مُصْطَلَحَ (المَئْرُوك) علّى (الرُوَاةٍ) 


- 


ع 


دُونَ (الرُوَايَاتِ)؛ فكثيرًا ما يَمُولُونَ: «فُلَانٌ مَدْدُوك). أو: 
الحديث»2». أو: ١ترَكوها‏ 1 : تَرَكه الئّاس»2. أمّا في الحدِيث؛ فلا 


مَتَرُوك 


ومع م ذُلِك؛ فلا يَحْصُرُونّهِ في رِوَايَة ( المتهُم بالكذِب) ؛ بل الحدِيثُ 
عندهم فر إِذا قَامَتَ الذلاكاة على مشتفه أو ؛ لاخر عا يكو + 
وإن لم يَكَنْ يكن ذَلِكَ مُوجبا لَرْكِ رَاوِيه؛ لأنَّالرَاوِيٍ لا ْْرَكُ إلا ِلّا إذّا كثْرَ الخَطا 


م 


مِنهء لكن؛ إِذَا اخطا عراز لايس ترك الحدِيثُ الذي أخطلا : قنه 


وق يُطلِقُونَ (المَثْرُوكَ ) بِمَغئَى (المنشوخ) - عل مَغْئى : تَرْكِ العَمَلِ؛ 
لا ترك الرُوَايةِ -. 

قال الث 6ن ]371 : «خْبْرُ ابْنِ عَبّاس في رَدْ أبي العَاص إلى سوباك 
رَسُولٍ الله يكِ؛ ََبْرَ (مَمْرُوكَ ) ؛ لا يَجُورُ العَمّلُ به عِندَ الجميع». 


ويَْنِي بِقَوْله (مَنْرُوكَ)؛ أي: (مَنْسوخ)؛ فقَدْ قال هُوَ قَبْلَ هذا عَن هذًا 


.)5؟5/1١؟(‎ : التَمْهيد‎ ١ (01) 


«الحديث المتروك ا يفف 


التويك تيو "1+ أزهدا الخترت وان قت قر (مذزوك ) مشو عند 
الجميع » . الله 0 

هذًا؛ وقَدْ ذَكَرَ المُصَئّف فى « نكته على كِتَاب ابن الصّلّاح )”ا قَوْل 
مُسْلِم في مُقَدمَة «صّحيحه»”" - وَهُوّ قَوْلهِ: «وعَلامَةُ المُْكر في حَديثِ 
المحدذث : إِذّا مَا عُرِضَتُْ رِوائِئُهُ للحديثِ على رِوايّةِ غيرِه م٠‏ مِن أهل الحِفْظٍ 
والرّضا؛ حَالَمَتْ روايَنُه روايتهم» أو لم تَكَدْ تُوافِقُها. فإذًا كان الأعْلْبُ مِن 
حديئه كذَّلِكٌ؛ كان مَهْجُورَ الحديثء, غَيرَ مَقَبولِهِ ولا مُسْتَعْمَلِهِ ؛ اه. 

ثم قال ابن حجر - معلقا - : 

«فالدُوَاةٌ المَوْصْوفُونٌ بهذا هم المَيْرُوكُونَ ؛ فعلى , هذًا؛ رِوَايَةَ (المَنْرُوكِ) 
واي وهذا م الل و اه . 
كون ا لا أن انكر لا يكوث 26 إلا إِذَا مرق 

عَلَيْهِ ؛ فْوَضْففُ الحديث بالئّكارَة لَا يَتَوَقْفُ - عِندَ مُسْلِمِ - على ضَعْفي 
الرَاوِي أو تَرْكِهِ - كما هُوَ اخْتيَارُ الحافظٍ ابْن حجر -؛ بل المُنكرٌ مُنكرٌ ولو 
رَوَاهُ ثَِةّ؛ وإِنّما يُثْرَكُ الرّاوي إِذَا أكثر مِن رِوَايَةٍ المناكير. 

اودع عابي أن الحم علئ ( الحدييث) بالتكارة 
2-5 قف علو : عَدَم مَوَافْقَةٍ رَأَويهِ لأفل الحفظ والإنْقَانٍ - أو : مُخْالفتَهِ 


69 « التَمُهيد) : (؟١1/ .)5١‏ 62 رةه رك بشَرْحِي -). 
(9) « صحيح مَسْلِم؛: /١(‏ 6-0). 


يلف « الحديث المنكر ) 


لهم -. فهذًا الحُكمُ المُتَعَلّقُ بِالرُوَايَةِ لا عَلَاقَةَ لَهُ بكَوْنٍ رَاويها بْمَةَ أو غَيْر 
ما الحُكمٌ على (الرّاوِي ) بِالدّرْكِ؛ فهذًا يَتَوَقّْ عل : إِكْثَارِهِ مِنَ الإثيانٍ 
المناكير في روَااته؛ فجييكل: ركون 6 اديرف 7 0 7 


جحل سح سن با بر 


ِالمخْالْمَةِ - أو : 0 امتقو كان هذا الحديثٌ بِعَيْئة (مبكذا) ؛ 


ا ري د ا ل 
رَاوِيهِ؛ لم يُضَعَفْ بِهِ الرّاوي ؟ بل يُحْمَلُ ذُلِكَ علّئ القَليل الَّذِي يُحْطِئْ فيه 
لْقَهَ لكنّ الحُكمٌ بئكارَةٍ الحديث تَابثٌ لا يُذْقَعُّ بَكَوْنٍ رَاوِيه بِقَة. 

1 

:»- وَالثالف: المسكر - ا وَأى‎ ١) 

يُرِيدٌ: أنَّ حَدِيتٌ (فَاحِش الغَلَّطِ) ؛ يُسَمّى : (مُنكرًا) . وهُوّ: مَن أكثَرَ 
الغلعط ينث غَلََ المَلّط عنده جانت الإصابة. ومن أَكْكَر من رواية 

وقَذْ ذكرَ في «شَرْحه) أنَّ هذًا (رَأيُ مَن لا يَشْتَرط فى (المُنكر ) قَيْدَ 
المُخَالْمَةِ ). 


وه 


قلتُ: وقد تقدمَ - عِندَ الكلام على (المُدكر) - أنَّ هذا هُوَّ المُخْتَارُ؛ 


«الحديث المنكر ) 54 


ع 


الْذِي يَدُلُ عَلَيْهِ صَنِيعُ هل العِلّم : أنَّ تَقَدَدَ الضَّعِيفٍ أو سَيّى الحِفْظٍ أو 
فاجش العَلّطِ يكونٌ (مُنكرًا)» الف أو لم يُخَالِ . 
إِذَا فَهِمْتَ هذَا؛ فلا تَمْهَمْ - رَحِمَك اللّهُ - أن (المُمكَرَ ) لا يُطْلَّقْ إلا 
عن من خش عَلطه خلس هذا بلازم» إذ قذ طق لكر عل لزاب 
بَعْض الئْقَاتِ؛ٍ كما جَاءَ ذَلِكَ عَن الإمَام أحمد .وان <ذاوة: بوالشبائي 
عع اس قد ألما الشكد علن الخطا المتَحَقْقء 
مهما كان حال ذُلِكَ المخطئ» وقد تقدّمَ تَحريرٌ هذا عِندَ الكلام علئ 
(( الحديث المُنكر) والتيد لله 


ع يد فك 
«وكدًا الرّابع والخاميس»: 
يُرِيدٌُ: حَدِيتٌ (المُعَمْلٍ والمَاسِقٍ) ؛ مو 
فالحاصل : أنَّ «مَن فَحْش غَلَطه أو كَدْرّت غَفْلَتُه أو طهر فِسْقُه ؛ 
َحَدِيثُه مُْكرٌ) - كما قال المُصَئْف في شَرْحِه «النُزْمَة) -. 


- ف 
ُ(ظ )0 


اعْلّمْ؛ أنه لا مُشْاحَةَ في الاصْطِلاح ؛ وما سَبَقّ مِن اصطلاحات في 
كلام المُصَنْفٍ كا يثه ليس مُطْرِدًا عِندَ غَيْرِهِ مِن أَهْلٍ العلم؛ فقَدْ يُطلِقُ 
العُلّماءُ (الْبِاطِلَ) فيمًا سَمَّاهِ المُصَئْفْ (مُنكرًا)» و(المُنكرٌ) في مَوْضِع 
(المؤضوع)... وك 5 ْ 


3 03 يد 
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هذًا؛ وَالمُصَئف كه كان قَدْ ذَّكَرَ قبل قَلِيل أنَّ الطعْنَ (في الرّاوِي أو 
في روانته) من مُوحبَاتٍ رد الحييث وعدم قبُوله» وذكر هناك - إجمالا - 
عشرةً أسباب لهذا الطغن. وذْكَرَ منها: (وَهَمَ الرّاوِي). ثم هُوَ - هُنا - 
يْفَصلٌ في الكلام علّئ الوَهمء سيره دَلِكَ دوه إآى الكَلام عن 
( الحديث المُعَلْلِ) وطرْق مَعْرِفَة عِلْل الروَايَاتِ . 

قال المصَئْف كه 

كم الوم إن الع عليه بالقرائي وججمع الشرقء فالمغلل». 

يريك بهذِه الجُمْلَةَ - (إن اطلِعَ عَلَيهِ القرَائنٍ وجَمْع الطدق : 
فالمفل]:هات: أن لخدي لض تهنا المسورنه الوَاهِم - 
وَذُلِكَ جَمْع الطروْق ومُقارَنَةٍ بَعْضِهًا ببَغض» مَعَ اغْتِبارٍ مَا يَحْتَفَ بِذَلِكَ 

مِنَ القَرَائْن الدَّالَة على وَهَم الرّاوِي وخَطيه -؛ هذا الحديث يُسَمّى : 
حَدِينًا مُعَلُا أو مَعْلُولُا. 

فالحديث المَعلُولُ يُسْتَدَلَ عَلَيْهِ بأمْرَيْنَء والعِلّةُ تدْرَكُ بسَبيلَين رَئيسين : 

الأوّل: جَمْع طَرُقِه ومُقَارَئّة بَْضِهًا ببَغض . 

الدَانِي : ما احتف بِتِلْكَ الرّواياتٍ مِن قَرائِنَ . 

إذ إِنّهِ يُْرَف بِتِلْكَ المُقَارَنَةِ ما بِينَ هذه الرْوَاياتِ من الحتلاف؛ فَيُعْرَفُ 
ِذَلِكَ المخطئغ ذ في الْرَوايَةِ مِنَ المصيب فيها؛ يكم للأخير بأنَّ رِوايئه 
مَحفوظَةٌ وتكونُ حِيتَئذٍ رواية المُخطئ دَاجْلَة تحت ياب : الرَُوَايَاتِ 
المعلرلة: 
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وَقَدْ تَتَابَعَتْ أقوالٌ أَهْل العِلّم على أهميّةِ جَمْع الطْرُقِء وَاسْتَفْرَاعْ الجهدٍ 
1ك قال الإمَام عب عَبْدُ الله بن المُبارَكِ ككتثه: «إذا أَرَدتَ أن يَصِحّ لَكَ 
لخديف )تاتوب تدده 18 


كر 


-١‏ وقالَ الإمَامُ علىُ بنُ المدينيئّ كه : «البَابُ إِذًا لم تَجْتَمِع طَرْقُه ؛ 

00 ل 

*- وقال الإمَامُ الخطيبٌُ البَعْدادِيُ كله : «والسَّبِيلٌ إلى مَعْرِفَةٍ ِل 
الحديث: أن يُجْمَعْ بَيْنَّ طُرُقِه ويُنظَرَ في اخْتِلَافٍ رُوَاتِه ويُعْتَبَرَ بمكانهم 
مِنَ الحفظ . ومُنْزلتِهم في الإنْقَانِ وَالصَبْطِ 76" . 

؛- وقالَ الإمَامُ الحاكِمُ النسابوريُ أبو عَبْدِ الله كخآثه.» في نوع 
(الحديث الصّجيح ) من كتابه (مُعْرفَة عُلُوم الحديث) : ١‏ إن اكد 
لا يُعْرَف بروايته 5 وإِنّما ُعْرَفَ بِالفَهُم والخخلط وكُثْرَةٍ السماع . وليسن 
لهذا النْع مِنّ الهلم ء عَوْن أكثرُ من مُذَاكَرَةٍ َمل العجلّم والمَعْرفَةٍ؛ لِيَظْهَرَ 
كا مقت يو عله الحديقة 7 

وا ا الإما الَيهقي ككث في مُتَدْمَةٍ كِتَابه «معْرفَة السَئْن 
والآتاراء وغيره ٠‏ مِن أَهْل العلم - عَلَيْهم رَحْمَةُ الله جَمِيعًا -. 
)١(‏ «الجايع لأَخْلَاق الؤاوي وآكاب السايع» للحطِيب البَْداِي: 00 
١ )(‏ مُقَدْمَة ابن الصّلّاح»: (ص .)١17‏ 


فره «الجايع لأخلاق الرّاوي وآدَاب السّامِع » للخطيب التغدائق 7/907 140) , 
(5) «مَعْرفة عُلُوم الحديث ) : 0 48 .)5١‏ 
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والمُرادُ مِن كلامهم : أنه لإذرَاكِ عِلّةِ حَدِيثِ مَا؛ ينبَغى علّى النَاقِدٍ أن 
َجْمَعْ ويَتتبّعَ روَايَاتِ البَابٍ الوَارِدٍ تَْتَه هذا الحييث؟ وينظُرٌ فيها نطَرَ 
النَاقِدٍ الواعى ؛ لِيَعغرفٌ: ما اتَمَمَتْ عَلَيْهِ بَلْكَ الرَوَايَاتُ وما اخْتَلَْمُْتُ فيه 
ومّن الموافِق ومّن المخالِيف؟ ومنزلة رُوَاةٍ كل منها جَرْحًا وتَعْدِيلا؛ لِيَظهَرَ 
1 المُخطئ؛ مِنّ المضبحة: 

وتان هذا أنتقول: إن هله الجويف لأ تننان رو التطن لاه 
الإِسْئادٍء أو الؤقُوفٍ علَّئ روايّة واحَدِة والاكْتِمَاءٍ بها؛ إذ إِنَّ الؤقُوفٌ علّى 
ِوَايَةٍ وَاحِدَّةٍ في البَاب غيرُ كافٍ لمَعْرِفَةِ وُقُوع انّماق أو اخْتَلّافٍ في تيَلْكَ 
الرُوايّة عن سائِرٍ رِوَايَاتِ البّاب» ومّيهات! فكيف - إدّن - نُدْرِكُ عِلَةَ 
الحديث بِهذِهٍ الرُوَايَة الؤاجدة؟ ! 


وإنّما يُسْتَدَلُ عَلَى العِلَةَ : بتَتَبع رواياتٍ الباب كلها والنّظر فيهاء 
ومُعارَضَيِها بَْضها ببْض؛ لَعْرِفٌ المُوافِقَ مِنَ المُحالِفٍِء ومنه يَتَبيّن 
المُخْطئ مِنّ المُصِيب . 

ذا تََرّر لّدينا هذّاء فُهمنا السّرّ في اشْتِدَادٍ كير العُلماءِ علّى من يَكْتْبُ 
المَوْصُولٌ دُونَ المُنقَطِعء أو المَرْفُوعَ دُونَّ المَوقُوفٍ؛ كما جاء عَن الإمَام 
أحمدّ كت ؛ فمّذ كان يدر عل من لا يَكْبُ مِنَّ الحدِيث إِلَّا المُئُصِلء 
ويْدَعٌ كتابةٌ المراسيل» وكان يُعَلْنُ ذَلِكَ بأنّه: رُيما كان المُوْسَلُ أَصَحّ من 
حَيْتُ الإِسْئَادُ من المُنّصِلِ ؛ فيكون - حِيئئذٍ - عِلَْةَ للمُنَصِلء على نَحْو 
الحييث فيه . | 


(الحديث المعلل ( تدك 


فالحاصل أنّ : جَمْعٌ طرق الحديث الواحد ل عَظيمْ وباب كبيرٌ 
لاكتِشافٍ عِلَّةِ الحديث» وتَمبِيزٍ المُخْطئ في الرُوايَةِ مِنّ المُصيبٍ فيهًا . 
وباللّه النُوفيقُ . 

ولمّا كان هذا البابُ ين أبوابٍ عُلُوم الحدوف ينتجة اعتماذا كبر "عليه 
الَرَائن المُحْمََةٍ بالرُواياتِ؛ كان مِن أَعْمَض الأبواب وأدَقُها وأخفاها - 
رساك التَمئيلٌ لهذا لكام حت إِلْه لم يكلم فيه إلا َمْرَادٌ كَلِيلُونَ مِن 
أيِمّة الحْفَّاظٍ - لا أَقُولُ: أُقْرَادٌ مِنَ الرُواةٍ أو المُحَدَّئِينَ أو الحُمّاظ ؛ بل 
فول أداة من ند الخاطا جه كالإِمَام اخ وعليٌ بن المدينيّ 
والبخاري وأبي زَرْعَةَ وأبي حاتم وغيرهم - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله جَمِيعًا -. 

دَلِكَ أن القَرَائْنَ ليس لها قاعِدَةٌ مُطْرِدَةٌ ولا ضَابط عام يحْكُمُ كُل 
أثْرَادِها؛ وإِنّما يَسْتَشِفُ النَاقِدُ ذَلِكَ في رِوَايَاتِ الحديث؛ فيَحْكُمُ بِحَط 
فلانٍ مِنَ الرُواةٍ وإصابَة غيره. 

لما كانّتٍ القَرِيئَة حَفَية؛ فقّد تَظْهّرُ - في حَدِيثِ ما - لبَعْض التُقَادِ 
وتَحْفّ علولا آخْرِينَ . وقد تكونٌ ىق رواب الواجدةٍ َرينتيين : إخداهما 
نَدْلَ على خط الرَادِي؛ عَارّضتها قريئة أخرَئ قْوَىُ منها تَدُلُ على 
إصابته ؛ فيُعمل : تلك ويبطل الأخرئ ولأقاييا 

وهذًا هُوَ السَّدُ في إِعْلَالٍ بَعْضٍ اننا اللتاة يشمن لاديف له ا 
وعَدَم الهم بَعْضّ الأَحَاديثِ الأخْرى التي فيها هِذِهٍ العِلّةَ بها! وما ذَّلِكَ 
إلا لأنَّ تَلْكَ العِلّهَ في هذه الأحاديث قَدْ عُورِضَتْ بقرائنَ ايها 


ع 


ء 


الطلث: تأثد :هذه العلة. علن: تلك الأحاديف يخصوصها»: يتما هك فى 


الي «الحديث المعلل» 
الأَحَادِيثِ التي أَعِلْتْ بها كانت قَرِيئةٌ قويّةٌ علّئ الخطإ والإغْلال؛ فَعُمِلٌ 
بمُقتضاها؛ لأنّها لم تُعَارَض بمَا هُوَ أَقْوَى منها. 

وقد يروي الرّاوِي حَدِيثًا فبُحَالِقُه فيه غيرُه؛ فيتَرَجحُ لدَى الناقِدٍ خطأ 
الرّاوِي الأَوّلِء بيئّما يَمَمُ مِئْلُ هذا الخلافٍ في حَدِيثِ آخْرَ؛ فيتَرَجَحٌ لذيه 
خِلَافٌ مَا تَرَجَحَ في الحديث الأوَّلٍ؛ وما ذّلِكَ إلا لقَرَائْن القن, اتضت 
إأَى كُلّ مِن الرُواََيْن؛ فَأَظَهرَتْ للنَاقِدٍ المُْصِيبَ مِنّ المُخْطى. 

ومن هنا ؛ دراك شينًا من أَسْبِاب حَمَاءٍ هذا البَاب ودقته وعْمُوضِه . 

َائدَتان : 

١‏ - اغْلّم؛ أنَّ مِنَ العلل القادِحَةٍ في صِحةٍ الحدِيث والمُوجِبَةٍ لِرَدْه؛ 
للا تَضيقُ عِبَاراتُ بَعْض التْقّادٍ عن بيّانِها والإفْصَاح عَنها - لدقيها 
وعُمُوضِها وحَفائها -. مَعْ يقين أَنفْسِهم أذ العنيق ارلا ليقت كا 


قال الإمَامُ ابْنُ أبيى حاتم كه”'' : 


«سَمِعْتُ أبي يقول: جَرَىْ بيني وبَيْنَ أبي رُرْعَةَ يومًا تَمبيرُ الحديث 
ومَعْرقَتُهِ ؛ فجَعَلَ يذْكُرُ أَحادِيتٌ وِيَذْكُرُ عِلَلْهاء وكذَّلِكَ كنت أذكرُ أَحادِيتَ 
خطأ وعِلَلّهاء وخطأ اتوت . 

فقال لي : يا أبا حَاتِم؛ قَلَ مَن يَفْهَمُ هذًا! ما أَعَرْ هذًا! إِذَا رفعت هذا من - 


.)5605 تَقَدِمَة الجَرْح والتّغْدِيل»: (ص‎ )١( 
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وَاجِدٍ واثنين؛ فمَا أقلّ مَن تَجِدُ مَنْ يُحْسِنٌ هذًا! ورُبّما أَشكَ في شَّيءٍ أو 
يتخالجُني شَيءٌ في حَدِيثْ؛ فإلَئ أن ألْتَِيَ مَعَكَ لا أَجِدُ مَن يَشْفِيني مِنْهُ! 
قال أبي: وكذَّلِكَ كان أَمْري»!! 

؟- إِذا ظهْرٌ للنَاقِدِ في من ِوَايَةِ ما نكارَةٌ توجبٌ رد الحدييث. 
ولّم يَجِذْ في السّنَدٍ عِلّةَ قادحَةٌ تُوجِبُ إِغلالٌ الحديث؛ الْتَمْسَ فيه أَذْنّى 
ع عِلَْهِ فأَعَلَ بها الحدِيتٌ - وإن لم تكن قَادٍ حَة؛ بن لو وَجَدّها في أَحَادِيثْ 
أخْرَ لم يُعِلّها بها -! 

ال ذَلِكَ: أن يَحِدَ النَاتدُ مَثْنَا مُْكُرَاء يُرْوَ بِسَنَدٍ فيه عَنْعَنةَ بينَ راو 
شَيْخْه مُتعاصِرَيْنء وتَبَتَ لِقاءُ كل منهما للآخّرء وسَماعٌ الرّاوِي مِن 
شَيْخْه في أَحَادِيتٌ أَحَرَ غَيْرِ هذا لأساف هذا اراي بالتدليين لاعن 
شَئْحْه هذا ولا عَن غَيْره؛ فإذًا بهذًا النَاقِدِ يُعِلُ هذا الحديتٌ بِالعَنْعَئَةَ مَعَ 
أنه لا يَحْفَى عَلَيْهِ كل ما سَبَقّ - من ثُبُوتٍ لِقَاءِ الرَاوِي وسّماعِه لشَيْْه 
وسَلامَتِه مِنَ التدليس -! 

َعَم ؛ هزه عِلَةّ غير قادحق وار جاءث في سَّنَدٍ آخَرَ لمَنْن غيرٍ هذًا؛ 
لم يعِلَّ هذا النَاقِدُ الحدِيتٌ بها! ولكنّه يَرَى أنَّ هذه العلَةَ ادك فى هذا 
الحديثِ بخصّوصه دُونَ غَيْره؛ لانْضِمَام قَرِية أخْر رَى إِلَيْها تَدلَ على خط 
الرّاوِي (كَاشْتِمالِهِ عَلَى نَكَارَةٍ في مَئْن الحدِيث - كمُحَالَمَته للقرَآنٍ الكريم 
وصبحيج الم الوة وما عُلِمَ من الدَينٍ بِالضِرُورَة أو شالئته كال 0 
صَحٌ مِنه مِنْ الأخاقيف دع أو اشْتَمالِه عل نَكارَة إِسْنادِية: والتّكارةٌ 
الإِسْنادٍ ِبهُ لا يَطلِعُ عَلَيْهَا إلا الأَيْمهُ الُقَادُ العَارِفُونَ بهذا البّاب) . فكوْنٌ هذه 
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العَنْعَنَة قد جاءَتُ فى روايَة مُنكرَّة كهذه؛ دل علرة الياتغلة قادخة فى 
5 قود 4 
الس عَامِضٍ 0 م في صحة 256 مع أن 5 سَلامة 
الحديث مِنه) . 

فالعِلّةُ تَعْرضٌ بِالدَّرَجَةٍ الأولئ إِلَى الرْوَاَةِ السَالِمَةٍ مِنَ الطَعْن في أَحَدٍ 
زواتها؟. فالذواة يعات والروَايَةُ إثتاثها من يك الطاف” صَحِيحٌ؛ ولكن 
ير نُقَادُ الحدِيثٍ أنَ هذه الرُوايةَ قَدِ اعْمَرَامَا نوْعٌ مِنَ الخطلٍ؛ أخطا ننه 
بَعْضٍ الثْمَات . ال ل يا وإن كان رَاوِيهِ سَالِمَا 
مِنَ الضْعْفٍ . 

الوط اف النسي ضكرن لون انل ضكه الحقيف 50 أن يكوه 
كُواوٍ عَمْرِو! فهِيّ سَبَبْ غيرُ مُؤثْرٍ في جَومَرٍ الكَلِمَةِ؛ فهِيَ لا تنطى؛ 
ولا قيمَة لهَا إلا التَمييرَ بينَ عْمَرَ وعَمْرو! 

ليس مَُرَدُ الاخْتلَافٍ عِلَةَ في الحديث؛ وإنّما يكونُ الاخيلاف عِلََ 
4 الحديث إِذَا انضَمٌ إِلَيْهِ مِنَ القَرَائْن مَا يَتَرَجَحٌ مَعَها كَوْنْ هذا الاختلافٍ 

0 2 9 دي 00-7 ا التق 

0 

ويشوط اف مكل العل 1 التمواض عو 0 حا الظَاهِرٍ في 
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فوجُودُ انقطاع غير ظاهِر في إِسْنادٍ حَدِيثٍ مَاء عَرَفْناه ب يع الطرق. 
ِمَعْنل أنّه : بين فى أَحَدٍ أسانيدٍ حديث ما وود وَاسِطَةٍ بينَ راو شيخ 
في الإِسَنادٍ؛ فظهرَ بِذَّلِكَ أن الإِسْنادَ مُنقَطِعٌ ؛ كالإرْسَالٍ لحف - مثا -. 
نهل الانقطاعٌ - مُنا - هُوَ الله الحَميةُ؟ لاء وَإِنّمَا العِلّةٌ الحَفيّةُ هِيّ تَلْكَ 
الزيادَة التي أظهّرَت الانقطاع . ما مَجَرَدْ مُجرّدُ الانقطاع بوعل ظامر تغرف 
تب الطرقٍ أَوْ دِراسّةٍ أحوالٍ الزاوي. 

وكذَّلِكَ تَمَوُدُ الرَاوِي الضّعيِفِ أو المَبْرُوكِ أو الكَذَّابٍ ليس بِعِلَةِ حَفيةِ: 
9 مَدد عو لاه كيت 1 5 الحِيثٍ 5 


الحَلِيثِ عَن بَمْض عَولاء؛ نهذ من الهلة. 
كان كو نك الثقات اخطاة ناندل رَاوِيًا مِن هَوْلاءِ برَاو آخْرَ ثِقَةِ 
والصَّوابُ أن الحدِيتٌ لَيْسَ مِن حَدِيثِ هذا الثْقةِ. 
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أو ينض اللي الحول خاين لعزي التي الشارين إل فر 
الكَذابينَ > كما 0 ذّلِكُ د ا ليه ماده فى حل م 
الشّبوخ الثّقات . 

وليس هناك قزق طاه” : ِيْنّ «العْمُوض) و« الخفاء»؛ إلا زْيَادَةٌ المَعنَى ‏ 
وَدْ جَرَىْ اسْيِعْمالٌ أَهْل العِلْم لهذًا التََّادْفٍ في تعريف (العلَةِ) . 

نُمّ إِنَّ الحَفاءة والعُمُوضٌ أُمْرٌ نِسْبىُ يَرْجِمٌ إِلَى اجْتِهادٍ أهل العِلّم 
وَعِلَهٍ وفَهُمِهم ؛ ؛ فَهِوَ يَحْتَلِفَ مِن رَجُل لآخَرَ» ومِنْ عالِم لثانٍ؛ فمًا كان 
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غامضًا بالنّسْبَةِ إِلَيْنا قَدُ لا يكونٌ غامضًا عند العُلماء» ومَا كان غامضًا 
بالنّسبَةٍ لعاللم ؛ لا يَلْرَمْ أن يكونّ غايضًا عِندَ عام آخَرَء وَمَكَدًا. 

52000 ؛ مِنْها 0 بن أحمة عَنْ أبيو)» و( عل 
لتنا 2 الب 

هذا؛ والعِلّةُ هِيَ نَفْسٌُ السَّبّب القَادح. أمّا الحديثٌ المَعْلُولُ فَهُوَ 
الحديثٌُ الَّذِي وَقَعَْثْ فيه هذه العِلَهُ؛ أَعني: الحديت الّذِي وَقَمَ فيه هذًا 
لي 

القَرْقُ بِيْنَ العلّدَء وأُدِلّتهاء وأسبابها : 


ويَتبَفِي على طالب عِلْم الحديث أن يُقَرْقَ بِينَ نفس العِلَةِء وبينَ دل 
وجُودٍ العِلَةِ : 

اد ا 7 بالاتسارات: والاخيلاف بين الؤداق, والقرينة 
قليل عا عأ قوع لما في الحديئء 0-6 النقاد 0-1 4 
الواح . ْ 

ما لزيا 6 وَالقَلُْ - مثلا - : فكلها أنواعٌ مِنْ أنواع العلَة 
الخفيّة عرف ب بتَتَبُع طرق الحديث؛ فهيّ صُوَرٌ من صُوَّرٍ (العِللِ)» وكُل 
صُورَةٍ ئها لها اسْمّ خاصٌ عِندَ عُلْماءٍ الحدِيث . 

ااي ل 0 سسا لك ل 0 ل 
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فالراوِي إِنْما يُحْطِئُ في الحدِيث لِكَوْنِه اغْتَمَدَ حَالَ رِوَايتِهِ على كتاب غَيْرٍ 
مُصَحّح ولا مُقابّل؛ فيقَعُ فيه مِنَ النَضْحِيفٍ والبّحْرِيفٍ ما شَاء اللّهُ أن يَقََ 
ورُبما رَوَى من حَفْظِهِ بالمَغتى الْذِي فَهِمَهُ مِنَ الحديث؛ فلا يُصِيبُ 
المَعنّى ؛ وإنّما يَرْوِي الحدِيتٌ بِلْمَاظٍ مِن قِبَلِهِ ُوَدّي مَعنّى غَيْرَ المَْتَى الَّذِي 
انيه الناظل التحدية الام ءءء 

هذًا؛ وبتَمييزنًا بَيْنَ العِلّة وبَيْنَ أدِلَةِ وُجُودِمَا وأُسْبَابها؛ تَظهَرُ لا 
فَايِدَتَانٍ : 

الأولن :+ أذ العلة :التي 'تنتري الأحاويث ثقية لين د يفي الله الين 
َعتَرِي الأَبْدَانَ ؛ فإذًا نَظَرْتٌ إِلَى العِلةِ التي تَعْتَرِي البَدَنَ- وهِيّ المَرَضُ -» 
وكذَّلِكَ العِلَةٍ التي تَغْتَرِي الحدِيت؛ تَجِدُ أَوْجْهَ تََابْهِ عَظِيمَةَ وكبيرَةٌ جدًا . 
ِذّا قَسْتَ هذا على ذاكَ ؛ يُمْكِتُكَ أن تَتَمَهّمَ مَذَامِبَ العلّماء - عَلَيْهُم رَحْمَةُ 
الله تعالّى - وكَيْف يَتَوَجّهُ كَلامُهمء سَواء فيمًا يَتَعلَنْ بالأسانِيدٍ أم المُُونِ 
الَتِى قَدٍ اغْتَرَامًا بَعْض العِلّل. 

إن البَدَنَ جيئما يَمْرَضٌ؛ تَظِهَرُ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ المَرَضٍ - ومِيّ عَلَامَاتُ 
ندل على المَرّض -» هذه العَلَامَاتُ لَيْسَثتْ هِيّ المَرَضّ؛ ولكنّها دَلائِلُ 
على المَرّض. فالبَّدَنُ جيئما يَمْرَضُ - مَثَلَا - تَرْتَقِمُ دَرَجَةُ حَرَارَتِه ؛ 
وارْتِقَاحُ دَرَجَةٍ الحَرَارَةٍ دَلِيل علّى وُجُودٍ مَرَض ما في هذًا البَدَنْء ولَيْسَ هُوَ 
المرضى سه ْ 

كذَلِكَ الطبِيبُ يَسْتَدِل على المَرَض بأدِلّة؟ وهذِهٍ الأَدِلَهُ المُسْتَدَلُ بها 
على وجودٍ المَرَضٍ لَيْسَتْ هِيّ المَرَض؛ وإنّما هي دَلائِلٌ على وُجُودٍ 
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مَرَضٍِ ما في هذًا البَدَنِ؛ يُشَخْصٌ الطبيبُ - بظَهُورٍ يَلكَ الأوِلةٍ - المَرَض » 
ردك ل لان رقا ارك 

نم يَسْتَطِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ - أي : الطبيبُ - أن يَكْتَشِفٌ الأَسْبابَ الْتِي أَدّتْ 
إن إضنابة ذلك الجدن مهدا الموفن :رهز الأشتاك اتسة هن 
المَرَض؟ وإنّما هي المْتَسَبْبَةُ في وقوعه في البَدَنِ . ومن يَلْكَ الأسْباب - 
مَكَلّا -: التّعَرُضُ لهواءٍ مُلَوّتْء أو تناولٌ طَعَام مُلَوّثْ؛ٍ فالهواء - أو 
الفياة سن رك نت لاما الخد يدا اموه إوافل الو ال 

فينبَغِي التَمْرِيقُ وعَدّمُ الخَلْطٍ بينَ يلك المّعانِي الثلاثّة: المَرَض (بأنواعه 
المُخْتَلفة ):..والدلافل علي (العلافات )4 واشتاته حدوته: 

ذا قَهمئَا هذا جيّدًا؛ فإنَّ الأحادِيتٌ تَمْرَضُ وتَعْتَلُ كالبَدَنِء ويُمْكِئُنا 
لَهُمُ طَبِيعَةٍ يَلْكَ العلل الحديئيّة بو ما فَهمئاه عَن طبيعَةٍ عِلَلٍ الْأَبْدَانٍ 
رالرافييا” 

فكما أنَّ هُناكَ أَنواعًا مِنَ الأَمْرَاض تُصِيبٌُ البَدَنَّ؛ِ فهُناك - أيضًا - أنواعٌ 
من العلل تَصَِيت الأحاديتٌ . 

ومُناك - أيضًا - دَلائلُ وعَلاماتٌ وَظَواهِرُ يُسْتَدَلَ بها ويَظهَرُ مِن خِلالها 
أن عذيئا م1 قد أضابئة عله أو خلل» .وهذو الدّلائة + كما بئات ليسَث 
هِيّ العِلَّةَ نَفْسَها؛ وإنّما هِيَ علاماتٌ على وُقُوعِها. 

ولا يَفْهَمُ هِذِهٍ العلاماتٍ الكايئة في الحدِيثٍ المَعْلُولٍ إِلّا العالِمُ 
المُتَخَصّصُء والحافظ البَصِيرُء والنَّاقِدُ الجهبذٌ - كعلّل الأبّدانٍ لَا يفْهَمُها 
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إلّا الطَبِيبُ البَشَرِيْ -» بل قَدْ لا تَظْهَرُ لغَيْرِهِ مِمّن هُوَ دُونّه في العِلّم 
والدرايّة والجِبْرَة . 

وهذِه الظُواهِرٌ مِيّ الَّتِي يُسَمْيها المُحَدْئُونَ: القرائِنٌ» ويَسْتَيلُونَ بها 
على أنَّ عِلّةَ ما قَدْ وَقَعَثْ في الروَايَةِ. 

ولاك امات ات لوفو العِلِّ في الحدِيثِ (أو: ٠‏ وُفُوع 3 

في الخلل والخطإ)؛ كأن كن - مَعَاِ - حَدَّتَ مِن حِفْظِهِ ولّم يَضْبِطء أو 
َك الحبيت بالتخر 0 
والتَّخْرِيفٍ والخا 9 الكثية . فهذه كلها - كينها - أَسْبات 7 
الرّاوي في الخطلء ومن نَم يَقَعْ الخَلْلُ في الرٌوَايَة . 

ّ كما أن أَمْرَاض الأبدان أُسْماءٌ تَعَبّرُ عَنها ؛ فكذَّلِك يُعَبد ا علما” 
الحديث ا الاختصاص فى هذا المَنّ عن العلل الَتَى تَعْتَرىي الأحاديتٌ 
بأُسْماءٍ مُتَعَدُدَةِ مَعْلُومَة. وبالله التَوفِيقُ . 

ماري الاب الأرار) 11 للملا بحت 
لاع في الرَاية؛ هن مُصْطَلْحاتٌ وعبازات جع ولا تناد 8 
بيها عَلَاقَةٌ تَكامَلية لا تنافريّة . 


(الشَّادُ) يَجْتَمِعُ مَعَ (المُدْرَج) و(المَقْلُوبٍ) وَغَيِرهما؛ لأنَّ الحكمُ 
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عله التحدوف. كزية ناذا ) منافة. نهدا الحدِيتٌ وَفَعَّ فيه 0 في 
إِسْنَادِهِ أو مَْتِهِ اسْيُدِلَ عَلَيْهِ بالمُخْالَفَةِ أو بِالتّمدْدِ الْذِي لَا يُحْتَمَلُ. 

لكن؛ ما هِيَ صُورَةُ هذا الخطل: هَلْ هُوّ مِن قَبِيل (الإذْرَاج)» أم مِن 
قبيل (القَلْب)؟ | 

فإذًا تين وَجَهُ هذا الخطإ وصُورَته ؛ وأنّه - مَثلا - من قبيل (الإذْرَاج ) ؛ 
كان انحوي سح زد نا د ركان ش01 ْ 

ذَلِكَ أنَّ هذًا الحدِيتٌ قَذْ وَقَعَ فيه (إِذْرَاجٌ) مِن قِبَل بَض الرُوَاةٍ النّقاتِ» 
واسْتْدِلٌ على الإِدْرَاج الوّاقِع في هذَه الرُوَايَةِ بمحالَمَةٍ هذًا الرَّاوِي التق 
مي من جَمَاعةٍ الُفَاظ؛ وإذراجه فيه مَا لم يُدْرِجهُ غير من هُوَ أمظ 
ِنْهُ. أليسٌ قد تَحَقّقَ - جِيئيِذٍ - في الحديث وَضْفُ (الشَّاذْ)؟ 

بَى؛ إذ إِنَّ مِن مَعانِي (الشَّادٌ) - كما مَرْ-: أن يروي اللْقَهّ حَدِيئ 
يُخَالِف فيه الئّاسَء وهدًا مُتَحَمّىُ هئا. 

فيَسْتَقِيمُ - إِذَن - أن نْصِفَ الحدِيت بٍِ(السُّدُوذْ) و(الإذْرّاج) في ذَاتِ 
الوَقْتِ . ْ 

وكذَّلِكَ القَوْلُ في ١القَلْب)‏ سَوَاءُ؛ فإدًا وَمَعَ في الحَدِيثِ خطأ - 
(قَلْبّ) من قبل بَعْض الوُوَاةٍ النّقاتِ -» واسْتُّدِلَ على الخطإ - (القَلْبِ) 
الوَاقِع علد لاض - بتقاللة تن عنالنة رن جقافة الثنات القال: 
كانت رِوَايتُه (شَادَةً) ؛ وَاسْتَّقامَ - كل > وولف الحديت :(الشذوة) 


و( القَلْب) في ذَاتٍ الوَقْتِ. 


«الحديث ا لمعلا ( عه ١‏ 


ويُعْجِبي في هذًا المقامَ قَوْلُ الحافِظٍ ابْن حَجَرء لما عَلّقَ على مَقَالٍ 
كز الما إن اللاح - رجهم اله - في تتاب "علوم الحييث »: عجن 
كلايه عأ (المَفْلُوب)؛ حيث قال َيه : «ويَضلع يثالا لمعلل »؛ فقلق 
الحافظ ابْنُ حَجَر علّى ذُلِكَ قائلا - في ١نكته»"'‏ -: 

١لا‏ يِخْتَصُ بهذًا المثال؛ بَلْ كُلُ (مَفْلُوبٍ) لَا يَخْرُجُ عَن كَوْنِهِ (مُعَلَلُا) 
أو (شَاذًا)؛ لأنّه إِنّما يَطْهَرُ أَبْرُهِ بجَمْع الطَرُقٍ واغْتبَارٍ بَعْضِهًا ببَغض» 
ومَعْرِفةٍ مَن يُوَافِقٌ مِمّن يُخَالِف ؛ 2 00 (المُعَلْقِ) 
و(الشَّادْ)) اه . 

وكذَّلِكَ؛ قَدْ يَقُمُ في الحديث - إِسْنادًا أو مَثْنَا - (تَصْحِيفٌ)؛ يُوَدي 
ل إِبْدَالِ شَّيءِ بِشَيِءِ؛ فيقَمُ في الحدِيثٍ (قَلْبٌ)؛ فيِصِحُ - حِيئئيِذٍ - أن 
يُوضَفَ الحدِيتُ بأنّه (مُصَحَفٌ). ويَصِحٌ أيضًا أن يُوصَفَ بن 
(مَفْلُوبٌ). 

وكذَّلِكَ؛ قَدْ يََمُ فى الحديث - إِسْنادًا أو مَتْنَا - تَضْحِيفٌ)؛ يودي إلى 
إِنْدَانِ شّيِءِ بِشَيِءِ ؛ فيقَعُ في الحدِيثٍ (قَلْبٌ )؛ فيِصِحُ - حِيئَيذٍ - أن يُوصَفَ 
الحدِيثٌ بأنّه (مُصَحَفٌ)؛ ويَصِحُ أيضًا أن يُوصَف بِأنّهِ (مَقْلُوبٌ) . 


ىو 


نِّيةٌ: 
َس كُلْ خلافٍ عِلَهَ قادِحَة؛ بَلْ الجلاف مَظِنتُها. وكدَلِكَ التَْدها 
الب كن الو بكر يله لي البنبييا بالناخر :1019 رارع الخطر بر 


.)8174 /5( «التكت على ابن الصَّلّاح»:‎ )١( 
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الرْوَايََ وَلَا يَلْرَمُ مِن وجُودٍ التَّمَوْدِ أن تَكونّ الرْوَايَةُ مَعْلُولَ بو؛ وإنّما تُعَل 
الرُوايةٌ بِالنَقَوُدِ أو بِالاحْتِلافٍ حَيْتُ نَنضَمُ القَرَائِنُ التي تُرَجحُْ جَانِبَ الخط 
فيا على جَانِبٍ الإِصَابَةِ . 

وحَيتُ أطلَّقَ إِمَامٌ مِنَ الأَتِمّةِ على حَديثِ مَا بأنَّ فيه عِلَةَ - أو أنه 
مَعْلُولٌ -؟ فلا يَنُصَرِفُ ذَلِكٌ إِلَّا إِلَى العِلَةِ القادِحة. أمّا إن حَكئ خِلانًا في 
الروايّةِ فهذًا الخِلافٌ مَظِنَّهُ العِلّقَ ولا يَلْرَمُ منه أن يكونّ قادِحًا في تَلْكَ 
الرُواية . إلا إِذّا صَرّحَ بكونٍ هذا الخلافٍ عِلَدَ؛ فَهُوَ لَا يَعنِي بِذَلِكَ - كما 
فُلْنا - إِلَّا العِلّهَ القادِحَة؛ لأنّه إِنْ لم يَقْصِد كوئها قادِحةً - مع التّصريح 
أنّها عِلَدٌ - فلا فائْدَةَ مِن وَضْفِها ب(العِلّة)؛ بَلْ كان يَكفيهِ جكايةٌ الخلافٍ 
فى يَلْكَ الرّوايّة فَحَسْبُ . وعادةٌ المُحَدَّئينَ أنّهم لا يُطلِقونَ لَفْطَ (العلَةِ) إلا 

ُمَنْ حَمَلَ وَضْفَ اتاد للحَديثِ بالإغلال علّئ أنّهِم يُريدونَ العِلَةَ غير 
القادِحَةٍ؛ فَمَد حَمَلَهِ علّى غيرٍ مُرادِهِم» وأَهْدَرَ كَلامَهم بلا بَيَْةِ ولا بُرهانٍ! 

+2 غإ 

هذًا؛ 2 إن المضئف 5ه 22 (ها) فئ الكلام تفصيليًا عن 
( المُخَالمَةَ )؛ 5 هى ع من الأسْباب العشْرَة للطغن في الرَاوي ا 
في روايته )؛ والطْعْنٌ بدذَوؤْره من مُوجباتٍ رَدّ الحَدِيثِ وعدم قَبُولِه . 

وقد بدأ مُبِاشَرَةٌ في الكلام عَن صُوَّرٍ اخْتَلّافٍ الرُواةٍ ومُخْالمَتهِم لبعضهم 
البَعْض ؛ فبدأ في الكلام عَمّا يُسَمّيه العُلماءُ: ب(الحديث المُذْرَج) . وقَسّمَ 
(المُدْرَجَ ) إلى نَوْعَيْن: مُدْرَج الإِسْنادٍء ومُدْرَج المَتْن. 


الحديث المدرج» مة؟ 


- 


قال: 

ثم المُحَالْقَة: إن كان بتَعيير السشياق؛ فَمَدْرَ الإسناد: أ بدمج 
مَؤْقَوقِ بمزفوع؛ فَمَذْرَيَ المَمَن»: 

اعْلَمْ؛ أنَّ (الريادَةٌ) في الرُوايّة لّا تَخُلُو إِمّا أن تكونٌ: في الإِسْنادٍء أو 

ومن مْثلةٍ زيادات الأسانيد : 

- أن يُرْوَى حَديتُ مَا مُرْسَلا من طريق» فيرويّه رَاوِ آخرٌ مَوْضُولا‎ -١ 
بذكر الصّحابيٌ فيه -. فهذه زيادَةٌ - لأنّه رَادَ الصَّحابىَ فى الإسْناد.‎ 

-١‏ أو: يُرْوَ الحديثُ موقوفًا؛ فيرويّه آحَرٌ مَرفوعًا. فيكونٌ الرفْعُ من 
صَُوَّرٍ الزْيادَةٍ في الأسانيدٍ. 

وأما زياداث المتون : 

فهي ظاهِرَةٌ؛ وَصُورَتُها : أن يَزِيدَ بَعْض الرُوَاةٍ ألفاظا في المُنُونٍ لَيَتْ 
في باقِي رِواياتٍ الحديث؛ يَتَرَدْبُ عَلَيْها كم ليس في الرٌوَايَةٍ الَاقِصَةٍ. 

إذا فَهمنَا مَعْنَى الزُيادَةٍ وصُورَتّها؛ ف(الإذراح) صَورَةٌ مِن صَوَرٍ الزيادَة 
في الروايَةِ؟ لكنّها أَخَصٌ مِن مُطَلَقٍ الزُيادَةٍ . 

لحن البدُ في الكلام عَن مُذْرَج المَتن - خلافا لصَنيع المُصَئْفٍِ -؛ 
أنه اط وَأَؤْضَحٌ للطالِب المتدئ. 

وقذ عَرَّفْه المُصَئّف م 8 باله: (١‏ ذمج مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوع » . 


وصُوَئه: أن يَعْمِدَ الرَاوِي إلى كلام في المَمْنٍ الذي يَزويه من قَولٍ 
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بَعْض الرُواةِ مِمَّن هُوَ دُونَ النَبِيْ كلةِ - كصَحَابيٌ أو تابِعِيٌ أو مَن 

وهم - ؛ فيذبجه في الزواية ُو إلى اليئ وك وَرَروَيه هكذا ذُوْنَ 
فصل بَيْتَهما؛ مُتَوَهُمًا - أو مُوهِمًا - أن الكلام كله مِن كلام الي كا 

ويْقَعٌ الإذراح في المَنْن 5 أوّلٍ المَنْنْء وفي وَسَطِهء وفي آخره . 
والأخيرُ هُوَّ الأَعْلَبُ وُقُوعًا؛ إِذْ إِنَّ عادَةً الرُواةٍ أَنّهِم يُعَقَبونَ على الحديثِ 

مثال (المُدْرَجَ في أوَّلٍ المتن) : 

حوية بيع راك الا الفا الو ا بول 1 صيو4 4 لقا 
أُسْبِعُوا الوُصُوءَ ؛ فإئي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه به يقول: «وَيْلْ للأغقاب مِنَّ 
الئّار) . 

فَالمَرْفُوعَ في هذا الحديث هو قله : «وَيْل للأغقاب مِنْ النّار) 
فحسبٌء أمّا قَوْله «أَسْبِعُوا الوْضوءً » فهُوَ من كلام أبي هْرَيْرَة كَبقيه لا من 
كلام لخ ساك 

فجاءً بَعْض الرُواةٍ فدَمّح كلام أبي مُريْرَةَ في كلام لني كد وروى 
الحدريث عُله مَوُوعا ولم يَفْصِل بيتهما! فقال : عن أبي هُرَيْرَة | 
المي عكلِبَهِ قال : «أُسْبعُوا الوؤضوء ؛ وَل للأعْمّاب مِنْ النّار» ! فجَعَلَ كلام 
ابي هَرَيْرَةَ من كلام النْبِي مَكلة. 


عمرو في الل عقت ني #شجيع ملم 0144-1600 . كما ئنّه الحافظً 
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وقد ظَنّ بَعْضْهم أنه لا مِثَال لِمَا أذرج في أَوَلِ المَئْن غَيْرَ هذا الممَالٍ! 
لكن؛ وَقَفْتُ على مِثَال آخْرٌَ - بِفَضْل اللّه تعالّن -؛ وهُوّ: 

حَدِيتُ: الأوْرَاعِيَ» عن يحب بن أبي كثير» عَن أبي قلَابَة» عَن 
أبي المهاجر. 2 ريده - نال كا انلقن مقر انك قال 1 قوفت 
رَسُولَ اللّهِ كله : يقُول : 0 دوا بالصّلاة ودر م الما فإنّه مَن فَائّهِ صَلَاةٌ 
العَضْر؛ فقَّدُ خبط عَمّلّه)7' . 


1 


والضوات: أذ نزلة:ة بك وا بالف اذه ة في اليَوْم الغَيِمِ ) إنْما هُوَ من قَوْلٍ 
ُرَيْدَة ولَيْسّ مِن قَوْلٍ النِيْ كله 

وقَدْ حالف شام الدستوائي الأؤرَاعَِ ؛ فَفَصَلَ القَدْرَ المَوْقُوفَ مِنَّ 
المَرْفُوع ؛ ' وفي رِوَابَتهِ : إِنَّ أبا الهليح قال : : كنا مََ بُرَيْدَةَ في عَزْوَةٍ في يَوْم 
غيم ؛ فقال : بِكرُوا بِصَلَاةٍ العَضْر ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ككل قال: ١مَن‏ تَرَكُ 
صَلَاةَ العضر؛ فَقَدْ خبط عَمَلّْه 7" . 


ومئّال (المُدْرَجَ في وَسَطٍ المَثْن) : 

فؤل الرشخرى: اللوالتخلف» اللقدة في حَلِيئِه عن عُْوَةٌ عن عاْشَةٌ في 
( بلء الوَحي )؛ في قَوْلِها فيه : وكان اد بغار حراء مق فيتحنلنث فيه - 
ومُرّ: التَعَبّد - اللّيالىَ وات العَدَدِ . . ١.‏ الحدِيت بِطُولِه. 


)01( َخْرَجَهُ : أحقد (4/ ١51”)ء‏ وائْنُ مَاجَه (545). 

0628© وقد خط الأْرَاعَِيُ - أيضًا - في إِسَنَادٍ الحديث ؛ كما هوٌ مبَيْنْ في 7 شَرْح البَخَارِيٌ ) 
لابن رَجَبٍ : .)1١77/9(‏ و الكايل» : (11875-علمتة )ع و« الإزواء؟ : 
.)١66(‏ والتُغلِيق علّئ ١مُسْئَد‏ أحمدٌ؛ : (4"/ لاه6١- .)١169‏ 
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فإِنّ قَوْلَهُ : ١(وهوٌ:‏ الاين كك الناري درج في وَسطٍ الحدِيث 
ِن غيْر تمييز. وِي زِياة تَفسيريةٌ؛ أرا الإمَامُ الزّهْرِي كفلفه بها أن يُفسْر 
والتعتة الْوَارِدَ في الحديث . 

وكذَّلِك؛ حَدِيتٌ: إِبْرَاهيم بن عَليَ التَميميَء عَن مَالِكِ ١‏ اس عَنِ 
ابْنِ شِهَاب» عن أَنْس بن مَالِكِء أنَّ المي كي «دحَلَ مَك يْمَ الح وعلئ 
رَأَسِهِ المغفْرُ - وهُوَ غَيْرُ مُحْرِم -؛ فقيل لَه : إِنَّ ابنَ خطل مُتَعَلْ بأَسْتَار 
الكعْبَة ؛ فقال : افكُلوهُ) . 

إن قرله: اوفر غير مخرع انون كلام الزَهْرَي ؛ د هذا الرَاوي في 
الخبّر؛ 133:33 اكات الم ماه يدون هده الرتاقةة وبيّنَ بَعْضْهم أنه 
كلام الرهوق: 

هذًا؛ وقد كانّ مَعْرُوفًا مِن عَادَةٍ الزهْرِيٌ يرنه أنه كان كثيرًا مَا يَقُول 
كلامًا مِن قِبَلِء عَقِبَ الحدِيث أو في أَنْائِهِ ؛ تَفْسِيرًا مِئْه لبَغض ألْقَاظِوِ أو 
تَوْضِيحًا لبَعْضٍ ما تَضْمئَه» أو اسْيِئَاطا مِنَ الحديث» َو 7 عَلْيْه» من 
عر أن قزر كلوقه وق التعديت: ريما طن الذاوي: عه أن كزة ذلك:من 
الحديثء وليْسَ كذلِك . 

وَدْ كانٌ الرُهْرِيُ مَعْرُونًا بذَّلِكَ؛ٍ حنَّئ كان بَعْضٌ أَقْرَانِهِ - وهُوَ: رَبِيعة 
الوأ - يُذَكُوُه بضَرُورَةٍ فصل كلَامِه مِن كلام اللي كلله: 

روىفق البَحَارِيٌ في «جَرْء لاع 7 «قالَ مَالِكُ: قال رَبِيعَة للزُهْرِيٌ : 
إِذَا حَدَئت ؛ فين كلَامَك مِن كلام النَئ ك1 . 


1 عي 013 


(الحديث المدرج» ظظ 


ولهذا؛ كان الحفاظ َحْتَرِرُون كثيرًا في أحاديث الزَهْرِيٌ من مِثْل ذلك ؛ 
حَْسْيةَ أن يكونّ مَا ألجقّ به لَيِْسَ مِنَ الحدِيث؛ بَلْ مِن كلام الزّهْرِيٌّ نَفْسِهِ 
اللَّهُمَ إلا أن يَأنِيَ النَصْرِيحٌ في الرَوَايَةِ بأنّه مِنَ الحديثِ”2 . 

ومثالٌ (المُدْرَجٍ في آخر المَمْن) : 

حديثٌ أبي هْرَيْرَةَ تيه في إسْباغ الوْضوءٍء مُرفوعًا: ١إِنَّ‏ أَمْتِي 
يُلْعَونَ يَوْمَ القيامّةٍ غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آثارٍ الوْضُوءِ» زَادَ أبو هُرَيْرَةَ كنلظيه 
فى آخردء من قَوْلِهِ : (فْمَن استطاع كي أن يطيل 00 فلْيَفْعا* ) ؛ فجَعلها 
بَعْض الرُواةٍ مِن كلام النَِيَ كله . 

أمّا مذْرَحُ الإسْنَادِ : فَمَعْنَاه الجامِعٌُ له هُوّ - كما قال المُصَئْفَ -: ١‏ تغيير 
التيافيت أن بيتاق: الاناوت ا 

ولّه صُوَّرٌ عَدِيدَةٌ؛ تَجْمَعُها الأَقُسامُ الثَالِيةُ: 

القِسْم الأوّل: أن يَرُويَ جَمَاعَةٌ الحدِيتٌ بأسانيدَ مُخْتَلِفَةِ؛ فيَرُويه عَنْهِم 
رَاو؛ِ فَيَجْمَع الكل على إِسْنادٍ وَاحِدٍ من يَلْكَ الأسانيدٍ ولا يُبَيّن 
الاختلاف . 

بمَغئى: أن يكونَ الحدبيث يَروِيهِ عَدَدُ من الرُوَاِِ وشم مُمَْلِفُونَ فيا 
بيهم في بَعْض الإِسْنَادٍ أو في بَعْض المَنْن؛ فإذا ببَغض الرُوَاةٍ يَرْوِي 
الحدِيتٌ عَن هؤلاءٍ الرُوَاةٍ جميعًا على رِوَايّة وَاحِدٍ مِن هَوْلاءٍ الرُواةٍ في 


0010 رَاجِعْ - حَوْل ذْلِكَ -: شرْجِي ل#مقدية ابن الصّلاح: ونكت الحافظين » : 8/ «٠‏ /ا 
١/ا).‏ 
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سِيّاق رَاحِدٍ على الانّفاقٍ بيئهم» رعْم أَنّهِم في الوّاقِع مُخْتَلِفُونَ. فكل 
وَاحِدِ من رواةٍ الحديث يروي الحدِيتٌ على خلافٍ روايَة صاحبه . 

مثاله : أن يَرْوِيَ بَعْضٌ الرُواةٍ العطوية 1 وذو ا عوط 
فإذًا ببَعْض الأواة زوق الحدية مؤطو لآ غتهع جمينا» ولا بين أن 
0 ا 

فهذًا يُسَمّى إِدْراجًا في الإِسُنادٍ؛ لأنَّ الرّاوِي أَدْرَجّ (حَمَلَ) روايّة بتخض 
الرُواةِ على رواية الآخرين دُونَ أن يُظْهِرَ الاحختلاف الوَاقِعَ بين الرٌوَاةٍ في 
هله الروَايَةٍ 

ومن أمثلية : ما رَوَاهِ : عجان ين عد عن إسرائيل ٠‏ ع عَن أبي إِسْحَاقَ ‏ 
عَن أبي عَبْدِ الرّحمن السُّلميٌ وَعَبْدٍ اللّه , بن حلام» ء عَن ابْن مَسْعُودٍ قال: 
«خَرَجَ وَسُولُ الله ين بَيتِ سَودة؛ فإذا اغرأة على الطرِيق قد تسوت ؛ 
تكو أن كر وَجَهَا رَسُوَل الله كلقار.. ) الحديكٌ» وفيه : : 'إِذًا وَأَىْ 
امْرأةٌ تُعْحِيّه؛ فليأتٍ أَمْلَهُ؛ فإنَ مَعَها مِثْلَ الَّذِي مَعَها). 

فَطَاهِدْ هذا السّيّاقٍ يُوهِمُ أنّ أبا إِسْحَاقٌ رَوَامُ عَن أبي عَبْدٍ الؤّحمن 
السّلمِيٌّ وعَبْدِ اللّهِ بن حَلَام جَميعَاء عَن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ. 


- 


ع 


ولَبِس كذَْلِكٌ؛ وإنّما رَوَاهُ: أبو إسْحَاق»؛ عَن أبي اوسن ص 
لني علد سا . وعن أبي إِسْحَاقٌ ‏ عن عَبْدِ الله بن حَلام عَنٍ 


مُسَعووٍ بيد 3 كي اللي اوسا 55500 م 
1 
6 
عن النُورِيٌ 
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(الحديث المدرج» "٠.‏ 


يه عنده بإسناد 


القِسم الثَّانِي : أن ن يكونّ المَئْنُ عِندَ رَاو إِلّا طَرَفَا منه؟ فا 
آحر ؛ فيَرويهِ رَاو عَنه تام ِالإِسْنادٍ الأول . 

بِمَعْنَى: أن يَرْوِيَ بَعْض الرُوَاةٍ حَدِيئًا مَا بإِسْنادٍ مَاء 0 في آجْر 
الحدِيثٍ ويَروِيَ طَرَفًا آحَرَ منه بإسْنادٍ آحَرَ غير إِسْنادٍ أضل الرُوايَة؛ فإذا 

ببَْض الوُوَاةٍ يروي الحدِيتٌ كُلّهِ مِن أَوَلِ إلى آجره بِالإِسْنادٍ الأوَّلِء دُونَ 

أن مُمَيْرَ بين الإشناقين . 

كأن يَزْوَى حَدِيثُ ما بِسَنَدٍ مَوْصُولٍ إلى النَِّيْ كد وفي آجر الحديثٍ 
يقولٌ الرّاوي : «وحدثنا الزُهِرِيُ - مُرْسَلَا - أنَّ الى كَل فَعَلَ كذّا وكذًا» . 
فهذا القَدْرُ الأخيرُ مِنَ المَنْن مَرويٌ بِإِسِئادٍ آخْرَ مُرْسَلُا ولَيسَ مَوْصُولَا 
كأصْلٍ الرُوايَةِ؟ فإذًا ببَعْض الرُواةٍ يَرْوِي الحدِيت كُلّه مِن أوَلهِ إلى آجِره 
بالإسْناد امول ان يِمَيْرَ بِينَ القَدْرٍ المَؤْصّولٍ منه والقَدرِ 
المُرْسَل! 

مثاله : رَوى الزّهْرِي» عَن عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرهِ عَن عائِضَةَ ص قالث : 
أو ما بد بِهِ رَسُولُ الله مَك من الوّحي الرُؤيا الصّالِحَة . ..» الحَدِيتَ 
بطوله - وهُرٌّ حَدِيتُ (بدء الوّخي) المشهور -؛ وفي آخره - من رِوَايَة: 
مَعْمَرِهِ عَنِ الزُهْرِيٌ '''-: ١ثُمَ‏ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أنْ توفْء وَكَْرَ الْوَخى كَثْرة 
َنّى حَزِن النبى كلُ- فِيمًا بَلفنَا- حُرْنًا عَدَا مِنْهُ مِرَارَا كيْ يترد من 

رُعُوس شُوَاهِقٍ الْجبّالِء فَكَلّمَا أؤْنى درو جبل كي يُلْتِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ 
لذي لساري نشال :ا تند لوصول الله فنا ين لدت 


.)5485( عند البّخارِيٌ: برقم‎ )١( 


يل «الحديث المدرج) 


اش وَتَقْ تفشة؛ يرج فإ طالَثْ عَلَيْ ره لوخي عَذَا لل ذلِكَ. 
قَإِذا أؤنَى بِذِرْوَةٍ جَبَل تَبَدَى َهُ جِبْرِيلُ فَقَال لَهُ مِثْلَ ذُلِك». 
قِضّةُ النَردذي هذه من مُرْسَلٍ الزُهرِيْ خلثه. ولَئْسَتْ مَوْصُولَةَ بأضل 
الحديث. فجاءً تعض ى الرُواةٍ - كما في كتاب السدرة الندوية 4 ليث سيك 
النّاس -؛ فَرَّوَّى الحدِيتٌ كُلّه والقِصّة مَوْصُولَا بِإِسْنادٍ أضل الحديث! فهذًا 
0" | 


وذَّكَرَ ابن الصّلّاح مِثَالا آخَرَ؛ وهُوّ: 

حَدِيتُ : ابن عُيَبِئَةَ ورَائدَةَ بن قُدَامَةَه عَن عَاصِم بن كُلَيْب ا 
عَن وَائِل بن حُجر (في صِفَةٍ صَلَاةٍ رَسُولِ الله يلِ) . وفي آجِر: أنه 
١جَاء‏ في الشْنَاءِ فرَآهُم يَرْفَعُونَ أَيْدِيّهم مِن نَحْتٍ الثّياب». 

والصَّوابُ : َيه مّن رَوَى عَن عَاصِم بن كليْبٍ - بهذا الإِسْئَادٍ - صِمَة 
الصَّلاةٍ خاصّةٌ وفْصَلَ ذْكْرَ رفع الأيبي عَنّْه؛ فَرَوَاه: عن عاييم » عن 
عَبْدِ الجبارٍ بن وَائل» عَن بَعْض أُمْلِهء عَن وَائْل بن حُجْرٍ . 

القِسْم الثّاِث - وهو فْرْعْ عَن السَّابِقٍ - : نك الحدِيتٌ من شيْحه 
إِلّا طَرَهَا منه» فِيسَمّعه عَن شَّيْخْه بِوَاسِطَة؛ فيَرُوِيَهُ رَاوِ عَنه تامًا بِحَذْفٍ 
الوَاسِطَةٍ . 

فهذًا الرّاوي سَمِعَ بَعْض الرُوايَةِ مِن شَيْخْه مُباشَرَةٌ با وَاسِطْقَ وسَمِعَ 
تفي لككن بواجط ف قاذ يتففن الثواة قزري التحديف كله وكاء” 
سَمِعَه كُلّه مِن الشَّئْخْ (أي : بِحَذِْفٍ الوَاسِطَةِ)؛ فهذّه - أيضًا - صُورَةٌ مِن 
صوّر الإذرّاج في الإسْنادٍ. 


(الحديث المدرج» وى بو 


كاله حَدِيتُ: إسْماعِيل بن جَعْفَْرهِ عَن حميدٍء عَن أَنّس (في قِصَّةٍ 
العريية )وان التي د قال لهم : ١لْوْ‏ حَرَجْتم إلى إِبِلِئاء فشَرِبْثُم مِن 
لْبَنِهَا وآَبْوَالها» . 

لفط (وأبْوَالها) إِنّما سَمِعَها حميدٌ مِن قاد عن أنْس . به يَيدُ بن 
تأزون: معن رذ ا شق قروو نايف لعو واوا روا كاهيم يدرك 
فيه: «عن حميد» عَن ام فشَربْتم من لْبانِهَاة. قال حميدٌ: قال 
قَتادّم كن أ وأبو الها 

القِسْم الرّابع : أن يكونّ عِندَ الرَاوِي مَنْنانٍ مُخْتَِانِ بإسْنادَيْنِ مُحْمَلِمَيْنِ؛ 
فيَرُوِيّهما رَاو عَنه مُقْتَصِرًا على أَحَدٍ الإسْناديْن» أو يَرْوِيَ أحَدّ الحدِيئَيْنٍ 
بإسئاده الخاصٌ بهء لكن يَزِيدُ فيه مِنَ المَيْن الآخَر ما ليس في المَثْن 
الأوّلٍ. 

هذا ها حكية الخلهاء: «كخول:حديف فى عديث؟ أو «دُخول مَبْن 
في مَنْن)؛ ويقولونَ عَن هذًا الرّاوي: «دَخْلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ في حَدِيثِ2. 

مثاله: حَدِيث التلبية فى الحَجٌ : 

فقَد رُويٌ هذا الحديث من حَديثي : عَيْدِ الله بن عَمَرّءُ وعائِشَةَ - 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ -» بِاختِلافٍ في اللَفْظِ؛ِ فصيعَةُ الثَّابيَةِ في حَدِيثِ ابْنِ 
وَالنّعْمَةَ لَّكَ والمُلكء لَا شَرِيكٌ لَكَ)ء أمَا لَفْظَ عائِسَةَ فهوّ: «لَبّيكَ اللّْهُمُ 
شيك يلك لا شويك للق لكي إن التعمد و لتقي لك 44 فلي تفن 
مَا في حَدِيثْ ابْن عُمَرَّ: «والمُلكء لا شَرِيكَ لَك)2. 


ا ليبا 20 


لق «الحديث المدرج) 


فجاءً محمد بن فُضَيْل؛ فَرَوَى حَدِيتٌَ عابَشَةَ هذًا فزادَ فيه زيادةٌ ابْنَّ 
عمد ! فجَعَلَ لفظ الحدِيئين وَاحَدًا! 

وذ اكد 57 أحمذ كه هذا عَلَيْهِ؛ فقال: ١وَهِمَ‏ ابن فُضَيْل في هذه 
الزيَادَة؛ ولا تَعْرَف هذه عَن عَائْشَة؛ إِنّما تُعْرَفٌ عَنٍ ابْنِ ا 

مئال آخرٌ: حَدِيث: ١نَهَى‏ عَن ثَمَن الكلبء إلا كلب الصَّيِدِ) : 

0 ذا المفديت بتمامه من حديث الى هَرَيرَةٌ ضيه 8 رَوَاه حمَاد بن 
00 عن أبي المَهَرّمِ - وهُوَ مُتروك الحديث » وقد تفَرّدٌ به -» عَن 
اه 

ورّواه عجانة ين اعلل الله - رضي اللَّهُ عَنْهُمَا - بدون الرياذة في أخره . 
هكذًا رَوأه انام عن أبى الريواعة معان 

فجاء حمَّادُ بنُ سَلَمةَ؛ فَرَوَاه عَن أبي الزْبير عن جَابر بِلَفظٍ حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ بتَمامه! فجَعَلَ لَفْظَ الحديئين وَاجِدًا! وكأنّه زادها من الحديث 
الأول ؛ فدخل عَلَيْهِ حَدِيثٌ فى حَديث! إذ ذ إِنَّ هِذِهٍ الريادَةَ لا أل لها في 


ع 


حديث جابر؛ كما هِي رواية النّاس . 

اعْلَمْ؛ أن هذه الصورة من صوّر الوذرَاج تمع كر .5 فى الْرّوَايات 
والأحاديث؛ فيَكْتَوُ بأسانيدها بَعْض من لا عِلْمَ عِنده؛ 0 أ الحديتٌ 
تختوط بك تلك الأسائيل فيْمَوَى بَعْضْها بِبَعْض » يوي يَلْكَ الزيادَةً 


)١(‏ «شَرْح عِلْل التّرْمِذِيَّ" لابن رَجَبٍ: (؟/577). 


«الحديث المدرج؛ م.م 


الواردّة فيها. مَعَ أنَّ كل هذه الرّواياتِ رَاجِعَةُ - في الحقيقة - إلى روايَةٍ 
وَاحَدَةٍ (إِسْنادٍ وَاحِدِ). هي لَتِي رُويّت فيها هذَه الزيادَه! ومّن رَوَاها بغي 
هذا الإسْنَادٍ فقَدُ أخطأ ودَخْلَ عَلَيْهِ مَنْنُ حَدِيثِ في مَنْنِ حَدِيثِ آخرٌ. 

القِسْم الخامس : بتر لاز لقا فيَعْرض له عَارِض» فيقول 
كلامًا من قِبَلٍ نَفِْه؛ فيَظنَ بَعْض من سَمِعه أنَ ذَلِكَ الكلام هو مَثْنُ ذلِكَ 
الإِسْنادِ؛ فيَرُويَهُ عَنه كذَلِك. 

ذَكَرَ العُلماءُ لهذِهٍ الصُورَةٍ مثالا مَشْهُورًا؛ وهو حَدِيتُ: ١مَن‏ 

كثرت صَلاته باللْيْل ابييض وَجَهِه بالنّهَار» . 

َقَدْ ذَكَرُوا أنَّ نَابتَ بنّ مُوسَى لراهِدَ؛ دَخَلَ عل شَرِيِكِ :بن عَبدٍ الله 
النُخْعٌ ‏ وشَرِيك قال > لغدنا الاعسد يف عه 5 سُفِيانَ» عن جابر 
قالّ: قال رَسُولُ اللّه يِه 4 ولّم يَذْكْرِ المَئْنَ؛ فلَمّا نَظَرَ شَرِيكَ إِلَى نابت ؛ 
قالّ- أي: من قبل نَفْسِهِ -: «مَن كَثْرَتُ لاه بالليْلٍ ابض وَجْهُه 
الثبان»ه وإتما: أراد كاركاة [ر فهو بوورعة:- فطق تابنك آله ور هذا 
الحدِيتٌ مَرْفُوعَا بهذًا الإِسْنَادِ؛ فكانَ تَابِت يُحَدَتْ به عَن شَرِيكِ! 


لسك . 


ابي وماك لاجد لارام ا 
5 لمشيو 5 ( شمه الإنشات ا بن ارقي 
2 


ولا أرَىْ الخْتَلَاا بَيْنَ الصَّنِيِعَيْن؛ فإنّ وَصْفَ الحدِيث ب (الإذْرّاج) 


لين (الحديث المدرج ( 


لا يُنافي وَصفه ب( الوَضع) ؛ كما فول دَائمَا : أن الوَاوي يمع خْطؤٌُه 
أَسْبَابِ وصُوَّرٍ عِدَةِ؛ منها: الوذرّاج. ومنها : القَلْتُ ومنلها: اللصفف 
والنّخريف . وإذا اشع الخطا ريدن البطلدنة ون الحدِيتٌ لَيْسَ مِن كلام 
لي يَكل؛ صَحّ وَضْفه أنه مَوْضُوعٌ مِن هذه الحيثيّة. وقد دَكَرْنا في نوع 
( المؤضوع) أنه قسمان: أحدهما : مَا تَعَمّدَ الرَّاوِي وَضعه . والثَانِي : 
مَا لم يَتَعَمُذْهُ. وباللّه التُوفِينٌ . 

وعلّى كل حالٍ؛ فالحدِيتٌُ الَّذِي هِذِهِ صُورَئُهِ حَدِيثٌ خَطأء وإنّما 
الخلاف في تَصنيفِه: هَل هُوَ مِن بَابٍ الإذراج أم من باب الوَضع؟ 

َال آخَرُ شَّبِيةُ بهذًا الممَالٍ: 

وهوّ: تراه محمّد بن الحَسّنٍ بِنٍ زَبَالة؛ عن مَالِكِ ؛ وان 
تمن هِشّام بن عُرْوَةَ عَن أبيه» عَن عَائْفَة َيه » مَرْفُوعًا : «افْتيِحَتِ البلا 
بالككقيي» وافشيكيت: الملدرة تالفران 1: 

فإِنْ هذا مِن كلام مَالِكِ نَفْسِهِ؛ٍ قال الخليليُ فى «الإرْشّاد» ٠7‏ 

«فعَسَاهُ قُرئ عل مَالِكِ حَدِيتٌ آخَرُء عن هشام بن عُرْوَة؛ فظَنّ هذًا أنَّ 
و و د ومِثْلٌ هذا بِقَع لِمَن لا مَعْرِفَة 
لَهُ بهذا السَّأَن 9 إِتَقَانَ ) ع 


١ 73١/1 )1(‏ ). 
(0) ورَاجِعْ: تَعْلِيقِي علّئ «المُسَحَبِ من عِلَل الخَلّال» (رَقم 38)» و«طلِيعَة صِيانَة 
الحديث وأهْله): (ص .)١6١88 ١6١١‏ 


«الحديث المقلوب) لقا 


نُمٌّ شَرَعَ المُصَئّف كاله لسعاي م النَانيَةِ من صُوَرٍ 
المخَالعَةِ ؛ ا مَأ د يسمىل ب( الحديث مي وهو من أَشْهَرِ عِللٍ 

قال : 

«أؤ بِتَقَدِيم يد فالمَقلوب»: 

يعني : أنَّ المُخَالفَةَ إِنْ كَانَتْ بتَقُديم أو تَأخير ؛ فَهُو النُوعٌ ل 
ا 

قَتَصَرّ المصَئف 2 «طوحر و رو اللجسكيوده 

«أن القَلْبُ بالتّقديم أو التأخيرء في السّنَدٍ أو في المَتْن» -؛ وإِلا؛ 
بالتتاوقة لبقي © كنود ك تدا مادق بتاعي الأندال نهاك 
تفصيل القَْلِ فيهما: 

أمَا (التَقْدِيم والتأخير) في الإسنادٍ: فلهُ أُمئِلَةٌ عَدِيدَة. 

منها: أن يَجْعَا اسْمْ الرَّاوِي اميا انه وَاسْمُ أبنة اسما له وهذا يقَعٌ 
كرا من الرُوَاة . 

مثاله : 

-١‏ ندال ( اوليك ين مَسَْلِم) ب( مسلم بن الوَلِيدِ). 

- إنُدَال ( مرّة بن كعبت ) ب(كغس دن مَرَّة) . 


- إِيُدَال ( العَذَاء سَّ خالد بن هُوَدْة) د( خالد بن العداء بن هوذة). 


لكان «الحديث المقلوب) 


فَائِدَةٌ دِراسَةٍ هذا النّوْع من القَلْب : 

والغائدة مو هذاه الل أن الرَاوِيَ المَثُلوت اسْمُه راو آخْرٌ غير 
الأوّلِ؛ فَيِظَنَ أنْ الحدِيتٌ مِن رِوايَةِ رَجُلَيْن؛ بينما هُوَ - في الواقِع - مِن 
واي رَاوِ وانقوه تفلك اخية طلين فى القواة شك اشه الما لاة 
اسم أنه اسمًا له! 

ومِْهَا - أيضًا -: جَعْلٌ الشَّيْخ يَلْمِيذّاء والتَلْمِيذٍ شَيْخًا. 

كما رَوَى بَعْضْهم حَدِينًا؛ فقال: «عَن سُفِيانَ؛ عَن حكيم بن سَعْدِء عَن 

قال أبو حَاتِهِ ”'2: «هذا إِسْنَاد لو إِنّما هُوٌ: سفيان» عن عمرانٌ 
ابن ظيان» عن حك يو سند » كن شلمان». 

وأما (التقُديم والتأخير) في المَئْن: فَلَهُ أَمْيِلَةُ عَدِيدَةُ؛ منها: 

-١‏ حَدِيث السّبْعَة الَذِين يُظِلّْهِم الله - سْبحائّه وتَعالى - في ظِلّه يَوْم 
لا ظِلّ إلا ظِلهء وهُوَ حَدِيتُ صَحِيحٌ مَشْهُورٌء وفيه: «ورَجُلُ تَصَدَّقَ 
بصَدَكَةٍ فأَحْمَامَا حتّى لا تَعْلَمَ شِمالّه مَا تفِقُ يَمينْه. هِذْهٍ مِيَ الرُواية 
الصَّحِيحَة النَابنَةَ المَحْفُوظَةٌ . 

ووَقَعَ في رِوايَةٍ مُسْلِمِ قَلْبٌ في مَنْنِهِ - في هذه الجَمْلَةٍ - هكدًا: «حتّى 
1ك ددا لل ماله فَقَدْم الرّاوي فيه وأخر؛ وا اط نا 


فالختية كبروزا : اللفظج موت 


.)186( «عِلْل الحديث» لابْيه:‎ )١( 
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؟- حَديِيث: (إنَّ بلالا يود بلَيْل؛ نكلرا بوات روا كت ونان 
م كتوم ». هذِهِ هَِ الرُوايَةُ الصَّحِبِحَةٌ اللَابنَهُ المَحْفُوطَةُ لهذا الحديث. 
ابيا العم 1 إِنّ ابن م مَتُوم يوذ ليل ؛ فكلوا وار 
حيَّن يُوَدْنَ بلال»! فقَدم الرّاوي فيه وأخر؛ موز خط ونه فالحَديثٌ - 
بهذا اللَفْظِ - مَقُلُوبٌ. 

وَالْأَمْثِلَةٌ غير هذًا كثيرَةٌ. 

وأمّا الإندَال : 

فمغناه: النَّعْيير. وتُرِيدٌ به: إِبْدَال شَيِءٍ بِشّيِءِ مَكانه. وَيَقَعْ في الإِسْنادٍ 
وفي المنّن. 

فمن صوَرٍ (الإبدالٍ) في الإِسْنَادٍ : 

-١‏ إِبْدَال رَاوِ بِرَاوِ آخَرَ . كأن يأتِيّ رَاو مِنَ الوُوَاةٍ أن حَدِيثٍ يَزوِيه زَيْد ؛ 


سم 


فيّرويه - خطا - عن عمرو المُمَارِكِ له في الطْبَقَةَ! 


كن يروي حَدِيئًا يرُويه «مالك» عه عَن الزُهْرىٌ ) فيجعله من رواية : 
| أي: أنه حَذْفَ مالكا ووَضَعٌ مكاله 


«سُفيان بن غُيّينة» عَنٍ الزّهْرِيٌّ) 
م 

ومثل : أن يروي م عن ابن عَمّر) حَديثًا؛ فيّرُويه بَعْضْهم عن 
ابعال 6 عن ابن عَمَّرَ) - َبَدَلَ نافعا عام . 

فهذا يدان وهو من صوّر القَلَب في الوِسْنَادٍ . 

مثاله : 


-١‏ حديث ١‏ نه رَسول الله يَكِندِ عن بَيْع الولاء وعن هته ) : تفرد بهذا 


ملك الحديث المقلوب») 


الحديثٍ عبد الله بِنُ دينار عَن ابن عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - مَرْفُوعَا 
نّم يَرْوِهِ في الدنيا أحَد غيرُه. فجاءً بَعْضُهم ورَواهُ عن ناجم عَن ابْنِ عمَرَ 
مَرْفُوعَاء وهذا 1 بإجمام الأيَمّةِ؛ والصّواتٌ: حديثٌ ائْنٍ دينار . 

-١‏ ححديثٌ ١‏ البَيَعانٍ بالخيار . ..2: وَفَعَ فيه مِْلُ ما وَقَمَ في الحديثٍ 
الأرَلِ؛ فَرُوِيّ عَن (عَمرو بن دينار)» وهدًا خخطأ؛ والصّوابُ: عَن 
(عبدٍ الله بن دينار) . 

- إِبندال إِسْنَادٍ بِإِسْنَادِ آخَرَ . وهذا الر يقول العلماءٌ في رَاويهُ : «دَخَل 
عَلَيْهِ حَدِيتُ في حَدِيثٍِ)». وله صُورَتانٍ: 

الصُورَة الأولئ : ندال إِسْنادٍ ساد آحَرَء مَعْ الََاقِهما في المَخْرَج . 

كأن يأ ني أحَدُ الرُواةٍ أ حَدِيثٍ يَروِيه النّاسُ ١عَنٍ‏ الزُهْرِي ؛ عن سَعيلِ 
ابن 56 تن أبي هُرَيْرَةَ كيه »؛ فيَرْوِيَهُ بغر إِسْنَادِهِ المَعْرُوفٍ به 
هكذا: (عَن الزّهْرِيٌ عَن سالِم بن عَبّدٍ الله بن عُمَرَ عن أبيه يله ١‏ . 

فهذًا إبدال وَقَعَ في إِسْنادٍ الحديث؛ إِلّا أنه - وإن كان الإسْنادانٍ 
مُحَلِمَيْنِ مِن فُوْقٍِ الزّهْرِيٌ مِنَ الوُوَاةٍ - إلا أنهما يتَفَِانِ في نفس المَخْرَج ؛ 
الرَارِي لم يُبْدِلٌ مَخْرَجّ الحييث؛ وإنّما غَيّرَ فقط الإسْناد الذي جاة به 
الزّمْرِيُء وكلتا الرُوايتَيْن مُتَفِقََانِ علّى أنَّ الحدِيتٌ حَدِيتُ الزُهْرِيّ» وعَلَيه 
0 الإِسْنَادَانِ . 

ول الصرؤوة: امكائها: كتير سنارول :لكا حدق عل كالب ب العِلم 
البَقَظِ ؛ فَأَكتَيِي بذِكْرٍ مِئَالٍ وَاحِدٍ - هُوّ مِن أَشهر أَمْئْلتِهَا - : 

وذْلِكَ حَدِيتُ : «الأغمال بالئّاتِ) : 
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هذا الحدِيثُ صَجِيحٌ تبث عَن رَسُولِ الله يي ين حَدِيثٍ: يَحيئ 
الأنصَارِيَ» عَنِ التَيمِيّ» عن عَلْقَمَهَه عَن عُمَرَه عَن رَسُولٍ الله وك - كما 
سيق :نر ارات 

وممن رركي تين الالشياوى خ بهذا الوِسَْادٍ لجيج -: الإمّام 
ملكي اسن اه + كد روا عو تالت خاع ين أمجاءة الثمّات . 

اديت تاي نار الفنفاعة تقد ليود عن العرير ين اع رركاة) 
فرَوَاهُ عَن مَالِكِ فيجاء لَه بإسْتادٍ آحَرَ؛ فقالٌ: عَن مَالِكِء عَن رَيْد بن أسْلَمء 
عن عَطَاءِ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ» عَنِ اللي كله. 

نكاد اميد ين ابن راد لم يط في ْله الحلبيت ين حَدِيثٍ 
مالك - لأن مَالِكًا مِمْن رَوَاهُ -؟ ولكثه أَخْطأ فيمن فَوْقَّ مَالِكِ في الإسْتادٍ. 

ولهذًا؛ تََابِمَ أَبِمَةُ الحديث - عَلَيْهِمِ رَحْمَهُ الله - على تَخطئة 
جوالمة انيه الرّوَايةَ ؛ والحكم أن روايته هذه - بهذا الإسَنَادٍ - 
رِوَايَةٌ خَطأ لإ أَمَادن. لها عن الصشة. 

الصُورَة النّانية : إِبْدَال إِسْنَادٍ بإِسْنَادٍ آحْرَ غيره تمامًا لا يَتَفْقْ مَعَه في شيء 
مِن رجاله . 


و مدان 


0 "أدنات الذافف إن حَدِيثِْ مَعْرُوفٍ بِإِسْنَادٍ مُعَيّن ورِجَالٍ مَعينِينَ - ؛ 
فإذا بهِيَرْوِي نَفْسَ الحديث - أَعْني : المَيْنَ - ولكن بإِسْنَادٍ آحَرَ لا يََفِقُ مَع 
لإسْتادٍ الأول في رَجُلٍ من رِجَاله؛ فهو رَكْبَ لَه تاد آحَرَ تَماماء وهذا 
الوِسْنَاد الآأحة ندتكون كذ ويتبيه احاديك ع ولكنّ هذا الحدِيتٌ 
ا 
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ل بنْ أبي كثير» عَن عَبْدٍ الله بن أبي قَتادَة الأنصَاريٌ. 
تمن أبيه كتلقيه . عَن ال تل قال : «إذَا أقِيمَت الصّلاءٌ؛ فلا تَقُومُوا حب 
تَرَوْنِي " . 

هذا هُو الإِسْنادُ المَحْفُوظٌ لهذًا الحديث . 

فجاءَ جَرِيرُ بِنُ حازم؛ فرَوَى نَمْسَ هذًا المَنْنِ ولكن بِإِسْنَادٍ آخْرّء تَمُوَدَ 
بهِ: عَن نَابتٍ البنَانِيء عَن أنّس يليه عَن الى يكل بهِ. 

فبَدل جَرِيرٌ كاله إِسْنادَ الحديث بِأَكْمَلِهء ولّم يَذْكُرْ رَجلَا وَاحِدا من 
رجالٍ إِسْنادِه الأضَلِىّ» وأ تن للمَئْنِ بسَنَدٍ لا يُعْرَفُ به إِلّا مِن طَرِيقه ؛ 0 
الأئمهُ عَلَيْهِ ذْلِكَ. فهذًا إِنْدَالُء وهُوَّ مِن صُوَرِ القَلْب في الإسْتَادٍ. 

- إِبْدَال أَلْقَاظٍِ الآداء فى الإسْنادٍ (أدوات الأَدّاء) . 

كأن ا الرَاوي إلى صِيِعْة مَحتَمِلَةَ للتخديية ( مثل : عن 5 
وقال) فيَسْتَبْدلها بصيعَةٍ تفيد النَّضْرِيحَ بِالنَّحْدِيثِ (مثل: حدّثناء 
وموتكة :و عبرا فهدا لإِبْدَاك من صُوَّرٍ القَلْب في الإِسْتَادٍ. 

وهُوّ مِنّ الحُطورَةٍ بِمَكَانء وقد يكونُ له تأَثيرٌ أي تَأثيرٍ في الحم على 
الحديث ؛ ]| 
رَوَاه بصيعَةٍ مُحْتَمِلَةِ للنَحْدِيتثْ - وعَنْعَنةُ المُدَلْس لا يُحْكَمْ لها بالانٌّصال 
ولا تُفِيدٌ الانصال -؟ فيأتِيَ هذًا الّاوي فيُبْدِل هذه العَئْعَنة (أو الصّيعّة غير 
المختملة للتخدِيثٍ) بصِيعَة تفيد التََضْرِيحَ بِالتَّحْدِيثِ (مثل: حدّثناء 
وَسَمِعْتٌ)! وهذًا َقَلِبٌ الأمْرَ رَأسَا على عَقب - كما لا يَخْمَى -! 
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فإن ولت متداقة دم وقد عَنعنه ثُمّ وَجَدته قَذْ صَرَّح بالسماع 
في رِوَايَةٍ أَخْرَى؛ فلا تَمْيَد بزَلِكَ وتَمَعسجَلْ بِإِنبَاتِ السّمَاع بتكف هذا 
فليسٌ كُلُ سَمَاع في السَّنَدٍ يُقْبَلُ هكدًا دُونَ شَرْطٍ أو قَيْدِ؛ بل لَا بُدَّ مِن 
لخدن يون يت اانا الأَداءِ في الإسْنَادِء وأنّها لَيِسَتْ مِن أخطاءٍ وَقَلْبِ 
بَعْض رُواةٍ الأحاديثِ . 

وَقَذْ جَرَتٌْ عَادَةٌ العلّماء وَالأَئْمّةٍ النُقَادٍ على التّنصيص والتَّنبِيهِ على قوع 
الرُواةٍ في الإبْدالٍ (القَأْب) في أدَواتِ الأدَاءء والمُطالِعُ لكب عِلَل 
الأحاديثِ والرّجالٍ والمرّاسيل؛ يجِدْ ذَلِكَ واضِحًا جَليًا؛ فتجذهم 
تقولونٌ - مثلا - : «قال فُلانٌ: حَدَّثنا قُلانّ (أو سَمِعْتٌ فُلانًا). . . » وهدذًا 
حَطَاَء والصوات: عن). 

ومن صوَرٍ (الإبُدالٍِ) : في المَثنِ : 

إِبِنَالَ راي كلم في المثن بكَلِمَةٍ أخز لا يلها في التمغئن: ود 
تكونٌ أَعَمّ منها أو أَخصٌ . 

مثاله : 

-١‏ ححدِيث: (إِذَا تينم الصَّلاةَ؛ فَأَنُومًا وعَلَيْكم السّكيئة والوقار؛ فما 
فاتكم فَأَيَمُوا). 

وَفَعَ في إِحْدَّى رِوَايَاتِ الحديث : «فمًا فاتّكم فاقُضوا». وللعْلَماءِ كَلَّامُ 
كثيرٌ حَوْلَ هاتين اللْفْظْنَيْن: (الإتمام) و(القّضاء)؛ لاختلافهما في بَعْضِ 
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مويق دون الطاب قاف ال لان يَعْتَكف في الجاهليّة 
يَوْمَا في المسجد ارام » ؛ فقالَ له لني كله : ذف در 

وَكَعَ في إحْدَى رِوَايَاتٍ الحدِيثٍ: «تَذَرَ أن يمْتَكفَ في الجاهلية به - 
بدل (يومًا) -؛ وقد وَقَعَ للعغلماء حتاف أيضًا حَوْلَ هَائَيْنِ اللَفْظتَيْنِ كتخو 

مَا وَفَعَ في المِثَالٍ السابق . 

فهِذِهِ مِن صُوَّرِ الإبْدَالٍ والقَلْبٍ في المَنْنِ. 

والجديرٌ بالذكر: أنَّ تَرْجِيحَ المَحْفُوظٍ والصّوابٍ مِن هاتين اللْفْظْتَيْنِ 
مَشْهُورَة؛ وهِيّ: هَل الصّوْمُ شَرْط في الاغْتكافٍ؟ ومّل يْصِحْ الاغتتكاف 
بدُونِه؟ فعلّى القَوْلٍ بِصِحَةِ رِوَايَة (لَيْلّه)؛ يُتَرَجَحُْ القَوْل بِعَدّم اشْتَرَاطٍِ 
الصّوْم للمُخْتَكَفٍ ؛ ان (لأيل) ليس محلا للم | 

قالظلة - رَحِمَنا الله وإبّاكُ - كيف أنَّ اللّفْظَةً الوَاحِدَةٌ إذَا َبْدِلَثْ بغيرها 
أَدَتْ إِلَى قَلَْبِ المَعْئّ» ولرُبّما أَدثْ إلى فَسَادِهِ! 

1 2 

نم شَرَعَ اله لمُصَئّف انه في اكلام تن الصّورَة لان صُوَرِ محالم تي 
ُعَاءُ من أَجْلِهَا الحدِيثٌ ؛ وهِيّ مَا ب يسَمّى ب( المزيد في مُتصِل الأَسَانيدٍ) . 

قال: 

«أَؤ برِيَادَةٍ وَاقِ فَالمَرِيدٌ فى مُتّصِلٍ الْآسَانِيدِ»: 

يعني : أن المُخَالفةً إن كانت بزيادة راو؛؟ فهُو النُّوعٌ الذي يُسَمَى 


«المزيد فى متصل الأسانيد») ام 


قَوْله اابريادة زايا يعي : زيادته في أَثْنَاء الإسْنَادٍ. ذ(المَزِيدٌ في مُنُصِلٍ 
الأسانيد) |0 أن لد رَاو من رواة الحديث راويًا في أَثنَاء الوسنادٍ 


المُنّصِلِ ( أو : ظاهر الانّصالٍ) لم يَرْده غيرُه مِنّ الرُواةٍ في رِوايّتهم لِنَمس 


مِثِالُ ذَّلِكَ: أن يأتِيَ رَاوِ إلى حَدِيثِ يَرُويهِ : «الزُّهْرِيَ» عَن سَعِيدٍ بنِ 
المُسِيَّبء عَن أبي هُرَيْرَةَ - وهذًا سَئَذٌ ظاهِرٌ الانّصالٍ لا انقطاعَ فيه -؛ 
فيَرْوِيهِ هكدًا: «الزّمْرِيّء عَن فلانِء عَن سَعِيدٍ بِنِ المُسبّبء عَن 
أبي هُرَيْرَةَ2» أو هكدًا: «الزُّهْريَ» عَن سَعِيدٍ بن المُسبّب» عَن قُلانِ» عَن 
ا هرَيرَةً ). أي : 0 وَاسِطةٌ 5 أتنَاء الاستاة نيد الزّهْرِيٌ وسَعيد»؛ أو 
بِينَ سَعِيدٍ وأبي ُرَيْرَةَ. فهِذِهٍ زِيادةٌ في سَنَدٍ مُتّصِلٍ ( مُتْصِلٍ الأسانيدٍ) . 

ْم إن هذه الوَاسِطَةٌ المَزيدَةً بِينَ الوّاويين قَدْ تكونٌ مَعْلُومَة (أي: يُسَمْي 
الاو لعزي يغننة) وقد تكو نخهر له :(آي3 نيم . الزاورق المزيد 
0ه فون عن زخلة أو : حَدَننَنِي ائر ا و عن ثْقَةَ 
أو : حَدَئَنِي مَن لا نهم -). 000 العدية لأجل هذا الإبْهَام - 
سيأتي قريبًا تفصيل دَلَِ -؛ وهدًا إذَا كانت هِذِهٍ الزُيادةُ مَحْفُوطَة وقد 
يكونٌ المحفوظ عَدَّمٌ الزيادَةٍ - كما سيأتي - 

وللمَزيدٍ في مُنَصِلٍ الأَسَانِيد أخكامٌ وتفصيلاتٌ وأخوال؛ تُوجِرُها فيمًا 
يَلِي : 


و 


جحلو الكوانة الكزيدة را" ن تكون: لي 0 


الحالة الأولن : أذاتكود الزوانة الدورةة تخموطة 4 أى أن 1ن د الو اررق 


كحض «المزيد فى متصل الأسانيد) 


المَزِيدٍ في أنناء الإسْنادٍ مَحْفوظً”" ولم يُحْطِى؛ فيه الرّاوِي؟ فيكونُ هذا 
الرّاوِي (المَزِيد) مِن رِجَالٍِ هذا الإِسْنادٍ. 


فلا يَخُْلُو هذا الرّاوي | إقا أذسكون: 0 


. فإن كان مُعَِئًا: نَظْرْنًا في سماعِه مِن شَبْحْه وسّماع مَن ذُونهُ منه‎ -١ 
فإن تَحَمَّقٌ حفر تَحَمَقٌ سَماعَ من دُونّه منه» وسماعه هو من شَيْحْه الْنِي فَوْقَه؛ كان‎ 
السَّتَدُ مُنَصِلًا ولم كر حلي نر "كي بول بوك راي تقر السيد‎ 
.- بالانقطاع ). ثم ننظرٌ في حَالٍ هذًا الرّاوِي (المَزِيدِ) - جَرْحًا وتَعْدِيلُا‎ 

-١‏ وإن كان مُبْهُمًا: أُعِلُ الحدِيتُ بإِْهامه؛ لأنَْا لا نَعرفُ َيه مضلا 
عَن حَالِهِ - جَرْحًا وتَعْدِيلًا -؛ فَقّدْ يكونُ ضَعِيهًا أو كَذَاًا! 

فانظز؛ كيف أن المَِيدَ في مُنْصِلٍ الأسانيدٍ إن كان مَحْفُوطًا قد يَقعضِي 
ذَلِكَ إِعْلَالَ الحديث؛ إمّا بالانققطاع أو الإِبْهَام! 

الحالّة الثّانيّة: أن تكونٌ الرّوَايَةُ المَرِيدَةُ غير مَحَْفُوطَةِ؛ٍ أي: وََعَ فيهًا 
خَطَأْ مِن قبل أَحَدٍ الرُواقٍ»ء والصَّوابٌ: روَايّة الحديثٍ دُونَ هذه الرْيَادَةِ. 

وَتَعْد ؛ فَهذِهٍ هي خلاصة المَوْلِ في هلف المجالة4 بول" 4 فالسالة فنها 
ان وتفاصيلٌ. وين أَنْضَلٍ مَن مضل القَوْلَ فيها: الإمَام اللاي في 
كتابه «جَامِع التُخْصِيل في أخحكام المرراسيل»؛ فَخُلَاصَةٌ ما قاله : 


)١(‏ وقَرْفٌ بِينَ قَوْلِنا: «ذكر الؤاري في الإسْتاد مَحْفُظ »: وبِينَ قُوْلِنا: «الحدِيث 
مَحْفُوظ »؟ فََئَبّهُ! وات إ[يضَاح ذْلِكَ المدلِيلٌ عَلَيِهِ بَعْدَ كليل - - إن شَاءَ اَهب 


(0) فيكونٌ السَّئَدُ - على هذًا - مُتَصِلَا سَوَاء بذِكْر هذًا الرّارِي (المقيد) أمجدون زقرة. 


«المزيد فى متصل الأسانيد) يحض 


الْمَرَاسِيل الحَفِيُ إؤسَالها: 7 نوع بَدِيع 5 1 أنواع وم الحديث » 
وأكتريها فاقذة )ديو أعمقها مَسْلَكاء ولم يَتَكلُمْ فيه بالبَيانٍ إلا حُذَاقُ الأيِمَة 
الكبَار. ويُدْرَك با لونْسَاع في الرُوَايَة» والجمع طرق الحديثء مَعْ المَعْرِفةٍ 
الَامّةَ والإذْرَاكِ الذّقِيق . ْ 

ولِمَعْرِقتِهِ طرق : 

إِحْدَاهَا: عدم اللّقَاء ء بَيْنَ الرَاوِي والمَرُويٌ عَنْهء أو عَدَمُ الماع مئْه . 
وهذًا هُوَّ أكده مَا يكونُ سَيبًا للخكم . 

لكنّ ذْلِكَ ون 

ثَارَة؟ بمَعْرِفَةِ التّارِيخ؛ وأنْ هذا الراويَ لَم يدْرِكِ المَرُويٌّ عَنْهِ بِالسَنّ 

وتَارَةَ؛ يكونُ بِمَعْرِفةٍ عَدَم اللّقَاءِ . كما قِيلَ فى (الحَسّن.» عن 
أبي هْرَيْرَة)؟ فإنه مُعَاضِرُهء ولكن لم يَجْتَمِعْ بوء ولَمًا جَاءَ أبو هْرَيرَة إن 
البَضْرَةِ؛ كان الحَسَنُ في المَدِيئَِ ولَمّا رَجَعَ الحَسَنُ إِلَى البَصْرَةٍ كان 
أبو هُرَيرةَ بالمَدِيئةِ؛ فلم يَجتَمعًا. 

وثَارَة؛ يكونٌ ذَلِكَ لأنّه لم يَنْبْتْ من وَجْهِ صَحيح أنّهما تَلَاقَيّاء مَعَ 
ووو التعاطوة يماد لفك بالا زشايت فلات لما و عل حار 
ابْنِ المَديني والبْخَارِيْء وأبي حَاتِم الرذِيْ» وغَيْرهِم من الأَيِمُق وهر 
الرَاجِحٌء ذُونَ القَوْلٍ الآخر الْنِي ع لَيْهِ مُسْلِمٌّ وغَيْرُهِ مِنَّ الاكْيمَاء 
ِالمُعَاصَرَةٍ المُجَرَّدَةٍ وإِمْكانٍ اللْقَاءِ. 


لفن «المزيد فى متصل الأسانيد» 


والطريقٌ الثَانى : أن يَذْكرَ الرّاوي الحدِيت عن رَجَل» ثم يقول في رِوايةً 
أخْرّئ : ١ثُينْتُ‏ عَنْهِ9» أو : «أَحْبرْتُ عَنْهِة» ونخو ذَلِك . 

وَالئَالِتُ: أن يَرُوِيّهِ عَنْهه ثُمّ يَجِيءَ عَنْه أيضًا بزيَادَة شَخْص فأكثر 
بَيَهما؛ فيكم عل الأول بالارسّاق؟ إذ لو كان سوْعهبونه 4 لما كال : 
«أَخْباتٌ عَنْهه ولا رَوَاهُ بواسطة بَيْئهما. 

وَفَائِدَةٌ جَعْلِهِ (مُرْسَلَا) فى هذًا (الطّريق الثَّالِثْ): أنه م كان الوؤاسطة 
لذي زِيدَ في الرُوَايَةِ الأخرّى ضَعِيمًا؛ لم يُحْنَجّ بالحديث» بِخْلَافٍ ما إذا 
كان يمه . 

وأمًا الطريقّان الأوّلان: فيَجِىءٌ فيهما الخلّاف المَُقَدمُ في الاحْتِجَاج 
بالمُرْسَل . 

ْم لَا بْدَ في كُلَ ذَلِكَ أن يكونّ مَوْضِعٌ الإرْسَالٍ قَذْ جَاءَ فيه الرّاوِي بلفظ 
«عَن) ونخحوها. فأمّا مئّ كان بِلَّفْظٍ «حَدَّثَنَا؛ ونخوء ثم جَاءَ الحديث فى 
رِوَايّةِ أخْرَّى عَنْهِ بزيادة رَجُل بَيتهما؛ فهذا هُوَ (المَزِيد في متَصِلٍ 
الأَسَانِيٍ)» ويكورن الحكمُ للأوّلٍِ» اه. 

وقَدْ أشارٌ ابْنُ الصّلاح إِلَئ أنَّ (المُرْسَلَ الخَْفِيّ) و(المَزِيد في 
تقول الأشائقد)" تتقزصنان 'لأنة لانتو :بكر امنهها' علخ الاح قال 


وهُوَ كما ذُكَرَ؛ِ فإنَّ حَُكْمَهم على أَفْرَادٍ هذَّيْن النّوْعَيْن مُخْتَلِف اختلاا 
كا 


المزيد في متصل الأسانيد» 4 

وخاصا الأمْر : أنَّ ذَلِكَ على أَنْسَا 

أحَدها: ما يَتَرَجَحُ فيه الحُكمُ بِكَوْنِهِ (مَزِيدًا) فيه» وأنَّ الحدِيتٌ مُتَصِلٌ 
بذون ذَُلِكَ الرَّائد. 

وَانِيهَا: ما تَرَجَمَ فيه الحُكمُ على الإرْسَالٍ إِذَا رُويَ بِدُونٍ الرّاوِي 
( الفريد): 

ثَالهَا: مَا يَظْهَرُ فيه كَوْئه بِالوَجْهَيْنِ؛ أي: أنه سَمِعَهُ من شَيْخهِ الى 
وشَّيْحَ شَيْحْهِ أيضاء وكَيْمَما رَوَاهُ كالَ مُنصِلا . 

ورَابِعهَا: ما يُتَوقَْفُ فِيه؛ لكَوْنِهِ مُحتملًا لكل وَاحِدٍ مِنَ الأَمْرَيْنَ» اه. 

ل في التَمْئِيلٍ لكز” لبجم من هذه الأقسَام الاريك فاجع َيه ؛ 
فإنّه في عَايةٍ الأهوئة: 

وقد قال فى عُْضونٍ تمعن للْمَسمِ الخال : 

«وخاصل الأمر: 

أن الرَاويَ م مل قال : عن فلّان»), 0 ل ينه بيه في ذَلِكَ الخبّر 
وَاسِطَةٌ ؛ فالظاهه أنه 2 كان عنذه عن الأغلّن ؛ لم يُدَخْل الوَاسِطةٌ ؛ إِذ 
لا فَائِدَةَ في ذَلِكَء وتكونٌ الرُوَايَةَ الأولى مُرْسَلَةَ إِذَا لم يُْرَفٍ الرَاوِي 
بالتَدلِيسِ؛ وإلا فمُدَلْسَّة. وحُكُمُ المُدَلْسِ حُكم المُرْسَل. 


وخصّوصًا؛ إِذَا كان الرّاوي مُكثْرًاء َنِ الشَّيْخ الّذِي رَوَى عَنْه 
دالوا م2 4 «هِضَام بن عُرْرَةٌ عَن أبيو؛ و: (مجاهدء عن ابن 
غناسى او وغين ذللك:4 .فلو أن هذا الحزية عندة عنهه: لكان تساي ما رول 


مض «المضطرب ) 
عَنه كلما زرا بوافييطة ته واد اه المكثر عَنْهِ ؛ عْلِمَ أن هذا الحدِيتٌ 
لم يَسْمَعْهُ مِئْهء ولَا سِيّما إِذّا كانَ ذَلِكَ الوَاسِطَةٌ رَجلّا مُبْهِمًا أو مُتَكَلْمَا 

واللائكاة للك كناف وق التدها وسو اعمال كر 11 1ن 
الوَاسِطة» ثُمٌ تذكرٌ أنه سَمِعَه مِنَ الأغلى -؛ فهو مَقَابَل بمثْله (بَلْ هذا 
أؤلى ) - وهُوَّ أن يكونَ رَوَاهُ عَن الأغلّئ - جَرْيًا على عَادَتِهِ -. ثُمْ تَذّكر أَنَّ 
ينه وبَيِته فيه آخْرٌ؛ فَرَوَاهُ كذَلِكٌ -. والمتبع في التّعْلِيل إِنّما هُوَ عَلَبَه 
الظَنّ ) اهم. 

0 نت 

34 شَرَعَ المُصَنّف كانه في الكلام ء عَن الصُّورَةٍ الرَابِعَةٍ مِن صُوَّرٍ 
المُحَالفَةَ ال 0 أخلق الحديث؛ وهِيّ ما نقد لك عنها (الحعديك 
المُضْطربٌُ). 

قال : 

5 بِإِنِدَالِه ولا مُرَجْيحَ فالمُضْطرب»: 

ني : أنَّ المُخَالفَةَ إِنْ كانت بِإِبْدَالٍ الرّاوي » حَيتٌ لا تَرْجِيح؛ فهُو 
النّوعٌ الذي يُسَمَى ب( المُضطرب) . 

ل ١‏ بإبْدَالِهِ ) عو إِنْدَال رَاو برَاو آخر غيره. وهذًا من صوّر 
الحديث المَقُلُوب - كما هر غلئتنا وراستف ته ذُلِكَ ااا 
رِوَايْتَيِنٍ ( بإِيْدَالٍ رَأو بِرَأو مكائه )؟ لا ال 


0 لمضطرب» م 


-١‏ أن تَتَرَجسَ"' لدى النَاقِدِ إخدّئ هاتيْن الرُوَايتَيْن: فتكون 
مَحْفُوظَةٌ وتكون الرُوَايَةٌ الأَخْرَّى الْتِي وَكَمَ فنها” الخطا من د ارعة 
مَحْمُوظَةِ). فهذًا نَوْعٌ من أنوَاع القَلْبء ولا يُسَمّى الحدِيثٌ - حيئلٍ - 

- أؤ: لا تَتَرَجَحَ لديا أي مِن هائَّيْن الرُوَايتَيْن أو هذَّين الوَجْهَيْنَ؟ فلا 

تُغرف: هَل الصَّوابُ ذِكْرُ هذًا الرّاوِي أم الآخّر. فهدًا هُرَ الحدِيتُ 
المُضُطرب - الَذِي قَصَدَ المُصَئْفَ الكلَام عَلَيْهِ هُنَا -. 
ظ وقد افَتَصَرَ 9 شكاانت علا صورّة وَاحَدَة من صور 
الاضطراب - وهى : «إِيُدَال رَأو برَاو و مَرَجِحَ ) - ؛ وال فالحديثٌ 
المُضْطَرِبُ لا يَحْتَضُ بِهذِهِ الصُورَةٍ وَحْدَّها؛ بل حِمَاعٌ القَوْلِ في 
الاصْطِرَاب هُوّ: «أيُّ اْتِلافٍ بِينَ رِوَابََيْن لا يُمْكنٌ التَّرْجِيحُ بيتهما»؛ 
فيَدْخْلُ في الاصْطِرَابٍ: كُلْ صُوَرٍ الإبْدَال الَتِي سَبّقَ دِرَاسَّتها في ( الحديث 
المغلوق): َالْتَى بعل لأجلها الحديثٌ. 0 ا تر جيح سنّها . 

وعلّئ هذًا؛ فَيَدْحْلُ في الاصْطِرَاب: إِنْدَال إِسْنَادٍ بإسَْادٍ آخَرَه وغير 
ذلك من صُوَّرٍِ الإبْدَالِء ويدخلٌ فيه - أيضًا-: الاختلاف بالزُيادَة 
وَالنَضَانِ؛ كتعارُّض الوَّصْل والإرْسَالٍِء والوَقفٍ والرّفع. والاتصَالٍ 
6 لا يَخْضَعْ النَرْجِيحُ بين الرُوَايَاتٍ لِفَاعِدَةٍ مُطْردةٍ وضَابطٍ عام سكم كُلَ أقْرَاده؛ 507 

لكل حَدِيثٍ قَرَائِنُ نَمَف به ثعِينُ علّئ التْجيح ومَعْرِفَةٍ الخطل في الرُوَائَِ مِنَ الصّوَابٍ 


فيها. نَعَم؛ هُنَاكُ قَوَاعِدُ كُليهٌ لا ينبَغِي إِغْفَالُها عِندَ النّظر في يَلْكَ الرّوَاياتِء مَعَّ إِعْمالٍ 
ِلْكَ القرائن. وليسّ هذا مَوْضِع بَسْطٍ الكلام علّى يَلْكَ القواعِدٍ والقّرائن. 


فض «المضطرب) 


والانقطاع. ونَحُو ذَلِكَ؛ حيثٌ لا مُرَجْحَ - في 5 امنا 
الإسَْادَيْن على الآَحَرء بحيثٌ لا يََبَيّنُ لنَا الخطأ فيهما من الصَّواب . 
وهذًا الاختلاف يكونٌ مِنَ الرُواةٍ أنفسهم؛ فيَرُوي بَعْضِهُم الحدِيتٌ علّى 
وَجهِ يُخَالِفٌ الوَّجْة الَذِي رَوَاهُ به آخرُء سَواءٌ كان هذًا الاحتلاف في السَّتَدٍ 
أم في المَثْن . 
كأن ييه بَغضهم مُرْسَلاء ويَصِله آحَرُ. أو: يُروَ مُوقوقا من رواية 
بَعْضِهم» ومُرفوعًا مِن روا آحَرٌ. أو: :| يُقَدُمُ فيه بَعْضْهِم ويُوَّخَرٌء أو يزيد 


ولكن؛ لا يُحْكُمْ علّى الحديث بِالاصْطِرَاب إلا إِذَا كان الخلافٌ بَيْنَ 
الرواياتٍ شَّديدًا؛ بحيتٌ يَتَعَذَّرُ علّئ النَّاقِدٍ الَّرْجِيحٌ بَيْنَ وجوه الاحْتلافٍ 
بَئْنَ الرُواقٍء وتَقَدِيمُ بَعْضِها علئ باقيها - لِتقاربهم - ملا - في الحفظ 
والإثقانٍ ونّحُوها -. فإِنْ لم يَتَبَيّنْ أنا الصَّوابُ مِن الخطا في بَِلِكَ 
الرّوايات؛ حَكمئًا علي الحديث بالاصْطرّاب» وكانٌ هذا الاضطرابٌ 
توع نهدا لسري عت سكن مدن لها بالعدت 
لِحِين تَرُجيح أَحَدٍ وُجُوهٍ الاختلافٍ بَيْنَ يلك الرّواياتِ. 

ومِنَ الاصْطِرَابٍ أيضًا: ما يكونُ في المَثْن: 

لِك حَيْتُ يَخْتلِفُ الرْوَاةُ في بَعْض المَئْنٍ - في كَلِمةٍ مه أو جُمْلةٍ - ؛ 
فبَعْضْهم َرْوِيهَا على وَجْهِ والبَعغض الآخَرُ يَرُوِيهَا على وَجْهِ آخْرَ مُخَالِفٍ 
لَه مع 0 التَجيح ران 

لُكن - كما قال ابن حجر في وتتغ ادف نر أن يَحْكُمَ المُحَذَّتُ 
على الحدِيث بِالاصْطِرَابٍ بِالنْسْبَةِ إلى الاخَتلافٍ في المَْنِ دُونَ الإِسْنَادِ) . 


«المضطرب») رضنا 


وذْلِكَ؛ أن المَثئيْن المُخْتَلِمَيْنَ إِذَا كانَ مَحْرَجُ إِسْنَادَيْهِما مُخْتَلِفَاءِ فهُما 
حَدِيئَانٍ مُسْتَقِلّانِ لا عَلَاقَةَ لأَحَدِهِمَا بالآخْرء ويُنظَرُ في هذا الاخْتَلافٍ 
حدر اعد لم (مختلف الحديث)؛ كأن يحمل أحَدُهما على أنه 
(ناخ) والكذة لطلتوخ 4 أو أحدهما (عَامَ) والآخّر (خَاصٌ)؛ أو 
دفي لطن نوات حر نمه ان اعمديا لن در لحر ره 
وهكدًا. وهذًا لا تَعَارْض فيه. 

وإن لم يُمْكِنْ؛ فَالتّرْجِيحٌْ وسَبِيله مَعْرُوف . 

وإن كان المَْتَانٍ المُخْتَلِفَانٍ مَحْرَحٌ إِسْتَادَيْهما وَاحِدٌ لا تَعَدْدَ فيه؛ 
فسَبِيلُه : الَّرْجِيحٌ . وغَالِيًا ما يكونُ الوَجْهُ الصّوَابُ أَرْجَحَ مِن حَيْتُ الإِسْتَادُ 
مِنَ الوّجْهِ الخَطَإ؛ فيُسْتَعانُ بالإسْنَادٍ على التّرْجِيح ؛ فلا تكادُ تَحِدْ احْتَلاًا 

في. (المدن إلا وفي الإِسْنَادٍ ما يُعِينُ على مَعْرِفَة اللّمْظٍ الرّاجِح مِنَّ 
المَزجُوح . 

كما فى حديث : ع عن العلاء 5 عدالتعين» عن ل عن 
أبي ُرَيْرَةَ كله ٠‏ مَرْفُوعًا: «كُل صَلَاةٍ لا يُْر فيها 1 القَرّآنِ؛ فهيّ 
خداج 2 . 

فهكذًا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ العَلاء» وهكدًا رَوَاهُ أَضْحَابُ شُعْبَةَ عن شُعْبَة. 

وتحالف أطيععات: .33 : وَهُبْ بِنْ جَرِير؛ فْرَوَاهُ عن شُعْبَةٌ بلفْظ : 
ولا تدافا جاذة ل ثرا فيا اليد ةَ الكتاب»! 


ينما يَروِيهِ النّاس - عَنْ شُعْبَةَ وعَنْ غَيْرِهِ - بلفظ: (الخداج)؟ رَوَا 
وَهُْبُ بن جرير بِلْفْظٍ : «لا تجزى». 


ولا شَكَ أنه بالنّظر إِلَى الإِسَْادِ؛ يتَرَجحُ اللّفْظَ الأَوَّلُء وَيُحْكمْ على 
للَفْظٍِ الثاني بِالشُذُوذِ؛ تَمَرّدٍ وَهْبٍ بن جَرِير بد ثُمّ لمُحالَقتِهِ أيضًا. 

والطاعة: أن وَهْبّ بن جَرير فَهِمَ مِنَ (الخدّاج) - المَذْكُورٍ : في رِوَايَة 
الجماعة - : عَدْمَ 2 فْرَّوَاه بالمعْنّ الْذِي فْهِمّه! ولَبِسَ الأمة 
كذَلِك؛ بَل (الخِدَاجُ) هُوَ : النَقْضٍ وِعَدَمٌ الكمّالٍء ولا يَلْرَمُ مِْهُ - 
بد دوتع اليصاون 1 عَدْمُ الصحة والإجزاء . 

ولم يُصِبْ مَن حَاوَل الجَمْعٌ بَيْنَ الرَوَايئَين برَعْمِهِ: أنَْ رِوَايَةَ «لا تُجْزِى» 
مُمَسّرَةٌ ((الخدّاج) - الّذِي في رِوَايَةِ الجَمَاعَةِ -؛ وأنّه عَدَمْ الإجْرَاءِ! 

وكل 5 التخافط ابن حجر هذه يلل 

«هذًا لا يتَأنّن لَهُ إلا لَوْ كان مَحْرَحُ الحديت مخْتَلِمًا » فأمًا والسيّد واخد 
مُتنَحِد؛ فلا رَيْبَ في أنه حَدِيثٌ اج اختلفٌ لَفْظهِ؛ فتكونُ رِوَايَةٌ وَهْبِ 
ابن جَرِير شَادّةَ بالنّسْبَةِ إِلَى ألْفَاظٍ بقيّة الوُوَاةِ؛ لاتَمَاقِهِم - دُوئّهِ - على 
اللّمْظٍ الأَوَّلٍ؛ أنه فد كز التقد انا يكون أبو هُرَيْرَةَ سَمِعَه بِاللَفْظَيْن 
نقِلَ عَنْهِ كذَّلِكَء فلم يَذْكُرْه العلا لأَحَدٍ مِن رُوَاتِهِ - على كَثْرَتِهِم - إلا 
لشْعْبةً! نَم لم يَذْكُْهُ شْعْبَةُ لأَحَدٍ من رُوَاتِهِ - على كَثْرَتِهم - إِلَّا لوَهْبٍ بنٍ 
جرير!» اه. 

ذا فَهمئَا هذّا؛ فلا يَحْنُو الاصْطِرَابُ ما أن: يَقَعَ مِن رَاوِ وَاجِدِء أو مِن 
أكثّر مِن رَاو : 


.)- «التّكت على ابْن الصّلاح»: (7/ 147- بتخقِيقي‎ )١( 


«المضطرب) م 


-١‏ فإِذًا وَفَعَ الاصْطِرَابُ مِن رَاو وَاحِدٍ (أي أنَّ: الرّاوِيَ الوَاجِدَ رَوَى 
الحدِيتٌ الوَاجِدَّ على أَكْكَرَ مِن وَجْهِ لَا يُمْكِنٌ الجَمْعُْ بيتها) : فهُئا لا يُمْكِننا 
لنّرْجِيحٌ بِينَ هِذِه الأَوْجهِ بالنّظر إِلَى حالٍ رَاوِيها؛ لأنّهِ وَاحِدُ في جَميعِها 
(فالّذِي رَوَىْ الوَّجْهَ الأوّل هُوَ الَذِي رَوَىْ النَانِيَء وهُوَ الَّذِي رَوَىْ الثَالِتَ 
والرَابعَ وجَميعَ هِذِه الأَوْجٌه !) وإنّمَا يُنَظَرُ إِلَى الرْوَاياتٍ الأَخْرَى الوَارِدة 
في البَاب - مَعَْ اغْتِبّارٍ أَخْوَالٍ رُوَاتِها جَرْحًا وتَعْدِيلًا -؛ فمًا كان منها 
مُوافَقًا واد من عذة الأو جه فهو المخفوظ: وما تَمَرَدَ به هذا الرّاوي كان 
خَطَأ غير مَحْمُوظِء وإن لم نَسْتَطِع التَّرْجِيحٌ باعْتِبَارٍ هذه الرّوَايَاتِ؛ٍ كان 
الحييثُ مُضْطَرًا. | 

ومِمّن عُرِقُوا بالاْطِرَابٍ على أنفسهم: شَهِرُ بِنُ حَوْشَبٍء ومحمذ بن 
عبد الرّحمن , بن ابن لاه وابنُ لَهِيعَةً . ركد اسطرت لاحر ينيم في 
رواية حَدِيتِ (مَضل لي الَف , من شعبانَ)؛ فْرَوَاه بأرَبَعَةَ اما اه 
بهَاء لم يَأتٍ بهَا غَيْرُه! فهذًا اضطرابٌ تُرَدْ به الرُوايهُ. وقد وَفَعَ لَه 
وللآحَرَيْنَ نَخْوُ ذَلِكَ في غَيْر ما حديثِ؛ حتَّى قال أبو حاتم”'' كله في 
كثيرٌء هذًا مِن ابْن أبي لَيْلَى؛ مَرَةٌ يقولٌ كذّاء ومَرّةَ يقولٌ كذًا. 

؟- أمّا ذا وَقَعَّ الاضْطِرَابُ مِن رَاوِيِينَ فأكتّر (أي أنَّ: كُلَ رَاوِ رَوَى 
الحِيت الوَاحِدَ على وَجْهِ بِخِلَافٍ الوّجْهِ الذِي رَوَاهُ عَلَيْهِ صَاحِبْه 


.)159( «العلل»:‎ )١( 


م « المضطرب ) 


ولا يُمكِنُ الجَمْعُ بيتهما) : فلا يَخْلْو ذَّلِكَ الاحتلاف نا أن يكو مع 
انَحَادِ المَحْرَّجء أو مع عد 

فالأوّل (مَعَ اتحَادٍ اله لمَخْرَج) : بأن يُخْتَلف عل شيخ وَاحِدٍ من قِبَل 
جَماعَةٍ مِنَّ الرُواةٍ؛ فيَرْوِيَ كل وَاحِدٍ مِنهُم الحدِيتٌ عَنه على وَجْهِ بخْلّافٍ 
الوَجْهِ الَذِي رَوَاهُ عَلَيْهِ صَاحِبّه . فالحدِيثٌ في كُلْ هذه الأَوْجْه يَدُورُ على 
رَجْلٍ وَاحِدٍ (وهُوَ مََخْرَحٍَ الحديثِ)» وإن اخَتُلِف عَلَيْهِ فيه. 

والثّاني ( مع تَعَدَّدِ العتريك أن يروي كل رَاو ل المَمَنِ بإِسَنادٍ 
حيلف عن الإِسَادٍ الْنِي رَوَاه به صاحبه . ب تكد الزواء اي 
حَقيقَةٍ الأمْرِ - وَبَعْدَ السَّبْر والتّتبّع - مُنَحِدَةٌ المَخْرَّج (تَرْجِعٌ إلى مَخْرَجِ 
وَاجد )! ظ 

3 لِك : خديف ب في 0 : «كان 50 الله م 
بَعْضٍ 5 فليا د دع دوك | يعيد لالض ا 

فهذًا الحديثك يرويه 7 العالمّة مُرْسَلا ومداره عَلَيْه . 

إلا أنه قَذْ رُوِيَ - مُرْسَلَا أيضًا- عَن: الحَسّن البَصْرِيٌ وإبراهِيم 

فالظاهِرُ - إِذَّن - أنَّ الحدِيت مُتَعَدّدُ المَخَارج؛ إِلَّا أنه (بَعْدَ السّبْر 
والنّتبّع ) تَبِيّنَ أن رِوَاياتِه كلها مأحودّةٌ عن أبي العاليّة وتَرْجِعٌ إلَْه؛ فْرَجَحَتْ 
كُلُ هذِهٍ المَرَاسيل إِلَى مَخْرَج وَاجِدٍ! 


«المضطرب» م 


فوائل: 

-١‏ اعْلّمْ؛ أنّه ليس كُلُ خلاف بَيْنَ الرُواةٍ في مَنْن الحديث يُعِلُ الحديتٌ 
بالاضطراب . فإن اختلف الرُواةٌ في ألفاظ الحديث 0 مع إصابتهم 
لِمَعَاهُ؛ فلا يَعَدحْ هذا فى صححة الحديث؛ بل غايته أن يكون ا 
بالمَعئى » والرُوايَةٌ بالمَعئئ لَا يُعَلُ بها الحديتٌ (أعني : لا تكونٌ عِلَةَ) إلا 
إذا الات معز السدريف المراذ مد 

ارك ايلات نيزنا 1 رارع تند السب سيك ادر نت 
2 ا ا الرُواياتٍ في المعنّ -؛ فهذا هُمَ الاضطرَاب 

ا ل ل 

)١(‏ أخوالٍ الوُواةٍ: كأنْ يُخَالِف بْقَةٌّ مَن هُوَ أَوْنَقُ مِنهُ؛ فَيْقَدَمَ الأَوتَنُ. 

68 عَدَدِ الرّواة : كأَنْ يُخالف الواحد أو الاثنان الجَماعَة ؛ تدم وا 
الجَماعَةٍ؛ لأنّ الخطأ إلى الوَاجِدٍ أَقْرَبُء وهُرّ عَن الجماة أَبْعَدُ. 

0 لاني اماه زرك هه القراينُ مس اي 

55 0 مشروقة ني جوع 0 ران وَإنْما ايه 


يليش «المضطرب) 


عل التُقَاد المُطْلِعِينَ القدمم خاصة ؛ لظم مولع 0 الأَيمة 
المُتقَدْمِينَ ‏ فده فُخْصِهم. وكوة بحثهم ١‏ وصحة نَظرهم وتَقَدَمهم ؛ 
بِمَا يُوجِبُ المّصيرٌ إلى تَفْلِيدِهم في ذَلِكُء والتَّسِلِيمَ لهم فيه؛ ولهذا كان 
كثيرٌ مِنَ الرُوَاةٍ يَرْجِعُونَ عَن الغَلَطٍ إِذَا نبّههم بَعْض الحْمَاظ عَلَيْهِء 
ولا تكادلون في لِك ومن جَادَلَ وأصَرٌ علّى الخطإ؛ طَعَنُوا فيه 
وتتازاوة الله غلم 

*- اعْلَّمْ؛ أن الرُجوعَ إِلَى العُلماءِ التُقّادِء والاسْتَِرْشادَ بكلامهم في 
النّصحيح والتُّضعيفٍ والتّرجيح والإعْلال؛ واجبٌ مُتَحَتّمُّء فلا يَجَورُ 
للباحث الاجتهادُ برأيه 7 ذلك والاسْتقلال بالخكم دونهم. 

َهُم - عَلَيهِم رَحْمةُ الله - قَذ بَينُواوّجْهَ الضّوابٍ في المّرويّاتِء وَبَينُوا 
الرَاجِحَ مِنّ المَرجُوح مِنها؛ فمًا عَلَيِكَ إلا أن تَرْجِعَ إلى كُتهم المُصَتَفَةٍ في 

وإِنّما تُنْحَتُ مِثلٌ هذِهٍ المُسائل في كنب المُصْطلْح ؛ لِمَهُم مَناهِج الأَئِمَةِ 
الُقَادِهِ وطريمّتهم في الإغلالٍ والصيعه ودِراسَة الاختلافٍ بين الوُواةَ؛ 
نانْهُمْ . 1 

فمَّن رُزِقَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ - بطولٍ المُذَاكْرَةٍء وكَثْرَةٍ المُمارَسَةٍ وسَعَةٍ 
المُطالَعةٍ كلام أهل للم - وثَهِمَه؛ وفَقّهَتْ فيه نَفْسّهه وصَارَتْ لَه فيه - 
وه َفْسٍ ومَلكَةٌ؛ صَلْحُ له أن يتَكَلْم فيد. ومن لم يَبْلْغْ هله المَرْبة؛؟ فلا فلا 
كز الوه الميدَان» والذولت قَدَمُه» وصَارَ أَضحوكة وعِبرَة 


نا تنيز يفن 


امتحان الرواة لاختبار حفظهم اسم 


08 م تَطرّقَ المؤلف كرَنه إلى الأَسْبَّاب الدَاعِيَةِ إلى وُقُوع (الإبْدَالِ) في 


«وقّذ يَقَعٌ الإبدال عَهدًا امْتِحَانًا»: 

ولرلما «الإبْدَال» يَعْنِي : إِبْدَالَ رَاو برَاو آخَرَءِ أو: سَئَدٍ بِسَئَدٍ آخَرَ 
3 

فهذًا الإِبْدَالَ قَذْ يَقَعْ م مِن الرَّاوِي إِمّا على سَبيل الخطل ؛ فيكون من قبيل 
الحديث ا أو 0 يذ قل سبق نّ الكلام فيه -» وإما علوا 

-١‏ إن أن يكونٌ: امْتِحَان 500 لِغيره» ويُشْتَرَطُ فيه انتهاؤه 
بانتهاء الاحتبَارٍ والحاجَةء وألا ينفَضٌ المَجْلِسُ إِلَّا بان صَوَابِ الرُوَايَةِ. 
وهذًا لا بأسن بفعله ؛ وقد فَعَلّه بَعْض الأئِمَّةٍ 

مثالّه : 

- قِصّة الإمام يحت بن مَعينٍ مَعَ الإمامٍ أبي نُعَيم الفَضْلٍ بن ذكينٍ‎ )١( 
رحمهما الله تعالى - ا ااء الأول ال وكان بصحبته‎ 
الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبَلٍ كخثه. فكتّبَ لَهُ في وَرَفَةِ َلائِينَ حَديئًا من حَدِيثِ‎ 
أبي نُعَيِم» وجَعَلَ عَلَى رَأْسٍ كُلّ عَشَرَ عَشَرَةِ منها حَدينًا يس من حَديئه» ثُمْ قرأ‎ 
لخدن عله عشدة أحاديتٌ وهُوّ ساكتٌ» 00 الحاديٌ عد فقال لَه‎ 
أبو تُعَيِم : ليس من حديثي؛ فاضربْ عَلَيْهِ! ثُمّ قَرَأ العَشْرٌَ الثاني وأبو نَعَيِم‎ 


رفن امتحان الرواة لاختبار حفظهم 


عَلَيْه ا 0 قَ ل 0 0 العييت الثالةة فده ير أل وا 
عيناة» أخرع رجا فَرَفْسَ يحي بن معن ونقخ تفن الذ كانه وقام 
0 0 | وقال لَه الإِمَامُ يَحَيَى : 3 الله عَنِ الإسْلام خَيرًا؛ 

() قِصّة الإمَام البُكَارِيٌ يخنه مَعَ أل الحديث البَعْدَادِيينَ لَمّا أرَادُوا 
تيار حِفْظِه. وهِيّ قِصَّهٌ مَعْرُوفَةَ مَشْهُورَةٌ مُتَدَاوَلَةَ في كنب علوم 
الحديث . 


وخلاصئها : أنَّ اله لبُخَارِيٌّ قَدِمَ بَعْدَادٌ ؛ ِاجتَمَعَ قَبْلَ مَجَلِسِدٍ قَوْمٌ من 
أَضْحَاب الحدِيث؛ وعَمِدُوا إِلَى مَائَةِ حَدِيثْ؟ فمَلْبُوا مُتونّها وأسانيدها؛ 
وجَعَلُوا مَيْنَ هذًا الإسْنَادٍ لإسْتَادٍ آخَرَءِ وإِسْتادَ هذا المَمْنِ لمَئْن آخْرَ. ثم 
حَضرُوا مَجَلِسَه ؛ وَأَلْقَوْهَا عَلَيْهِ ؛ فلم فَرَعُوا من إِلْقَاء تلك الأحاديث 
المَقْلُوبَةِ؟ الْمَفْتَ إِلَيْهِم؛ فَرَدٌ كُلَ مَنْن إِلَى إِسْتادِوء وكل إِسْتَادٍ إلى مَنه؛ 
فأدْعَنُوا لَهُ بالمٌضل . 

؟- وإما أن يَمَعَ الإبدال مِن الرّاوِي على سَبيل العَمْدٍ وَالمَصّدٍ للإعْرَاب 
علَّن الأقْرانٍ والاسْتكئار ر عَلَيْهم ! فهذا كَذْبٌ - عِبَّاذًا باللفت فَهُوٌ من قبيل 
الموضوع سند وهر سكو ب" السّرقَة 1 وفاعلة يُسَمَّ ب«سَارِق 
الحديث) . 


+ 3+ 


م : المَجرُوحِين » لابْن حِبَّانَ (1/ 2077 وا تازيخ بعداد؟ 113 05965و( الجايع 
لأخلّاق الرّاوِي وآدّاب السامِع » م ٠‏ كلاهما للإمَام الخطيب البَعْدَادِيٌ له . 


«المصحف والمحرف) فون 


تّ 0 المعنف كزَنْهٌُ في الكألام ء عن الصورة ١‏ الخامِسَة من صوّر 
المااة : الي عر عمو الها الحدِيثٌُ؛ وهِيّ ما يُسَمّى ب (التّضْحِيفٍ 

قال: 

«أؤ بتغيير مَعَ بَمَّاءِ الشيّاق فالمُصَحَفٌ والمُحَرّفُ»: 

يغتى + أن الكخالفة إن كانك قير شك الكلمة أن تنهى خروفبء مع 
بقاء صُورةٍ الخط في السّياقٍ؛ فهُو النّوعٌ الذي يُسَمّى ب(المُصَحَف 
الك فك 

وَقَذْ عَجَفَ الحافظ بْنُ حَجَرِ كله في شَرْجِه «التُزْمَة» (النَصْجِيفَ) 
أنه : تَغيير حَرْفٍ أو حُرُوفٍ في (تَقْطٍِ) الكَلِمَة مَعَ بَقَاهِ صُورَةٍ الخَط في 
السْيَاقِ ». وعَرْفَ (النّخْرِيف) بأنّهِ : «تَغيير حَرْفٍ أو حُرُوفٍ في (شَكْلِ) 
الكَلِمَةٍء مَعَّ بَقَاءِ صُورَةٍ الخَط فى السَيّاقٍ. 

وظَاهِرٌ من كلام المُصَئْفٍِ ككقه أنه يُقَرَقُ بِينَ (التََضْحِيفٍ) 
و(النّخْرِيفٍ)ء لاا لأككرٍ أَمل العلّم ا ون ييا 
ويجعلوتهما وَاحذًا؛ فِيُعَبّرونَ بهما عن 17 كله . 

ذا فَهمئًا هذًا؛ فَالنَضْحِيفُ والتَّخْرِيفَ يَقَعَانٍ في : القِرَاءَةٍ (سَبّبِ رَدَاءَة 
الي المقروءة)» وفي السَّمَاع (بِسَبَبِ غَفْلَة الرَاوِي عِندَ السَمَاعَ وعَدَء 
ناما 0 : 


وكِلَاهُمَا - أي : التَضْحِيفٌ والتَّحْرِيفٌ - يَقَعَانٍ فى المَدْن وفى الإسُناد . 


شان المصحف والمحرف) 


فأمّا التتضْحيفٍ فى الإِسْتَادٍ : 
راق 

اام حَيْتُ يُوَدي في بَعْض الأْحَبَانٍ إلى الخلط : بين 
الثُمّاتَ وَالمَكَناء: فقَّد يكون الرّاوي صَاحت الحديث عقا 3 
صحف يَنَلِبُ فِيَصِيرُ اسْمًا لآخْرَ هُرَ مِنَ الثْقَاتِ! 


م و 
ا أ 


خْرَى يُوَدي إِلَى إيهام تَعَدْدِ رُوَاةٍ الحديث» يَيَْما هُوَ مِن رِوَايَة 
رَاوِ وَاحِدِ؛ٍ لأنَّ الرّاويَ إِذَا رفع انف ففناة اق الي لاح نقد 
يتوه هم البغض أن الحديثٌ قد رَوَاهُ رَجْلَانِ لم يَرْوهِ رَجُل وَاحِدَ! 

سوبا ”2 
العمريّ): هدًا (عَبْد اللّه) وهدًا (عُبَيْد اللّه)» هذًا بالتُكبير وهذًا 
ِالتَصْغِيرِء هما أخوان» كاه في بعض الشيُوخ والرٌوَاة ؛ ؛) فإِذًا 
َصَحُْفَ أَحَدُهما ال ماص د وصَعْبَ علي فاك 
الخريكة 0 عَْهُما جَمِيعًا! فإِذًا عَرَفْتَ أن الأَوّلَ ضَعِيف وأنَ النَانِيَ 
ثقَةٌ ؛ اذو كد خط رهذا التَصَحِيفٍ . 

والخلقس أيكنات. إلة لقف ) بواشفيد )4 نانيها كيدا ها: تمحخت 
أحدهما بالآخْرء وإِذًا رَوَيَا عَن (كَتَادَة)؛ فالأمة 3 #4 دن 


وأَحْمانا 


( تاد ) يروي عَنْه ( سعد ين 5 عروبة) - وهر لقة من كبارٍ أُصْحَابٍ 


قَتادّةَ -» ويَرُوي عَنْه أيضًا (تعدءيق شير ) 2.وهر ضَعِيف صَاحِبُ 


«المصحف والمحرف» قشف 


مُنأكيرٌ -. فإذا كان رَاوِي التعزيت غةاقتادة: هر متعيك. دن بشير» 
ولم ان : وَفَعّ في فى الرُوَايَة: «عَن سَعِيد» عَن فَتادَّةَ). من غَيْر أن 
ا بيع لسو رن يس 2 لسر 
عَظِيمًا؛ لأنَّ شعْبَةَ مِنَ الثّْاتِ الحُفَاظِء من كِبَارٍ أُضْحَاب قَتادَةَ - كسَعِيدٍ 


ابن 59 عروبة -. 

وإِذا كان رَاوِيهِ عَن قَتادَةٌ هُوّ: سَعِيد بن أبي عروبةٌ؛ فإنَّ ابْنَّ 
أِي عروبةٌ - وإن كان من الققَاتٍ الفا - إلا أنه كال قد قط في آخر 
حَيَاتِهِ ؛ فإذا تَصَحُفَ إلى (شُعْبَةَ)؛ لم يَقِلَّ خَطْرُه عَن خطر الأول . 

قد يَعْثَهُ البَعْض بِذَّلِكٌ؛ ويَظنُ أنَّ الحدِيتٌ يَرُويهِ شُعْبَةُ وسَعِيدٌ كلامم 
تمن قَتادَةَ. ولَيْسَ الأمْدُ كَذَّلِكَ . 

ومن أَمْئِلَِ النَضْحِيفٍ الَذِي وَفَعَ في أَسْمَاءِ الرُوَاِ؛ فأَوْهَمَ أنَّ الحدِيتٌ مِن 
رِوَابَةِ رَجُلَيْنِ ولس مِن رِوَابَةٍ رَجُل وَاجِدٍ: 

حَدِيِثٌ يرُويه : أبو الأَشْعَثِ أحمدٌ بن المقدام العجلي؛ ٠‏ عن ( عبِيدٍ بن 
القاسم) - وهذًا رَجُلْ كذَّابٌ -» عَن إِسُماعيلٌ ؛ بن أبي خالد» عَنِ ابن 
أبي أَوْفَى قال : قال رَسُولُ اللّه عله : االوكة لعن علقم التق لا يُباءً 
ول نوهت 

هذا الخلنوف له امات مه ولكنّه بهذا الإِسْنَادٍ حاف 3 يَصِح ؛ 
لتَمَردِ (عُبِيدٍ بن القاسم) هذًا بهِ؛؟ وَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ. 

وقد صَرّحَ بَعْضُ أَهْل الم امام ابن عَدِيُ - بأنَّ: هذًا اللي 
مِمًا تَمَدَدَ به (عَبيدٌ) هذا. 


ايفن «المصحف والمحرف» 


لكن؛ وَثْعَ في كِتَابٍ «تهذيب الآناِء للإمام ابْنِ جَريرٍ الطْْري هذا 
الحديثُ مِن روَايّة: محمّد بن عِيسَئ الطباع» 7 (عَبْئَر بن القاسم) - 
ا ا ا 
القن 

و(عبثرٌُ بن القاسم) هذًا مِنَ الثْقَاتِء لكنّه مُصَحَف في هذًا الحديث! 
َبْسَ الحدييث ين حَدِيثِ (عبثر)؛ وإنّما هُرَ مِن حَدِيثِ (عُبِيدِ)؛ 
فالصّوَات: أنه (عُبِيدٌ بن القاسم) لا (عبشر) . 

ولكنّ بَعْض المُتأخْرِينَ طَنَّ أنَّ (عبثرٌ ؛ بن القاسم) أيضًا يَرْوِي الحديثث 
كما يَروِيهِ (عُبِيدٌ بن القاسم) ؛ فصَحَحَ - على أَسَاسِ أن (عبثرٌ بن القاسم) 
هذا من الثْمّات - الحديتٌ بروايته ؛ ولم عله تفرد الكذّاب به - أغى : 
(عبيد بِنّ القاسم) -. 

انظُرْ؛ إِلَى حُطْورَةٍ النَضْحِيٍ الَّذِي بِقَع في أَسْمَاءِ الرُوَاة! ! 

وأمّا التَصْحِيف في المَثْن : 

فهُرَ كَثيرٌ أيضًا . وقَذْ يُوَثْرُ في المَئْن فَيَقْلِبُ مَعْنَا بل رُبما يُوَدي إلى 
إِدْخَالِ الحديث في بَابٍ غَيْر البَاب الِْي يُعْرَفُ به! 

فمن ذَلِك : 

حَدِيثٌُ: عَبْد الوَزّاقِء عَن مَعْمَره عَن همَّام بن منبو» عَن أبي هُرَيرَةَ: 
عَن النَبَِ يللد أله قال السعواة مك خيا جات والمعدن. جبا وم والثار 
جبار» وفي الرّكَازْ الحمْسٌُ». 


١‏ المصحف والمحرف») يق 


وله «والنار جبار) : صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَثِمَةٍ العِلّم بأنّها مُصَحَفَةٌ - 
مِنْهُم: الإمَامُ أحمدُ بن حنبل» والإمَامُ الدَارَقْطْنِيْء والإمَامٌ البَتمَقِنُ 
والذّهبئُ وان حَجَر ) دهي قالوا : الصّوات : ( الْبئْرُ جبارٌ»). 
ولَيْسَ «النار جبار» . 

وقد بَيّنَ بتغضهم سَبّبَ تَصْحِيفٍ هذه الكلِمَةٍ؛ أن هل اليَمن يَكيُبُونَ 
(النّار) الإِمَالةِ : (النير )؛ فلَما كُيَبَتُ ( البئر) ؛ ظَئُوها (النير)؛ فقالوا: 
(النار)؛ فكانٌ هذا سَبَب تَصِحيففٍ هذه الكلمَة. 

فانظز - أجي الككريم -؛ كَيْفَ أنَّ تَضْحِيفٌ هذه الكَلِمَةِ أَدَىْ إِلَى تَغْيير 
مَعَنّى الحديث؟ ! 

زمن ذلك أيضّاات: 


خلايةة: فبيصة بن عقبة» عَن سُفيانَ اللُورِيٌ» عَنْ يد اللة عن 
عياض الفهرى . عَنْ بق شعنق الخدري عي قال : اكنا ونه شل قي 
ريسل الله يد ٠‏ يَعْنِى 7 ادك 

قال الغلوناة ته امام أبي خانم والومام مَسَلِم بن الحجاج؛ وكذلك 
ابن وجب الحنبلىٌ د هذا ا وله : كنا نورثه) دسب 
افوا 151 تودية اه وان الكاوى القن أن تكن (لوري د له 
الحدِيتٌ من قِبَلِ نَفْسِهِ؛ فقال: ١يَعْنِي:‏ الجذّاء والصَّوابُ: ١يَعْنِي‏ : 
صَدَقَة عدا 
الخطإ : 0 لتَصْحِيفُ: الثاني : 5 لمعك . 


2-5 «المصحف والمحرف» 


80 م 


قال الإِمَامُ مُسْلِمٌّ كثه: «هذًا حَبَرٌ صحف فيه قُبيصةً - يَعْنِي: ابْنَ 


عُقبةَ -؛ وإِنّما كان الحديثٌ بهذا الإِسْئَادٍ عن عياض - يَعْنِي: عن 
أبي سَعِيدٍ - قالّ: ١‏ كا لفان عي سول الله كلذ - يَعْني : 9 
- وعَيْره في زَكَاةٍ الفطر -؟؛ فلم يقر 0 ها 0 بحسن 
كليح قلي قله إلين أن قال (نورثه)» ثُمّ قَلَبَ قلت له متك د افقال.: 
( يعَنى : الجَد) »! ! 


ومن ذْلِك : 


حَدِيتٌ ابن عُمَرَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَرْقُوعًا: (إِذَا زَّارَ أحذكم أ 
فلا يَمُومَنّ حنّى يَسْتَأَذِنَه '. 

هذا أيقنا تمتجيفتة ذزاه «يَقُومَنّ ؛ تَضْحِيف؛ والصَّوابُ: ١يَفْرِئَنَ‏ )؛ 
يعني : : من إِقَرَانٍ التّمْرٍ في الطعَام ؛ فالنّهَىُ - - هاهنا - - ليس عن البذّاءً ءَ 
بالقِيّام؛ وإنّما عَن الإقْرَانٍ في أكل الثَّمْرٍا 

يُوَكدُ ذَلِكَ: أنَّ هذا الحدِيت قَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمُء مِن خدي: 
ابْن عْمَرَ أيضَاء بِأَلْفَاظٍ أخْرّئ؛ تدُلْ على المَعْتى المُرَادِ؛ ففي بَعْضِ 
ألْمَاظه : اله سول اللّه كله أن َقْرِنَ الرّجْلُ بَيْنَ التَمَرَيْنِ عن ادن 
صَاحِبّهِ ؛» وهُوّ عِندَ البُخَارِيٌ ومُسْلِم وغَيْرهِما بهذا الإستادٍ. 

وف تشقن الفاظه: :كان انل الر سر تو رقنا الكدقة: وقد كان أضات الناس 
يَومَئذْ جهد؛ فكنًا َك ف يمر عَلَيْنَا ابِنُ عَمَّرَ ونحْنٌ تُأكلٌ؛ فيقول: 
لا تقارئوا؛ فإنٌ رَسُولَ للد كن نََى عَنٍ الإثْرَانِء إلا أن يَسْتَاَذِنَ الرَجْل 
أخاةة: 


«المصحف والمحرف»' يفف 


.الله ,5 5 


رَسُولَ الله كَل «اتخذ حجرة مِن 


فيجاء عَبْدُاللّه بنُ لَهيعة؛ فرَوَئ هذا الحدِيت عَن مُوسَئ بِنٍ عُقبة بهذا 
الإسْتادٍ الَّذِي ذَكَرَهُ ودَّكرَ أنَّ مُوسَئ كُتَبَ به إِلَيْهِه واختّصّرٌ الحدِيتٌ 
وصحفة ؛ فقال: « احتجمٌ سول الله يد في المَسَجِدٍ »!! 

(الدَاه) قُلِيَتْ (مِيمًا)؛ فتَصَحَفتٍِ الكَلِمَةُ؛ بَدَلُا مِن أن تكونَ (احتجر) 
صَارّت ( احتجم) ؛ فتَغَيّرَ المَعْئَّلء وتَغْيّرَ فِمَهُ الحديث ومعناه. 

حُكُمُ الرُوَايَة المُصَحَفَةٍ : 

فإِدّا بان لا التُضْحِيفُ الواقِمُ في سََدٍ الرُوَايَةِ أو مَنْنِهاِ كانَ هذا 
لنُضْحِيفٌ عِلَه تَْدَحُ في رِوَايَةِ هذا المُصَحُْفِء وتَدُلَنا علّى الصّوَابٍ من 
ِلك الرُوَايَة. 

إلا أنّ عُلَمَاءَنَا الأمّةَ الْحَفّاظَ الثَّادَ - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله - لم ينخَدِعُوا 
بهذا؛ وما فاتهم التَّبِيهُ علّى شيءٍ من ذَلِكَ البتة؛ فمًا تَرَكُوا شَارِدَة 
ولا وَاردَةً إلا وكذ وها نووت وها قَائة التاق والتر في افتدر اهم الله 
لام ام بو التحمد للها وت الماع : ا 


0 ين ي 


ام الرواية بالمعنول » وحكمها 


هذًا؛ ولَمّا كانَ إِبِدَالُ كَلِمَةِ بِكَلِمَةِ - أو تغيير حَرْفٍ (أو حُرُوفٍ منها) - 
له تأثيرٌ في مَعْنَى الرّوَايَةِْ كانَ مِنَ المُئَاِبٍ - هُنا - أن يَسْتَطرِدَ المُصَئّفُ 
كانه فيتكلّم عَن مَسْألَةِ (روَايَةٍ الحدِيث بالمَعْئى)؛ ففعَل. 

قال : 

«ولا يَجُورُ تَعمْدُ تَغيِيرٍ المَثْنٍ بالنفْص والمُرايِفٍ إِلّا لِعَالِم بمَا 
07 

قَوْلهِ : «المُرادف» يَعْنِى: المُوافق للمَعْئّ . 

وصُورَة الرُوَايَة بالمغكن: أن يَعْمدَ الرّاوِي إِلَى حَدِيثِ مَا مَرْوِيٌ بِلَْظِ 
مَا؟ فيَزويه هُوَ بِلَفْظٍ مِن عِنده؛ ظَنًا منه أن هذًا اللّفْظَ يُوَدْي نَفْسَ المَعْئّ 
الدى تؤكيه لفط أطنل الويف( أر بن لوقه فيه فهذا - في الحَقيقَّةِ - 
صُورَة من صُوَرٍ الإبْدَالِ؛ حَيْتُ أبْدَلَ لَفْظَ الحدِيث بِلَمْظٍ آحَرَ غَيْرِه. 

والخلاف في تَلْكَُ المَسَأَلَةِ مَشْهُورٌء وخلاصَةٌ القَوْلٍ فيها: أنَّ الخْلّافَ 
بيهم وَاقِعٌ فيمَن يَعْرِفٌ لَعَةَ العَرَب ومَدْلُولاتٍ الألْمَاظٍ وما يُجِيلُها عن 
معاريينا” 4 اما م لج كدق ذزفة فلا يَحْتَلِفُ أَهْلْ العلّم في عَدَم 
جَوَازٍ روَايته الحدِيث بِالمَعْئَّى ؟ فَتَئَبِّهُ ! 

فيَشْتَرطَ القائْلُونَ بالجواز - ومنهمُ المُضصَئْفُ - أن يكونّ الرّاوِي بِالمَعْنّى 


)١(‏ أي : يون عندّه من العِلّم 0 هَل يَدْلَ اللْمْظ الاي (المَرْوِيٌ 


بالمَغئى) على مَعْئَئ اللْفْظٍ الأول أم لا؟ وإلَا؛ لَه ذَلِكُ إِلَى تيبر مَعْتَى الحديث 
وَإفسَاده! 


الرواية بالمعن . وحكمها 4م 


مِمّن يَعْرفٌ لَعَةَ العَرَب ومَذْلُولاتٍ الألْفَاظٍ وما يُجِيلّها عَن مُعانِيها؛ فلا 
يَجُورُ ذَلِكَ إِلّا للعالم دُونَ غَيْرِه وأَطَلَقَ بَعْضُهم ذَلِكَء بيئما خصٌ 
0 ِذْلِكَ دُون سَائِرِ هل العِلّم ؛ لأنْهم هم الأعْلَمُ 
باللقة وعداو لات الالفافل. ْ 

وهدًا إِنّما يَتَعَلّقْ بالجَوّاز وعَدَّمِهء ولا شك أن الأولَئ إِيرَادُ الحدِيثِ 
بَِلْمَاظِهِ دُونَ النّصَّمْفٍ فيه؛ ولِذًَا قال القَاضِي عِيَاضٌ: «ينبَغِي سَد بَاب 
الوا بالمَخئئ ؛ علا يعسَلَط مَن لا يُحْسِنُ من يَظنْ أنه يُحْسِنُ؛ كما وَكُم 
لكثير مِنَّ الرُوَاةٍ قَدِيمًا وحَدِيئًا» اه. 

إِذّا فَهمئَا هذًا؛ فإِنَّ تَمَرَةَ هذا الخِلّافٍ غيرُ ظَاهِرَةٍ الآنّ ولا نَسْتَفِيد منه 
بِشَىءِ؛ لأنَّ بَابَ الرُوَايَةٍ قَدِ انقَضَئ مُنذ دُمُورِ! ولكن ما يَهِمْئا الآنَ هُوَ 
التَبِيهُ على ثَلَاثةٍ مود في هذًا البَاب : 

الأمْر الأوّل ((خكم الحديث المَروِيٌ بالمَْئّى): إِذَا اخْتَلفَ رَاويانٍ (أو 
أكثرُ) في رِوَايَةِ حَدِيثٍ مَاء وأفادث إِخْدّئ هاتيْن الرُوَايئيْنِ مَعْنَى لم تُفِذه 
الوَوَايةُ الأخْرَئ (أو : مَعْتَى يُتَعَارضٌ مع الرُواية الأخرع) وكات أَحَدُ هين 
الرَاوِيَيْن مِمّن عُرِفَ بِالرُوَايَةٍ بالمَْنّىء بيئما الآخْرٌ مِمّن يُوَدي الحدِيتٌ 
على لَْظِه ؛ فالحُكم - جِيئئذٍ - للرُوَايَةِ الَّيِي رُويّتْ بِاللّفْظِ لا التي رُويتْ 

الأمْر الثَانِي : كثيرًا ما تَعْتَرِي عِلّلُ الحديث الرُوَاياتِ مِن هذا الباب؛ 
قد يُعَلُ الحدِيتُ روات بالمَغتّى؛ كمّن يَعْمِدْ إلى حَدِيثٍ مَا يَمَهَمْه فهْمَا 
خاضًا من عِندِه؛ فإِذًا بهِ يَروِيهِ مُخْتَصَرًا - مُتَكنَا على مَعْنَى ما فَهِمَهُ مِن 


ان الرواية بالمعنئ » وحكمها 


الحديث -؛ ظانًا أن اللّمْظَ الَّذِي الخْتَصَرَ به الحديت يُوَدي نَفْسَ مَعْئى 
أطل الحويق» .ولق الاذد كذيك #فنية: اللفطتق اخرلاف قي | 

مثال ذْلِك : 

حَدِيثٌ يَروِيهِ : عليّ بن عياش» عَن شُعِيبٍ بن أبي حمزةً» عَن محمد 
ابن المنكدرٍ عَن جابر بن عَبْدٍ الله - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا - قالّ: «كانَ آخر 
الأمْرَيْنِ من رَسُولٍ الله :ترك الوْصُوءٍ مِمًا مَسّتٍ الثَارُع7" . 

فهذًا الحديثٌ اسئّدل به على نَسْخ الوْضوء مِمّا مَسَّتِ النَارُء وجَعَلَهُ 
بَعْضُ من كُتَبَ في (التاخ والمَنسشوخ) بِثَالَا على ما يُعْرَفُ فيه النْسْحُ 
ب: (تنصيص الصّحابيٌ على كَوْنِهِ مُتأخرًا)! 

لوي و وم وتنل عل الوا احرف 

ليسّ مِنْها هذا الحدِيثُ! إذ إِنَْ هذا الحدِيتٌ مُحْتَصَرٌ مِن قِصَّةٍ طَويلَة 
0 

وقد بين ذْلِكَ الومام و دَاودَ ؟ فبَعد أن ذَكَرَ هذا الحديتٌ؛ قال : ( إن 
فصر ين نّ الرُوَايَةِ المتَعَدمَة) . 

والرُوَايةُ المََُدْمَةُ التي أشارَ إِلَيْهَا: هِيَ من طريق : الحججاج . ٠‏ عَن ابن 
و عن ابن المُنكدر قال: سَمِعْتٌ جَابِرَ بن عَبْدِ الل يقول : ونث 
لني يل حرا وَلكما؛ فأكل ْم دَعَا رعو 8 به ؟ فتَوَضَّأُ به 3 
ملك لمرو 3 دَعَا بفَضْل طَعَامِهِ؛ فأكَلء 3 قَامَ إلى الصَّلَاةٍ 
ولو وماق ْ 


.)٠١8/١( أخرجه : أبو داود (؟9١).» والنسائى‎ )١( 


الرواية با لمعن' 4 وحكمها ١‏ 


ري قر ع 


فَهَلْهِ ارا ران الوسُول يَكَةِ كَل لحمّاء ْم نَوَضَّأْ لصَلاة الظهْر: 
نُمّ بَعْدَ دَلِكَ أكَلَ تَانيهَ ثُمْ صَلَى العَضرّ ولّم يُتَوَضَأ . 

فالرًاوي قَهمَ مِن هدًا: أن الرَسُولَ بَكِِ في المَرَةٍ الثَانِيَة لم يَتَوَصاء بَيْنما 
تَوَضَأ في المَرَّةٍ الأولّن ؛ فَاحْتَصَرٌ الحدِيتٌ بِلَفْظٍ مِن قِبَلهِ؛ فقال: «كانَ آخر 
لين ب من 0 اللّه عله : 7 لوصوم متنك 8 
(آخْر الأَمْرَيْن»؛ ا يَقْصِدُ ب(الأمر) - ببسب الروابة امكل - ما 7 
على مَعْنَ النّسْخْ؛ وإِنّما يَقْصِد ب(الأمر) - هتَاب 4 لفقل الذى: فعله 
رَسُولُ الله يكِ في هذه الوَاقِعَةِ بعَيْنها؛ فَقَوْلُ شُعَيْبِ في 5 اآخر 
الأمرَيْن ) 0 على معنو التراحى - فيكونٌ الفغلة. :العا حك انيتا 
للمَقَدُم - ؛ وإنها مَعيَاه : آخِرُ الفِعْليْن في هذه الوَاقِعَة المعيّكة 6 
الأرن دا نه َوَضَأ بَعدَ أكله مِمّا مَمْتِ الثَار وقهله القاقى : الشضاة 
د لفك دون أن ا 

وقَذْ يكونٌ إِنّما تَوَضَّأً في الأُولَئ للحَدَثْء لَا للأكل . وَعَلَيْهِ؛ فلا دَلَاله 
فى الحديث على النَّسْخ . 

وقد سَّ ذَلِكَ الحافظ ابْنُ حَجَر كله ؛ فقال فى كِنَابهِ «فتْح 

«قال أو دَأود وغَيْره عن المَرَادِ (الأمْر ) - هات الشَّأنْ وَالقِصَّةٌ 
لا مُقابل النْهَىء وأنّ هذا اللّفْظْ مُخْتَصَدٌ مِن حَدِيثِ جَابر المَشْهُورِ؛ في 


و 


.)"١١/١( : » المُنْح‎ ١ 6 


ا الرواية بالمعن » وحكمها 


قِضّةٍ المَرْأةٍ التي صَتَعَتْ لل ل شَاة؛ كل منهاء م تَوَضَأْ وصّى 
الظهْرٌ 8 أكر ِنْهَا وصَلّى العَضْرٌَ ولّم يَتَوَضّاًِ فيحتملٌ أن تكونَ هذه 
القِضَّهُ وَفَعَتْ قَبْلَ الأمْر بِالوْضُوءٍ مما مَسِّتِ النَارُء وأنَّ وُضُوءَه لصَلَاةٍ 
الظهن كان عن حدك». لا يشب الأكل وخ الشاة أله 

وَعَلَيْهِ ؛ فلا دَلَالَةَ في الحديثٍ على مَغتى اللخ . 

وممّا يو كل هذًا: أنَّ في ( مسَئّد العام أحتو ل ”7 ' روَايَة 0 لهذا 
الحييث؛ قَدْ نْص فِبهَا على أن الرسُولَ ل إنّما تَوَضَأ في المَدة الأر افد 
أجل الحَدَثْء ولَيِسَ بين أجل أله من لحم الشَاة وإن كانّتِ الرّوَايهٌ في 
إشتافها بق الضنقي» بولنليا: 

انلق نذاو ون خنو برل لطن لذي ناكل وَشرل اللّه ينه وأكَلَ 
القوْمُ مَعَهُ. قالَ: كُمْ بال كُمْ تَوَضْأ رَسُولُ الله يل للظَهْرء ونَوَضّا القَوم 
مَعَهُ . قال: ثم صَلَّى بهم الظهْرَ . . .) الحديتٌ . 

وهذًا يَدْلْ على أنه كل إنْما نَوَضّأْ في المَرة الأوّى من أَجْلٍ الحَدَثْء 
ولَيِسَ من أجل كله للخم . 

ومن ذَلِكَ أيضًا: 

وي راد شَعْبَة بن الحجاج كْزَنْهُء عن إسماعيل ابن عليه عن 
عَبْدِالعَزيزٍ بن صهيب: عَن أَنّس بن مَالِكِ ضيه أن الى كك «نَهَ أن 
يترَعْمْرَ الرّجُل ‏ . 


, «المسْند) : ("/ عا و/ا")‎ )١( 


الرواية بالمعن . وحكمها يذان 


ها الحدِيثٌ هكذًا لَْظْهُ مِن غَيْر رِوَايَة شعْبَة» ولكن شُعْبَةَ رَوَاهُ بلَفظ : 
أن الي يكل نّهَى عَنٍ الترَعْمرِ» . 

فييّتما لَفْظْ الحديث خاصٌ ب (الرٌجَالٍ)؛ إِذَا شُعْبَهُ يَجِعَله (غَامًا)؛ 
فيَدْخْلُ فيه (النْسَاءُ)! 

ولهذَّا كان إِسُماعيلٌُ ابنُ عْلَيّهَ يُنكِرُ هذًا على شُعْبَةٌ : 

قال إسماعيلٌ ابنُ عُلَيْة: «رَوَى عَنِي شُعْبَةُ حَدِينًا وَاجدَا؛ فأوْهَمْ فيد! 
حَدَلته عن عَبْدِ العَِيزٍ بنِ صهيب؛ عَن أَنْسِء عَنِ الي يله أنه ١نهَى‏ أن 
يَتَرَعْفْرَ الرَّجَل ١‏ ؛ فقال ا 1 التي ل نَهَول عَن لتَرَعْمْر »! 


لا يلْرَمُ مِن رِوَايّةِ الحديث بالمَعْتّى أن يكونّ ذَلِكَ خطأ؛ نقد يَرْوِي 
الرّاوي الحدِيتٌ بالمَعْتَى الَّذِي فَهِمَهُ ؛ وده ماف و فداه تَوّدي المَعْنَى 
الْنِي دَلَ عَلَيْه ل الحديث الأضل . أن ختض" الجوية مُكتفبًا بمحل 
الشاهك منه؛ ويكونُ قَدْ صاب فى ذَلِكَ كُلّهِ ولّم يُخطِئ. 

00 
أله ؛ فقال: أمَا فى ينيك شَى 94 قال : ل حل ليس بْضه وتبثماً 
تعضه» وقعبٌ 3 فيه 3 الماء . قال : التي بهما. اناه بهما؛ 
تأخذهها وشورن الله قله توم وقال 1 قن لنترى قلا قال ر عل أن 
5006 رهم . قال: من يَزِيدُ على يِرْهم -. مَرتَيْنَ أَوْ ثَلانًا -؟ قال 
رَجُلَ : أنَا ين بِرُهمينٍ . فا لاهن اناف 007 الدِرْهَمَيْنٍ وخطاتا 
الانمار ىد ٠:‏ الحديثت: 


ا الرواية بالمعنق . وحكمها 


فالختصر أخد الؤواة تلك :الفضة الطريلة 6 :بوزواها بالمقكن كنا عه 
لمن بن مَالِك ييه أن رَسُولُ الله َيِه باع نذا ولك يمه يزيل . 

وَهُرّ المَعْرُوف بِاسّم (بَيْع المُرَايَدَةِ) -. فهذًا احْتِصَارٌ جَائِرُ؛ لأنّه أدَى 
المَعْئّئ المقصود مِنَ الرُوَايَةٍ ولم يَعَيّرْ فيه 

الأَمْدُ الَالتُ : كما تقَعُ الرُوَايَةُ بالمَغئئئ في المَيْن - وقد تكونُ سَبَبَا في 
خط الرّاوِي في الحَدِيثِ -؛ فكدَّلِكٌ قد تقّعُ في الإِسْنَادِ ا 

من الوا بالمَغئى في الإسَْادٍ حَيِتُ وَقَعْتَ خطأً: 

حَدِيتٌ رَوَاهُ: حسان بن إِيْرَاهِيمَ الكرمانيّ - وَهُوّ رَجُلُ صَدُوقٌ -. 
وى الحدِيت عَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيْء عَن رَسْولٍ الله ل أنه قا 
١مِفْتَاحُ‏ الصَّلَاةٍ الوُْضُوءُء والتُكبيرٌُ تَحْرِيمُهاء والتَّسْلِيمْ تَحْلِيلُها». 

نان ين إِبْرَاِيم هذا رَوَىُ هذا الحديثٌ مَرتَيْن: مره رَوَاهُ: (عَن 
أبي سُفيانَ» عَن أبي نضرةً» عَن أبي سَعِيدِء عَن رَسُولٍ الله يكه) . 

وأبو سُفِيانَ هذا هُوَ: طريف بنُ شِهَاب العدويّء وهُوَ المْتَمَرَدُ بهذا 
ارين ردق ل ضعت وا قا نجعن قد تزوء في حديد 
الكرمانيّ بِكْنيتِهِ (أبي سُفِيانَ )؛ طبه الكرمانيُ وَالِدَ سُفِيالَ النُوريٌ - الَّذِي 
هُوّ: سَعِيدٌ بِنُ مَسْرُوقٍ -؛ فَرَوَاه رار هذًا مَرَةَ أخْرَئ على مَا تَوَهْم؛ 
فقال: (عَن سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍِء عَن أبي نضرةً» عَن أبي سَعِيدٍ) ؛ 
والصَّوَابُ: أن صَاحِبَ الحدِيث: أبو سُفِيانَ طريفٌ بن شِهَاب, ولَيِسَ 
سَعِيدٌ بن مَسْرُوقٍ وَالِدَ سُفِيانَ النُورِيٌ . 


الرواية بالمعنل . وحكمها 4" 


فلما ذكو فى الاشتاة: ركنعة 4 .لله أحن الزوأة رَاوَيًا معتاء: ولس :هذا 
الظنْ صَحِيحًاء ثُمّ بَعْدَ أن تَوَهُمَ ذْلِك؛ رَوَى الحدِيتٌ على مَا تَوَهُم؛ 
فبَدَلا مِن أن يَرُويٌ الإسنادٌ - كما سَمِعَه - (عَن أبى سُفيانَ ) ؛ ذا به يَجْتَهِدَ 
فَرْوِي الإِسَْادَ بالمَْئى؛ فقال: أبو سُفيانَ هُوَ سَعِيدٌ بن مَسْرُوقٍ؛ إِذا؛ 
الحديثُ حَدِيتٌ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ! فصَارَ يُحَدَتُ بالحديث (عَن سَعِيدٍ بن 
مشروق) ! والقواتة أن آنا سفيان المذكود فى الاستاة لندن. هو ميد 
ابن مَسْرُوقِ؛ وإنما هو طريف بِنُ شِهَاب العدوي. 

وقَذْ بَيّنَ ذَلِك: الإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَء والإمَامُ ابْنُ عَدِيّء والحافظ ابن 
حجر - عَلَيْهم رَحْمَةٌ الله -. 

ومن ذلك : 

ليت : حماد بن ة عَن قَتادَّةٌ عن محمد بن سيرين » عن صفيّة 
بنتٍ الحارثء عن عَائْشَةَ م المُؤْمِنِينَ صَلتِتا . أنْ رَسُولَ الله كَل قال : 
١لا‏ يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ حَائْض إلا بِجْمَار 200 . 

هذا الحديث هما تفرد يه حَمَاذ رن سُلمةُ 1 تهذا الاسناة. 

وقّدٍ اخدّلِفَ عَلَيْهِ في وَضْلِهِ وإِرْسَالِه. ورّجحَ الإِمَامُ الدَارقْطبِي الإرْسَالَ 


المهم؛ أن الحدِيتٌ مِمَا تَفرّدَ به حَمَادُ بن سَلْمَة لكن جَاءَ ما أَوْهَمَ 
عدم تَمرّدٍ حَمَادٍ بن سَلْمَةَ بِهذِه الرُوَايَة ومُتابَعَةَ حَمَّادٍ بن زَيْدِ لَه : 


. والترمذي (9/1”). وابن ماجه (2)505 وغيرهم‎ »)14١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


ان الرواية بالمعنئ. وحكمها 


فقّد رَوَاه أبن حَزْم في م من طريق : ابن الأغرَابِي عن 
محمّدٍ بن الجارودٍ القطان» عَن عفان بِنٍ مُسْلِمء عَن ١حَمَّادٍ‏ بن زَيْدِ) 
1 0 
وو الحرنك ارعا عه تقاذة كنا روواة ما ون صلم )عق ناد 
وعَلَيْه ؛ فلم يَتَمَوَدْ به (حَمَّادُ بِنُ سَلْمَةَ) ؛ بل قد تابعه عَلَيْهِ عليه ((حماد بِنْ ريد )! 


اه ءَ 


وهذًا قد تَوَهّمَهُ بَعْض العْلَْماءٍ المُعَاصِرِينَ؟ فأخطأ. 

وَالظَاهِدُ : أنَّ الْنِى رَوَىْ الحدِيتٌ عَن (حَمَّادٍ بن رَيْدِ) أخطأ؛ كأن 
الحدِيتٌ كان فى كِتَابهِ: «عن حَمَّادِ - غَيْرَ مَنسُوب -» عَن قَتَادَةَ»؟ فظبه 
' 57 (حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ)؛ فقال: «عَن حَمَّادِ بن زَيْدِ) - بحَسّب اجْتِهَادِهٍ 

فَهُمهء ٠‏ ويس بِحَسَب رِوَالته اا والصّوَات : أنه من دي 


ا 


.م مله شط ينتار قَنَادَةً أُضْا ؛ 
َهُوَ لم يُدْرِكَ قَتادَة» ولّم يَسْمَعْ د 
+3 +3 
هذًا؛ والرّاوي إِنّما يَلْجَأْ إلى رواية الويف بالك ل الفط الدئ 
سمعه ؟ ما لكَوْنِهِ لم يَحْمَظٍ اللّفْظَ ولم يُتذكره حال الرُوَايَةِ؛ وإِنّما تذكرَ 
مَعْنَاهُ فُحَسَتٌ؛ فأذّاهِ بمَعْناه ؛ مِن باب : لك ناك كلو ل 2ك شلف: 


. 2) )1١( 
"4 راجع : «الإرشادات»): (صم‎ 00 


غريب الحديث . ومشكله ا 

وغَالِبًا ما يَقَعُ ذَلِكَ في الْأَلْمَاظٍ العَرِيبَةِ النّادِرَةِ الاسْتِعْمالِء أو الأَلفَاظِ 
لبي 9 اها كر 0 
الحديث . 

فقال كانه : 

اعْلَّمْ؛ أن الحدِيتٌ قَدْ يَخوي لَمْظَةَ (أو أكثرٌ) يَحْفَ مَعْناها علّئ 
سَامِعِها أو قارئها؛ لَوَاحِدٍ مِن سَبَبينَ: 

الأوّل : قِلّة (أو ذْرّة) اسْتِعْمالِهاء وعَدَم اشْيِهَارٍ وتّداولٍ مَعْناها. ولِذا 
اتيج إلى الكثّب المُصَئَفَةِ في شَرْح هذًا الغَرِيب - وهِيّ كثيرَةٌ -» ويُسَمّى 
العِلّمُ المُخْنَصٌ بهذًا: (عِلْم غَرِيبِ الحديث). 

ومن أفصَل اكيب المصَنَّمَةَ فى هذا الياف: «الغريب) للائمة : 
أبي عُبَيٍ الام بن سَلَام. أن سُلَيمِانَ الخطابىٌ؛ وابْن قُتَيبَةَ - رَحِمَهم 
الله تفال د رد ل ما ان الِمَامُ ابْنُ الأثير كََنْهُ فى كتابه 
« النّهايَة في غُريب الحديث والأثّر). 

5 دق 0 د أنّ اللّمْظَ 0 00 9 
8 كَكتّبٍ الأئمّة : بي جَغْفر الحاو . 507 5 لآثار» -ء 
وأبي دهان الخطابئٌ - في شَرْجِهِ ل« صَحجيح البخاريٌ ) المسحرد ١‏ أَغْلام 


3214 غريب الحديث ٠‏ ومشكله 


الحدِيث)» وَشَرْحه ل١م‏ شق أب دَاودَ» المُسَمّى «معالم السَئّن» -» وابْن 
عَبْدٍ البَرَ - فى شرجه لأحاديث ؤاثاد والخرط؟؛ فى كتابَيُه : (التمهيد» 
و« الاسْتَذْكار) -. وغيرهم . رَحِمَ الله الجميع . 


: 1 ٠ 


(مُفْكَلُ الحديث) أَعَمُّ مِن (مُخْتَلِف الحدِيث) - الَّذِي سَبَّنَ الكلَامُ 
عَلَيْهِ - : 

إن (المُشْكِلَ) هُوَ: كُل حَدِيثِ - أو بَعْضُ حَدِيثِ - حَفِيَ مَعْنَاُ 
ورُبما يُوهِمُ طَاهِرُه مَْنَى بَاطِلَاء سَواء خَالَمَهُ حَدِيتٌ آحَرُ أم لا. 

ما (المُخْتَلِفٌ ): فلا يكونٌ إلا حَيْتُ يُعَارِضْه حَدِيثٌ آخْرُ؛ فتنبّة . 


وبهذًا؛ يُعْلَمْ أن المُوَلْفَ لم يُكرٌ رَرْ هذا النّوْعَ - كما قد تَوَهّمَهِ البَعْض - ؛ 
َل هُما نَوْعَانِء كل نَوْع مِنْهُما يَحْنَصّ بِصُورَةٍ لا نُوجَدَ في الآخر. 

وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا - في شَرْحِهِ «النّزْمَة) - أن مِنّ المُصَئْفِينَ في (المُشْكل ) : 
الملّحاويٌ» والخطابئّ» وان 2ه لات و كن انق للق ا تماد قفا نينم 
في ذُلِك -» يَيْتَما راق 2 (المُخْتَلِفٍ) أن مِنّ المُصَنْفِينَ فيه : 
الشَافِعِىٌ ‏ وابنْ تِبَةً : والطحاويٌّ ؛ فَالشَافِعِيُ له كات «مختلف 
الحديث6» وابْنٌ قتيبَةَ لَهُ كاب «تأويل مختّلف الحديث)» والطحاويٌ 
َهُ كتَابُ «شَرْح مُشْكل الآتاراء وَهُوَ غَيْرُ كِتَابهِ «شَرْح مَعَانِي الآثَارٍ) - 
السَابق في نوع (المشكل) 2ع نهدا وإن كان ظاهد أسمه أنه في 
(المُشْكِلٍ)؛ لكنّ مَوْضْوعَه (المُخْتَلِف) - كما هُوَ مَعْلُومُ - . واللّهُ أعْلَمُ . 


أسباب الحهالة 4 


نم شَرَعَ المُصَئْفَ يرنه في الكلام تفصيليًا عَن (جَهالَةِ الرّاوِي)؛ الَنِي 
هِيّ سَبَب من الأسْباب الْعَشْرَةٍ للطغن : في الرّاوي ( أو في رِوَايَته) ؛ والطغْنٌ 
بدوْره مِن مُوجباتٍ رَدْ الحَدِيثِ وعدم 5 

فقال المُصَئّف ككأَنه : 

- الجهالة» وسَبَبُها: أنّ الرَّاوقٌ قد تكمّرٌ نُعُوتّه فيُذْكر بِغَيرٍ 

اشتهر به لغرّض»: 

الجيالة لها خلاثة أسْبَابِ ؛ دك المُصَئْف هنا الست الأول فقها» توغ 
أن الرّاوِيَ قد تكنُرُ نُعُونّه؛ فيُذكر بِغَيرٍ مَا اشتهرٌ به؛ لعَرَض»2. 

يان ذَلِكَ: أنه كَدْ يكونٌ للرَّاوي تُعُوثٌ (أَوْصَافٌ) قر سدم اسه 
وكنيّةِ ولقَّب وصِمَةٍ ونّسَب -» ويَشْتَهِرٌ بوَاحِدَةٍ منها دُونَ باقيها ؛ فيُذْكَرُ في 
الرّوَايَةٍ 0 مَا اشتهرٌَ 5 لعْرَض مِنْ الأَغْرّاض -؛ فَيِظنٌ أنه رَاو آحْرُ؛ 

وهذًا الصِنِيع يسم ب( تَدلِيس الشّيُوخ )؛ وهُوّ: «تسميّة الرّاوِي شيخه 
بغير ما يُعْرَفَ ويسْتَهَرٌ بهو؛ بغرّض المي والإيهام»! 

مثال ذَلِكٌ : 

-١‏ أن يُسَمْيَ رَاوِ مَا الإمَامَ سُفِيانَ بِنَ غُيَيئَة كرثه : (أبا محمد 
الهلاليّ)! ومُرّ - وإن كان يُكتّئ أبا محمّدِء ويُنْسَبُ هلاليًا - إلا أنه غير 
مُشتهر بهذا! فسَّمّاه الرّاوي بهذًا؛ بِقَضْدٍ الإيهام والنَّعْمِيَةِ على النّاس» ء 
بِقَصَدٍ المفاحرَّة وَالإِغْرَاب على الَهْوَان ؛ حو تقول الناشن: إِنّه يَحَدثٌ 


عَن شَيْحْ لا يغرفه أَحَذٌ بحدِيث لا يَزويه عنه غيذه! 


دوم أسباب الحهالة 


؟- محمّد بن السَّائْبٍ بن بشر الكلبيّ: نُسَبَهُ بَعْضُهم إِلَى جَذَهِ؛ فقال: 
فم ون تر وسَماهُ بَعْضِهم : (حَمّاد بن السَّائِب )» وكناهُ بَغضهم : 
أنّهِ جَمَاعَة وهُوّ وَاجِدّ! ومّن لا يَعْرف حَقِيقَةَ الأمر فيه؛ لا يَعْرِفٌ شَيْنَا مِن 
ذَلِك ! 

7'- ومِنَ الرّواة من اذلس اشكة علرل أنحاء كير ! وهوّ: ( محمد ين 
تعد الصاوت اك الى لعن :ردقه سهياذ ا باللقي: فكان الزواة إذ 
ورزا عله دلشها اسمه 

ْ الم يُسَمِيهِ: (مُحَمَدَ بن سَعيدٍِ)ء وآخرٌ يُسَمْيهِ (مُحَمّدَ بن 

اي" خاي يُسئيو: (أا عي الزحمن محقة بن يد الحم . 
أبي ا ا اديه ا 

5 - وقال ابن أبي ا 37 

اموت اد وذْكَرَ ديف م معبل ف الصفة ؛ الذي رَوَأهِ : بشر بن 
محمد السكريٌ» عن عبد الملك قن وهب المذحجىّ. عن الحو بن 
الصباح . 


فقالٌ: قِيلَ لي: إِنّهِ يُشْبِهُ أن يكونَ مِن حَدِيثِ (سُلَيْمانَ بن عَمْرِو 


.)5585( : فى «العلل)»‎ )١( 


أسباب الحهالة امداق 


النخعيّ) ؛ لأنَّ سُلَيْمَانَ بنَ عَمْرِو هُوَ (ابْنُ عَبْدِ الله بن وَهْبٍ النخعيّ) ؛ 
تَرَكَ (سُلَيْمانَ) وجَعَلَ (عَبْدَ الملكِ)؛ لأنّ النّاس كُلّهُم عَبِيدُ الله ونسبٌ 
إأى جَده (وَهْبٍ)» والمذحجٌ قَبلةٌ يبن نخع! 

قال أبي: يحتملٌ أن يكونَ هكدًا؛ لأنَّ الحو بنّ الصباح بُقَةّه رَوَىْ عَنْه 
شُعْبَةُ والتّْرى والحَسَنٌ بن عبيدٍ اللّهِ النخعين وشَرِيك؛ فلَوْ أنَّ هذا الحدِيتَ 
عق الع كإن أن ميان خلهة فاك كان تكو لذب الشتاظ 2ن 4 اهن 

ه- وشبيه 007 

مَا أسْتَظْهِرُ أنه قُعِلَ في هذًا الحديث الَّذِي رَوَاهُ: (محمَدُ بن يزيد 
الأدمي). عَن عَيْدٍ المجيدٍ ؛ ين أبن روّادِء عَنِ ابْن جُرَيْج» عَن الزهْرِيّ؛ 
0 ا علي 1 متي : حنَّل القذاة 
ُخْرِجُها الرَجُلُ مِنَ المَسْجِدِء وعُرِضَت عليّ دُنُوبُ أُمتِي؛ فلم أَرَ دنب 
أعْظُمّ مِن آية أكون اوها رَجْل ثُعّ نسيهًا؛. 

فهذًا الحدِيثٌ مِمًا تَمَرَدَ به (محمَّدٌ بن يَرِيدَ الأدميّ). بهذا الإِسْتَادٍ. كما 
صَرَّحَ بِذَّلِكَ الطَبرَانِيُ وَالدَّارَْطِيُ . 

لكن ؛ رَوَأه الْحْطِيتٌ في كتاب الجامع»”', من طريق ( محمد بن 
يك" عن ابْنِ 5 رواد» به. 

ب ب هذا لم أغرفه ؛ وأسْتَظهرُ أنه هُوَ (محمّد بن يزيد 
الأدميّ) ؛ لمن بَعض الرُوَاة اسمه - إِغْرَابًا - ؛ فقال: عد 


.)١1777/١( : «الجامع لأخلاق الرّاوي»‎ )١( 


لان أسباب الجهالة 


ولّم يقل (محمّد بن يَرِيدٌ)؛ لأنْ (رباح) مِنَ (الرَبْح) - وَهُوَ الزيادة 
والنمَاءُ -؟ فَهُوَ بِمَْئَئ (يزيد)! واللَّه أَعْلَم . 
فانظز؛ كَنِفَ أَوْهَمَ نَدْلِيسَ الشُّيُوخ - هنا - تَعَدّدَ الرُوَاةٍء وإيهامَ 


-١‏ ومِثْلٌ هذًا وَقَمَ فيمًا رَوَاهُ الإِمَامُ أحمد ينه في «مُسْئدِه)”''؛ مِن 


طريق: الحْسَيّن بن مُحَمَّدء عن ذُوَيْدء عن أبي إِسْحَاق» عَن رَرْعَةَء عن 
عائِسَةَ يليما مرفوعًا: «الذنيا دَارُ مَن لا دَارَ له ولها يَجْمَعْ مَن لا عَقْلَ 
له ) . 


- 


هكذًا رَوَاه الإِمَامُ أحمد كثة » وسَمّئ فيه شَيْحَ الحسَين : (دُوَيْدَا). 
إلا أن ابْنّ أبي الدّنيا - وعَنه البيهقئُ في «الشّعَب)(2 - رَوَاه من طريقٍ 
الوق هن الخقزو قن أى شلماة الشمي» عن ابي إشكان :يه 
فلو كتين شيع في هذى الؤوانة 6 بل كاه وراب شليهان) 
ولدية ب( النصيبى ) ! 
فاغكة تُفْفُ الفُضّلاءَ يِذَّلِك# وَجَمَل ذُوَيْدَا مُتانَعًا بأين سْلْيْمَان التصيى! 


وهدًا خطأ؛ إذ إِنّهِ نَبَيّنَ - بَعْدَ البَحْث والتَتَيّع - أن دُوَيْدًا هذا هُوَ نَفْسه 


09 7المشتن :71/50 
(؟) «ذم الدُنيا» لابن أبى الدنيا : (187)» و«الشعب» للبَيهقي : )1١778(‏ . 


أسباب الجهالة نا 


الوركلهاة التضيني 351 1ذا باقوه رد كه وفيت 3 ردنا أن 
اسْمّه: دَاود بن سُليمان النصيبي» ودُوَيْدًَا هذا هُوَ لقب . 

فتَدلِيس الشّيُوخ - إذن - يُوَدْي إلئ الجَهْل بِعَيْنِ وحَالٍ الرّاوِي؛ ومن 
0 نَم الطغن في صِحََةٍ الحديث وعَدَّم قَبولِهِ. وإن كان مِثْلُ هذا التَّدْلِيس - 
وللّهِ الحمدُ والمئّهُ - لَا يَحْفَّى على أَيِمّنا النُقَّادِ - جَرَاهُم اللَّهُ عَنَا خيرًا -. 
بإ حفن عن رهم من الأبي؛ لوجي جوع ني َلك إن ل 
المْتَقَدّمِينَ - رَحِمَهِم اللَّهُ جميعًا -. 

قال : 

«وصَنَّفوا فيه (المموضح)» 

أي: صَنَّهُوا في هذًا الع من أَسْبَابٍ الجَهَالَةِ - يَعْنِي : كثرة تُعُوتٍ 
لزاوقية لم ذكره ع ذا اتتهق روت كاك ا«الترم 1 واطنه: 
«الموضح لأوْهَام الجمع المّمْرِيقٍ 3ك لظام الخطيب البَعْدَادِىُ ونه 
أَلَمَه الخطيبُ كنه لبَيانِ أوْهَام المنَْق والمُفْتَرِقِ؟ فَتَعَقّبَ فيه 05 
مَا تََيّنَ لَهُ باجتهاده أنَّ الأثِمّةَ المُتََدّمِينَ - كان مَعين وأبي رُرْعَةَ 
البُخَارِيٌ وغيرهم - قَدْ أخطؤوا فيوء في باب الجَمْع واقْرِيقٍ. 

وهو مُتَعَقْبٌ في بَعْضِ ما ذَكَرَه - فالصّوابٌ فيه هُوَ ما انتَقَدَهعَلَيْهُمِ -. 
على أن مَا ذكَرَه َيل في جَنْبٍ مَا أَصَابُوا فبه - رَجِمَ اللهُ الجَميعَ » ورَضِيّ 
عَنهُم-2 وهُو- مَعَ مم ذُلِكْ - من أنفع الكتّب في هذًا الباب, وزاذة فعا 
نا لاه بو الشِخُ العام عب الرّحْمَنِ بن يَحبى المُعَلَميْ اليَماني 4 يرنه من 
نَفِيس تَعْلِيقاتِه» وهُرّ مُطبوعٌ في مُجَلْدَيْن. 


لان أسباب الجهالة 


بن قَوَائدٍ راسَة هذا اباب : 
مِن هذًا: ألا يْظَنّ أنَّ الحدِيتَ مِن رِوَايَةِ جَماعَةٍ مِنَ الوُواةٍ؛ بيئما هُوَ - 
في اماع لوي ا 0-6 0 ضيه وذكرده 


«وقل يكون مق ؛ فلا د ش يكف الأخذ نه »: 
يَذكُرُ المُصَنّف خدن ها السّبَبَ الَائِي مِن أَسْبَابِ جَهالَةِ الرَاوِي ؛ وهُوّ: 
31 يكون الرَاوِي مُقَلّا ؛ فلا يكم الأخذ عَنْه 4. أى أنه : ليس له إلا 


م 


حَدِيئَانَ أ ثلانّةٌ 0 بين سن رواياته 1١‏ الملل 5- بعالم ةا 


لو . 


وان في مِقدَار اززويه لم يتين لي مذقه ين كليدة؟ دعت يُعرَكُ : 

هَلْ هُوَ صَادِقٌ فيمًا يَرُوِهِ أو كاذِبٌء وهُوَ لم يَرْوِ إلا حَدِيئِيْنِ أو ثلائّة؟ ! 
وو “وفك ا ال ا امي ارا دمر 8 ,)١(‏ ا 2 راه 7 
وناكابن عدي في رجحم (اسلع بن ريو : «هُوّ في عِدادٍ البَصَرِيِينَ 

المُقَلَِينَ اين يَعرْ حَدِينهم. وَلَيْسَ فى مِقُدَار ما له مِنَ الحديث أن يعتبرَ 

حَدِيثُه ضَعِيف هُوَ أو صَدُوقٌ2. 

)١(‏ «الكامل»: (8/ .)١175‏ وانظئُ - أيضًا - : 1177/7 و«الجزح والتُغِْيل»: 
(8/7/0*) و«علل الحديث» لعَبْدِاللَ بن أحمد: (7/85) (818) (2)57143 


وَةسُوَالات المَرْقَانيٌ لدَارَفْطنِي » : )١19(‏ و«المَجِرُوحين)» لابن حِبَّانَ: ,)5١١/7(‏ 
و١‏ تَهْذِيب التَهْذِيب»: (؟١/40).‏ 


أسباب الجهالة م 


فإن قِيلَ: لَعَلّهِ تُوبِعَ في تِلْكَ الرَوَايَاتِ؟ قُلْنَا: وما يُذْرِينَا؛ لعلّه سَرَقَ 
ِلْكَ الرُوَايَاتِ من غَيْره ونسَمّها لنفْسه ؛ فتكون هذه المُتابَعَةٌ 3 إلى 
الرَوايَة الم وق فتكون مُتَابَعَةٌ وَاهِيَةَ لا حَقِيقَةَ لها : في الرايم 

فَائِدَة : 


من فَوَائِدِ هذا 0 أن الرَاوِيَ - وإن لم ينص العْلّماءً ار 
َْضْهُم) على كَرْنهِ مُتَاّا مِنَ الحدِيثٍ -؟ لكن قَذْ يُْتَقَادُ ونه مُقَلّا من 
ت ةخود اليا المُطلِعِينَ عَلَيِْ بالجَهَالَةِ. كما وُجِدَ في ( موس بن 
هلال العبدى ) ؛ لحي 3 خلم الرَازِيُ وَالدَّارَفْطِبِيٌ . 

وَذْلِك ؛ لأنّه لا يُتَصَوّ , أن يكون اراي مُكثرًا م مِن الْروَايَةٌ ولا يَْرِفَه 
أمُكَالَ هين 6 الحافظيْن المُطْلِعَيْنَ حتّول ل عَرِفَه غَيْرُهما ؛ فَإِنَّ 
مَعْرِفَةَ النَاقِدٍ بالرّاوِي لا تَذلَ - بِمجَرّدِهَا - على كَثْرَةٍ ِوَايتِه» ولا يُعْلَمُ في 
الرُوَاةٍ من جَهِلَ حَالَه إِمَامُ حَافِظَ مُطلِعٌ - كوثل هِذَّيْنِ الإمَامَيْنِ -» وعَرَفه 
غَيْدُه مِنَ الحَفَاظٍ وكانٌ - مَعَ ذْلِك - مُكثرًا م مِنَ الرّوَايَة مَشْهُورًا بها ؛ 5 
هم - عَادَةٌ - مَا يكوثُون مُقِلَينَ مِنْهَا؛ وهذًا سَبَبُ عَدَمٍ مَْرِةِبَعْضِهِم يهم ؛ 
لأن المكير م مِنَ الروَايَِ المَشْهُورَ بها لا يَحْمَى حَاله على الأَيِمّة النَّادٍ وال 


0 وننو افيه فيه (الْوّخْدَان )» 


أي : صَّهُوا في هذًا لنْوْع مِن أَسْبَابٍ التبالةي تي وله مور نابت 
الرّاويء وقِلّة الأَخَذٍ عَنه - كَيْبَ (الوُحْدَان). 


نكن أسياب الحهالة 


م و 5 2 ِ م 5 8 8 و َ تر 
والمقصود به: من لم يَرُو عنه إلا وَاحدء ولو سمي . 
ومِمّن صَنَّفْ فيه: الإِمَامُ مُسْلِمْ بن الحَجَاج كانه 


- 


قال : 
وأو لا يتشعن اختضارا وشلئوا فنيتر السريفات )ا 
كر - كخثة ها السَّبَبَ الثَالِتَ مِن أَسْبَاب جَهالَةِ الوَاوِي؛ 
«ألا : يسمى الرَّاوي ؛ اخْتِصًارًا) . 
أي : لا يُسَمّى الرَّاوِي ع ا ا وَإنّما 
همه ؛ فيقول - - معد 0 «أَحْبَرَنِي فلانُ» أو : رَجَلَ ب أو : :ا شَيْح أده 
بخضُهم». فلا تغرف عَيْهُ فضا عن حاله - جَرْحًا وتغبيةا -. 
فلهذًا؛ كان الإبّْهامُ عِلّةَ إسناديّة؛ ُوجبُ التَوقفَ في الحديث» وعَدَمَ 
الاحْتِجَاجٍ بهِ؛ لاخُتمالٍ أن يكونّ ذَلِكَ (المُبْهَمْ) ضَعِيمًا أو كذابًا. 
كيف يُسْتَدل على مَعْرفَةٍ اشم (المبْهم)؟ 
قال الحافظ يت 2 في كر ( الَنّرْهَة): «وَيُسْتَدَل على مَعْرِفَةٍ اسم 
المبهم بوْرُودِه مِن طريق 1 نيا أه . 
يُرِيدُ: أن السَّبِيلَ إِلَى تَعْيينَ اسْم الرَّاوِي المُبْهُم في رِوَايَةِ مَا؛ هُوَ أن 
يُبْحَتَ عَن إِسْنَادٍ آخْرٌ لهذِهٍ الرُوَايَة؛ ينص فيه على اسم هذا الرّاوي 
المبهُم ؛ فحيئئذ تكونٌ هذه نالو زانة مقي ا ةَ لتلك و 1 مَبَيْئَة لِمَا أَبْهِمَ فيها. 
ومِمًا ينبَغِي التَتَبّهُ له : أن :هذا تشووط نيآن تكلون تللته الزواية القاية 
(المْبَيْئَةُ ) 1 مَحْمُوظَةً: و تكون من ل أخطلاء الَزّوَاةِ؛ فتئنه ! 


أسباب الحهالة /أنةم 


سَأَلْتُ بي وأبا زُرْعَةَ عَن حَدِيثِ رَوَاهُ: عَبْد الرّحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ؛ 
تن أببهء عَن عَطَاءِ بن يَسَارِ عن أبِي سَعِيدٍ الحُذْرِي قال: قال رَسُولُ الله 
كه : «لا يُفْطِرُْ مّن قَاء» ولا من اخْتَلَمَ» ولا مَن احْتَجَمَ1. 

سات ماله تن أبيهء عَن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ 
الخُدْرِيّ» عَن لني كله . 

قالا: هذًا حطاً؛ رَوَاهَ : سفيان النّوْرِي عَن زَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن رَجَلٍ 
مِن أَصْحَابِهء عَن رَجُل مِن أُصْحَابِ لني يه [عَن النيّ كه ] . وهدًا 


هذا أَشْبَهُ الشراب واللّه - سبحائه وتعالى - أَعْلْم . 

وقال ار رُرْعَةَ ' هذًا أصَحٌ ( اه 

فل ولد اد الي ا 
هَُا؛ وأنَّ الرّاجِحٌ: أنَّ الحدِيتٌ من رِوَايْة : رَيْد بن أَسْلَمَ؛ ٠‏ (عَن رَجَلٍ مِن 


- 


أصْحَابهِ» تن جل من أَصْحَحَابٍ اللي كك ) , وأنَّ مَن رَوَاهُ (عَن زَيْلٍ 
هر ٠‏ عن طء بن يسَاو. عَن أبي سَعِيدِ) ؛ فقَدْ أَخْطَأْ في ذَلِكَ . 


60 ا : (1588). 


558 أسباب الجهالة 


ومِمّن نص علّئ ذَلِكَ: أحمدٌ بن خَنبل» وَالتَّرْمِذِيُ » وابْنُ حَرَيْمَةَ 
ومحمَّدُ بن يَحيّى الذهلىٌ والدَارَفْطَنيٌ» والبَبْهَقِيُ» وغَيْرُهم . 

وقالَ الإمَامُ ابْنُ خُرَيْمَةَ في «صحِيحه2070 - بَعْدَ أن ذَكَرَ رِوَايَة 
عَبْدِالرَ حمن بن زَيْدٍ ؛ بع كل ع 

«وهدًا الإسْئادُ غَلَطْ؛ٍ لَيْسَ فيه (عطاء بن ار و11( ابو ميل 
وعَبْدَالرَحمنٍ بن زَيْدٍ لَيْسَ هُرَ مِمّن يَحْنَجُ أَهْلُ التّبِيتِ بِحَدِيثِهِ؛ لسُوء 
حنطله اسايق وَهُوَّ رَجَُل صَِنَاعَنه العبَادةٌ وَالتَّقَشُّفَْ وَالمَوْعِظة وَالرُهْد؛ 
ا من الاين الحديث الِْي بَحْمَظ الأسَانيل). 

قالَ: «وكَدْ رَوَىَ هذا الحَبّرَ: سُفِيانُ بن سَعِيدٍ النّورِيٌ - وَهُوَ مِمَن 
لا يُدَانِيهِ في الحِفْظٍِ في زَمَانِهِ كِيرُ أَحَدٍ -. عن رَيْلِ , بن اكلم ؛ عن صاحجب 
لدع عن رجل:* مِن أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل عن اللي كلق . فَلَّوْ كان هذا 
الخَبَرُ عَن عَطاءٍ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ ؛ لبَاحَ النّورِيُ بذِكْرٍهماء 
وتم يفكت عن اسميّهما. فول عن صَاحِب لَه عن رَجل )؟ ! وَإِنّما 
يقال في الأخبَار : «عن صَاحب لهك و«عن رَجَل»)؛ 8 كان غير 
مَشْهُور) اه. | ْ 


هذًا؛ وقد جَاءَ في بَعْض الرُوَايَاتِ : «عن رَيْكٍ , بن أَسْلَم؛ عن رَجَلٍ من 
هل السام عَن ص اللَّه عَيلِيدٍ ا ؛ 00 عَمْداللّ بر احم فى 
«العلل», د 


.)0708“* (هولاك‎ )١( .)157”/98( )١( 


أسباب الجهالة 264" 


وهذه الرّوَايَةَ - إن 0 صَحَتْ - تَذَلَ على أنَّه لس عَن (غطاء بن يسار ) ؛ 
لأن عَطاءَ بن يَسَارٍ مَدَنِيُ ولَيْسَ شَامِي 

وقال ا داود فى «مسائله الأ 7 

اأفونك ا ونال عقوا أن الحييف الذى يتراون > معطا عر 
الى شعي ١‏ كن حَدِيتٌ النَيّ كَلِ: ثلاث لا يُفْطِرنَ الصَّائِمْ : الاختلام 
اي 3 كال اعموله” الى ار 4 
منْه . قال ايد هو 5 حَديثْ أفل يا اه . 

قال : 

دولا يُقْبَلُ المُنِهَمْ» ولو أنهم بِلْفْظٍ التغيل ‏ على الآصَمٌ - 

أ لل رين ال الم اق درار ابيع باق اللفرول و كان 
يقول الرّاوي عَنه : ١حَدَّكَنِي‏ الك 10 المَّلْتُّ -24؛ فَهُوَ - وإن وَنَقَه ل 
أله آَنِهَمَه وم يُسَمْهء والتُوثِيقُ لا يُنظَرُ فيه ولا يُْتَدُ به إِلّا يَعْدَ مَعْرفَةِ اسم 
الرّاوي المُوَنْق ؛ فلا بُدَ مِن ذكر اسْم الرَّاوِي ثم توثيقه» ولا يُكتَمَى 
بالتوثئيق وَحْدَّه؛ إذ قَدْ يكونٌ الرّاوي المُوَنّقُ بْمَهَ عِندَ مَن وَنَْمّهه مَجَرُوحًا 
عِنْدَ غَيْرِه؛ فإِذًا سمي الرّاوِي - فقِيلَ (مَثْلّا): ١حَدَثَنِي‏ فُلانْ الثّقَةُ-؛ 


(51)») وهو ا - في «الكايل» لابْن عَدِيّ : (ه/ 5*-555. ط دَار الكتّبِ 
العلمئة): 


لفن أسباب الجهالة 


ونا : ب سا اي و0 
فيه - فتغمل قَوَاعِدَ النّْجيح للحكم عَلَيْهِ -. أمًا إِذَا أَنْهمَ فلا سَبِيلَ لنًا إلى 
مَعْرِفَة عَيْنِه فَضَلا عَن حَالِهِ . 

رامشسوويدلك: 

مَا إِذَا قالَ: «أنا لا أَرُوِي إِلّا عَن الثّقَاتِك أو: ١شْيُوجِي‏ كُلَّهُم 

ثْقَاتٌ )2 م رَوَى عَن مُبْهَم ؛ نهم كثيرًا ما يَيلُونَ في لِك إل الإجمَال؛ 
لأنّ الثقَاتِ مَرَاتِبُ ودَرَجَاتٌء ولَفْظ (الثْقّة) أيضًا كَدْ يُطْلَنُ علّىن (العَدْلٍ) 
وإن لَّم يَكنْ ضَابطًا. فمِئُلٌ هذه العِبَارَاتِ لَا تَكْفِي في التّوثِيقٍ لكل شيو : 
هذا الرَاوِيء حنَّى مَن سَمَاهِمء قَضْلا عَمْن أَبْهَمَهُم ولّم يُسَمْهم . 

قال العلامَةٌ المُعَلَّمِيُ اليَمانىُ كرنهِ”'' : 

قزل البشدثف: ١‏ شيُوجِي كُلَْهُم ثْقَاتٌ )2 أو : ١‏ شيُوخ لان كُلَْهُم 
اك ا بان ين جنات كل زاج ماهم يتيك ير ان لقال له 
بِمْفْرَدِهِ على الإطلاقٍ (هُوَ بِقَةّ)؛ وإنّما إِذَا ذَكَرُوا الرّجُلَ في جُمْلَةِ مَن 
َطْلقُوا عَلَيْهِم (ثقات)؛ اللّازِمُ أنه (بِقَهُ) في الجُمْلَة؛ِ أي: لَهُ حَظّ مِنّ 


وهُم رُبما يَتَجَوٌرُونَ في كَلِمَةِ (ثقَه)؛ فيُطلِمَوئها على : مَن هو صَالِحَ في 
ديئه ) وإ كان ضعيف الحديث » أو تكن ذلك 


:)557/1(-:» في (التتكيزل‎ )١( 


أسباب الجهالة م 


الام أنْ لَهُ خط ما مِنَ الضْفٍ؛ كما تَجدُهم يَذْكُرُونَ في كنْبٍ الصُعَنَا 
كثيرًا مِنّ الثُقَاتَ الذِينَ تكلم فيهم أَيسر كلام اه بِتصَرْفٍ يسِير. 

وكذا: 

فول المحَديِينَ : «فُلَانُ لَا يَرْرِي إِلّا عن بْقَةِ) . كما قِيلَ ذلك في شُعبَّة 
ومَالِكِء وابْنٍ مَهْدِيُء والقطانِء وأحمدّء وأبي دَاودَء وأبي رُرْعَةَ: 
وغَيْرهم . 

قال الإمَامُ ابْنُ عَبْد الهادي27 : 

١رِوَايَة‏ الإمام ا عن التّمَاتَ هوّ الغَالِتٌ من فِعْلِه والأكثرُ من 
عمله» كما هو المدروف من طريفّة ع ومَالِك ؛ وعَبْدٍ الرّحمن بن 
مَهْدِيّ» ويّحيّى بن سَعِيدٍ القطان: وغَيْر هم . 

وقَذَ يَرْوِيِ الإِمَام أحمدُ قَلِيٌ في بَعْض الأخيان عن حماعة قل لتنا 
إأن الضَعْفٍ وقِلَةٍ الضَبْط ؛ وذَلِكَ على وَجْهِ الاغتِارٍ والإستِشْهَاد لا علّى 
طريق الاحِتَِهَادِ والاعتَمّاد. 

مثل : رِدَائيهِ عن عَامِرٍ بن صالح الوبيرى : ومحمدي الفاستم الأسديٌ: 
وَعُمَرَ بن هارونَ البلخيّ» وعلىٌ اخاضم الواسطيّ» وَإِبْرَامِيمَ بن أبي 
ل ويَحيى بن يَزيدَ بن عَبْدِ الملكِ النوفلي؛ ونْضْر 
ابن بابء وتَليدِ بن سُلَيْمانَ الكوفي وحْسَيْنِ بن حسن الأشقرء 
وأبي سعدٍ د الصاغانئ: ومحمدٍ بن ميّسرء ونَحُوهم مِمَن اشتهرٌ الكلام 
فيه» وهكذًا رِوّايته عَن مُوسَئ بن مِلَالٍ - إن صَحَتْ رِوَايتُه عَنْهُ -2 اه. 


)01( الصّارم المنكى»؛: .)5١57/١(‏ 


كشن أقسام الجهالة 


وقال في مَوْضِع آخَرَ' - بِصَدَدٍ رِوَايَةِ (شْعْبَةَ) عَن بَعْض الصَعَفَاءِ - 

«العَالِبُ علّى طَرِيقَة شُعْبَة : الروَايةَ عَن الثْقَاتِ . وقد يَرُوي عن جَمَاعَةٌ 
مِنَ الضَعَفَاءِ الْذِينَ اشتهرٌ جَرْحُهِم والكلامُ فيهم - الكَلِمّة والشيء 
والحديث والحديئن وأكثر مِن ذَلِكَ -. وهذا مِثْلُ رِوَايَتِهِ عن إِبْرَاهِيمَ بن 
مَسَْلِم الهجريٌ» وجابر الجعفيّ» ورَيْدِ بن الحواري العمي» وثُويرٍ بن 
أبي فاختةٌ» ومجالدٍ بن سعيدٍء ودَاود بن يَزِيدَ الأوديٌّ» وعبيدةً بن معتب 
لضي ومشلم الأغورء ومُوسَئ بن عبيدة الربذي» ويَعقوب بن عَطَاءٍِ بن 
أبي رَباح » وعَلىٌ بن زَيْدِ بن جدعانٌ» ولَيْثِ بن بن أبي سيم وفرقل 
لبيك والازرهم يكن لكل وو وتيك اله الشخنتي وشو الحلط وول 
الضَّبْط ومُخْالْمَةِ الثْقّات» اه . 

قال : 

«فإن سمي وانفرة وَاحِدُ غنه فمخيزل العين:أ أو اثنّانَ فصَاعِدًا وله 
يُوَنُّقَ؛ فمَجهُول الحال؛ وهُوَ المَشئُور»: 

وْله: «فإن سُمّيَ » يَعْنِي : الرَّاوِيَ . فالكلَامُ الآتِي - هُا - عَنِ الرّادِي 
المُسَمّى في الرْوَايَة لا المبْهُم؟ فَتَنَبّه! 

اع يده لَا زالَ يَتَكَلّمُ في (جَهالَةِ الرّاوِي). وَكَذْ قَسَّمَها إلى 
نَوْعَيْن : ججهالة عَيْن) وجهالّة حَالٍ. 


ل مَجْهُولَ العَيْن) : فهُو من لم يرو عَنهِ إلا رَاوِ واجِدٌ. ورأق 7 القرد 
رَاو وَاحِدَ واي عنه . 


)01 « الصّارم المنكي) : /١(‏ 5كه"- مه"”). 


أقسام الحهالة م 


و( مَجهُولَ الحالٍ) : هُوَ من ازْتَمَعَتُ عَنه جَهالَهُ العَيْن؛ فَرَوَىْ عَنه 
رَاوِيانِ أو أكرء إِلَا أنه لم يون من (إِمَام) مُعْتَبَر. أي أُنْنَا لّم تغرف 
حالهء وإن عَرَفنا عَيْئّهِ. ْ 

ولشكن تشهول الساليك أشاه :الجر 3ك كما اناق إل ذلك 
المُصَئْفُ -. إلا أن وَضْفَ (المَسْتُورٍ) لا يُطْلَنُ - في الأَعَمٌّ الأعْلَب عِندَ 
الأَئِمَةِ - إِلّا علّى أَهْل الطبقات العُلْيا مِن المجاهيل - كالتًابِعِينَ -. أمّا مَن 
دُونّهم : فَيقَال فيهم : «مجهول)». و يقال فيهم : (مَسْتور ). إلا َادرًا . 

وَقَدُ قال ابن الصّلَام”" في معرض حديئه عن ( المَسْتُورِينَ ) : ١في‏ 
كَثيرٍ من كُبْبٍ الحدِيث المَشْهُورَةٍ غَيِرُ وَاجِدٍ مِنَ الرُوَاة الّذِينَ َقَادمَ المَْدُ 
بهم» وتَعَذَّرَتٍ الجْبْرَةُ البَاطِتَةُ بهم» اهء بِتَصَدْفٍ. 


ئئسه : 


اذه :أن تخويت للشو ول ينا سبق بهو نا كار غلنة لقعا ون هيز ادل 
مق اطلقة مبسمة بق تخت النشلة» ,وتيقة حلت المتاحدوون قال" 
لا يَخْرُجُ الرّجُلُ من الجَهالَة إلا برِوَايَةِ انْيْن فصاعِدًا عَنهِ. 

وقال بَعْضٌ أهْل العِلّم: مَن عُرِفٌ بطَلبٍ العِلّم وأَخْذْهٍ وكانَ من أُمْلِه ؛ 
كان غيرَ مَجْهُولٍِء وإن رَوَىْ عَنه وَاحِدَ!ا أمّا من لم يُعْرَفْ بالطلب 
ولا بِالأَخَذٍ والرُوَايَة؛ كان مَجَهُولَاء وإن رَوَى عَنه أكثدٌ من وَاجِد! 

فَقَدُ قال يُعقوبُ بن شَبَة: قُلْتُ ليخب بن مَعْينِ: متّى يكونُ الرّجُلُ 


() «علوم الحديث»: (ص .)١١57‏ 


5م أقسام الحهالة 


مَعْروكًا؛ إذَا رَوَىُ عَنه كم؟ قال: (إِذَا رَوَى عَن الرَّجْل مِثلُ ابْن سِيرين 
والشُعْبِيَ - وهَؤلاء أَهْلٌ العلم -؛ فَهوَ غير مَجهَولِ). قُلْتُ: فإِذًا رَوَىْ 
تن الرجُل مِئْلُ سماك بن حَرْبٍ وأبي إِسْحَاقٌ؟ قال: «هَوْلاءٍ يَروون عَن 
مَجَهوَلِينَ ). 

0 ذلك ابن و تحت الحنبلي 2 في شرح عِلل التَرْمِذِيٌ 1 2 
أَعْقَبَ هذًا بِقَوْلِهِ: «وهذًا تَفْصِيلٌ حَسَنّ؛. ورد بَعْدّهِ كَلامَ المُتأخْرينَ . 

قُلْتُ: ويُمكنٌ إغمال القَوْلَيْن بأن يُقال: 

إن رَوَى عن الرَّاوِي وَاحِدٌ مِن أَهل العم مِمّن يُعْرَفُونَ بانتمَاء و الشيُوخ ؛ 
مم اع ا ا و 


مِمًا ينبني أن يُعْلَمَ: أنَّ رِوَايَةَ الضّعِيفٍ عَمّن لَا يُغْرَفُ لا تَشَّعْه؛ لأن 
رِوَايَة الم الفعينيه :وعذنها أشواء :نونك يكو الضعف: إنها كت شما لزاو 
لْيْسَ مَعْرُوفاء بَلْ ا ا 

وكاء ذْلِك يَقَعٌْ م مِنَّ الضعِيفٍ بكثْرَةٍ ؛ يْمُْضِي إلى إيجادٍ رُوَاةِ لا وَجودٌ 
لهم في الوَاقِع؛ ولهذا لم يَعْتَدَ الإِمَامُ 8 بان أنه بروَايَة الصْعِيفٍ عَن 
الرّاوي الَّذِي لَا يُعْرَفُء ولّم يَرْفَعْ جهالئه جالرواية عله . :والله أغله : 


0 
فائدلةٌ * 


لا ثَلارُمَ بِينَ عَدَّدٍ مَّن يَرُوي عَن الرّاوي» وبينَ عَدَدٍ الأحاديثٍ التِي 


البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها مض 


يَرْويها؛ فَقَدْ لا يكونُ للرَاوِي إِلّا حَدِيتٌ وَاجِدَ إِلَّا أنّهِ رَوَاه عَنه جَمَاعَةٌ 
مِنَ الرُوَاقِ وقَدْ يَرْوِي رَاوِ آخَرُ غيرُه عِذّةَ أحادِيتٌ» إِلّا أنه لّم يَوها عَنه 
إلا رَاوِ وَاجد. وَاللّهُ أَعلَمُ . 

م شُرَّعَ المُصَئف 2 في الكلام تفصيلبًا عن ( بدَعَةٍ الوَاوي) ؛ 9 
هِيّ سَبْبُ من الأسْباب العَشْرَةٍ للطغن في الرَّاوِي ( أو في رِوَايَتِه) ؛ والطْعْنٌ 
بدوْرِه مِن مُوحِبَاتِ رَدّ الحَدِيثْ وعَدَم قَبُولِهِ. 


قال : 


ثم البذعَة, إِمّا بمكفرء أو بمْمْسْقٍ. فالأوّل: ل تقل صاحبها 
الجَمْهُورٌ. والثّانى: يُقْمَلُ مَن لم يَكن ذَاعِيَةٌ - في الآصَحٌ -. إلا أَنْ يروي 


رام في 


ا يَحْلُو الوَاقِمُ في البدْعَةٍ 54 ما أن: يَقَعَ في بِدْعَةٍ مُكَفْرَةء أو بِدْعَةٍ 
مُمَسّقَة؛ فالبدعَة بهذا تعيب - بِالنّظر إِلَى نَوْعِهَا وحَالٍ صَاحِبها - إلئ 
سم بذعَة 0 وبدعة مفسقّة . 

-١‏ بذعّة مُكَفْرَة: كأن يَأتِيَ مَا يَسْعَلْزِمُ منه الكُفْر؛ كاعْيِقَادٍ العَقائد 
الباطِلّة المُخَالِفَة لَأَصُولٍ لإسْلَام العَظِيمَة» أو اغْيِقَادٍ أنَّ الطَبيعَةً هي 
الخالفة عن ذون اللمت يانه وتعالى -» وغيرها من المُكمْرَات. 


لش البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها 


وهِذِهٍ البدْعَة رِوَايَةُ صَاحِبها مَرُدُودَةٌ؛ إذ إِنَّ رِوَايَةَ الكافر لا تَقْبَلُ؛ 
فحكمُ رِوَايَةِ هَولَاء الرُوَاةٍ هُوَ نَفْسُ كم روَايَ الكافِر. 

وهِيّ الْتِي عَبَّرَ عَنها المُصَئْف كرئه بِقَوْلِهِ : «فالأوّلَ: لا يَقْبَلُ صاحِبّها 
الجَمْهورٌ». 

؟- بذعة مَْسْقَة : ونا افق 4 خوك عر بدلدك القذ زوك 

عَنٍ الي وكاو لا بمَعَائَدَة؛ بل نوع شَبْهَة؟ . . فِالمبْتَدِعَ - هُْنَا - يتّكى؛ علا 
تأريل أو شبْهَةِ . كالمُرْجئَّة والخوارج ؛ وأمتاليس... 

وثَدٍ اخْتَلَفَ العلماءً - عَلَيْهِمِ رَحْمَةُ الله تعالّى - في حَالٍ صاجبهاء 
وفي المَسْأَلَةِ كلام طويلٌ ليس هذًا مَوْضِعْ بَسْطِه؛ إِلَا أنَّ القَوْلَ المَصْلَ 
فيها: ما ذَّكْرَهُ المُصَئّف ككأَنْهُ بِقَوْلِه : « الثاني : يشْبَلُ مَن لم يكن ذَاعِيَة - 
في الأصَحْ -». 

وذّلِكَ أن الأيِمَّ - رَحِمَهم اللَّهُ تعالى - يُفُرْقونَ بينَ: الدَّاعِي إلى 
بدعتته - الذي يُناصِرُها ويَذْعُو إِلَيْهاء ويُوالِي ويُعادِي لأَجْلِها -» وغير 
الدَاعِي - الَّذِي يَكْتُمُ بِدْعَتّه في نَفْسِهء ولا ينشُرُهاء ولا يَدْعُو إِلَيْها -؛ 
فيَحْتَمِلونُ أَمْرَ غير الدَّاعِيء بخِلانٍ الذَّاعِي ؛ فَيَرُدُونَ رِوَايْتَه ولا يقبَلُونّها 
منه؛ إِحَْمَادًا لذكره» وَقَطعًا رةه 

قال ابْنُ حِبَّانَ في مُقَدْمَةٍ (صَحيحه)”'' : 
«وأمًا المُْتَحِلُونَ المذَّاهِبَ مِنَ الوُوَاةٍ- مثل: الإرْجَاءٍ والتَّرَفْضِ 
مَا أَشْبَهَهما -؛ فإنًا نَحْتَجٌ بأَحْبَارهم إِذَا كانوا بِقَاتِء علئ الشّرْطٍ الَّذِي 


2050 إخشان -). 


البدعة . أقسامها 3 وأحكامها 1 


وَصَفْتَاه! ٠"‏ وتكل مَذَاهَِهُم وما تَقَلدُوهُ فيما بهم وبين حَالقهم إل اللّه - 
جَلَ وغَلّا -, إلا تكردا دُعَاةٌ ِل ما انتَحَلُوا؛ فإنَّ الدذَاعِيّ إلى مَذْهَبه 
لذب عله حلى يصير لاا فو - وإن كان لق -» ثم يا عله جل 
للاتباع لمَذْهَبه طرِيقًاء وَسَوعَنًا للمتَعَلم الاعبَمَادٌ عليه عَلْيْهِ وعلى قَوْلِه ؛ 
الاحيِيَاطً تَرْكُ رِرَايَةِ الْأَيِمَةِ الدُعَاةٍ مِئْهُمء والاحْتِجَاجُ بالرُوَاةٍ الثَقَاتِ 
مِنْهُم - على حَسَبٍ ما وَصَفْنَاهُ -2. 

قال: «ولَوْ عمدنًا إِلَى تَرْكِ حَدِيثِ الأَمّش وأبي إِسْحَاقَ وعَبْدٍ الملكِ 
ابن عمير وأَضْرَّابهم لِمَا انتَحَلُواء وإلَئ قَتادَةَ وسَعِيدٍ بن أبي عروبة وابن 
أبي ذثب وأَسَْانِهم لِمَا تَقَلدُواء وإلَى عُمرَ بن ذرُ وإِبْرَاهِيمَ 2 
ابن كِدَام وأْقْرَانهم لِمَا اخْتَارُوا؛ فتَرَكُنَا حَدِيئهم لمذاهِبهم؛ لكان ذَلِكَ 
درِيعَةَ إلى تَرْكِ اسن كُلُهاء حبّى لا بحصل في أَدِيَا مِنَ اسن إلا السّي؛ 
افير وذ كتفلا نا وَضئنا؛ ,اعذا علد وخفى التتى وطايها اث 
الاختِيّاط في قَبُولٍ رِوَايَاتِهم: الأضل الذي وَصَفْنَاُ دُونَ رَفْضِ ما رَوَوْه 
ان 


)01 قال قَبْلَ ذَلِكَ : نا لم نَخْتَحّ في كتابئًا» هذًا إِلّا بِحَدِيثْ اجْتَمَعَ في كُلّ شَيْحْ من روَاته 
حْمْسَةُ أشاء : 
الأوّل: العَدَالَهُ في الدين بالسَترٍ الجميل . 
والثاني : الصَّدْقُ في الحدِيث 5 
والْايث: العَقْلٌ بمَا يُحَدْثُ مِنَ الحديثِ. 
والرٌابع : العِلْمُ بمَا يُحِيلُ من مَعانِي مَا يَرْوِي . 
والخامن . لمعي حَبْره عن التذليسن» اه 
م أَحَذَ في شَرْح هذه الختوط. 


يلي البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها 


وإن قِيلَ: قَدٍ احْتّجّ البُخَارِيٌ ب(عِمران بن حطان)ء وهو من ذُعَاةٍ 
الشراة'' !؟ واحْمّجٌ الشّيْحَانٍ بِ(عَبْد الحميدٍ بن عَبْدٍ الرّحمن الحمانيّ): 
وكانّ دَاعِيَةَ إلى الإرْجَاءِ - كما قال أبو دَاودَ -!؟ 

فلك :قال أبو دَاودَّ : ال في أل الأَهُوَاء ُصَحٌ حَدِينًا مِنَّ 
الخَوَارجٍ "» ثُمّ ذُكَرَ (عمرانَ بن حطان) و(أبا حسّان الأغْرَّج). 

و(عِمرانُ بِنُ حطان) - وإن كانّ دَاعِيَةَ إأى بِذْعَةٍ الخْوَارجِ -؛ فَهُوَ إِنّما 
حرج لَهُ البُخَارِيٌ مُتابَعَة حَدِينًا وَاحِدَا أيضًا. 

وقل قيلٌ: إِنَه رَجَعٌ في آجِر عُمره عَن رَأَي الخوّارِج . 

قال الطافط ذا تخ فى مقدمة «القنْح)”'' : «فإن صَحَّ ذُلِكَ؛ كان 
مُذْرًا جَيّدَا وإلا؛ فلا يَضُرُ النَخْرِيجُ عَمّن هذا سَِيلُه في المُتابَعَاتٍ . واللّهُ 
عله ؟. 

ولم يَحْتَج مَسَلِمٌ بعَبْدٍ الحميدٍ الحمانىٌ ؛ إِنّما َخْرَج لَهُ فى « الْمُقَدْمَةق 

ذلا السشاري اختّح به. وفى مُقَدمَة «القُنْح "ا قال الحافظ ابن حجر : 
«إنّما رَوَىْ لَّهُ البُخَارِيٌ حَدِيئًا وَاجِدًا فى (فَضَائِل المَرَآنِ)» مِن رِوَايَتِهِ عن : 
ريك بن عبد الله بن ف بده عن أبي برد عن أبي موسو ؟ في قَوْلٍ 
الئيت كله : «لَقَدْ أوتِيتَ مِرْمَارًا من مَزَامِير آل دَاودَ». وهذا الحدِيث قد 


.)577 «الشراة»: هم الخوارج. () رص‎ )١( 
.)5١56 (ص‎ )9( 


البدعة ؛ أقسامها. و 0 لضن 


ا ملم بن طريق أخر: عن أي بزقة؛ عن أبي موس » فلم يرج أ 
إلا مَا 0 وَاللَّهُ عْلَم ». 

وَعَد بَعْضْهِم 0 حَرَّجَ له البَحَارِيٌ وهوّ مِنْ الدعاة : ( اود 5 
حْصَيْن ) . 

ولضاضه مد قال ابِنُ حِبَّانَ : الم يَكْنْ يكن ذَاعِيَةَ ‏ 0 فلم 
يَحْرّح لَه البَخَارِيٌ إلا حديعًا وَاحذَاء وَل تاقد الله التوقين 


هذا؛ وللشيْخ لاسو بن يي المي , اَنُه في كتابه اليم 
«التّكيل»” لك بَحْثْ في غَايَةٍ القَوّة والمَتانَة حَوْل ( رِوَايّة المبتيع ) ؛ أنُصَحٌ 
طَالِبَ العِلّم بمُطَالْعَته 


ننسة . 


كَتَبَ بَعْضُ المُعَاصِرِينَ رِسَالَة صَغِيرَة» وَسَمَهَا ب«مِيزَان الجرْح 
والتغدِيل». وهِيّ رِسَالَة مُمِيِدَةٌء إلا أنّ كاتبّها كته تَسَاهَلَ فيهًا غَايَة 
التَسَامُل ؛ جتن ند ان انها اخ البدّع والأهواة: الدين كار يوا لسن 
وعَاَوا أَهلهَاء مُعَامكََ لل السْنَة اين فحُوا عَنْهَاورَكعُوا رَايتها! متشي 
عضن ماج عَن أَمْل السّنَةِ مِن قَوَاعِدٌَ؛ لكنّه وَضْعَها في غيْرٍ مَوْضِعِهَا 
الْذِى أَرَادُوه. 

كمِثْل فَاعِدةٍ : (عَدَم قبُولٍ قَولٍ المُعَاصِرِينَ في بَْض)؛ فترَاه يعمد إلى 
كلام أهل السُنْةِ في أهل البِدْعَةٍ؛ فيخمله علّئ كلام المُتَعَاصِرِينَ الّذِي 
يَحِبُ رَذهُ وعَدَمٌ اعْتَِارو! تراه يوق أن يسَمْيَ أَلَ البدّع ب( المْبَدّعِينَ) - 


45/١١ )١(‏ ؟ه). 


م البدعة ؛؟ أقسامها. وأحكامها 


أي : بِتَشْدِيدٍ الدّالِ المَفْنُوحَةِ -؛ أي: المسوبِينَ للبذعَة! كُمّ يُعَلْنُ ذَلِكَ 

لزوانها الزناته ا عا سي شويّة الأكثرِينَ لهم ب( المُبتَِعِينَ) ؛ لاني لا أرَئْ 
أنْهم جننا] البدعة ؛ الأنهم مجتَهدونَ يَبْحَقُونَ عَن الحَقٌ ؛ ف انون ل 
بَذْلِ الجهد ؛ قاو قا جور ل لوو فلا يَلِيِقُ تَسْمِيَنُهِم (مُبْتَدِعَة)؛ 
بل ( مُبدَعَة)) اه ! ! 

قلت : وهذًا النَمْسِيرُ والنِْيلُ في غَايَةِ العَجَبِ ؛ نه لَوْ كان صَحِيحًا؛ 
لسَاع أنه قال في هل السَنة أيضا نهم ( مُبَدَعون) ؛ لأنْهم عند مُخْالِفِيهم 
َهْلُ بِدْعَةِ! وما مِن طَائِمَةِ إلا وترَّئ مُخَالِفِيهًا أَهْلَ بدْعَةِ. ولكن؛ حاضًا 
وكلا! 

فإِنَّ اين 0 البدّع وَالآَهْوَاءِ ب(المُبْتعَة) هُم أَهْلُ السُِنَه؛ الّذِين 
ا مك في إنصَافِهِم وعَدَلِهِم؛ وي و 
ُخَالُِوتهم في الرأي ؛ بل لِمَا يقترن به من مُعائَدَةٍ الحَقْ وأَهلِهء حبّى 
بَعْضَهم كان يلم الأَحَادِيتٌ البَاطِلَةَ وَالمُسْتَجِيلَةَ على أل لسن ؛ 0 
عَلَيْهم كما كان يَفْعَلُ ابْنُ الثلجيّ مَعَ حَمَّادٍ بن سَلَّمَةَ!ا ولّا يكونُ هذًا إلا 
عَنِ الْبَاع للَهَوَئء وَإِضْرَارٍ على البَاطِلٍ. 

ولهذاء قوق سيور عَلماء السْند مين الذاغية بوغثرة4 ووخة ذلك 
وَاضْحَ ؛ وقل ينه الشَّيْحْ العلامَةُ مَهُ المُعَلْمِىُ اليمانيٌ 2 و فى «التّدكيل )27؛ 


فقال : 


/١( )١(‏ 54- 0غ). 


البدعة ؛ أقسامهاء. وأحكامها ام 


«إِذَا كائث حَُجَجُ ل ان ل لال نر لقان 
متَعَا للهَوَّئى»ء مُعْرِضًا عن حُبجَج الحق . واتباع الهَوّى والإعْرَاض عَن 
ب الحن؛ كذ يشش جداء اي ا اه فإن لم 
وهِذِهٍ حَالُ الدّاعِيَة الّذِي الكلامٌ فيه؛ فإنَّه لَوْلَا أنه مُعَانِدٌء أو مُنْقَادٌ لهَوَاُ 
انقيّادًا فَاجِشَّاء مُْرضًا عَن حُجَحج الحَنْ إِْرَاضًا شَدِيدًا؛ لكان أَقَلُ أحْوَاله 
أن يحيله النّظرُ في الحَقٌ 1 الازتياب في بِلْعَتِهِ ؛ فيحّاف - إن كان 
- أن يكونّ على ضَلَالَة» ويَرْجُو أنه إن كانَ علّى ضَلَالَةٍ فعَسَئ 
اللنس هار و هك أن كارف 
فإذا الْتََتَ إِلَى أَمْل السُنَةِ؛ عَلِمَ أنّهم إن لم يكوثوا أَؤْلَى بالحَى مِنْه ؛ 
فالأَمْرُ الّذِي لَا رَيْبَ فيه: أَنّهم أَوْلَى بِالعْذْرٍ مِنْهُء وأَحَنُ - إن كانوا علّى 
حَطٍَ - أن لَا يَضُرّهُم ذَلِكَ؛ لأنّهم إِنّما يتَبعُونَ الكتَابَ والسّنّة ويَخْرِصُونَ 
على اتبَاع سَبِيل المُؤْمِنِينَ: ووم صِرَاطٍ المُمَم عَلَيْهِم - الي صَلَّ الله 
عَلَيْه وآله وسَلَّمَ وَأَصْحَابه ا كلك فيقول في نَمْسِهِ: هَبْ 
نهم علّئ بَاطِل ؛ فلّم يَأتِهم البَلَاءُ مِن اتبَاع الهَوَّئ وتَتَبُع السّبْل الحَارِجَةٍ . 
واسرن ا ألا تيور شالية نا كي لكر اليه 
ولا يَُلَلْهُم ولا يَحْرِصُ علّئ إِدْحَالِهم في رَأَيهِ؛ بل يَشَْلّه الحَؤْفٌ على 
نَفْسِهِ؛ فلا يكونٌُ ذَاعِيَةَ) اه. 


وكذًا؛ تعَلّقّ صَاحِبُ الرّسَالَّةِ المُشَارٍ إِلَيْهَا بتَخْريج البّخَارِيٌ ومُسْلِم 


فض البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها 


لبَعْض الدَعَاةٍ : في ١‏ صجيحيّهما2. لكنّه ضَحُمَّ مِن ذَلِكَ ؛ فَرّعَمَ أن البُخَارِيّ 
عمد على العا من أهل البدع . وأنَّ مبيلمًا مَل (#اصحيحه ا بهم!! 

وتقدّمَ بِيانٌ أنَّ : الدُعَاةَ مِن أهل 0 حَدِينُهِم في الصَّحِيِحَيْن ؛ - على 
لت - إِنّما هر في الشَّوَاهِدِء لا في الْأَصُولٍ. 

هذا؛ وقَوْلَ المُصَئّفٍ كانه : 

إلا إن رَوَىُ ما يُقَوي بِدْعَتّه ؛ فيْرَدُ علّى المَذْهَبٍ المُخْتَارء وبهِ صَرَّحَ 
الججوزجانِي شَيْحْ النسائي ا فِيَعْنِى به : أن غيرٌ الذَّاعِي إِذّا رَوَى مَا د يوافق 
بلعَنَّه ؛ فتَرَدُ د روايته! 
الْرّجَالٍ » : 

قال الجُوزْجانِيُ : ١ومنهُم‏ رَائْغٌ عن الحَنّ - أي: عن السّنهِ -» صَادِقٌ 
للد فلس فيه له إلة أن حل عد حَدِيثِهِ مَا لا يكونُ مُنكرًا إِذَا 
لم يقَوُْ به بِذْعَنَّه ؛ اه . 

قال انْنُ حَسجَرٍ في «الشَّرْح»: «ومًا قالَهُ مُتَجه؛ لأنَّ العِلّةَ التي رُدّ بها 
حَدَيث الداعبَة ة وَارِدَةٌ فيما ذا كان ظاهه المَرْويُ توافق مَذْهَبَ المبتيع. 
ولَوْ لّم يَكَنْ ذَاعِيَة ؛ أهم. 

وهذًا فيه نَطَرٌّ ظَاهِرٌ ؛ وأَرَّى أنَّ فيه تَعَسّمًاِ لأنّئا ما دما قَدْ سَلَّمنا بتوثيق 
الذاوق :وله لا نزوي إلاما قد تبثن من حفظه له وتكليه فيو :قمنا الداع 
إأَى اشْيِرَاطٍ ألا يَرْوِيَ ما يُوافِقُ بِدْعَتهِ؟! أَلِحَوْفٍ أن يَكْذِبَ في روَايَة 


البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها فض 


مَا وَاقَقّ بِْعَمّه؟! فإن جَوَرْنَا عَلَيْهِ الكَذِبَ فى بَعْض حديثه (وَهُوَّ ما وَافَنَ 
٠.‏ 9 سس ع 0 َه 7 ورة ب 0 ]امه 
فيه بدْعَنّه )؛ أفْضَئ ذَلِكَ با ولزم منه - ولا بد - ترْك كل حدِيثه لا بعضه 


.و سس و 


ددا 

وقَدْ سَبَقَى إِلَن الاغْتِرّاض علّى الحافظ ابْن حَبَر في هذا المَوْضِع : 
الضَّبْخُ العلامَةُ عَبْدُ الرّحمن بن يَحيّى المُعَلْمِيُ اليمانيُ في كتابه القَيّم 
« التتكيل» . 

قال المُعَلْمِىُ كونه”'' : 

الى 2 . ور ورد نوي ١‏ : 11 0 “ع2 

«والججوزجانِىُ فيه نَصبٌ؛ وهُوّ مُولعٌ بالطغن في المتشْيعينَ. ويظهر أنه 
إنّما يَرْمِي بكلامه هذًا إِلَيْهم؛ فإنّ في الكوفِيِينَ المَسُوبِينَ إلى التَشَيّع 
جَمَاعَة أجِلَة ؛ لمق اه السُنّةَ على تَوْثِيِقَهِم» وحَسَن التَنَاءِ عَلَيْهُم» وقُبُولٍ 
روَايتِهم» وتَفْضِيلِهم على كثير مِنّ الئْقَاتِ الّذِينَ لم يُنْسَبُوا إلى التّشَيْع. 

فكأن الجُوزجانِىٌ لَما عَلِمَ أنّه لا سَبِيلَ إلَ الطغن في هَوْلَاءِ وأمُثالهم 
مُطلَقَاِ حَاوَلَ أن يَتَخَلْصٌ مِمّا يكرَهْه من مَرْويّاتِهِم - وهُوَ: ما يتَعَلوَ 
بِمَضَائِل أَهْل البَيْتِ -! 

وغتارثه: المذكورة تخطى: أن المكدم الكاوق. الليقة + المامون قن 
روا المَقبُولَ حَدِيثُه عِندَ أَهلٍ السُنّو إِذا رَوَ حَدِيئًامَعرُوفَا ند أل 
السُنَة غَيرَ مُنكر عِنَدهُم إِلَّا أنه مِمّا قد تُقَوّى به بِدْعَنّهِ ؛ فإنّهِ لّا يُؤْحَذ 
وأنّه ينَهُمْ . 


.)55/1١( : في «التكيل»‎ )١( 


ام البدعة ؟؛ أقسامهاء وأحكامها 


فأمًا احتيَارٌ أن لا يُؤْحَدَ؛ فلَهُ وَجْهُ؛ رِعَايَةٌ للمَضْلّحَة - كا زه( 
وأمّا أنه يْنَّهَم؛ ' فلا يظْهَرُ لَهُ وَجْهُ بَعدَ اماع يَلْكَ الشْرَائْط. أن يكون 
المُدَاذ أله: : قد يَنهِمُهِ من عَرف بِدْعَتَهُ ولم يَعْرِف صِذْقّه وأمَائتَه ولّم يَْرف 
أنَّ ذَاكُ الحدِيتٌ مَعْرُوف غَيْرُ مُْكر؛ ف قم فشينى 4 الطن يه بونمز رثات ولا يعد 

مِنَ الجوزجانِيٌ أن يصَانِعَ عمًا في نَمْسِه ؛ بإِظهَارٍ أنه إِنّما يحَاول هذا 
المَعْئَل ؛ فبهذًا تَسْتَْقِيمُ عِبِارَتَهُ ؛ اه بِتَصَرُف يُسير . 

م قال رَدًا علّئ ابْنِ حَحجَرٍ - وأنّهِ فم من كلام الُموزجانِيّ مَا لم يَقْصِدْة 
الججوزجانِيُ - : 

أقول : الصَمِيرُ في قَوْلِهِ : - يَعْنِي: ابْنّ حجر - فَيْرَد)؛ يَعُودُ - فيمًا 
يَظهَرُ - علّئ: المُبْتَدِعَ غَيْر الداع أوْفَع الرَدّ على الرَّاوِي في مُقَابلٍ 
إطلاق القُبُولٍ عَلَيْ وقد قال قَبْلَ ذَلِكَ : ١‏ والتَّحْقِيقٌ : أنه لا يرَدُ كل مكفر 


وه 


بِلْعَة؟؛ والمُرَادُ بِرَدْ الرّاوي: رد مَرُويَاتِهِ كُلّها. 

وقد يقال : يحتمل عَوْدُ الضمير على : المَرْوِيٌ المُقَوّي لمَذْهَبهِ. وعلول 
هذًا؛ فَمَذَ يُمَهُمْ مِنْه أنه يَْبَلُ مِنْه ما عَدَامُ وقد يُشْعِرُ بهذا اسْتِئَادُ ابْن حَجَرِ 
إلى قَوْلِ الجوزجانِي . 

فأقولٌ : إن كان مَعْئَى (الرَّدَ) على هذا المَْتى النَّانِي : تَرْكَ رِوَايَة ذَاكَ 
الحدِيث للمَصْلَحَةِ - وإن كان مَخكومًا بصحّيهِ -؛ فهذًا م هر المفين لذ 
عدم أن بهِ تَسْتَقِيمُ عِبِارَةٌ الجوزجانىٌ . 


ا إخمادًا زكرو وقَطعًا لأثره ؛ لذن عَدَمَ روايته ع ل يضبع الحديثٌ ؛ لأنّه 
0 برواية غَيْرِهِ . وَاللهةُ عْلَم . 


البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها مض 


وإن كان مَعْنَاهُ: رَدّ ذَاكََ الحديث اتّهامًا لصَاجِبهء ويُرَدُ مَعَهُ سَائْرٌ 
ِوَايَاتِهِ؛ فهذا واف للمَعْئَئ الأَوّلِء ولا تَظهرٌ مُوَافْمَنُه لعِبَارَة 
الججوزجانِيٌ . 

وإن كان مَعْنَاهُ: رَدّ ذّلِفَ الحديث اتَّهامًا لرَاويه فيه» ومع ذَلِك يَبْقَى 
مَْبُولّا فيمَا عَدَاهُ؛ فلَيِسَتْ عِبارَةُ الجموزجانِي بِصَرِيِحَةٍ في هذَّاء ولا ظاهِرَة 
فوت كا اك 

وساف كلام بْنِ حَجَرٍ - مَا عدًا اسْيِنَادِه إلى قَوْلٍ الجوزجانِئٌ -؛ يدل 
عليل أن مَفْصْودَه : رَدُ الّاوي مُطْلّقَا أو : رَدْ ذَاكُ الحديث وسَائر رِوَايَاتِ 
رَاوِيهِ . وَذَُلِك لأَمُورٍ: 

ا أنَّ ابْنَ حجر صَرّحَ بأنَّ العِلَةَ اَي رد بِهَا حَدِيتُ الذَاعِيَةِ وَارِدَة في 
هذّاء وقَدُ قَدَّمَ أن العِلَّةَ في الذَّاعِيَةِ هي : «أنّ نَيينَ بدْعَتِهِ قَذ يَحْمِلَهُ علّى 
نَْرِيفٍ الرُوَايَاتِء وتَسُويَتها علئ ما يَقْنَضِيه مَذْهَبَهك» ومّن كانّث هذَه 
خاله - فلم تَنْبْتْ عدَالته (كمًا تَقَدَمَ) -؟ فير يرد مُطلّقًا. 

ومنلها: أنَّ هذه العلّة | وض قَتَضَتْ في الدَّاعِيَة الَدّ مُطْلّقًاء فكذّلِك هُنَاء بَلْ 
َدْ يقال - علّئ مُقْتضَئ كلام ابْن حَجَر -: هذا أَوْلَى؛ لأنَّ الذَاعِيةَ يرد 
لللقاى وإن لم انتوق وان لعفو وهدا فد رو 

هذاة عونك رات أنمة التحديف شناعة مك «الاشوافر 4 بواختحوا 
أَحَادِيثِهم واحهونا في الاي ومن تسِعَ رِوَايّاتِهم ؛ 1 فيهًا 


و22 


| مما يوافق ظاهره بِذَعَهم ‏ وَأَهْلُ العلّم يَأوَلون تلك الأَحَادِيتَ 0 


ام البدعة ؛ أقسامهاء وأحكامها 


طاعِنينَ فِيهًا ببِدْعَةٍ رَاويهاء ولا في رَاويها بروايته ته لها" ٠‏ بل في روايَة 
جَمَاعَة مِنْهُم أَحَادِيتُ ظاهرَةٌ جدًا في مُوَاقَقَة بذهم و صَرِيحَة في ذَلِكٌ 
لا أنَّ لّها عَِلَا أَخْرَى : 

في رِوَايَةِ الأَعُمّش: أَحَادِيتُ كدذَلِكَ ضَعَفَها أَهلُ العلمء بَغضها 
بضَعْفِ بَعْض من فَوْقَ الأَعمَشٍ في السّئَدِء وبَغضها بالانقطاع» وبّْضها 
أن الأغمش لم يِصَرْ خ بالسّمَاع وهُوَ مُدَلْسُء ومن هذًا الأخير: حَدِيتثٌ 
فق شاأن اتعاوية؟ ذكْرَهُ البُخَارِيُ : في ١‏ تاريخه الصَّغِير»” ات هن بتَدلِيس 


الأَعْمَشء وهكذًا في روَايَة عي الاق وآخْرِينَ 


> ه#ن © 


2 م 2 « 8ه ص و م م 


هذا؛ وقَذ مَرَ تَحْقِيقُ عِلَةَ رَدْ الدَاعِيَةَء وتَلْكَ العِلَهُ مُلَازْمَةٌ أن يكونّ 


ِحَيْتُ يَحِقّ أن لا يُؤْمَنَّ مه مَا يُنافِي العََالَة؛؟ فهذِه العلةٌ إن وَرَدَتْ في كُلْ 


(1) قال العَلَامةُ المُعَلَمِيَ كخلثه تَعلِينًا على هذا المَوْضِعِ - في الهامش - : 
«كحَدِيثٍ مُسْلِم من طريق : الاعمته عن عاو ب ال عرز فال : : قال على : 
اوالذِي خَلَقَ ألحبَة وبَأ الْسَمة؛ نه لعَهْدُ لنب الأمَيّ يله إلى : أنه لا يُحِبْنِي إلا 
مَؤْمِنْ ' ولا يبِعْضْنِي إلا مُنَافِقٌ». 
(عديٌ) قال فيه ابْنُ مَعِين : (١‏ يعي مُفرط ). وقال أبو حَاتِمٍ: د وكانٌ مام 
مَسَجِلٍ الشَيعَةَ وقَاضَهم ». وعن الإمَام أحمد 011 َه إلا" أل كان تَشيّعْ ). وعن 
الدَارَقْطنيّ : ١يف‏ إلا أنه كان غَاليًا في لعش 2 تق آحْرُونٌ. 
ويُقابل هذًا ٠‏ روَاية : قيس بن أبي م عن عَمْرِو بن العَاص : «عهد النبي كَل جهارًا 
غَيْرَ سِرٌ يقول: ألا إِنَّ آل أبي طالب ينوا لي ارلافة نما ولي الله وصَالِح 
المؤمِنينَ ‏ إن لهم رَجِما ا ببلالها». 
وَرَوَاهُ غندرٌ عن شُعْبَةَ بلَفْظٍ : «إِنَّ آل أبى . . .2 ترك بياضًا. وهكدًا أَخْرَّجَهُ الشَّيِخَانِ . 
و(قيس) نَاصِبِيٌ مُنحرفٌ عَن عَلىٌ مه . ولي في هذا كلَامٌ؛ اه. 

030( (ص 38). 


البدعة أقسامها ( وأحكامها ذفن 


نح رَوَى مَا يُقَوْي بِْعَتَهِ ولّوْ لم يكن دَاعِية؛ وَجَبَ أن لا يُحْتَج بنَيء 
من مَرْويّاتَ من كان كذْلِك» ولد فيما يوهن بدعنّه ؛ 5007 وهوّ 
الصٌوّاتٌ -؛ فا يَصِحّ إطلاق الحكم ؛ بل يَدورُ مَعْ م 

فذَاكُ المَرْوِيٌ المَمَوَّي لبِدعَةَ رَاوِيهِ : 

ما غَيْرٌُ مُنكر : فلا وَجْهَ لَرَدُو فَضْلَا عَن رَدْ رَاويهِ. 

يه فحكم المنكى مت ورف وهر ات هده 

إن الع لكك عنم ين ناف الككالة بح عقيو يتنشن الكدهة أو 
اتهامه به -ءٍ سَقَط المتةً . 

وإن اتجة الحَمْلٌ على غَيْرِ ذَلِكَ - كالتَدْلِيس المُغْتَمْرهِ والوّهم. 
والخطا -؛ لم يجرخ بِذَلِكَ . 

فإ ؛ َف 2 سن لول لت درول 

يما : 2 واو ا و د ا 
وصذقه واماتي فسن أنْهم ا المبتدِع الدّاعيّة ؛ تَنبِيهًا 


5 


عل أنَّه لا يَنيْتُ لَهُ الشَّرْط الشَّرْعٌِ للقَبُولٍ - وهوَ يوت العَدَلةِ -» اه كلام 
الك خ المعلمي كه باختصار . 


فس المختلط 


نُمٌ شَرَعَ المُصَئْف كرَثهِ في الكلام تُفصيليًا عَن (سُوءِ حِمْظٍ الرّاوِي) ؛ 
المي هي 000 الأسباب العَشرَةٍ للطَغْن في الرَّاوِي ار في روايته ) ؛ 
والطعْنٌ بدَوْرِه مِن مُوحِبَاتِ رَدْ الحَدِيثِ وعَدَم قَبوله. 

فقال كاله : 

دكُمْ سُوء الحِفْظِء إن كان لازمًاء فَهْوَ الشَّاذ - على رَأي : أو طارئًا. 
فَالمُخْتَلط»: 

قَسَّمَ المُصَنْفَ (سُوء الحِفْظٍ ) إلى قِسْمَيْنَ: 

الأؤل 1( أن كرة كوة العنط لأرنا للزاوى ف جوم غالانة» أى أنه 
الرّاوي سَيّئءْ الحِمْظٍِ أبذا. فهنًا إذا تَمَرّدَ بحَدِيثِ كان رك )م غلة 

ولعله يُشِيدٌ إل أبي يعن الحَليليَ؛ فإنّه. نص علّئ أن (الشّاد) : 
ما تَفِوَدَ به شَيْخء بْقَةَ كان أم غَيْر يقّة". وقد فَصَّلْنا ذَلِكَ؛ٍ عِندَ حَدِيئِئَا عن 
(الشَّاذُ)؛ وبا وَجْهَ كلام الْخَلِيليٌء وكلام غَيْرِه أيضًا. 

لنَانِي: أن يكونَ سُوءُ الحِفْظٍ طارئًا على الرّاوِي؛ (إِمّا لكبَّرِهء أو 
ذّهاب بَصَرِهء أو لاخرَاقٍ كته أو عَدَمِها - بأن كان يَعْتَمِدُهاء فرَجَعَ 
ال وفستطله فم ب فين ]شو ( اخلط 


فِالمُخْتَلِطَ هُوَ مَن اعْتَرَاه في آجِر حَياتِه مَرَضء أو كُبرَ سِنّهِ؛ فَنّسِيَ 


كويقم ان :نكف مان حلظه انقو تعلط بز طارى )غلنه في اجر 


ٍّ 7 9 َّ 7 1 ' 2 ج .- 
حَياتِه ؛ وقد يقولون فيه: «تغيرَ باخرة». 


المختلط 4 ام 


وك حدِيث المُخْتَلِط : 
الأخاغقت بد زغل الخيلاة د 
الاختلاط ؛ فيتَوَ قف فيه. وكذا مَا لم يتب تيّنْ أو يَتَمَيْر . 


قال الإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَ كأنْهُ في مُقَدْمَةٍ (صحيحه)"'' : 


«وأمًا المُخْتَلِطُونَ في أواجر أغمارهم - مثْل: الجُرَيْرِيَّ» وسَعيدٍ بن 
أبي عَرُوبَةَ» وأشباههما -؟ فإنًا نزوي عَنْهُم في كتابئا هذّاء ونَحْبَجُ بمَا 
امسلة مِن حَدِيئِهم إلا مَا رَوَى عَنْهُم التّقَاتُ مِنّ القُدَمَاء 
0 غلم أنهم سَمِعُوا مِنْهُم قَبْلَ اختلاطهم. وما وَانَُوا التّقَاتَ في 
الرْوَاياتٍ التي لا نَشْكُ في صِحْتها وبُوتها ِن جهَةٍ أخرى؛ لأن حَكُمَهم - 
وإن اخْتَلَطُوا في أواخر أغمارهم . وول عَنْهُم في الختلايلهم بَعدَ تَقَم 
عَدَالَتهم - حُكُمُ الّقَةِ إِذَا أخطأ؛ أنَّ الوَاجِبَ تَرْكُ خَطَيْهِ إِذَّا عُلِمَ 
َالاحْيِجَاحٌ بِما نَعْلمُ أنه لم يُحْطِئ فيه وكذَلِكَ كم مولاءِ : الاحْتِجَاجُ 
بهم فيمًا وَاقْمُوا التّقاتَء وما انفَرَدُوا مِمّا رَوَى عَنْهُم القَدَمَاءُ مِنَ الثْقَاتِ 
الْذِين كانَ سَمَاعُهم مِنْهُم قَبْلَ الاختلاطٍ سَوَاء» اه. 

فائدَة لَطِيفَة في التَفْرِيق بين الاختلاطٍ والتََْر: 

اعْلَمْ - رَجمنا اللَّهُ وإيّاكَ - أنَّ الأئِمّةَ التُمّادَ يُمَرْقُونَ بينَ (الاخْتِلَاط ) 
و( التَعْيْر) : 

فالاخيلاط: هُوَ الَعَيّْر السّدِيد الَّذِي يُفْضِي إِلَى تَغْيير كم رِوَايَةٍ 


ل ا 


كنا المختلط 
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الرَاوى ؟ فيمبل ما حدرث به كبل الاختلاط دول مأ حدث به بعل 
الاختلاطٍ . 


أمَا التَمَفْر: فهُوَ عارِضٌ يَعْرِض لكل الئاس - لحالٍ الكبّرٍ وغيرِه -: 
وقد يَُثْرُ في الحِفْظٍِ ويَضُْرُ الرَاوِيَء وثَدْ لا يُوَنْرُ؛ فإن لم يُوَثْرْ قبلث 
رِوَايْته ولم 7 

ومُناكَ طَائمَةَ مِنَ المُخْتَلِطينَ نَبَتَ اختلاطهم وتَغَيْرُهم الشَّدِيدُ ولكن لم 
يُحَدَنُوا حَالَ الاخْتِلاطِ ؛ إِمّا لامتتاعهم عَن النَّحْدِيثِ في هذه السَّنء أو 
لمنع لهم لهم مِنَ النَحْدِيثِ: فَهَوْلَاءِ لا يَضُرُهم اختلاطهم. ولا يَمْنَُ 
مِنّ الاختجَاج بأحاديثهم ؛ فَتَنبّه ا 


م 


اعْلَمْ أنَّ هناك قَرْقًا بيْنَ ( المُخْتَلِط ) و( المُخَلْط ) : 

الأول هو الوى: يانه بهذا 

١:‏ الشخلط )8 فين الاروفي: الى اكول قن الدواتاقدت اسا فا اد 
مُتُونها -» ويأتي بها على غَيْرٍ الصّوَابٍ؛ فيْقالٌ فيه: (إِنّهِ يُخَلْطكء أو: 
«صَاحِبٌ تَخْلِيط». 

وإِنّما نَبَهْتُْ على هذًا - مَعْ وُضُوحِهِ -؛ لأنَّ هُناك مَن صَنّفَ في 
(المُخْتَلِطِينَ )؛ وأَدْخْلَ فيهم من وُصِفَ بِكوْنِهِ (مُخَلْطا) أو (يُخلْط) أو 
(صَاحِبٍ تَخْلِيطٍ )! وهذِهٍ غَفْلَةَ وسُوءُ فَهُْم لمُرَادٍ المُحَدَيِينَ مِنَّ 


«الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه » وأنواعه» 1م 


هذًا؛ ولّما انتَهَّى المُصَئْف ونه مِن الكلام عَن مُوحِبَاتِ رَدُ الحدِيثِ 
وعِلَلِهِ التي تُوجبُ السكم علي بالضْعْفٍ والودُ؛ كان مِنَ المُناسِبٍ أَن يبع 
دَلِكَ بالكلام عَمّا يَدْهُمُ هذه العِلَلَ الَتِي تَعْتَرِي الرّوَايَاتٍِ وتُوجب رَدَّمَا؛ 
شَرَعَ كآنه - هُا - في بيانٍ أنوَاع (صُوَرِ) الرَوَايَاتٍ التي فيهًا مانِمٌ مِنَ 
الاخْتجَاج بهاء ومَّعَ ذَلِكِ تَصْلْحْ لأن تَنجَبرَ بِعَيْرِهاء وبيانٍ صِمَةَ هذه 
1 2 طؤاضاه . ' ١‏ 2 6 5 
الجوابر التي تَصْلحٌ لجَبْر هذِهِ الصّوَّرٍ مِنَ الرُوَايَاتِه وترقيّتها إلى مصاف 
لحك 


ص 


فقال: 


«ومتّى 0 السَيّى ١‏ لحفظ بِمَغْتَبَر وكذًا الج لمشتو وَالْمَرْسَل 
والمُدَلسء؛ صَاوٌ حَدِيثُهم ينا ا لِذَاته؛ جل ِالْمَجْمُوع»: 
مُوَادَة و (المفتتر )4"فقال :: #يأن يكون قؤقة أو مله لا ذوله8؟ أى: يشتدط 
أن يكونّ المُتابعٌ للرّاوِي السّيّئ الحِفْظٍ أَحْسَنَ حالا مِنه في الحِفْظٍ أو 
مِثْلَهء لا أن يكونٌ دُونّه ! 

وهذًا - بطَبيعَةٍ الحا - يتَطلْبُ مَعْرِفَة مَرَاتِبِ الضّعْفٍِ؛ لينْظرَ في 
الجوابر: هَلْ هي مِثْلُ الرُّوَايَةِ المَجْبُورَةء أو دُونّهاء أو أقوّى مِنْها؟ وهذا 
وا الع له تكن خا ند إن نشاف الله قواا سح 


وقد ذْكَرَ كخثة هُنَا أَرْبَعَةَ أنوّاع (صُوَر) مِنّ الرّوَايَاتٍ التي تَضْلُّحْ لأن 


كدر بعَيْررها - لحِفَةٍ ضَعْفِها -؛ وهيئ : رِوَايَة السَيّىٍ الحفظ . وَالمَسْتورء 
والاختاة النوس] ..والاستاه الفدلسن» 


01 «الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه » وأنواعه» 


وقّدْ عَلِمئَا - فيمًا سَبَّقَ - أنَّ كُلَّ تَوْع من هذه الرُوَايَاتِ مُشْتَمِلَ على 
وجب م من تريتات 2 لخدي ؛ 00 ا هُنَا - 5 تَلْكَ 
ناما هو كلها أو قوقها (في الفوة) ن الات 2000008 
تُوبعَ هؤلاء الرُواة بمُعْتَبَر؛ يكون ديك بكلا ين فش اليه 
المقبول يت به .6 ويسكا ل ( حديثًا حَسَنًا )ع 5 إدائدت اند معدا 

قانما ا ةا لِغيره - و بالمجموع -)؛ ذْلِكَ أن الحَسَنّ (أو 
لقُوّة أو الحَُجّة) لم يَقُم باعِْبَارٍ رِوَايَة بعَيْنِها مِنَ الروَايَاتِ؛ وإنّما وَضْفه 
بذَلِكَ قام باغْتِبّارٍ مَجْمُوع هذه الرُوَايَاتِ - مِنَّ المُتابع والمْتَابَع - لما 
انضَمٌ بَْضُها إلى بَعْضٍ؛ فشَّكلتٍ لحب والقوّة. 

وعلر للف الرسوراذه يفاخ ل تعد الارقة قال : 

«ومتّى تُوبمَ السّيَُ الحفْظٍ . . . صَارَ حَدِيئُهِم حَسَئًا لا لِذَاتِهِ بل وَصْفَه 
بذَلِكَ بِاعْتِبَارٍ المَجْمُوع - مِنَّ المُتَابع والمُتَابَع -؛ لأنّ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُم 
احْتِمَالَ كَوْنِ رِوَايَتِهِ صَوَائَ أو غَيِرَ صَوَابٍ - على حَد سَواءٍ -؛ فإذتخاءت 

مِنَ المُعْتَبَريْن رِوَاية مُوَافِفَة لأحدِهم ؛ ؛ رجح د الجايبين م مِنَّ الاحْيَمَالَينِ 
المأكوون ؛ ودّلَّ ذلك 0 أن الحديثٌ د فازتقيل من دَرَجَةَ 
لنَوَقْفٍ إِلَى دَرَجَةٍ القَبُولِء واللَّهُ أَعْلَمُْ . ومَعَ ارْتِقَائه إِلَى دَرَجَةٍ القَبُولٍ فهُوَ 
لا عن د الحسن لِذَاته ورئما كت بَعْضْهِم عن إطلّاق اسم 
الحَسَن عَلَيْهِ ؟ اه. 


«الحديث الحسن لغيره ؟ شرائطه. وأنواعه) نيان 

وبَيَانُ ذلِكَ أن نقول : 

لَمَا كائّث كُلُ رِوَايّةِ مِن هذه الرُوَايَاتِ السّابق ذَكْرُها؛ يُحْثَمَلُ فيها 
جَانِبُ إصابَةِ الرّاوي ويُحْتَمَلُ فيها جَانِبُ خَطَيْهِ ''' - على حَد سَّواءِ -؛ 
فلم يَتَرَجَحْ فيها جَانِبٌ على جَانِبء والاك 0 رال علق الاحمان: 
ولا يُمْكِنُنا القَطمٌّ والجَرْمُ بصَرَابٍ الرّاوِي أو خطبِهِ بالنْظر إلى ذَاتِ 
الرْوَايَةِ؛ لَّمّا كان الأَمْرُ كذَّلِكَ؛ كان الواجبٌ عَلى الباجث أن يَبْحَتٌ عَن 
مُرَجح من حارج هذه الرُوَايةِ ؛ يُرَجْحُ له أَحَدَ الجانبَيْن - جاب الإِصَابَةِ أو 

فإذًا وَجَدْنَا - بَعْدَ السَّبْر والتَّتَبع - ما يَشْهَد لهذ الرُوَايَةِ ويُوافِقها؛ 
نَرَجَحَ لَدَيْنا جَانْبُ الإِصَابَةٍ فيها ها عل جَانِبِ الخطإء ودَلَ ذَلِكَ على أن 
لخدي لع وفعلائ بِمْقْتَضَئ هذا الَّذِي تَرَجَحَ لا - ولا حَرَجَ -؛ 
فيكونٌ الحدِيثتٌُ مَقبُولَا مُحْنَجًا بِهِ - بَعْدَ أن كان مُتَوَكُمًا في الاحْتِجَاجٍ 


يه - , 


كان إن كانت الأذوئ يان رجزنا نه تخالف هرو الزراية وتشهد بخطا 
رَاوِيها - أو تَمَرْدِها بمَا لا أضل لَهُ من شَاهِدٍ أو مُتابع -؛ تَرَجحَ لَدَيْنا 


)١(‏ فمثلا : يحْمَملُ أنْ يكونٌ السَبى الحفظٍ لم يُخطئ في هذا الحَدِيثِ بخصُوصِه وإِنْ كان 
هُو مِنْ شأنِه أن يُخطئ في غَيْرِه ؛ إِذْ الخطأ ليس مُلَاِمًا لَهُ. ال ارد عترم 
المُرْسَلٍ عَن بْقَةِ» ويختّمل أن يكون عَن غَيْرِ بْقَةّ ويسْتّملٌ أن يكونَ المُدَلْسُ قَدْ سَمِعَ 
وق تنك انباقر ويشتسن أن .كود قَذْ سَمِعَ منه بِوَاسِطَةٍ: وقَذْ يكونٌ الوَاسِطَه بِقَهَ 
وقد لا يكونُ بْقَهّه وهكدًا. 


مآظ2 الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعه ) 


جَانِبُ الخَطإٍ على جَانِبٍ الإصَابَة؛ وحَكمئا على هذه الرُوَايَةِ بال 
والحَطٍ وأنّها لا صل لها0©. 

إِذَا فَهمئا هذَاء وتَقَرّرَ لَدينا أن (الحدِيتٌ الصَّعِيفَ) قَذْ يَرْتَقَي فيكون 
( حَسَئًا ) لا لِذَاته ؛ َل لِغَيْرِهِ ( بالمَجْمُوع)؛ فَهُوَ مَعَ ل كط 5006 
الحَسَن لِذَاتِهِ - والصَّحِيح لذاتس والصّحِيح عَيْرِهِ (من باب )عا 
كما قال المُصَئْفَ ككنْه: «ومَعَ ا ا ل رةه 
0 َبَةَ الْحَسن لِذَاته » ؛ فالحديثٌ الْحَسَنْ لِعْيْرِه ه من دن درّجَات اقول 


وأمًا وله : «وربما تو 2 قف بَعْضهم عن إطلّاق اسم الحسن عَلَيْهِ ؛؛ 
يعني : أن بَعْض العُلماءٍ يَتَوَقَْفُونَ عَن إِطلَاقٍ اسم (الحَسّن) على ما هذه 


صفتّه من الأحاديث . 
وهؤلاء العلماءٌ قِسَمان : 


-١‏ قِسْمْ لا يَحْتَجُ بهذًا النّؤع مِنَ الرَوَايَاتٍ مُطَلْقَاء وهُرَّ مَعَ ذُلِكْ 
و ع ساو 1 7 م ها 2 8ك 
لا ينكرٌ على من يحتج به 


)١(‏ وبهذا يتين لا أن تمَبّمَ الطرْقٍ والأسَانِيدٍ والبَحت عَنِ الشُواهِدٍ والمُتابَعاتٍ (الاغْتِار) 
لا يُقْصَدْ مِن وَرائِهِ مُجَرّد السَّعْي إِلَى ‏ تقُويَةِ الحدِيثٍ فحَسْبُ؛ بَلٍ الأمرُ أَعَمْ مِن ذَلِكَ ؛ 
الغَايَةُ من وَرَاءِ ذَلِكَ هِي البَحْتُ عَمًا يُرَجْحُ جَانِبَ الإصَابَةِ أو جَانِبَ الخَطرٍ؛ فتَنمه ! 

00 وهذا كَمِثْل قَوْلٍ ركام الشَافِعِيٌ يرنه لما ذْكْرَ روط ححا بِالمِرْسَل وتقويته 
بِغَيْرِه ؛ قالّ: «وإذًا وُجِدَتٍ الذلائة فرك كدي ينما زفقت اخنا أن قبل 
قلف ولا نيع أن رهم أن الحيبحة بت َعْبّتُ به تُبوتّها بالمُؤْنَصِل» ؛ هُرَ تبث رَأَ أن 
الحدِيت المُرْسَلَ الَذِي اجْتَمَعَتُ فيه شُرُوط الاعْتِضَادٍ بِغَيْرى وصَلحٌ لأن ينجَيرَ ضَعْفه 
ِغَيْرِهِ؛ هو دون المنصِلٍ ٠‏ مِنّ الرُوَايَاتِ في الحجة - وإن قامَّتٍ الحَجَةٌ به به كغَيْره - . 


(الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه , وأنواعه ) ه84 


فل إنكار علئ من احج بو ولا علئ من لم يَحْتَح به هه :ونهدا فس 
الإمَامَانِ: ابْنُ عَبْدِ الهاي ''' والعلائيئ ''' - رَحِمّهما اللّهُ تعالى - قَوْلَ 
الإمَام الشَّافِعِيَ كله : دولا تْتيعٌ أن يرع 07 يللين أ 
اكول القتتزي كردت برها الم زتعي 41 اقالة آذ شرا الما 
الشَّافِعِي بهذًا: أن المُخالِفٌ لا يُلْرَم بالاتجاج هذا لنّْع مِن الأحاديثِ» 
وإن كان لا يُكرُ على المُحْتَج به أيضًا. 

-١‏ وَقِسْمٌ يَحْبَحُ به (ويقول بأنَّهِ حُجّةٌ)» ويَسْتَبِط منه الأخكام, إِلَا أنه 
ة نا 

با ا اسان كر نه ؛ فتجده في مَرَاضِعَ 
فرق ينا نا عند مق رع الزوواي "1 إلااقادفي الى الزله د 
لا نكادٌ نَجِدّه يُطَلِقُ عَلّيها اسْم الحَسّن بِحَالٍ؛ وإِنّما يقول: هيّ حُجَة 
ورُبّما صَرَّح بالصّعْفٍ مَعّ الاختيجاج . 

ذا تَقَرَر لَدَيْنا هذا وفهمئاه جَيْدا؛ هما مُرَادَ شيخ الإسْلام ابْنِ تَيميّة 
نه في غَيْرٍ مَوْضِع من كت من قَوْلِه بأنَ الإمَامَ لتْرمذِيّ كخله هُرَ أوَلُ مَن 


)010( في «الصّارِم المنكي)2 . 030( شي ( جامع الم 
() فَعَادَ الأَمْرُ عِندَ هَوْلاءِ العُلَماءِ إِلّ جَانْب ب الاضطٍلاح الممخض» لا إلى جَانِب ب الحكم 
عل الحديث . 


وعَلَيْه ؛ فلا يُنكرٌ علّئ من لم يُسَمْ مم هذا نج حَسَنًا مَا دَامْ يَرَاه حسة ؛ إذِ الأمرُ راجمٌ 
إلى الجانب الاضطلاجيٌ ؛ و مُماحة في الاضيطلاح ؛ فكلنا مَُِقُونَ على الالختجاج 
به ؟ فِعَلَام ا إِذْنْ؟! 

(2) كان بكون السوية فين الكت إلا اله وعد لدبين اللأضول اما يذهل لمعناة يدل 
على تُبُوتَه وصّلاحيته للاحْتِجَاجٍ . 


5م" ( الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعه ») 


قَسَّمَ الحدِيتٌ إِلَى التقسيم الثْلائِي المَشهور: (صَحِيحء حَسّنء 
صضف )4 اران الأبنة المدائيق كان اللعديك عدي نان كك 
صَحِيح ٠‏ دهان 00 وَمَودوذ-: 

فَهْرَ كله يُرِيدُ بذَّلِكَ أن الإمَامَ التُرمذِيّ كته هُرَ أَوَّلُ مَن جَعَلَ 


ع2 وى 


مسرا تش إن الاين الث لسريو احا 30 
على الإطلاق - كما نَوَهُمَ ذلِكَ بَعْضْهمٍ -! إذ إن الحديف العم ب 
بصورته وصفته وحُججيِّه - مَعْرُوفَ عِندَ العْلَماءِ من قَبْلٍ الإمَام الترمذِئٌ 
كه ؛ إِلَّا أنَّ الأئِمّة - مع اختجَاجهم به - لم يكوُوا يُطلِقُونَ عَاَيِ عَلَيْهِ 4 اسم 
الحَسّن؛ وإِنّما يُسَمُونَه صحِيحَاء ٠‏ ويُدْجِلُونَه نَحْتَ قِسْم لين 
ول تشتاخون إلى تَسْميته بام آخرّ غَيْرٍ اشم (الصّحِيح). 

باتع وتح يازم (ضبيةا؟؛ لا يك أنه يختَحُ به حَيْتُ انضَمٌ إِلْه 
مَا يُقَوّيه ويُرّقيه إلى مَصَافٌ الحبَّة؛ فهو يُسَميهِ (ضَعِيمًا) بِاغْتبّارٍ ذَاتِه 
و( يَحْتَج ) به باغْتِبارٍ المجْموع . 

وقد صَرّحَ شَبْحْ الإسْلام ابْنُّ تيميّةٌ ككابه في هذِهٍ المَوَاضِع أن الخحديتٌ 
الضعيف الذِي يَحتَج به الإِمَام أحمدٌ بن حَنبلٍ كزَنْه؛ وقال فيه : «العَمَلُ 
شعت اران مِنّ القياس »2 وقالَ فيه - أيضًا -: «ولْضَعِيفٌ الحدِيثِ 
أل قن رَأَيِ الرّجَالٍ ». وقالَ لائئه عَبْد اللّه : اي بْنَنّ ؛ ؛ اغرف 
طَرِيقَتِي في العِلْم ؛ سْتُ أَحالِفٌ ما ضَعْفَ إِدَا لم يكن في البَابٍ 
مَا يُعارضه)» وشّبيه لين أقزالهة الما أراذ الإِمَامُ اجهد د( الفين) 
في هذه المَوَاضِع الصعف الّذِي يُحَسْنُ التَرمِذِيُ مكُله ؛ وهو: المنجبر 
بغْيْره » لَئِسَ الصَّعِيفَ الّذِي هُوّ مُنْكْرٌ أو بَاطِلُ أو مَوْضُوعٌ. 
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ل ست بر وَاضِحَ ال فيه ؛ وهو أن الحديثٌ 
الضعيف الإسنادٍ - 1 الذي يُضْعْفُهِ الإمَامُ خدج م يَحْنَخ بو؛ الها هو 
اديت 22 هَيّنُ الضعْفٍ غير شَدِيلِه وقَل انضمٌ الها ده واحدايده 
0 أن مُقاف: الأحافيك لت بها؛ فيكونُ - حِيئَئِذٍ - بِمَنزْلةٍ 

ا و 7 
الْنِى اغْتضَدَ بِمَيْرهء كما يَفْعَلُ التَرِمِذِيُ» إلا أن التْرَمِذِيٌّ يُسَمي هذا 
الحدِيت ١عَسََا)ء‏ بَيْنما يُسَمّيه الإمَامُ أحمد (ضصَعِيمًا) - ولا يُسَميه 
(حَسَّئًا) -» وإن كان يَحبَّحٌ بهِ كَالتَرْمِذِي . 

فصارٌ الخِلَافٌ بَيْنَ الإِمَامَيْن مُنحَصِرًا في التسميّةِ فَحَسْبُ. أمّا مِن حَيْتُ 
الاحْتَجَاحُ : فلا اختلاف بَيْئهما في الاحْتِجَاجٍ به. 
الصَّحِيح ؛ فهذًا لا يُحتَحٌ به عندَهماء ولا عِندَ غَيْرِهما من أُهْل العِلّم! 

ومالك طَرفًا من أَقْوَالٍ شَيْخ الإسْلام ككآ التي تَضَمّئَتْ هله المَعانِي : 

فمن ذَلِك : 

ا الالار 

نؤله في موضع ٠"‏ 

2 شط عن يم أنه كان 2 بالحديث الصَعِيفٍ الزن اه 


.)3017 -7ه١‎ /١( كما في ١مَجُمُوع المتاو»:‎ )١( 
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ا نقّسِمُ إلى نَوْعَيْن : صَحِيح» وضَعِيف» 
والضَعِيف عِندَهم ين اه ضَعِيفٍ مَتْروكِ لا يُحنّحّ بو ولي ضَعِيف 


لا 


حل 
وضعيف - ا عِيئ التْرمِذِيُ : فى (جامعه). 

الك اعندف: دما تَعَدت طرقه؛ ولم يكن في راب كه ولي 
بشَاذ). 

فيد اليو اله لي ام ا ويحتّحٌ به؛ ولهذًا مَل 
أحمدٌ الحدِيت الضَّعِيف الّذِى يَحْنَحّ به بِحَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيْب ) 
ا عد المجَرى . ونخوهما) أه. 
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والضْجِيتٌ متهم لزغان: 

ضَعِيفٌ لا يُحْتَحّ بهِ؛ وهُوَ: الصَّعِيكَ في اصٌّطِلاح التَّرَمِذِيٌّ . 

الثاني : , ضَعِيف يُحْنّح بهِ؛ وهوّ: الحَسَّنْ في اص ع اللرقدى:»: 

ولهذًا؛ يُوجَدُ في كلام أحمة ويه ه مِنَ الفقهَاء أنّهم ب يَحْتَحَوَن بالحديف 
الضعيف ؛ كحديث : : عَمْرِو بن شعَيِبِي وَإِبِرَاهِيم الهجرى »ء وغَيْرهما؛ 
فَإنَ ذّلِكَ يا لبان اشييل0 + هُوَ أَْفُمُ من كثير مِنَّ ( الحَسّنٍ)! بَلْ 


.)559/1١8( : المتَاوَّ»‎ َعومْجم١‎ 6 
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وعدا العقكة لك َيِرُ شيخ الإِسْلّام مِنّ الثلفاء: 

مِنْهُم: الإِمَامْ ابْنُ - الجوزيّة كزَنْهِ؛ قال”'": 

«الْأَضْلُ الرَابع امن اطول امام عمد ]: 

الأحذ بالمُرْسَلِء والحديث الضَّعِيفٍء إِذا لّم يكن في البّاب شَيءٌ 
يَدفْعْه وَهُوَ الَنِي رَجحَه على القياس . 

ولِيْسٌ المُرَادُ بالضّعِيفٍ عِندَهُ البَاطِلَء ولا المُنكرّء ولا ما في رُوَاتِهِ 
مُنّهَمٌ - بِحَيْتُ لا يَسُوعْ الذَّهَابُ إِلَيْه والعَمَلُ بهو-؛ بل الحدِيثُ 
(الضَّعِيكٌ) عِندّه قَسِيمُ (الصّحِيح)» ويِسْمٌ من أَقْسَام (الحَسَن). 
ولم يكن يُقَسْمْ الحدِيت إلّى: (صحيح: وحَسَنء وضَعِيفٍ)؛ بل إلى : 
٠» 0002‏ وضعيف)) وللضعيف عنده مَرَاتَبْ ؛ فإذا لم يَجَد في الاب 

ثرا يَذفْعهء ولا قَولَ صَاحِبٍء ولا أَجمِعَ علّى حِلَافِه ؛ كان العمل به عِنده 
أَؤلَى مِنْ القياس . 

ولَيِسَ أَحَدٌ ِنَ الأَِةِ إلا ومُرَ مُوافِقه على هذًا الأَضلٍ - من حَيْتُ 
الجَمْلَةُ -؛ فإنَّهِ مَامِنْهُم أَحَدَ إلا وقد قَدّمَ الحدِيت الضّعِيفٌ علّئ القياس » اه . 

وقال نَحوّه في كتابه ١المُرُوسيّة‏ ». 

ومِنْهُم : الإمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحنبليُ ككأله؛ قال”": 

دواكدة ماكان الأبئة المشدموة ترلوة في الحديث : إِنّه (صحِيِحٌ ). 


أو امسعبااه تكزلون: (منكد ا و مَوْضْوعٌ ). و( بَاطِلٌ». 


.)544/١( «شَرْح عِلَّلٍ التْرَمِذِيَ:‎ )١( .)51/١1( (إِغْلام المُوَقعين»:‎ )١( 
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بالالمزاكيريا البق و لانت با اد 


] )١1 1 


واه 8ادو 


الْرمِذِي يُحَسْنُ حَدِيتٌ: 


هذًا؛ وقد ذَكْرَ الحافظ ابْنْ حجر انه 
المَمْئُورِه وَالضْعِيفِ بسَبّب سُوءٍ الحفْظِء والمَؤْصُوفٍ بِالعَلّطٍ أو الخط. 
وحَديتٌ المُخْتَلِطٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِهء والمدلس إِذَا عَنْعَنَه وما في إِسْنَادِ 
انقِطاعٌ حَفِيفٌ - إِذا لم يكن شَاذَاء ورُوِي نخوه من غَيْرٍ وَجْهِ -. 

وقال الإِمَامُ ابْنُ رَجَبٍ الحنبليُ - عَنِدَ شَرْحِه'' لقَولٍ النّرمِذِيّ (في 
شَرَائْطٍ الحَسَن) -: ١يُرْوَىُ‏ مِن غَيْر وَجْهِ نَخو ذَلِك): 

اتيخكم أكون لالم عن النَبِيّ عل وكيز أن حك كادتمهلرة 
ظاهِره؛ ومُوٌ: أن يكون مَعْتَاهُ يُرْوَى مِن غَيْرِ وجو ولو مَوْقُوفَاءِ ليستدل 
بذَلِكَ على أنْ هذًا المَرْفُوعَ ل أطر ينتفد :ا 

قال : 

«وهذًا كما قال الشَافِعِيُ في (الحدِيث المؤْسّل ) : نّه إذَا عَضِده قَوْلَ 
صحابي ؛ ا عمل عامة أفل الّوّئ به؛ كان صَحِيحًا) اه. 

أقول: فِسَبِيلٌ مَن أَرَادَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ : أن يَعْمدَ إلَى مَا ضَعْفَهُ الإمَامُ أحمدُ 


مِنَّ بن الأحاييك» كم اشع بو قم يطو هَل انضَمٌ إِلَيْهَا شَّيِءٌ مِن ذَلِك 


.)9817/1( في «نكته على ابْن الصّلّاح»:‎ )١( 
. 0784 -98410 /١( «شَرْح العلل»:‎ )( 


الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعه ) حك 


آذ 


إلا 2 كثيرًا مِنَ الَنِينَ لا يتب إلى العَاضِدٍ الّذِي انضمٌ إلى الحديث 
الَّذِي ضَعَفَه ضَعٌفَهِ الإِمَام أحدا. فاختَح به لذَلِك؛ فيَتَصَوَرُ أن الإِمَامَ ارما 
يَحْتَح 0 1 0] لج يَعْتَضِلْ -! وهذا 0 
وسُومُ فَهُم لصَنِيع الإمَام احا ولكلامه . 

لا/ ا كر اذش الما التي رخ رن بزاالوا ين الوم 
أحمدّء وصِحةٌ ما فَهِمّه العْلَّماءً السَابِمُونَ من ده تَضْعِيفِه لبَعْض الأحاديثِ ثم 
اخيجاجة بها 


خَدَيثٌ (اللسية غلن: الؤضوء)4 :وهو خذيثك+ الا صلاة لمن 
لا وُضُوءَ لَهُء ولا وُصُوءَ لمَن لَم يذْكر اسْمَ الله عَلَيْهِ؛: 

فهدًا الحبيث قري بن عِدَة طرق عن جَماعةٍمِنَ الصُحَاية؛ مهم : 
أبو هُرَيْرَةء وأبو سَعِيدِء وسَعيدٌ بنْ رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَنهُمْ -. 

وقد تَوَائرَ عَن الإمَام أحمدّ كرثه تَضْعِيفُه لهذا الحديثِ من جَميع 
ا / / 

ومع ذَلِكُ؛ فقَّذْ جَاءَ عَنه يرث في النّسميّةِ على الوْضوءٍ رِوَايتانٍ: 
إِخدَاهما بِالاسْتِحْبَابء والئَّانِيةٌ بِالؤجُوب. 


)١(‏ رَاجِعْ : «جَامِع الترمِذِيَّ»: ,»)38/١(‏ و«العِلل الكبير» له: (ص ””), وا المسل' 
لَعَبْدٍ اللّه : (865)» ولصالح: (؟5١5)),‏ ولابن هانئ: ( ١7‏ و« تاريخ أ زَرْعَةُ 
الدمشقى »2 : )و والععناءة للعْقَيلٌ : (1//ا/1). و« الكامل ) لابن عَدِي : 
0 7/5 »©؛ و«المُسْتَدْرَك ) للحاكم: 2)١117/١(‏ و« العلل المُتناهية » : 
3/0 . 
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وفى (المسائل») لِعَبّدِ الله بن ال 


يالك أبي عَن حَدِيثِ الى شعن عدوي عن النّبيّ كه : ١لا‏ وَضوءَ 
لمن لم يذكر اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِه؟ قال أبي: لَم 1 غندى. هذاه :ولك 
ُعْجِبُني أن يَقُولّه ؛. 

وإنّما ضَعْفَ الإمَامُ أحمدُ هدذًا الحدِيت مِن طَرْقِهِ كُلّْها على طَرِيقَة 
المُحَدَيِينَ ؛ أي : أنّهِ لا تَتَحَقّىُ فيهًا شَرَائِطُ الصّحَة الي تُوجِبُ إِثْبانّه ونِسْبتّه 
إأى رَسُولٍ الله يد. لكنَّ هذا لا يَمْئَعُ مِن صلاحيّيه للاخْتجَاج به على 

قَةِ المُقَهَاءِ؛ لأنْ الاحْتِجَاجَ َع مِنَ الصَّحَحةِ والنُبُوتِ؛ٍ فقّدْ يكونُ 

سرك قينا غك ابتاذ لكنّ مَعْناهُ حَسَنْ مَقبُول؛ لموَافْقَتِهِ 
لظاهر القزاناس كلك أو لعَمَلٍ الأققنت او نقمي كه :أن موافددة 
للقياس » أو نَحو ذَلِكٌ . 

ولا شَكُ أنْ وكْرَ الله - سُبحاله وتُعالئ - مَشْرُوعٌ على كُلَ حَالٍ. وفي 
كُلّ جين ؛ فَقَدْ «كان رَسُولُ الله يكل يَذْكرْ الله علّى كُلٌ أخيانه»؛ كما قالث 
م المؤمنينَ عانق : لذ ان" اللدت شين تناه دوعا 
في أوَّلٍ الأفْعَالِ الدنيو - كالأكل» والشُرْبٍء والنُوم ؛ ودُخولٍ المنزلٍ» 
والخلاء -؛ ال ا - كما قال شَبْحْ 
الإِسْلّام '؟ - 


ولِذَا؛ِ لما بَوّبَ الإمَامُ البُحارِيُ يرنه في (كتاب: الوْضوء) مِن 


.)86( «المسايل»:‎ )١( 
.)159 -134 /1( «شَّرْح العُمْدَة كِتَاب الطَهَارَةِ؛:‎ )0( 
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يي ياب : الل على كل خال». وعند الوقاع » ؛ سعد 
حَدِيتَ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في القَوْلٍ عند الجمّاع ؛ وفي هذا 
إشارَة منه كانه الل امشروعة التسدة عد الر موق لأنه يكونٌ من بَاب 
ول 

وأَخْرَجَ الإمامُ أحمدُ والنّسائي”2؛ مِن حَدِيثِ أنس بن مَالِكِ 
حَدِينًا فيه قِضَّةُ وفيه: «فْرَأَيتُ رَسُولَ الله يلِكِ وَضْعَّ يَدَهُ في الماء؛ 
:اوَيقُول : ترمتوااييم الل 

وبَوّبَ عَلَيْهِ النُسائئُ : «بَاب: التّسميّة عِندَ الوْضوءٍ». 

وكذا البيهقيّ ‏ اي هذا أُصَحُ ما وَرَد في التسيمة 1 

ليِسَتٍ المسألَةٌ عِندَ الإمام حي كذ عزة العوية 0 
مرا عن أي اغتبارَاتٍ أَخْرَئ ؛ بل الححديتٌ - مع مَا ذَكَرْنَاهُ أو بَعْضِهِ 00 
غَيْرِهِ - هُو عَمْدهٌ دقام أَحمدَ في هَذَهٍ النثالة: 

وَعَلَيْهِ ؛ فَاحْتِجَاجُ الإمَام جه وذ الخديف جح :وما كان مثلة ينا كذ 
ضَعَفَه هُوَ -؛ لَيِسَ رَاجِعًا إلى أنه يَحْتَجُ بالضّعِيفٍ مُطْلقًا؛ بَلْ إنّما يَخْتَجُ 
لصيف اللي انضمْ ما يد على صِحْةٍ مغتاه واشيقايه؛ ولَايَلَْ د 
هذًا أن يَحْتَجٌ بل ضَعِيِفِ؛ كيف والضَّعِيفٌ الَّذِي لم يَنضَمْ إِلَِْ ما يوي 
مَعْناة لا يكون كشجر لا بو ولأ مقا ّا عِندَ الإمَام أحمدٌء ولا عند 


(1) (645/1). 
(1) ١مُسْئَد‏ أحمد»: (6/ م5طا)ء و« سنن النُسائيّ » : .)5١/١(‏ 


(5) والشين الكندة للبيهقىٌ : .)47/١(‏ 


4م «الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه » وأنواعه» 


ومن أَهْل الِلّم؟! بل دُبّما كان - من هذه الحيئيّة - مُنكرًا أو بَاطِلَاء 


لا , 50 


> ه68 


تسميّة اله ( شَارحا”١)‏ د اشيوعيق ةن 


مد ا 


الإما 8 أن لهذا ا 


وتَضْعِيفٌ أحمدّ لها مَحْمُولٌ على أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ: 
نا أنها لَا بت عِندَه أوَلَا؛ لعَدَم عِلْمِهِ بحَالٍ الرَاوِي» ثُمْ عَلِمّهِ؛؟ فى 

عَلَيْهِ مَذْهَبَّهِ برِوَايّة الؤْجوب. 

ولهذًا؛ أشار إلى أنه لا يَعْرفٌ (رباحًا) ولا (أبا ثُفال)”'* . 

ب نجي عَنْهُ كثيرًا الإِشَارَة إِلَى أنه لم يَنْتْ عِنده أحادِيتُ» ثُمْ 
تعبت عِندذه؛ فيَعْمَلٌ بها. 
2521000 إن النّفِيّ سَابٌِ 
علّى الإِنْباتٍ . 

وإمّا أنه أشارٌ إِلَّى أنه لم يَثْبْتْء على طَرِيقَةِ تَضْحِيح المُحَدَّئينَ ؛ فإِن 
الأحاديتٌ تنقم شيم إل ابي واتقود وبري رازن المعاية 
عابت أَيْ : لَيْسَ مِن جنس (الصّجِيح) الذي رَوَاهُ الحافظ التَّدُ عن معْله؛ 


يي 
.م 


وذَلِكَ لَا يَنفِي أن يكونَ (حَسَئًا) - وَهُوَ حَُبجَةٌ -. 


.)١ 721 -1١ا/٠‎ /١( : فى (شَرْح الْعَمدَةَ كتَاب الطهارة»‎ )1١( 
. هما مِنْ رواة حديث اق سعيك‎ 68 


١‏ الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعه » ش ةم 


وتوااكل كاد ااا عَلِمَ أنه لم يُوهِنَ الحدِيتٌ؛ وَإِنّما بِيّنَّ مَرْتّبنَه في 
الجَمْلَةَ؛ أنه دُونَ الأحاديث الصحيحة التَابَِةِ . 

وكذلك قال في موضع آخر : لحتني" حَدِيتُ أبي سعيل ) ؛ ولو 
ّم يكن فِيهًا (حَسَنّ) لم يقل فِيهًا: أَحْسَنها 

وهذًا مَعْنَى احْتِجَاجٍ أحمدٌ بالحديث الضَّعِيفٍ. 

وقَولّه: 'رُبّما أخذئا بالحديثٍ (الضَّعِيفٍ)»» وغَيْر ذَلِكَ مِن كلامه؛ 
يَعَنِى به : (الْحَسَنّ). 

أمَامَارَوَاه متهم أو مُعَفَلٌ ل ل اا رو للك سرك 

نم ذَكَرَ وُجُومًا أربعة؛ مِنها - وهُوّ تَالِتُها -: 

6 أن تَضْعِيفُه إمّا من جهَة إِرْسَالٍء أو جَهْلٍ رَاوِ.‎ ١ 
- إخدى الرُوايتَيْن» زعلن لاخر ى - وهي : م" يَحْتَحّ بالمُرْسَل‎ 
: نقول‎ 

ذا عَمِلَ به جَماهيرٌ َهْل العلم . وأَرْسَلَهُ مَن أَحَدَ العِلْمَ عن غَيْر رِجَالٍ 
المُؤْسِل الأوَّلٍء أو رُوِيَ مله عَن الصَّحَابَةِ: أو وَافَقَهُ ظاهه المَرَّآن؟ فهُوَ 


و م5 


وهذا الحدِيثٌ قد اعْتَضَدَ بأكثر ذَلِكُ : 


-ر 


إن عَامَة أل العم عَمِلُوا به في شَرْع ال لشَسميّةِ في الؤؤضوءٍ. ولؤلا هذا 
الحدِيثُ لم يكن لذَّلِكَ أَضلٌ: وَإِنّما اخَتَلَمُوا في صِفَةِ شَرْعِها: هَلْ هُوَ 


إيجابٌ أو نَذبٌ. 


و ام | 00 كل اام ووادر” ونا عم ” 
وروي من وجوه متباينة. مسندا ومزسلا. 


كلض «الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه» وأنواعه» 


ا ا 0 
وشبيه بكلام شيخ الإسشلام - : خخ فول الحافظ ابن حجر ى- 0 في 
راق تش الث أسة له احيث له ١لا‏ أعْلّمُ في التسميّة 

في الوُضُوءٍ حَدِيئًا ثابنًا»؛ حيثٌ قال" : 

ارين لي الور ار ل وغل الترل: لا يم من تفي 
التبُوتِ 30 الْضِعْفٍ ؛ لاحتمالٍ أن يرَادَ بِالتيُوتِ 500 الصحّة )؟ فلا فله 
يَف الحكم ب( الحُسن). وَعَلد التدرل: لا يَلْرَمُ من نَفْي التُبُوتِ عَن كل 
0001118 اه. 
بن حَنث لله جو أن يكون لضبيت الإنام أحمد للحيبث مشولا عل 
تَضْعِيفٍ كَوْنِهِ (صَحِيِحًا)» وهذًا لا يَنفِي أن يكونّ (حَسئًا)» ولو بِمَجْمُوع 
ل ك0 

ومِن هذه الحيثيّة: شابَةَ صَنِيعُ الإمّام أحمدّ في اخْتِجَاجِه بهذا 
الحديث - مَعَ كُوْنِهِ قَذْ ضَعْمَهَ - صَنِيعَ التَرمِذِي ؛ حيث إن احير سد 
الحدِيتَ الضَّعِيف الّذِي انضَمٌ إلَيْهِ مَا يُرَجَحُْ كَوْنّهِ حَجّة: (حَسًَا)ء ويَرَاة 
حُيجَّه والإمَامُ أحمدُ يَحْتَجُ به أيضًاء وإن كان يُسَمّْيه (ضَعِيمًا) 
ل 

ِالإِمَامَانِ مُتَفِمَانِ في الاحْتِجَاج بو مُخْتَلِفَانٍ في التّسميةِ فحَسبٌ . 


.)171/1( «تَتائج الأفكار»:‎ )١( 


(الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعه ») ا 


ومن ذَلِك : 

حَدِيتُ (الخَط)؛ وهُوَ: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ كله , مَرْقُوعًا: (إذَا 
صَلَى أَحَدُكم؛ فلْيَجِعَلْ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيئَاء فإن لَم يَجِدْ؛ٍ فلينصبْ عَضَاء 
فإن لم يَجِذْ عصًاء فلْيَخْطْ خَطاء ثُمْ لا يَضُرّه مَا مَرٌ بَيْنَّ يَدَيْهِ). 

وّدٍ اخْمُلِتَ في إِسَْادٍِ اخْتِلانًا شَدِيدَا وضَعَفَهِ غَيِرُ وَاجِدٍ مِن أَمْلٍ 
العِلّم ؛ منهم: الإمام أحمدٌ بن حنبل ككأثة. ومع ذُلِك فَقَدْ عَمِلَّ به! | 

وفَسَّرَ ذْلِكَ الإمام ابْنُ رَجَبٍ الحنبليُ كله ؟ ذقال 7" 

« وأحمدٌ لم يُعْرَفْ عَنهُ نري سخ لمااقدمهع القك بالط 
وقد يكونٌ اعتَمد على الآثار المَوْقَوفَة ا على الحديث المَرْفُوع ؛ فَإنّه 
قال - في روايةٍ ابن الام - : الحدِيثُ في الحَط ضعيف )ا اه . 


قال ذَلِكَ ابنٌ رجب زنا مانن الإبام ابْنِ عَبْدٍ البَرْ يما نَسَبَه إلى الإِمّام 
د - رَحمهما الله تعالو - من تَضْحِيح هذا الحديث . 

وقد ظهْرَ أنّه ضَعَمّهِ ولم يُصَحَحَه مَعَ أنَّ مَذْهَبّه العَمَلُ بالخَطء وهو 
لم يَبْن مَذْهَبّهِ على هذا الحديثِ الضَّعِيفٍ مُجرّدًا؛ بل لما انضَمٌ إِلَيْهِ من 

فصَنيعُه شبية بصرْيع الشَافِعِيٌ في (المُرْسَل) ؛ حدة ِنّه يَحْتَح به إِذَا 
عَشندة قَوْلُ صحابي ‏ ناغير عاك أَهْلٍ المتوى به . 

وكلاة التروزق في (العدو) سين عد القن الطاس ا 


.)5707/95( «مبْح الباري» لَه‎ )١( 


ولك «الحديث الحسن لغيره ؟ شرائطه. وأنواعه) 


فمن هذه الحيثيّة؛ شابّة الحدِيثُ (الضَّعِيفٌ) المُحْبَّحُ به عِندَ أحمد 
الحويك (الحقن )عت الترمدى م الله أعلم : 

ومن ذَلِك : 

قال توسقو ين موسر الفطان 299 اسيل أبو عبن الدع يفى: أحمد بن 
نبل - عَن دِيَةِ المُعَامَدِ؟ قال : أن لضفب بين ون لقي انلقن ان 
حَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيْب . اك نَحْنَجّ بحَدِيثِ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَن 
أبيهء عَن جَدَّه؟ قال: لَيْسَ كلّها؛ رَوَىْ هذًا قُقَهَاهُ َمل المَدِيئَةِ قَدِيمَاء 


فهذًا يَدْلَ على أنه لم يَحِتَحّ بحدٍ لنت بيثِ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ مُتْفْرِدَا؛ بل لما 
انضَمٌ إِلَيْهِ من فَنْوَى عثمانَ كيه وقُدَماء فُقَهاءِ التَابِعينَ ؛ فصَنِيعُه - هُنَا - 
كمِثل د الشَّافِعِيٌ انه في (الاحيجاج ِالمَرْسَل) ِذا عَضِده قَوْلَ 
صحابي ‏ ب هل اا 
عِندّه (إِذَا الْقَوَد) ؛ إِنّما يسْتَشْهِدُ بحديثه ويعْتَبرُ به فُقَط . 

وك رن لاه اع نان نماضت تنا وى لما ل 0 
فيز بو ناكا أن 4 وا 


وعليّ 7 المَديب إِسْححاقَ نن ل ون غنيك وعامة صحاينًا ؟؛ 


مر 
أ 


.)851/( ذَكَوَه الخلّالٌ فى «أهل الملل والردّةِ والزَّندَقَةِ2:‎ )١( 


(الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه , وأنواعه ) < 6م 


الكو وري مدرو رشتنيو دن اموه طن شد ا كه عدي 
المِسَْلِمِينَ ؛ اه. 

إِذ إن يت 8 ها - - لَيْسَ معنأ الاعتماد بِحَيْثٌ يَحْتَحَ | بمحذديينه 
ولَوْ لم يُتابَعْ عَلَيْه ؛ فهذا غَيْرُ مَقْصُودٍ هُنَا؛ وإنّما المقصودٌ: الاختجاح بمّا 
اله علته خقه : أو فند لقاع 


86 وو اواو ا فقال : 


ولو كا ند حب طلقا؛ فين أبن بتي وجي القلب؟! فالئراة - 
إذّن - أَنّه يحتّحُ به حَيْتُ يَأَتِي بمًا لَهُ أَضْل عِندَ غَيْرِه ويجس في قَلْبِهِ ما 
َمْرّدَ به ولم يتابَعْ عَلَيْهِ. 

وأَكْتَيِي 0-0 2 هذا القَدَرِ؛ فإني ا أردثتٌ - - إِلْقَاءَ الضوء على 
المَنّى الّذِي راد هَوْلَاء أل - ني وه - من سرهم كل 
الرمام 06 - هنا ع وإزالة يَلْكَ الشْبْهَةِ التي ححصلتٌ لبَعْض البَاحِثينَ ؛ 
8 فون مؤلاء الأَئمةً 00000 رَوَيَة ! 


5 0200 ويحتمل َأْصِي ا 000 


عَوْدٌ على بَذْءِ : 
غلم - 2< اللذارو ناكا لقا عو مياه إن لماه يك 
دوق الأريقة بَعَةَ الأنواع (الصُوّر) السَّابِقَةَ مِنَ الرّوَايَاتٍ الَّتِي تَصْلْحْ لأن 


ا «الحديث الحسن لغيره ؟ شرائطه . وأنواعه ) 


تخي يغترها: را الكيطية والاتفيسات :والاستماء رتفت ذلك 
قَصْدَاء ولم يَمْصِدْ مُجَرَّدَ التّمثيل والاختِصَارٍ فَحَسْبٌ - كما زَعَمه 


أخرّى مِن جنْسِهاء ولو أرَادَ مُجَرَّدَ التّمثيل والاخْتِصَارٍ دُون خضر 
وَاسْتِقصَاءِ؛ لَمَا قَيَدَّه ولَذَّكَرَ مِنَ العِبَارَاتٍ ما يُمِيدٌ الإطلاقٌ لا التقييدٌء كما 
فعل؛ فهو - بدَّلِكَ - يُرِيدُ أنوَاعًا خَاصّةٌ مِنَ الرُوَايَاتِ دُونَ غَذْرها. 

فَهَا هوّ: 

* لَمَا ذَكَرَ (المُخْتَلِط) - في الشَّرْح - لم يُطلِقّهِ ؛ وإِنّما قَيّدَهِ بِقَْلِهِ: 
«الَذِي لم يَتَمَيّرْا؛ فوَصَفّه بِصِفَةٍ تَفْصِلَه وتُمَيّرُهِ عَن غَيْرِهِ مِنَ المُخْتَلِطينَ . 
ولو 151 520 التوفن :تشفيك؟ القال:( المختلط )"واطلن» 

* وأيضًا: لما ذَكَرَ (المُدَلْسَ) قَيّدَهِ- في الشّرْح - بِقَوْلِهِ : (إِذَا 
لم يُعْرَفٍ المَحْذُوفُ منه»؛ فَدَلَ هذا التَِّييدُ على أن مَن عُرفَ المَحْذُوفَ 
التّمثيل فَحَسْبٌ؛ لقال (المُدَلْس) وأطلّقَ. 

* وأيضًا: فقّد اقْتَصَرَ علّى ذكر (المَسْبُور) - وَهُوَ مَجْهُولَ الحالٍ 
(عنذه) -. ولم يذْكْرْ مَجهُولَ العَيْن - اعبار أن المَسْتُورَ هُوَ مَجهُول 
الخال جد ولو آزاة: قات اللوقل. تكقيف؟ لقال (الكخيول )بج يدل 


(الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه . وأنواعها 0 


لَفْظ (المَسْتُور) ؛ عَلِمنَا وعَقلًْا أنه يُِيد نَْعَا خاصًا م بن أنوّاع المجاهيل ؛ 
وهو مَجهُول الحالٍ فَحَسْبٌ ذُونَ غيْره مِن أأنواع المجاهيل . 

* وأيضًا: فقّد اقْنَصَرَ على ذِكرٍ (المُرْسَلِ) ذُونَ غيْرِه من أنوَاع السّقْطِ 
اسم رغم أن (المُرسَلَ) هُوَ أحَفْ أنوَاع السّقْطٍ في الإِسْنَادٍ ضَعْمَا 
وأمْضَلُّها - بَلْ هُوَ مِن أَحَفُ أنواع الضّعيفٍ مُطَعًا(') -؛ ولو َرَادَ مُجَرةَ 
التُمثيل فحَسْبٌ ؛ َمل بِمَا هُوَ دُونَ (المُرْسَلٍ) في القوة ةِ وأَضَّدٌ منه في 
الضّعْفِ؛ لِيَشْمَلَ ذَّلِكَ (المُوْسَلَ) - مِن بَابِ أَوْلَى - وَغَثْرٌه؛ فَلَمّا لم يُسَمُ 
سِرَّى (المُرْسَل)؛ عَلِمنَا وعَقلْنَا أنَّ ما دُونَ (المُرْسَل) في القُوّةِ- 
كالمُعْضَلٍ والمُّطِع - لا يَضْلْحْ لأن يَعْتَضِدَ ويَنجَيرَ بَِثْرِه؛ إذ إِنّهِ قد 
اشَْرَط للتّقويّة - في أوَّلِ كلامِه - أن يُتابَعَ الرّاوِي بمَا هُوّ فَوْقَه أو مِثْله 
ل 

فالحاصلٌ: أنَّ كُلَ هذِهٍ التّقييداتِ تَدْل بوُضوح علّن أنَّ الحافظ ابْنَّ 
حَجَرٍ 5 نه كَدْ قَصَدَ قَضْدًا نَسْمِيَةَ هذِهِ الأنواع م مِن الرُوَاياتٍ بِعَيْنْهاء وأنه 
5 الْحَصّرّ والاسْتِيعَاتَ والاستَقّصَاءً؛ لا مُجَرّدَ التمثِيل والاخْتِصَارِ 


و 


َعَمْ؟ قَذْ يكونُ مُرادُه التَمثِيلَ والاخْتِصَارَ فَحَسْبُ لُؤْلا هذه التّقييدات! 
-١‏ أن الحافِظ ابْنَ حَجَرٍ كفاثه قد تَوَسّعَ في النّمثِيلٍ لِمَا يَصْلَحْ 
لاعْتِضَادٍ مِنّ الروَايَاتٍ عَم قَبْلَهِ من أل العِلم مِمّن تَكلّمَ في هذًا البَاب ؛ 
كالحافِظٍ ابْن الصلاح ككأَلة ؛ فقّد اقْتَصَرٌ - أَعْنِي : ابْنّ الضَّلاح ذعان ذكن 


. - وسيأتى تَعْلِيلُ ذَلِكَ - إن شَّاء اللّهُ‎ )١( 


1 «الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه» وأنواعه) 


فقَذ زادّ عه ُوْعَيْنِ 1 من ارايت ؛ و 21 سي 1 خحجر 
جرد النّمثِيل فحَسْبُ - دُونَ قَضْدٍ الحضر والاسْتِقصَاءِ - لما تَوَسّعَ هذا 


ا 


3 فته ! 
- أن المُتَأَمْلَ لهذه الأنواع الأربَعةٍ التي ذَكَرَها الحافظ ابْنْ حجر كاله 

العم ب الرُوَايَاتِ ؛ يَجدها تَجْتَمِعْ على مَعْنَى 
ع اب اسي رايد ل وا 0 
لها كلها يُْمَمَلُ فيها جانبُ الإصابّة في الرّوَايَةٍ كما يُحْتَمَلُ فيها عَدَهْ 
الإقاةات فلن خد حوابك»ة بونذ 12ة الحائط كاله عن هذا د 
بِقَولِهِ: «لأنّ مَعَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُم احْتَمَالَ كَوْنِ رِوَايتِهِ صَوَابَا أو غَيْرَ 
صَوَابِ - علّى حَدُ سَواءِ -2. بِخْلَافٍ غَيْرها مِن الروَاياتِ الْتِي مِن 
جنسها - مما لم يَذْكْرْه الحافظ -؛ فإنَّ جَانبَ الخطإ فيها مُتَرَجَحٌ على 
جانب الإِصَابَةٍ. 

وتفصيلٌ ذُلِك 


ع و 


أن موجبات رت د الروَايَةَ تتذرخ كلها تحت ك1 أصناف ١”‏ 


(1) وجماعٌ هذًا يَظْهَرُ من تَعْرِيفٍ (الحديثٍ الصّحِيح)» ومن شُرُوطِه الخمسّة الْتِي اشْتَرَطها 
الْعُلْمَاءٌ له - التي إن فقدّ واحدًا مِنها؛ الخطك زد المحم بده وهِي : 
١ط-‏ أن يكون مُسْئدًا مُتْصِلًا: بألا يكونٌ قد اعْتَرَّىئ الروَايَةَ سَقط في إِسْنَادها ؛ وَإلا لما 
كان الحديث مُتّصِلَا؛ِ ولّم يكن - بهذا - صَحيحًا مقبولا. 
؟ء - عَدالّة رُواته وضّبطهم: فمّن لم يكن عَدلَا ضابطا؛ لَم يُحْتَجْ بحديثف 9 
بك و ل تا 
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صنف يِتَعَلّقُ بالرُواة وأحوالهم. وصنف تَعلُّ بالانّصالٍ (أو: | 
بن الاققاد)ء وفدك ككل بالشدوة والعلة:ر أوة اخطاء الزواة )» 

وبتأمُل الصُوّرِ التي دَكَرَها الحافِظ اه لِمَا يَصْلحُْ أن ينجَبرَ مِن 
الرّوَاياتِ بِغَْرِه؛ جد أنه قَدْ ذَكَرَ نَوْعَا أو نَوْعَيْن من كُلٌ مِن الصَّنْقَيْن الأول 
الثاني من أَصْنافٍ مُوجباتٍ رد الرُوَايَقَِ ولّم يتَعَوَض للصَّئْفٍ الثَالِثِ 
العاف ا خطاد )ل 813( الشذوة بوالعلة )أله إذا قت قدو الححديت أ 
نه فقد َحفنا من وُقُوعٍ خط الوا في رِوَايته وما بَتَ خطؤه بيقن 
أو ظَنُ غَالب) ا ]| 

وهاكم التتفصيل : 

ادك كاف فيه بعلن (بالزواء وأحوالهم) ثلا َةَ أنواع : السَيَىّ 
الحِْظِء والمُخْتَلِط الَّذِي لم يَتَمَيّرَهِ والمَسْتُورَ: 

(1) ومَعْلُومٌ - بَدَامَةَ - أنَّ مُرَادَه ب(السَّبّئ الحِفْظٍ ): خفيف الضَّعْفٍ 
الموصوف بالغَلَطٍ والخطإ؛ لذي لم يلغ به سو حِفْظِه إلى شِدَة العَمْلَةٍ 
والضّعْفٍ بِسَبّب عَلَبَةٍ المناكير في أحاديثه» أو لانّهايِهِ بالكذِبٍ» فَضْلَا عَن 
أذ كوت كدان 


فهذا - أَعْنِي: حفيفٌ الضَّعْفِ - هُوَ مَن يَصْلْحُ حَدِيئه للاغتضادٍ بغْيرِ 


١ 


- 4. ه- أن يكونَ الحديثٌ سالِمًا مِن الشُّذُوذٍ والعِلّة: وهذَّانٍ الشّرطان يِتَعَلْقَانِ بأخطاء 
الدُواةٍ التّمَاتِ. فالحدِيثٌ الشَّادْ أو المعلول حريت ل م و خم 

0010 وهذًا هو مَوْضْوِعٌ 1 (الإرْشَادَات». وهوّ بات دَقيقٌ غامض » جَدِيرٌ بالاعتناء 
والدراسة البالِعيْن؛ 1 الرلن لك سِوأه . 
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ورِوَايُهُ بِعَيْرهَاء بخلافٍ من اشْئَدَ ضَعْفُهِ مِن الرُواةٍ (الضّعيف جدًا) ؛ فهذًا 
لا ينجَبرُ جديئُه بغيره ولا يَصْلّحُ للاغتضادٍ؛ َنبا 

فقَولَه: «ومتّى توبع السَّيّئْ الحِفْظٍ » إِنّما يُرِيدُ به: مَن لم يلم به سوم 
وت روي 1 حَدِيئُه. 
عب 06 5 ل 78 0-8 ان 1 فقهُ العحافظ 9 

لِك أن (المُحَْلِط ) من الرُوَاةٍ لا يَخْلُو حاله إن ن: يتَمَيّرَ ما رَواه قَبْلَ 
الاختلاط من الرَّوَايات عَمَا رَوآه بَعْذُه: وإما أن ا مير : 

(1) فإن تَمَهرّ: بل منه مَا حَدْتٌ به قَبْلَ حَالِ الاختلاط» وكانٌ حُكُمه 
وحُكمُ حَدِيثه الي بج بي اباد حي ردي الْزّوَاةِ ؛ فإن 
كان هذا الرّاوي : لق يِقَهُ في نفسِه ؛ كان حديثه الْنِي حَدَتٌ به ه قبل الاختلاط 
طويكا لستخايف بوالداناة: 

وأمّا ما حَدَتٌ به بَعْدَ حَالٍ الاخَتِلاطٍ : فمَردودٌ غيرٌُ مُقبول» وحكمُه 
كُكم الرَّاوِي (السَّيّئ الحِفْظٍ )» وإن كانّ جانِبُ الرّدُ فى حاله أَقْوَئ مِن 
جنب الرّدُ في حَدِيثِ (السَّبى الحِفْظٍ )؛ لأنّ الأخيرَ لَا يُخْطِئ؛ْ في كُلّ 
مَرويّاتِه ؛ بل يُصِيبُ تارةٌ ويُخطِى أخرّئ» بخلافٍ مَرّوياتٍ المُخْتَلِطٍ ذا 
حَدَّتٌ فى حالٍ اخْتِلَاطِه؛ فالغالِبُ عَلَيْهِ الخطأ فيها؛ فيكونُ كمه فى 
حَالٍ اخْتِلاطِهٍ كحُكم شَدِيدٍ الضّعْففِ مِن الرُوَاةٍ. 

(0) وإن لم يتَمَيَر : ما رَواه قَبْلَ اخْتِلاطه مِمّا رَوَاه بَعَدَ اخْتِلاطه؛ فلا 
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نَسْتَطيعٌ الِجَرْمَ بأيّ من الحاليْن كان عَلَيْها حال النَّحدِيثِ بِروَايَةِ بعينها : 
وكانٌ السَّبيل - والحالٌ هكذًا - هُو الأخذ بميرّانٍ الاغتبارء ولا بُذ؛ ليتِينَ 
لنا: هَل حَدَّتَ بهذا الحديث قَبْلَ الاخْتِلاطٍ أم بَعْدّه؛ٍ فإن وَجَدنا لَه 
مَا يَعْضْدُه ويُقَويه (كمُتابع يؤّكد عَدَمَ تَمَدُدِه يتِلْك الرُوَايَةَء أو شاهِدٍ يَسْهَد 
لحدِيئه - لَفْطَا أو مَعْئَى -)؛ كانت يَلْكَ قَرِيئَة قويّة تُرَجُْحٌْ للباحجث الثّاقد 
أن هذا الحدِيتٌ بِعَيْنِه مِمّا حَدَّتٌ به الرّاوي قَبْلَ أن يَعْمَريَهُ الالخيلاط. وإن 
كان الأمْد لا زالَ دائوًا علّئ عَلَبَةِ الظَن ولّم يَرْتق بَعْدْ إلى دَرَحَْةٍ اليّقين. 

ومن ا ناراك ننه العافكك 5ن ينه( التختلظ انيل له لالد 
لم يَتَمَيّرْ؛ فهذًا هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ حَديثُه الاعْتِضَادَء بخلافٍ المُخْمَلِط الَذِي 
تَمَيَرَ مَا رَوَاهِ قَبْلَ الاختلاطٍ عَمَّا رَوَاه بَعْذَه؛ٍ فإنَّ حكمّه مَعْروفٌ ولا يَحْتاجُ 
للاعْتِبار. 


(ج) وأمًا (المَسْتُور ) - وهُوَ مَجهول الحال (عِندَ المصَنّفٍ )؛ وهوّ: 
مَنْ ارْتَمَعَتُ عَنه جَهالَة العين؛ فْرَوَى عنه رَاوِيانٍ أو أكتي: إلا أنه لم يُوَنْق 
من (إِمَام معْتَبرٍ) . ا وإن عرفنا عيْنّه . وان 
را هن لظت - أَعْنِيَ : المَسْيُورَ - لا يُطْلَنُ - في الأَعَمْ الأغلّب 
عند الأَئمةٌ - إِلّا على أهل الطبّقات العُليا مِن المجاهيل - كالتَابِعِينَ -. 
ما من ذُونَّهِم : فيُقَالَ فيهم : امهو ل بول يقال فيهم: ١مسْنُور).‏ إلا 
نَادِرًا -: 

فهذًا يَصْلّحُْ للاغْتِضَادٍ - أيضًا -؛ إذ إِنَّ رِوَايَة النّاس عَن المَسْنُورِينَ 
دُونَ أن يُجَرّحوهم هما ينشّعْهم ولا شك - فهم أَفْضَلُ مِمّْن رَوَى عَنه 
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النّاسُ وتَكلّمُوا فيه -» فإذًا انضاف إِلَى ذَلِكَ : أن يَشْهَدَ لروَاتتِه أَضْلٌ مِن 
ِوَايَةِ غَيْره م مِن الْرُوَاةَ ؛ بألا يكونَ في رِوَايَتِه شي يلكة ؛ رَجْحَ كل هذًا عِندَ 
الباحث النَاقِدٍ رُجَحانَ جانِب الإصَابَةِ على جانِب الخط . 

وإذًا تأمّلْتَ باقِيَ مُوجباتٍ رَدُ الرّوَايَِ (المُتَعلّقّة بِالوُوَاةٍ وأخوالهم ) - سِرَّي 
هِذِهٍ الصوّرٍ الثلاث: سُوءٍ الحفظٍ. والاخَتِلاطٍ مَعَ عَدَمِ النّمَيرْه ووقضف 
. الرُاوي بِأنّه (مَسْنُورٌ) -؛ بان لَكَ أنّها كُلّها تَندَرجُ نحت الضَّعْفٍ المَّدِيدٍ - 
فلا تَصْلْحْ للاغتضادٍ بغيرها -؛ ومن تَلْكَ المُوجباتٍ: الكذِبء والانّهَام 
بالكذب. وتَرْك الرّاوِي؛ فكُلّها مِن الضصّعْفٍ الشّدِيدٍ الذي تُرَدْ به الروَايّة . 

ونظهز ريذلك ف أن لتقت كله قَصَدَ قَضْذًا نَسْمِيَةَ هذه الأنواع مِن 
الأزاناك يكنها ومو أراقبها الف والاتعنات لافيت ا د 
لتقل فختتيور الحمن لله :زات العالمية:. 

؟- وذْكَرٌ كله (مِن مُوجِبَاتٍ رَدْ الرُوَايةِ) فيمًا يتَعَلّقْ بالانّصالٍ (أو: 
السّقط من الإسْنادٍ) نَوْعَيْنَ: المُرْسَلء والمُدلّس (إِذَا لم يُعْرَف المَحْذُوفُ 
منه ) : 

(1) كما (المزسز )فقن ميق أن دكن أنّهِ بتأمُل أنواع السَّمْطٍ في 
الإِسنّاد ؛ نَجِدَ أن (العرسل) هو 85 أنوَاع اسقط في الوسنَادٍ ضَعْفًا 
وأنعليا حال د أنواع الضعيف مُطَلنات قناسبت) ذلك 
أن يَصْلْحَ للاعتضادٍ والتَقويةٍ بغيره» بخلاف باقي الأنواع الحو للسّقط 


في الإسْنادٍ - كالمُتقَطِع والمُعْضَلٍ والمُرْسَلٍ الخق نت (حاشاة المدلس 
الْنِي لم يُعْرَف المدوف منه ) ؟ 5-0 
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السّبّب الأوّل: أن الإرْسَال نما يكونٌ في طَبَقَةٍ النَابِعينَ - كما يَظهَرُ 
ذَلِكَ من تَعْريفِهِ -» والمَعْلُومُ أنَّ الغالِبَ علّى أَهل هذه 0 الصَّدْقُّ 
والذياته: والحفظ: هذا مع قصر الأسانية؛ بمَا يَجِعَلٌ - عا اشنا 
بخلافٍ الطيقانتك النَازلَة ؛ فكلّما وَل الاستاد؛ كان اختمال الخطإ فيه 
وى . 

السَبّب الثاني : أنه كُلّما نرَنا بالإسْنَادِ؛ كان مُوجِبٌ الّدْ أَشَدّ هِمّا لو 
مَعدنا يه وغلونا. 

ولِذّا كانت الرُوَايةٌ التي يَرويها رَاو سَيّئْ الحِفْظٍ مِن طَبَقَةِ النَّابِعينَ ؛ 
الو لس 0 
الطَبَمَةِ؛ فعِلّةُ رَدْ الحديث في الحالَيْن واجِدَّةٌ (وهي: سُوءٌ حِفْظٍ الرّاوِي): 
ولكنّ تأثيرَها على رَدْ الرُوَايَةِ يَشْتَدٌ وينقُصٌ بحسب الخْتلافٍ طَبَّقَةٍ الراوِي 
الْذِى أعاء الحَذِيثُ لأخله. 

ومن هنا كان التّمَوْدُ في الطبَّقاتٍ العُلَيا مِن الإسْتَاد ا كلها 
رَلنا بالإسْنَادِ؛ ضَعُفَ امال التَمَوْدِ في تِلْكَ الطبّقاتٍ التَازِلَةِء حنّى يَصِلَ 
ِلَن دَرَجَةٍ العَدَم (أي : عَدَّم احْتِمالٍ وُقُوع التَمَوّْدِ في يَلْكَ الطبّقاتِ)» ولو 
كان بن التقَات | | 

يول امام الذقية كانه في المُوقَطّة00؟: «فإن كان المُنفردٌ مرن 
ل أَطلَما النكارَةَ علّى مَا انْقَرَدَ بو» - قال ذَلِكَ في 


.)78 (ص لالا-‎ )١( 
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ممعرض حَدِيبِهِ عَنِ الثّقَاتِ الحُفَّاظِء وعَن حُكم تَمَوُدَاتِهم -؛ فانظر كيفٌ 
حَكُمُوا بالتكارَةٍ علّئ ما انقَرَد به مَؤْلاءٍ الحمّاظ التَّاتُ» مَعْ كَوْنِهِم ثقاتِ؛ 
وما ذَلِكَ إلا لأنَّ النّمَوْدَ في تَلْكَ الطَبّقَاتِ غير مُحْتَّمَل. 

والسَّبَبُ في ذَلِكَ يَرْحِعْ م إلا : أنه بَعْدَ عَضْرِ النَابِعِينَ قد اسْتَمَمَتِ 
الرّوَايَة وعرفتْ مَخارٍجهاء وجمِعَتُ أَحادِيتُ الشّيُوخ. وعرف حَدِيثُ 
جَماعَة 0 تلاميذِهٍ الحفّاظٍ الثّقاتِء وعَكَفُوا عل أحاديثه ومَرُويَاتِ 
واعْتَئَوَا بهاء وجمعوها وعَدُوها عَدَا بحيتُ أَصْبَّحَ من المُسْتَبْعَدِ جدًا أن 
يخمّئ عليهم منها شيغ؛ ثُمّ لا يُحفظه عَن الزُّهْرِيّ إِلّا أَحَدُ الوُوَاةٍ الصٌعَفَاء 
دُونهم : فهذًا بَعِيدٌ جدًا غيرُ مُمْكِنٍ الوُقُوع بحال. 2 

وهذًا المَعْئّ هُرَ الَنِي قَصَدَه الإِمَامُ مُسْلِمْ يانه بِمَولِهِ”'' - لما تَعَوَضٍ 
لاحر لي كر اا راتزة بد قن ليق زرلا شاه تي نزوان اللقرق 
ودام بن عرْوَةٌ» بحَدِيث عَنْهُما - أ عن اخريياتة لذ عرف بعنل 
أُضْحَابهما الحَفَّاظٍ المُتْقَنينَ لحديثهما وحَدِيثِ غَيْرِهِما -: 

«فأما مَن نَرَاهُ يَعْمِدُ لمثل الزْهْري في جَّلَالَتِهِ وكَثْرَةٍ أَصْحَابهِ الحَفَّاظِ 
000 أو لمثلٍ مِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ - وحَدِيُهما عند 
هل الم مبنسوط مُشْتَرَكُء قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهما عَنْهُما حَدِيئَهما علّئ الاتْمَاقٍ 
مِنْهُم في أَكْكَرهِ -؛ فيَرْوِي عَنّْهُما - أو عَن أَحَدِهِما - العَدَدَ مِنَ الحديث 


.)5-0 /١( فى مُقَدْمَة ا(صّحجيحه):‎ )١( 
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مِمًا لا يَعْرِفْه أَحَد من أضحابهماء ولَيْسَ مِمّن قَذْ شَارَكَهُم في الصَّحِيح مِمّا 
عِنْدهُم ؛ فَغْيْرُ جَائز قَبُول حدِيث هذا الصَرْب مِنَّ النّاس» . 
70 مُسْلِمُ عَدَمَّ جَوَازْ قَبُولٍ حَدِيثِ هذا الصُرْب مِنّ النّاس - 
حَيْثٌ يَتَفْرَدُولَ عن مِثْلٍ الزّهْرِيٌ وهِشّام ع عَرْوَةٌ في جلالتهما وكتْرَةَ 
أضْحَابهما الحفاظٍ المتقتين لحديثهما وحديث غْيْرهما -؛ بن ذْلِكُ على 


برل أنّ «خديئهما عِندَ أَهْلٍ العلم مَبِسُوط ل 
الدَوّاعِي على نَمْلِهِ ورِوَايَتِهِ؛ لا يَحْمَى على جَميعهم. وإن جَارٌ أن يَحْفَى 
على بَعْضِهِم؛ فلما لم يُغْرَفْ إِلَّا مِن طَريقٍ وَاحِدِءٍ وَجَبَ إِنْكَارُهء أو 

انيه : أن بتتَيّم أَحَادِيثِ هَوْ لاء الحفاظ عد مقا ل الزّهْرِيٌ وهِشّام بنٍ 
عُروَةٌ -؟ لبي أنه اَذ ََلَ أَضْحَابّهما عَنْهُما حَدِيئهما عل الائقَاقٍِنهُم 


فى ل عر "أن 1 الحُفاظَ قَلْما 8 0 بن 3 
بي ب و 
خِلاف الأصلء فإن وَقَعَ؛ فلا يُقْبّلُ إلا مِمّن هُرَ وَاحِدُ مِن أَضحَابه 
الحْفَاظٍء لا مِمّن دُوئّهم مِمَّن لا يُعْرَفُ بِمُلَارّمَةٍ هذا الحافِظٍء ولا الاعْيَنَاء 
بِحَدِيثِهِ كاغْيئاءِ أَضْحَابوء ولا هُوَ «مِمّن قَدْ شَارَكَهُم في الصّجِيح مما 
عندهم»2. 

فظهّر بهذًا كُلّْه: أنَّ (المُرْسَلَ) أخَف ضَعْمًا مِن (المُنشَطِع )» أخف 
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ضَعْفًا من (المُعضّل)» بَلْ هُوَ أَحَفٌ ضَعْمًا مِن الحديثٍ الَذِي يَرويهِ رَاد 
سب الحفظ في طَبَقةٍ ون طَبقة لاعن 

ولِذَاءِ قال الإمَامُ الجوزقاني كله في مُقَدَمَةٍ كتابه «الأباطيل 
والمُوضوعات» - وتَقّلّه عنه الحافظ ابنُ حجر كله فى «التّككت؛- 
وارتضاه : 

(١‏ المُعْضَل) أسوأ حالا مِن (المُنقّطِع) ”'"؛ والمُنقَطِع أسو 
(المُرْسَل)» والمُرْسَل لا يُحْتَحُ بهِ» اه. 

فالمُرْسَلٌ أَحْفٌ أنواع السّقْطٍ في الإسْتَادٍ ضَعًْا. 

ومِمًا يُقَرّي ذَلِكَ: أن الإمَامَ الشَافِعِىَ كاله لم يَقْبَلَ مُرْسَلَ صِعَارٍ 
التَابعيينَ » ولم يَعْضده بمّا عَضَدَ به مِوْسَل كبَارِ التَابِعِينَ ؛ ف( المنقطع) 

وقَدْ عَلْلَ السَّافِعِيُ كه عدم قبولء لمزطل تحار اللابعين بأنْهم أَشَدُ 
تَجَوَّزًا فيمُن يَرْوُْونْ عَنْه وأنّهم تُوجد عَلَيْهِم الدَلَائْلُ فيمًا أَرْسَلُوا بضَعْفٍ 
مَخْرَجهِء وكَثْرَةٍ الإحَالَةِ؛ كان أَمْكَنَ للوّهم وضَعْفٍ مَن يُقْبَلُ عَنْهُ. 

وهذِه الأمُورُ التي تَتَبَهَا الإمَامُ الشَّافعِيُ؛ وَجَدَهَا بكَثْرَةٍ في مَرَاسِيلٍ 
صغار التَابِعينَ ؛ فلأجل هذا ؛ لم يَفْبَلْ ما السو حَيْثُ غَلَْتَ علول ظنه 
وُقُوعٌ ذَلِكَ في مَرَاسِيلِهم عَامّةَ - بَعْدَ سَبْرِهِ لمَرَاسِيلهِم» وتَتَبْعِهِ لها -. 


)١1(‏ لأنَّ السَّاقِطَ فيه أككَرُ مِن وَاحِدِء بخلافٍ (المُنقَطِع)؛ فالسَّاقِط فيه واجِدٌ. 
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وقَذْ بَيّنَ الإمَامُ الشَّافِِيُ كرنهِ أنَّ هذه الأَمُورَ التي سَبْرَهَا في مُرْسَلٍ 
صِغَارٍ النَّبِعِينَ؛ لا تَحْقَى على مَنِ اغْتَّئى بالعلم وتَبَصَرٌ فيه؟ فقال''": 

«ومّن نَظرٌ في العلم بِخْبْرَةٍ وقِلةِ عْمَلَةِ؛ اسْتَؤْحش من مَرْسَلِ كل مَن 
دُونَ كِبَارٍ التَابِعينَ ؛ بِدَلائِلَ ظاهِرَةٍ فِيهًا». 

وهذًا يَدَلَ علّى: أنَّ الإمَامَ قال ذَلِكَ عَن اسْتَفْرَاءٍ وتَتَبّعء ولَئْسَ عَن 
حون وحدس» وأنه لما وَجَدَ هذه القَوَاحَ في (المُرسَلٍ) تود بكثرة 
في مَرَاسِيل صِغَارٍ التَابِعينَ ؛ لم يَقْبَلْ مَرَاسِيلَهُمء لا لمُجَرَّدٍ أهم صِعَارٌ ؛ بل 
لِكوْنٍ الإسْتِفْرَاءِ والتَتَيّع قد دَلَهُ على أنَّ مَرَاسِيلَهُم فِيهًا مِنَ المَعَانِي ما يُنافي 
الاحْتِجَاجَ بها أو الاعْتِضَادَء وما دَلَ الاسْتَقْرَاءُ والتَتَيُعْ علئ أنْ مَرَاسِيلَ 
الكبّارٍ خَالِيَة مِن هذه المَوَانِع؛ احْتّج بها حَيْتُ اغتضدّتُ . 

ولهذًا يقول الإِمَامُ العَلَائيْ”'" : 

«إنَْ الإمَامَ الشَّافِعِيَ كله لم يَقّلْ بِرَدْ مَرَاسِيل صِعَارٍ التَبِعِينَ مُطلَمَا 
بالنْسْبَةٍ إليْهِ وإلى غَيْرِهِ؛ بل أَشَارَ إلى عِلّْمِهِء وما يَتَرنَبُ على سَبْرِه 
أخوالهم . ومُقْتَضَئ ذَلِكَ: أنَّ مَن سَبْرَ أَحْوَّالَ الرّاويء وعَرَفَ مِنْه أنه لَا 
يرْسِلُ إلا عن عَذْلٍ بْقَةِهِ يَحتج بمْرْسَلِهء لكنّ الإمَامَ الشَّافِعِي لم يَعْرفْ 
هذه الحالةً من أحد بَعْد كبّار التَابِعِينَ ) اه . 
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الاسْتَقرَاء التَامَ ‏ وقد 1 الواقع مقكة بوتزلمة يت قال الومام 
لع 20 ومو أيضًا من أل الاسْتفْرَاءٍ النَّامُ - : 

لين أنغرا المَراسِيل - عِندهم -: مَرَاسِيل الحَسَنٍ . 

وأَؤْمَئ مِن ذَلِكَ: مَرَاسِيلٌ الزُّهْرِيٌ وقَّتادَةً وحميدٍ الطويل - مِن صِعَارٍ 
التَابِعِينَ -. | ْ 

وغَالِبُ المُحَمَقِينَ عدون مَرَاسِيلَ هَوْلَاءٍ مُعْضْلَاتِ ومُنْقَطِعَاتِ 
عَالِبَ رِوَايَاتٍ مَوْلَاءِ عَن تَابِِيٌ كبير عَن صَحَابِيٌ ؛ فالظَنُ بمُرْسِلِهِ أن 0 
مِن إِسَنَادِهٍ انَْيْن ) اه . 

وقد بَيْنّا - في كِتَاب « التقَد البَنّاء؛ - بخصُّوص مُرْسَل قُتادَةً؛ كيف أنه 
يُرْسِلُ عَن ضُعَفَاء ومَجْروحِينَ ؛ كلف أنه يُسقِط بَيله وبْنَ من أَرْسَلَ عَنه 
َكْكَرٌ مِن وَاسِطَةٍ ضَعِيفَة. وهذًا كُلَهِ مُصَدَّقْ للشَّافِعِيَ كاه . 

قلت فظَهرَ بدَِكَ أن مُرْسَلَ صِغار التَبعِينَ من أَضعَفٍ أنواع المرْسَل ؛ 
وَهُوَ في الحُكم كالمُشَّطِع والمُعضل ؛ فلا يَصْلّحْ للاغتِضادٍ مِثْلهما؛ وقد 
3 نص أمل الِلم علئ ذَلِكَء وكَلامُ الشَّافعِي كاله في ذَلِكَ وَاضِحٌ؛ حيتُ 
نه اذ شْتَرَطُ في (المُرْسَل) القابل للاعْتِضَادٍ - كمًا ذكرنا أكون دقفل 
من كبر النَابِعينَ» ولّم يَحْتَجّ بِمَن هُرَ دُوئُهم؛ فَهُوَ - من بَابٍ أولَى - 
لا يَحَْج بالمُشَيلع والمُعْضَلِء ولا يُراهما صَالِحَيْنِ للاغتضادٍ بغيرهماء 
ولا يَصْلّحُ غيرُهما لأن يَعْضْدَهما؛ لأنهما أَضعَفٌ حالا من (المُرْسَلِ) - 
عامّةٌ -» ومن مُرْسَل من دُونَ كبار التَابعينَ - بالتّبَع -؛ فافْهَمْ! 


.)4١٠ في «المُوقِظة؛: (ص‎ )١( 
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مه 1 
ابيا . 
ننسة . 


لا يَِدُ على ما فتاه من أن المُرْسَلَ من أَحَفٌ أنواع الضعيفٍ مُطَلَقًا: 
( المُرْسَلُ الخفىٌ)؛ إِذْ قَذْ يكونٌ حْسَنَ حالا من (المُرْسَل) ؛ لحخفائه ودقة 
الورْسَالٍ فيه وكوْنٍ السَّقْطٍ فيه ليس قويًا مجزومًا به» بخلافٍ (المُرْسَّل) - 
الذي رَوَىُْ فيه التَابِعِيُ حَدِيئًا عن رَسُولٍ الله كَل -؟ فنحنُ تجزم بؤفوع 
السَقّط فيه! 

فنقول: هذا كلامٌ غيرُ مُسْتَقيم! إذ إِنَّ تَسميّة العْلَماءٍ لهذًا النّوْع مِن 
الإزسالٍ ب(المُرْسَل الخفيّ)؛ لم يقصدوا به حِفَةَ إزْسالِه (أو خكيه) ؛ 
وإنّما سَمُوه (حَفَيّا) لحَفَاءِ النَوَصٌل إَِيْهِ؛ لأنّهِ يَقَعُ بين رَجُلَيْن مُتَعاصِرَيْن - 
بِلْ قَدْ يكونا مُتلاقِيَيْن -» ولكن يَرَىْ العُلماءً أنَّ أَحَدّهما لم يَسْمَع مِمّن 
رَوَىْ عنه - وإِنٍ الْتَقَ به - . فالتّوصل إلى الإزسالٍ صَعبٌ حَفِيٌ على كثيرٍ 
من الئّاس» يا توصل إليه مجَرَّدٍ مَعْرِفة التواريخ ؛ وَإنّما ا وقرائن 
لا يَطلِعُ عَلَيْها إلا جَهابِدَة العم لاد عام رحد 5 ولذا سَموه 
حَفيّاء لا باغْتبار حكمه؛ بل باغْتبار طَرُقٍ التَّوَصّل إِلَيْهِ ومَعْرقَتهِ؛ فتَئبة! 

وهذًا كما وَصَمُوا العلَةَ القَادِحَةَ فى الرُوَايَةِ الَتى ظَاهِرها السَّلَامَةٌ مِنْهًا 
بأنّها (حَفِية)؛ وذَلِكَ رَاجِعْ إلى حَفَاءِ الطرقٍ الموصلةٍ إلى إِعْلَالٍ الرَوَايَِ؛ 
تن ثداتها ب نات يوا 1 عَيثُ بس 0 ا 
56 وَأن 1 ا الثَُاتَ أخطاً ف" 2 أو مَبْنِهًا. 


وحَيْتُ نبت الإغلال؛ وأنّ الرّاوِيَ التْقَهَ أخطأ؛ رَجَعَ الحدِيثٌ إلى كوْنهِ 
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0 لَهُ ما للخطإء وعَلَيْهِ ما علّى الخطإ؛ فَيُعَامَلُ على هذا النّحْوِء 
ولا يَنفَعْهِ - جِيئئِذٍ - كَوْنُ رَاوِيهِ مِنَ النّقاتِء ولا أن الَوَصّلَ إلى خَطَيْهِ في 
الرْوَايَةِ كانَ بطريق حَفِيُ غَامِض . 

بل يُبّما يكوثُ - مَعَ ذَِكَ - خطأ ذَلِكَ الك ِنَ الخطر القَاحشٍ؛ الذي 
ِفْسِدُ الرْوَايةَ ويَقْليُها رَأْسَا علّى عَقِبِ؛ بمّا يُقْضِيٍ إِلَى إنكارِهًا وتَصْعِيفِها 
التضقيف الشديد: رَعْمَ أن رَاويها الْنِي أخطا فياه من جَُمْلَةَ الثّقَاتِ! 

فالحاصِلٌ: أنَّ حَُكُمَ (المُرْسَل الخفّ): هو الانقطاعٌ على كل حالٍ؛ 
ما دَامَ قَذ ثُبَتَ لدى الناقل السَمْعاً وعدم السماع ؛ عاذ الحوية إلى أنه 
مُقَطِمٌ غير مُنصِل ؛ فكانَ حُكْمُهِ حَُكْمَ (المُنقَّطِع )؛ لتَحَقّقِ وُقُوع السّقْطِ 
فيه وإذا كان هذًا السّقْطُ في طَبَقَةِ نازِلَة عَن طَبَقَةِ النابعِينَ؛ كان أَضعَفٌ 
مِن السَّفْطٍ الَّذِي في طَبََّةِ النَابِعِينَ؛ لِمَا تَمَدّمَ ذِكرُه. 


دن - بَعْدَ السَبْرٍ والتتبع - أن الإِرْسَال الوَاقِعَ في ( المَرْسَلٍ 
الخفيّ ) قَدْ يكونٌ بِإِسْقَاطٍ أكثّرَ مِن رَاو بِينَ المْرْسِلٍ نتن ررق قها أى” 
اله لشفي ند 12 السرية عن ١د‏ نون ويس امنطها متتدوور من 
رَوَىُ عَنه مُبَاشَرَةٌ بلا وَاسِطَةٍ (وأَرسَلَ) ! وحيئئظٍ؛ يكونُ الحدِيثُ معضلاء 
لا مُشَطِعًا! رغم أنه - مِن حَيْتُ الظَاهِرُ - مُرْسَلُ حَفِيّ . 

هذا مَا يَعَلّق ب(المُوْسّل) من حَيْتُ مَنزِليُه مربت بالمْسْبَة إلى بقيّة أنواع 
سقط مِنَ الإشتادء لكنّ العلّماه - مع ذَلِكَ - قد اشْعَرَطُوا لتقوتيه بغر 
شَرَائِطَء هذ الشْرائِطً - عِندَ تَملِهَا - لا تَضلحٌ لتقويّة (المُمَطِع) 
و( المغضل)» وتصعب جدا الاحَيَرَازٌ في تَقَويَة ( المتققطع ) و(المُعْضَلِ) 
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مِمّا احْترَرٌ العْلْماءٌ مِنْه في تَقويّةِ (المُرْسَل)» هذا على التَّسْلِيم بصَلاحيّة 
القع ) و(المُعْضَلٍ) للتقوية. ١‏ ْ 

فمئلا؛ الشَّافعيُ كله قدٍ اشْتَرَطَ - فيما اشْتَرَطَ - لتقويّة مُرْسَلٍ كبارٍ 
لتَابِعِينَ بِثْلِهِ : ألا يكونَ أَحَدُ المُرْسِلَيْنِ قَد أحَدّ العم عن شيوخ الثَانِي - 
ولَوْ عَن شَيْخْ وَاحِدٍ من شْيُوخِه -؛ فلا يَجْتَمِعَانِ في شيخ واحدٍ ل. بمعتّى : 
ألا ينِنَ هذَانٍ المُرسِلان في الششيوخ اللذِينَ َلُوا الم عنهُم؛ ا لكا 


2 


0 
وَسَيَبٌ اشترزاط هذا الغبط: ا 3 
ل العديت رار - لي اه | بمعنّ : أن لعي هذًا لذي 


الحديف لوخ ربوا امراك لس تن حِيئئل - 


ررا اراك انها عدر وكيا احدحة كين وى التعديف 


بنفسه ؟ ! 


فكانَّ السَّبِيلُ إِلَى تفي هذًا الاختمالٍ: هُوَ اشْتِرَاطً هذًا الشَّرْطٍ الْذِي 
اشتدطة الشاقفة اله لحترا رون أن كلا من المْْسِلَنِ كذ أَحَذ هذا 


م 
-_ 
0 


و 1" غير 0 صاحبه ؛ وين تَعَدْدِ امخارج الحديث ؛ 


فينبَفي ال أَوْلَى ) ا 
لانن زتعن هذا إذ انبا تشناءو دلا تقويعه نمثل أضلذا 
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فنقولٌ - حِيئَئذٍ - : يُشْترَط لتقويّة (المُنقَطِع) بوذله : ألا يكونّ الرّاويانِ 
للّذَانِ انقَطمَ عِندَهما الحدِيثٌ قَدٍ اشْتَرَكَا في أَخَذٍ العلّم عن شَيْخْ مِنّ 
الشّيُوخ ؛ فلا يَجْتَمعَانٍ في شيخ واحدٍ؛ فإن اجتَمَعا في أَخَذٍ الهلم عَن 
شَيْخ وَاجِدٍ - أو أكثر -؛ فلا يتقَوَ هدًا بذَاكَ؛ لاتمالٍ أن يكون كُلُ مَن 
انقَطعَ عَنْده الخريت ]ع أَحذَّ الحدِيتٌ عن تمس شَيْخَ الآخر ؛ مرجع 
الحديث ح رزيل - إلى مَخْرَج وَاجِدٍ لا تَعَذدَ فيه؛ فكيف يتَقَوّ ؟! وبي 
شييء تر ؟! يتقو َفْسِهِ ؟] ! 

ِذّا تَقَرّر لَدينا هذا وفهمناهء ثُمّ عَلِمنا أنَّ الأَعَمّ الأَعْلَبَ في أخوالٍ 
الع 4 إنْما ينقَطِعْ عِندَ رُوَاةٍ يَشْتَركونَ - غالما - في أَخَذٍ الجلم عَن 
شيخ و أكثر -» بل أحيانًا يكونٌ بَضُهم كذ أَحَدَ عَن بَْضِ؛ إِذَا عَلِمَ 
ذَلِك؛ٍ عَلِمنا سِرٌ جَرْم من جَرّمَ مِن أَهْلٍ العلّم ا مه الشّيْخَ الألبانيٌ 
كانه له - بِأنَّ (المُمَّطِمَ) ا قوف يتقوى بمنقطع مكله: 

والفنائرة لعفب نتقع انان لدي بنع ند ومدق ذلك 
ومن ذَلِك : 

لاسرم ابا الع رَوَاه جماعَةٌ من التَّابِعينَ 
كُلْهم يُرْسِلُه عَن مُعاذٍ بن جَبّل تله ( كلهم لم يَسْمَعٍ الحدِيت من 
مُعاذ) ؛ 2 قو السَّيْخْ ا روايتهم بعضها ببّعض ؛ وَعَلل ذلك أن 
الانقطاع في كُلّ هِذِهٍ الرّوَاياتِ قَدْ وَقَمَ في مَوْضِع وَاحِدٍ 

(ب) أنه لَمّا ساق طَرُقّ حَدِيثِ (خُطَبَةٍ الحاجَة)؛ ذَكَرَ في بَعْض هلذٍ 
الطرقِ رِوَايَةٌ رُويَتْ من طَرِيقَيْن لاع في زع واه لم 
هذ بتِلْكَ - أيضًا -؛ لِنَفْس العِلَةِ السَابَِة 
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ومن التّطبيقاتٍ العَمليّةِ لِعَدَم تقويّة (المُنقّطع ) بوثْلِه : 
خلفة: سما ا فى كشف الوجه والكفيْن للنتماء:. 


هذا الحديثٌُ مَذَارُه علئ قتادّة بن دعامة السّدوسيّ» وقدٍ اختُلف عَليْهِ 


أن و ص م 


فرّواه بعضهم : عنهع عن خالد بن دَرَيَكَ عن عائشة سا 2 عن 
رَسولٍ الله كَكةِ. 

ومنهم من رواه : عنه) عن رَسُولِ الله ميد ؛ مرْسَلا . 

ومنهم من رَواه بغير ذلك . 

فهّل تَصْلْحٌ هذِهِ الرّوَايات - علَئ النّسليم بأنّها كُلّها محفوظةٌ عَن قتادة - 
لأن تتقّوّىئ بغيرها - كما فَعْلُ بَعْضُهِم -؟ 

كلًّا؛ ذَلِكَ لأنّهِ قَدْ تَبَتَ أنَّ قتادّة قد أَحَدَّ العم عَن حالِدٍ بن دُرَيْكِء بل 
تُبَتَ أنه رَوَى عنه ذَلِكُ الحدِيتٌ بِعَيْيِه! فاختمال كوْنِْه قَدْ أحَذْ الحدِيتٌ عن 
خَالِدٍ عَن عائْسَّة» ثُمّ أَسْقّطهماء وازْتَقّى بالحديث فرَواه مُرْسَلّا عَنِ الي 
لِ؛ اختمال قويٌ وَارِدْء بَلْ هُوَ الظاهِرٌ والظنٌ الغالِبُ؛ فيكونُ مَحْرَجٌ 
الحدِيث - على هذًا - وَاجِدَاء لا تَعَدَدَ فيه؛ فلا تَصْلّْحٌ تَلْكَ الطرُقٌ لتقويّة 
بَْضِها بِبَعْض؛ لأنّها من باب تَقويَةِ الرُوَايَةِ بتفسِها؛ فتئبّه! 

هذا مَعَ أن الرَاجِحَ - عِندِي - أن الممخفوظ في هذا الحديث - مِن 
حَيتٌُ الإِسْنادُ - هُوَّ: الرُوَايَة المُْرْسَلَة لا غيرها؛ فعَادَ الحدِيثٌ إِلن كَرْنْه 


م َّ 


مُرْسَلَاء واللّهُ أَعْلَمُ . 
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- 


(ب) وأمًا (المُدَلْس): فلا يحل حاله إِمّا أن: يتَمَيّرَ المخدُوف منه 
اناه لاسر 

)١(‏ فإن تَمَيَمَ وعُرفٌ المَحْذُوفٌ منه: عُومِلَ بحسب حَالٍ هذا 
التحدوقي ييه فإن كان بد كان ا 0 
معنا عومِل مُعامَلَةَ الضعيف ؛ فإن كان ضَعْمَه شَدِيدًا لم يتمَرّ ٠‏ وإن كان 
ضَعْفُه لسُوءٍ حِمْظِه ؛ تقَوّئ - على نَحْوٍ مَا سَبَقَ بيائّه وشَرْطَهُ -. 

() وإن لم يُعْرَفِ المَحْذُوفٌ مه ولا اله : كانَ السَّبِيلُ - والحال 
هكدًا - مُو الأخذ بميرَّانٍِ الاغتِار» ولا بُدَّ؛ فإن وُجِدَ للمَئْن شَاهِدَ يُؤَيْده؛ 
كان ذَلِكَ مُقَوَيًا للحديث» ومُرَجَحًا أن هذا المُدَلْسَ إمَا أنه ل ع 
َه أو عَمّن أَصَابَ في الحديث ولّم يُحْطِئ؛ فيه أو في إِصَابَةِ مَعْنَاهُ. 

وها نَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ في (المُنقَّطِع )؛ من أنه : لا يتَقَرّى بِمُنْقَطِع 
له؛ فكدَلكَ (المْدَلَسُ) لا بتو بمدلسٍ مِله؛ إِدُ يحتمل - كما هر في 
( المُنقّطِع ) - أن كو ن الحويف راع )0-00 95 شرك كل مِنَ 
المُدَلْسَيْنَ في أَخَذٍ الحديث عَنْهُ ثُمَّ أَسْقَطَاُ؛ وَارْتََيَا بالحديثٍ إلى شَيْخْ 
شَيْخْهِما - على سَبِيل التّذْلِيسِ -. وهذا د 

وكذًا؛ إِذَا تَوبعَ الكل عل روايته عن الشّيْخ الي رَوى الحليثة 
عَنْهِ ؛ ا تَّْ هذه المُاَعَة؛ إِذْ ذ يكونْ هدًا المُتابع هو تفْسَُ الرَاِي الَذِي 
أُسْقَطَهُ المُدَلْسُ في ِوَايتهء ثم م رَوَاهُ عن شَبْحْهِ بِالعَنْعَئَةِ - على سيل 
لنِّيس -؛ فلم تَعُذْ هذَه المُتابعَةُ لها حَقِيقَةُ؛ بَلْ هِيَ صُوريّة . 

َظَهْرَ بزَّلِكَ كُلهِ - والحمدُ لله -: أنَّ المُصَئٌفَ كتئه أَرَادَ بذِكْر الأَرْبَعَةٍ 
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الأنواع (الصُوّر) السَّابقَةٍ مِنَ الرْوَايَاتِ الَتِي تَصْلّحُ لأن تَنَجَيرَ بعَيْرِها؛ أَرَاد 
الحخصرّ والاستيعات والاستقصاءء وقصد ذَلِك قَصْذَاء ولم يفصد مجَرَّدٌ 
مرعيب اا اكد لل 


هذا الّذِي ذَكَرْنَاهُ كُلّهِ إنّما هُوَ بِاعْبِبَارِ النّظْرَةٍ المُجَوَدَةٍ للرّوَايَة ولرَاويهاء 
يكن د يَنضَمْ للروايةه مِنَ القَرَائِن مَا يَدَْعُ البَاحِتَ إلى الاغْتِبَارٍ بها وتقُوييها 
بغَيْرهاء وتّرْجِيح كَوْنْها مِمّا حَفِظَهُ الرّاوِي ولّم يُحْطِئ فيه. والأَمْرُ في ذَلِكَ 
دَائِرٌ عَئ عَلَبَةٍ الطّنْ المَبْنيّةِ علّى القَرَائِنِ المُحْحَفَةِ بالروَابَةِ - والَّتِي لَيْسَ لها 
وااعاء ب | 

فَمَئلا: رِوَايَةٌ (المُخْتَلِطِ ) الَّذِي تَمَيْرَ أنّ حَدَّثٌ بها في حَالٍ الاخْتِلاطٍ : 
قد تَتَقَوَى في بَعْض المَوَاضِع ؛ حَيْتُ تُرْشِدُ القَرَائْنُ إلى ذُلِكَ . 

وكذَلِك (المُقَّطِعٌ) و(المُعْضَلٌ): فيُعْتَبَرُ بهما في بَعْض المَوَاضِع ؛ 
حك نضا القريكة الى تانزرفم | 

كما قَرّىْ ل بَعْضٌ أَهْلٍ العلّم - كالنّسائيٌ وغَيْره - بَعْضٌ ما يَرْوِيهِ أبو عبيدةً 
ب اليا د تتتروتن اوحض ترسو اله لى بل ون روا 
وذَّلِكَ - واللَّهُ أغلّمُ - لَعَلَّهِ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ في «شَرْح البُخَارِيُ)”'' ؛ 


2 


0 5 م ها اصضاه 0 عم ع سيم سه - 2 0 - 
١وأبو‏ عبيدة لم يَسمَعْ مِن أبيه» إلا أن أحاديثه عه صحيحة ؛ تلفاها عن 
َ 55 


أفل بَيْتِهِ النَقَاتِ العَارِفِينَ بِحَدِيتٌ أبيه. قالَهُ ابْنُ المَدِينيٌ وغَيْرُه) . 


.)١5/5 (ه/لامك‎ )١( 
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2 وي 


فرِوَايتُه عن أبيه - مَعَ ذَلِكَ - إِذًا انضَمٌ إِلَيْهَا شَاهِدٌ بِمَعْنَامَا؛ لَا شَكُ أنّها 
َتمَرّىئ - - حييّئل م لهذه المَريئة ة المَويةِ . 


ومِثْل ذلك يقال فيما يِرُويهِ إِبرَاهِيم م النخغي عن ابن مَسعُود - وهو 
لم يمع ملة-» ذل لما صَحْ عله أله قال: «ما حذتكم ع ابن 


امن آخل لولم ينتع ) بِحَدِيئِهِ عَن ابْن مَسْعُودٍ مُطلْقا لذَّلِكَ. 
ولا شك أنَّ هِذِه قَرِيئَة قَويةُ؛ تُرْشِدُ إلى اعْتبَارٍ (مُنقَطِعِه ) عَن ابْن مَسْعُودِ 
فإذًا انضَم إِلَيْهِ شَاهِدُ بِمَعْنَاهُ؛ لم تَتَرَدَدْ في قَبُولٍ حَدِيثِهِ . واللهُ أغلم . 


7" 
تي .8 
نمسية . 


(الشَّادُ) و(المُنكَرُ) لا يَصْلْحَانٍ للنّقُويّة؛ وَلِهَذَاءِ لم يَذْكر المؤلف 
(الشَّادّ) و(المُئْكُرَ) ضِمْنَ الروياتٍ الي تَضْلّح للتَقُويةِ؛ لأنَّ الخَطأْ فيهما 
مُتَحََّن أو رَاجِحٌ - علّئ الأقّلٌ -» وما كان كذَّلِكَ؛ لم يَصْلّْحْ في التَّهُويَة 
وقَّدٍ اشْترَطَ التّرْمِذِيُ في (الحديث الحَسّن) - عِندّه -: 5 ا 5 
شَاذًا»): وقال الإِمَام أحمدٌ : «الحديثٌ عن الْضَعَمَاءٍ قَلْ يُحْنَا يختاح إِلَيْه 
رَقْتِءِ والمُنكرٌ أبدًا مُنكرٌ؛ . 

ولذاك قان الا 


د 


اللجابر ضَابطء: بعلم نه ما يَضْلْحُ أن .يكون جَايرًا أو لا. 


.)504/١( «نكته على ابْن الصّلّاح»:‎ )١( 
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والنّحْرِيرُ فيه: أن يُقالَ: إِنّه يرجم إِلَى الاخِمَالٍ في طرفي المَبُولٍ 


فِحَيْتُ يَسْتَوِي الاحيِمَالٌَ فيهما؛ فَهُوَ 0 لأن يَنْجَرٌ. 


وجيت يفَو جَانِت الود ؛ فهو الَْنِي ار 

وأمّا إِذا رَجَصحَ جَانِبُ القَبُولِ؛ فَلَيْسَ من 5 بَلنْ ذَاك فى الحَسّن 
الذَّاى. واللّهُ أَعْلَمُ» اه. 

قُلَتُ: والشُدُودٌ والئكارةٌ لا يَخْتَضَان بالمُبُون؛ بَلْ يَقَعَانَ أيضًا فى 
الأَسَانِيلِ. وعَلَيه ؛ فك ملك سه شدودة أو لكارئهه أ تَحَمّقَ أو تَرَجَحَ 
جَانْبُ الخطإ فيه -؛ فلَئِسَ بِصَالِح للتَقُويَةِ. ولا يَنْمَعُ في هذا البَاب بخالٍ 

و ارال 

| وقد بيت في كثابي «الإزشاةات في تفرنة الأاديث بالشرَاير 
المُتَابَعَاتِ» العِلَلَ الَيِي إِذّا ما انضَمْتْ إِلَى الرْوَايَِ رجت كزنها(شادة) 
أو ( مُتْكرَةً) بما يمْضِي إل عَدم الاعتبَار بها أو الانتتفاع بها في باب 
الْتَقُوَيَةٌ . وباللّه الوفين: 


0 0 ين 


نتهئن المُصَئف كانه من الكلام عَم يتعلق بِالمَمْنِ؛ و ذا 
ومُوجباتٍ رَدْ الرُوَايَةٍ - من سَقْطٍ وطَعْن -. كُمٌّ الأمُورٍ 9 تُذْفَعُ بها يَلْكَ 
التوجاكة أن سضها - وتَرْتَقَى بها الرُوَايَة إلى دَرَجَةٍ القَبولٍ؛ انتَقَنَ إلى 
النَظَرِ في أَنوَاع تتعلقُ بالإسْنادٍ والمَمْنٍ معًا؛ فتناوَلٌ المَْنَ من حَيثُ نسْبَتُه 
ا ل ا الإسْناد من حيتٌ مَن انتَهَى إِلَيْهِ -. 
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فقال كانه : 
فغله, أو تَقريره. 


أو: إلى الصَّحَابِئ؛ كذَّلِكَ - وَهُوَ”"': مَن لَقِيِ النّبِئَ مُؤْمِنًا بهِ ومات على 
الإسلام؛ وأو حلت د ( في الآصَمٌ ) -. 


أو إلى التَابِعِنْ - وهو: من لْقَى الصّحايئ -؛ 7 
فالآؤل: المزفوعٌ. والثاني: المؤقوف. والثَالِتُ: المقطوع. 


ومن دون التَابِعَِىُ فيه: مثله. ويّقال لا حورت الا )5 


قَسَّم المُصَنّف كانه الإِسْئَادَ من حيثٌ مَن انتَهَى إِلَيْهِ إلى ثلاثة أقسَا م6 


لا يحرج عنها : 

الأوّلُ: أن ينهي الإسْادُ إأى مَيْن مَنسوب (مُضافٍ) إِلَى الي يك 
سواء كانت هذه النُسْبَهَ (الإضافة ) من قَوْلٍ لني علد أو من فِعْلِه أو مِن 
ا وسنؤاء كاقت شك 4 


22 


الثاني : : ينتَهِيَ الإِسْتَادُ 9 مَئْنِ مَُنسوب إِلَى وَاحِدِ من صحابة 
)21 وهذا من المْصَئْفٍ كاه اسْتَطرادٌ » اقتّضته طبِيعَةٌ هذا المختّصّر وأنّه شامل لجميع 


ٍ 4 الخددا” 0 7 هذ 3 شر جه « النْزْهَة). 
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لني يكل ولا ينجاوزه إِلَيْهِ يلد سواء كانت هذه النْسْبَهَ مِن قَوْلِ هذا 
الصَاحِبٍ» أو من فِعْلِه أو من تُقريره. 

وهذًا النّوْعٌ يُسَمّى - كما بَيّنَ في آخِر كلامه - ب( الحديث المَوْقُوفٍ) . 

النَالِتُ: أن ينتّهِيَ الإسْتادُ إلى تابعِىٌ من التَابِعِينَ - أو: مَن دُونّه -؛ 
لحكايّةٍ مَئْنِ مُنسوب إِلَيْهِه سواء كانت هذِه النْسْبَهَ مِن قَوْلِ هذا التَابِعِي - 
أو: مَن دُوئّه -» أو مِن فِعْلِهء أو من تُقريره. 

وهذًا النّوْعُ يُسَمّى - كما بَيّنَ في آخر كلامه - ب(الحديث المَمُطوع) . 

والمُرادُ ب(النُصريح): أن يُنسَبَ ذَّلِكَ المَيْنُ صَراحَةً إِلَى الي عله 
واد اسن ترد ان قله اد إقْارِهِ؛ كأن يقولٌ الصّحابِيُ أو التَابِعيُ : 
«قال 0 الله علد : كذا وكذاا. أو : «١كان‏ رَسول الله له يَمْعَلُّ كذا 
ك1 ار «فْعِلَ بِحَضْرَةٍ النبىّ يَكليةِ كذا وكذًا» - وَل يَذْكْرُ إِنْكارَهُ كلانه ؛ 
فهذًا من المَرْفُوع تّصريحًا باتفاقٍ العْلْماءِ . 


مَرْفُوعًا تَضْرِيحًا؛ والمَرَدُ في ذَلِكَ إِلَى: سِيَّاقٍ الحديث ودَلالتِه على 
دَلِك؛ فَبَعْض صُوَرٍ المَْفُوع تكونٌ مَرْفُوعَةَ تَصْرِيحَاء وبَعضّها يكون 


هناك مِنَ المُنُونِ ما هِيَ - مِن حَيْتُ اللْفْظَ - مَوْقُوفَةٌ علّى | لصّححابِيٌ ‏ 
ولكئها من حَيْتُ الحُكُمْ حي كالأحاديثٍ المَرْفُوعَةٍ إِلَى رَسُولٍ الله كه؛ 
وهِي تَلْكَ المُتُونُ المَوْقُوفَةٌ لَفْظاء الَتِي انضَمتٌ إِلَيْهَا قَرِيئة يتين مِئْهَا أن 
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هذًا المَئنَ لا يُمْكنُ أن يكون ما قالَهُ الصّحَابِيُ الكَِيمْباتهاده؛ بل لا بد 
واف ناخد امة رَسُولٍ الله كله . 

أن أي الصحابيٌ ؛ يُخْبرَ عن أُمْرِ يبي مِنَّ الأَمُورٍ الغلفة بالأمم 
السَابِقَةٍ بقَة أو المُتَعَلّمَة 31 شراط السَّاعَةَ وعَلَامَاتَ 0 القَيَامة : 0 اماك 
الجَّةَ والئّار أو بأن يَذكْرَ توَابَا مُعينَا لفل م مُعَيّن ؛ فإن هذه الأَمُورَ لَا يُمْكنٌ 
للصَحابيٌ أن يذركها بمحض اجْتهَاده؛ فلا 1 أنه أَحَذَّما إِمّا من : : كتاب 
الله - سْبِحائّه وتّعالى -» وإمّا مِن: سُْئَةِ رَسُولٍ الله كلِِ؛ فإِذًا لّم يكن لِمَا 
َخبّرَ به ذِكُرٌ في كِتَابٍ الله ؛ عَرَفَْا أنه إنّما أَحََّهُ مِن رَسُولٍ الله يكه. 

وهذًا بِشَرْطٍ أن يكونّ ذَلِكَ الصَّحَابِيُ لَيْسَ مِمُن كان يَأحْذٌ عَن أَمْل 
الكتاب» سواء عَن كته أو عن أَفْوَاهِهِم» لا يما ذا مَا حبر عَن بَْضٍ 
الأمور السَابِمَةٍ 3 المِسْتَمْبَلة ؟ ذْلِك أن مِنَ الصَّحَابَةٍ مَنَ كان يَأَحَذّ عن أَهْل 
الكتّاب ويتَسَامَحٌ في التّقل عَنْهُم؛ من بَاب قَوْلٍ لني كَلهِ: «حَدَنُوا عَن 
بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ». 

فإذًا كان الصَّحَابِيُ من هَوْلَاءٍ الّذِينَ كاثوا يَأْخْدُونَ عَن أَمْل الكتّاب. 
ويَرْؤُونَ عَنْهُم أو عَن كُُبهِم ؛ والدجو المجالة هله - لا يُحْكُمْ لحديثه - 
الموقوف لَمْظا (إِذَا كَانَتْ صِمَنهُ عَأَى نَحْوٍ ما سَبَقَ) - بالرّفع ؛ لاخْيَمَالٍ أن 
كرة نيا اخذوعة َمل الكتّاب؛ ولَيْسَ عَن رَسُولٍ الله يَكلِ. 

وكذَّلِك؛ إِذَا ما أَخْبَرَ الصَّحَابِىُ بأنّهم كانُوا يَفْعَلُونَ في حَيَاٍ النِيْ عله 
فغلا مَاء أ خدلون فر لمان حنّئ وإن لم يذْكْرْ أنّ هذًا القَوْلَ أو داك 
الفِعْلَ كانَ بِحَضْرَةٍ رَسُولٍ الله ل؛ بَلْ يَكْفِي مُجَرَدُ أن يَذْكْرَ أنّه كان في 
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حَبّاته كله ؛ لأنَّ الرزّمَانَ كان زَمَانَ وحي ) وكان رَمَانَ شري فإذا فَعَلَ 
ا فغلا مُخَالِمًا للشّرْع. أو قَالُوا 0 مُخَالِمًا لَه ؛ لحرا 1 
سيّنزل وَحُيّ يُبَيْنُ لهم ما يَجُورُ وما لا يَجُورُ. 

كما في الحديث الصّحِيح: عن بَعْضٍ الصّحَابَةٍ الكرّام أنه كان يَقُولُ: 
(كنًا نَعْزِكَ والقْرآنُ يَنزِل)؛ يَعْنِي: وأنّه لم يَنزِل قَرَآنَ يَنْهَانَا عن العَرْلٍ؛ 
فَعَرَفُوا بزَّيِكَ أنَّ هذا مِمّا هْرَّ مَشْرُوعَ ولَيْسَ مِمّا يُحَذَّرُ. 

وأيضًاء؛ٍ مِنَ الأَحبَارٍ المَوْقُوقَة الْتِي لها حُكُمْ الرّْع : أن يَذْكْرَ الصَحَابِىُ 
لكريم - حَالَ رِوَايَتِهِ للحديث - لَفْطًَا يَدُلُ على كَوْنِه إنّما أَحَلّ هذا الخَبَر 
عَن رَسُولٍ الله عله وإن لم يُصَرَّحَ بذلك: 

كأن شولك وتات لون السنة كدا لوعو المة روف أن( الشنة )معنف 
أطلَقّها الصّحابِي فَإنّما يَعْنِ بها: سْنْةَ رَسُولٍ الله كل هذا مُوَ الأضل. 

نا «اخيكان :أن زات :ثالث شن الحلتاى شتوو أو له 
الصَّحَابَةِ؟ فهذا - وإن كان وَارِدًا - إلا أنه نَادِرٌ جدًا؛ فلا يُحَكمُ به؛ وإنّما 
الأضلْ في ذَلِكَ: أنَّ (السُنَهَ) حَيْتُ أَطْلَقّها الصَّحابىُ فإنّما يَعْنِي بهًا: سُئَه 
رَسُولٍ الله كك . 

وكذَّلِكَ؛ إِذَا قال الرّاوِي - أَعْنِي: الصَّحَابِئَ -: 'أَمِرْنَا بكذًاك» أو : 
«نهِيَا عَن كذًا؛؛ فإِنَّ هذًا يُفِيدُ الرَهْمَ أيضًا؛ٍ لأنَّ الآمِرَ لهم والنَّاهِيَ إِنّما هُوَ 
رَسُول الله كدر 

وكذْلِك ؛ من الأَلْمَاظ الدَالَة عل الرّفع : أن 0 الراوق فِيَرْوي 
الحديث عن الصَّحَابِيٌ ؛ فيقول : رقي أن «يَبْلْغْ بوك أو : (يَرُويهِ ا 
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أو: «رَوَاه)» ا رِوَايَة 2 أو : ( يُنميه )2 أو : ( يميه ). كل هذه الألْمَاظٍِ 
وما شَابَهَهَا) تَدَلَ على مخ مت الرّفع ؛ 0 : أنَّ الصّحَابِىٌ لم يَمَلْ ذَلِك مِن 

مياه إنّما رَوَاهُ رِوَاية عَن رَسُولٍ الله يك . 

وقَدْ يَقْتَصِرُونَ على القَوْلِ مَعَ حك القَائِلِء ويُرِيدُونَ بهِ: النَبِيّ 
يكيه''. كمّوْلٍ ابْنٍ سيرين: ١عَن‏ أبي هُرَيْرَةَ قال: قالَ: كدذًا». وذَمهَبَ 
الخَطِيبُ إِلَى أنَّ هذا اصْطِلاحح خَاصٌ بأهل البَضْرَةٍ فيمَا يَرْوُونّه عَنِ ابن 
سيرين حَاصَّةٌء وحَالَُه العِرَاتِىُ؛ ورَأَى أنّهِ عَام. 

وكذَّلِكَ؛ إِذَّا مَا ذْكَرَ الصَّحَابِىُ حَُكُمًا مُعَيْنا مِنَ الأخكام الح لامكال 
ِلاجِتِهَادٍ فيها. ْ 

كمثل: مَا جَاءَ عَن أبي هُرَيْرَةَ كيه . أنه وَجَدَ رَجُلَا خَارِجًا مِنَ 
000 الأَدَان؛ فقال: «أمّا هذًا؛ فَقَدْ عَصَين أبا القايم كيه ) . فهذا 
دل علن أن هده خدينا ف زشول: الله كله > ضم * الخو اللي قن ذلك 

وأَيضًا؛ٍ مَا جَاءَ مِن تَفْسير الصَّحَابَةِ ِمًا يَتعَلّنُ ب( أْسْبَابٍ النُرُولٍِ) ؛ فإن 
الصَحَابي إذا له أنَّ هذه الك ارلت فى كذَّاء وأنَّ هذه الآيَهَ نَرَلْتْ في 


كذًا؛ فإِنَّ هذًا لَهُ حُكمُ الرّفْع؛ لأنّه يُخبِرُ عَن شَيءٍ رَآهُ وعَاصَرَه وعَايسّهُ 


)١(‏ مَثْلَ َه الحافظٌ في «شَرْحه) بِحَدِيثٍ : ُقالُونَ قَمَا»! وهْوَ ذُمُول نه ككف َلَنْهُ ؛ فإنّ هذا 
المَئْنَ لم يُرْوَ بهذِه الْصَبعْةٌ ؛ بَلْ بصيعة : عن أبي هَرَيِرَة رِوَايَة ». نهو لبس من 
حديث ابن سيرين عَنْهُ؛ بَلْ من حَدِيثٍ الأغرج عَلْهُ. وقد ذَكَرهُ الومام ابْنُ الصاح 
كله فى «كِتَابهِ» مُمَئُلُا بهو على أنّ: قَوْلَ التَّابِعيّ عن الصَّحَابيٌ «رِوَايَةُ»؛ لَهُ كم 
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بفْسِوء وهو مُتََأْ بالئَي يكن - لأنّه يِه عَلَيْهِ أَنزِلَ القُرآنُ -. وقد كَانُوا 
غلم النّاس بأَسْبَابِ ُزُولٍ الآيَاتِ القرانيّة . 

اَلَف العُلماءُ: هَل أيضًا تَفْسِيرُ الصّحَابِيٌ الَّذِي (لا عَلَاَة لَهُ بَسْبَابِ 
لنزُولٍِ) يُعْطى حُكُم الرّفْع؛ أم لَا؟ 

والرّاجِحٌ ل ع ار للهُمْ إلا أن تضم إلبه كريئة ندل 
على الرَّفع . ما الأضلُ في هدًا : نه رَاجِع م إل اجتهادهم. وقل يتَفْمَونَ 
وقَذ يَحْتَلِفُونَه رَضِيَ الله عَنهُم أَجْمعِينَ. 

فال البحافطا ابن حجر ”'2: 

«الحقٌّ ؛ أن ضَابطٌ ما يُْسَره الصّحابىُ ؛ إِنْ كَانَ مِمّا لا مَجَالَ للاجتهَادٍ 
فيهو» ولا مَتقولا عن لِسَانٍ العَرب؛ فحكمُة الرَفمُ ؛ وإلّا فََا؛ كالإخْبَارٍ عن 
الأمُورٍ الماضِيّة مِنْ بَذْءٍِ الخَلقِ وقّصّص الأنْيَاءه وعن الأمُورٍ الآَتيَ 
كالملَاجم والفِئنٍ وصِفَةٍ الجٍْ وار والإِخْبَارٍ عَنْ عَمَلِ يحصّلُ به نوابٌ 
مَخْصوصٌ أو عِقَابُ مَخْصوصٌ؛ فَهِذِه الأَشياءً لا مَجَالٌَ للاجْتهّادِ فيهَا؛ 
فيكم لَهَا بالرّفع . 

وأمّا إِذا فَسَّر آيةٌ تعلق بحكم شرع ؛ فيحتملٌ أنْ يكُونَ ذلك مُسْتفادًا 
عن الي كللء وعن القَواعِدٍ؛ فلا يُجْرَم رفع . 

وكذا؛ إِذَا فْسّر مُفْردًا؛ فَهَذا نقل عن الّْلسانٍ خَاصَّة قلا يُجرّم بِرَفْعِهِ . 

إلا أنه يُستثئ من ذَلِكَ : مَا كان المُفَسّرُ له منَ الصٌّحابِةٍ ممّن عُرفَ 


)١(‏ «التكتٌ)» : (5/للن8ه-م08), 
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بالئظر فى الإسْرَائيلئَاتِ ؛ فمثلٌ هذا لا يكونُ خكمُ مَا يُحْبِرُ بهِ ( من الأمُورٍ 
الّتى قَدَّمْئَا ذِكرمهًا) الرَّْع ؛ لِقُوَةِ الاحْتِمَالٍ . واللَّهُ أَغلّمٌُ؛ اه . 

وَائدٌ وَتَنِِْهَات : 

(1)حَديث السّائِب بن يزيد قال : «(كُنتٌ قَائِمًا فى المَسحِدٍ ؟ فحَصَبيِى 
رَجُل ؛ فتَظءتُ؛ فإذًا عُمْدُ بِنُ الخطان؛ فقال : اذْمَبْ فأتنى بِهِذَّيْن. قال : 
فجثه بهما؛ فقال: مَن أَشُما- أو: مِن أُيْنَ أنتّما؟ -. قالا: من أَهْلٍ 
الطَائْفٍ. قالَ: لَوْ كُنّما مِن أهل البَلَدِ؛ لأَوْجَمْتكما؛ تَرْفَعَانٍ أضوّائكما في 


«إِنّما فَرَقَ يه هل المَدِيئَة وغَيْرِهَا في هذًا؛ لأنَّ أَهْلَ المديئة 
لا يَحْفَى عَلَيْهِم حْرْمَةُ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كَل وتَعْظيمهء بِخِلافٍ مَن 
لم يَكُنْ مِن أَمْلَِا؛ فإنّهِ قَدْ يَحْفَى عَلَيِْ مِمْلُ هذا القَدْرِ مِن احْتِرَام المَسْجِدِ؛ 

رعرك تارق ادافين التق اعون 1 اذه 
الصُحَاينُ عَن شُهْرَةٍ أثر وتقرِيره؛ أنه مالا يَحفَى علئ أَمْلٍ مد مَدِيئَةٍ لني 
للء وأنّ ذَلِكَ يكونٌ كرَفْعِهِ». 


62 حنيث 0 عَن أبي قلابةً قل ( جاءَنا ل بِنْ الحويْرث ؛ 


.)070 «قنْح البَاري» لَهُ: (؟/‎ )0( .)4920( )1١( 


١المرفوع‏ » والموقوف . والمقطوع» 3 


فصَلَو بنا فى مَسُجِدنًا هذا؛ فقال: 5 مك بكمء ما أريد: الفا ؛ 
لكتن اريد أن أريكم كَيِفٌ رَأَيْتُ حول الله يله يْصَأ ). 

قال 0 ١فْقّلْتُ‏ لأبى قلابة : وكيُف كان صَلَايَّه ؟ قال : مثْل صَلاةٍ 
شنخنا هذا - يعني : عَمْرَو بنَ سَلْمَةَ -1). 

كا رك! «وكانَ ذَلِكَ الشّيْحُ ييِمُ التكبيرَء وإِذا رَهْمَ رَأَسَهُ مِنّ السَّجَدَة 
الغَانيَة ؛ جَلْسَ وَاعْتَمَدَ علّى الأزض ثُمّْ قَام). 

أخْرَجَهُ البُخَارِيْ (' 

قال 5 _-4 0 

وفال ابن رجب- : 

هله الْدَوَاية 0 صريحة في (رَفْع) الاعتمّاد على الأرْض 
يحصوضنف؛ لأنّ فيهًا أن صَلَاة عَمْرِو بن سَلَمَةَ مِئْلُ صَلَاةٍ مَالِكِ بن 
الحُوَيْرِثِء وصَّلاةً مَالِكِ مِثْلُ صَلَاةٍ النّبي كَل ولَيْسَ ذَلِكَ تَصْريحًا 
(برَفْع) جميع حَرَكَاتِ الصّلاةِ؛ فإنّ المُمَائَلَةَ تُطْلَقْ كثيرًا ولا يُرَادُ بها 
التَمائل من كل وَجْدِ؛ بل يكتفئ فِيهَا بِالمُمَائلَةِ مِن بَعْضٍ الوّجُوهِ أو 
أكترهَا» . 

ف إِذَا كم للمَوْقُوفٍ ا (مَرْفُوعٌ كي ): فنغوج قفي أن أنه 
هكذا كالمرفوع تَضرِيسَا من حَيْتُ الحم ؛ ل امار طروي 314 
به شَكَ عل ( المَرْفوع كما): :وهنا حَيْثُ يَتَعَارَضْانِ ولا يفكن 
الجمع . 


.)١50 /0( «قنح البَاري» لَهُ:‎ )0( .)855( )١( 
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وقد ذَكرٌ الإِمَامُ الحَازِمِيٌ في «الاغيبّار» 7" مِن وجوه التزْجيح بَئْنَ 
الأحاديث المتَعَارضِةَ : ْ 

ان كوت اد الحديكين فتوا: لق لني نضا وقؤلاء والآحَرٌ 
يُنسَسُ إِلَيْهِ اسْتِذْلَالا وَاجْتِهَادًا؛ فيكون الأَوّلُ مُرَجحَا. 

نكو ها ووذ غية اللسدن كدوك زفي لكين جه أذ اللقى كد 
'لهن عن بيع ميا الأَوْلَادٍ وقال: لا يُبَعْنَ ولا يُوَهَبْنَ ويَستَمْيِع بها 

سَيّدْهَا ما مادا له فإذا مَاتَ فهيَ حرّة1 . 


قال: «فهذا رلك بالعمل مِنَ الحديث الذي رَوَأه أبو سعِيك الخذْري : 
اكنا بيع أنهاتٍ الأؤْلادٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكيو ؛ انحوي بن عْمَرَ 
َوْلَه يك ولا جلّاف في كَوْنِه حجَة وحَدِيث أبي سَعِيدٍ لَيْسَ فيه نَنصِيصٌ 
مِنْه يكلِةِ؛ فيحتملٌ أنَّ مَّن كان يرَّئ هذًا لم يَسْمَعْ مِنَ لني كه خلافه. 
وكانّ ذَلِكَ اجْتهَادًا مِنْهُ؛ فكان تَفْدِيمُ ما ِب إِلَى الي يلك نضا أولّئ» . 

(4) ما يحصل بفِْلِه َوَابٌ مَخْصُوصٌ أو عِنَابُ مَخْصُوصٌء إِنّما يُغطى 
ا إِذّا خَرَجَ مَخْرَجَ الإِحْبَارٍ أمًا إذا حرج مَخْرَج الدّعَاءٍ والطلّب؛ 

من 5 فول أبي الدَرْدَاء ويه : ذا زَوَكتُم مَسَاجِدَكم) ولك 
مَصَاحِفَكم ؛ فَالدّمَادُ ء 

فََدْ ذَمَبَ بَعْضُ الأفاضل المُعَاصِرِينَ إلى : أنه في كم الرّفْع؛ قال: 
دلأنّه لا يُعَالُ مِن قبل الرأي». اه 


.)١5١ -58 «الاغيبّار): (ص‎ )١( 
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كذًا قال؛ ولَيْس كذَّلِكَ؛ٍ لأنّ أبا الدَّردَاءِ كله لم يَقْصِدٍ الإحْبَارَ بأنّ 
كارا سيس | عل فح بتعلون ذْلِكء 6ن يُقال: إِنَّ الإحبَارَ 
يَقَنَضِيٍ مُخْبرً] - ذهر سول الله كله -؛ وإِنّما قَصَدَ بق الْدَردَاء الدعاءً 
عَلَيْهُم بأن يحل عَلَيْهِم الدَّمَارُ إن هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ. 

وَهُوَّ دُعَاءٌ مَشْرُوعٌ ؛ فإِنَّ مّن يَسْتَعْنِي عَنِ العِبَادَةٍ في المَسَاجِدٍ بِتَرُوِيقِهَا 
وإضَاعَةٍ المالٍ في ذَلِكَء ثُمّ بِِثئةِ المُتَعبِينَ فِيهَا - بأن يَجْعَلَ لهم 
مَا يَشْخُلّهِم عَن عِبادتهم -» ومن يَسْتَفِي عن قِرَاءةٍ كتَاب الله - سُبِحائه 
وتَعالى - بإِضَاعَةٍ المالٍ في تَحْلِيتهِء مَعْ انشِمَالِهِ - أو إِشْعَالٍ غيْرِ - عَن 
تَدبْرِ أيه والوْقُوفٍ عِندَ مَعانِيهِ؛ فإنّهِ حَقِيقٌ بأن بحل عَلَيِْ الدّمَارُ والقبوز 
وَعَظَائِمُ الأمُور. واللَّهُ أَعْلَمْ. 

(5) اغْلَّمْ- رَحِمَك اللَّهُ- أن (الوّفْمَ) لا يَسْتَلْزْمُ (الوَضصْلَ) 
ولا يتعارض مه فقل ركون اللحديث مزفوعًا ومو صُولا: وقذ..تكون 
مَرْفوعَا ومُرْسَلا؛ بَلٍ (المُرْسَلُ) هُو- في الحقيقة - مَرْفُوعَ؛ لأنَّ 
(المُزْسَلَ) - كما سَبَنَ في مَوْضِعِه - هُوَ: «أَنْ يَرْويَ التَبعي (الَذِي 
لم يَسْمَعْ مِنّ الئيْ كلُِ) الحديتٌ عَن رَسُولٍ الله كل مِن غير أن يَذْكْرَ 
الواسطة بينه وبين النَّبِيّ كلة؛؛ فهو يَرْقُمُ الحَدِيتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يِه 
ينْسِبُه إِلَيْهِ (فهو مَرْفوعٌ )؛ ولِذّا عَرَفَه الحافظ ابْنْ حجر كن بأنّهِ : 
زف لارمرخ ا الرشقه برقم قم فزن راق نايا 

فالحاصِلُ: أن المُراد ب(المرفوع) هُوَ: نِسْبَهُ المَئْنِ إلى النَِيْ كَل 
ِصَرْفِ النَظَرِ عَمّن نسب إِلَْهِ يل صحابيًا كان أو تابعيًا. 


ضر «المرفوع . والموقوف » والمقطوع ) 


(5) لما ذَكْرَ المُصَئْف كْزَنهُ - في شَرْحِه «النْزْمَة) - بَعْض صَوَرٍ 
المَرْفُوع 7 ثم عرّج إلى الكلام عَن (الحديث ا قال : 
«أو : تنتَهِى غاية الوِسْنَادٍ إل الصَحابيٌ (كذيك) ؛ 3 مِثْل ما تقدمٌ في 
كَوْنِ اللَِْ يَقْنضي النُصريحٌ بأَن المَقَول هُو مِن قولٍ الصّحابِيء أو من 
فغله. 5 من تقريره). َ َه قائلا: (ولا يَجِيءٌ فيه - 4 في 
(المَوْقُوفٍ) - جميعٌُ ما تقدّمَ؛ بل مُعْظَمُه والتّشبيهُ لا تُشْتَرَطْ فيه 
المُسَاواة مِن كل جِهَة) اه. 

يُرِيدُ بزَِّكَ : أن المَؤقُوفَ ينقّسِمُ - كالمَرْفُوع - إِلَى : مَؤْفُوف تصريسًاء 
وكوف ام الا أنه لا يَجيءٌ فيه 0 تََدّمّ من صُوَّرِ المَرْفُوع 
كما : ْ 

فمثلا: دَكَرْنَا أنّ الصّحابٌّ إِذا قال: من السّنَةٍ ذاه آى :امون 
بكذًا»ء أو: ١‏ تُهينا عَن كذًا»؛ فَهُوٌ مَرْفُوعٌ. لكن؛ لَوْ قال التَّابِعِيُ ذْلِك؛ 
فلا يُقال: إِنّه مَرْفُوعٌ ؟ فَتَتَبّهَ! 

دَلِكَ أنَّ يَلْكَ الأقوال تَحْتَلِفْ بحسب قائِلِها؛ فَقَولَ الصّحابِي: ١مِن‏ 
السِّئّةٌ كذا» - مثلا - ليس كَمُولٍ لتَابِعِىُ ذَّلِكَ فإنَّ امال أن يكونّ مُرادُ 
الصّحابِىٌ ب( السُنَةِ): سْئَةَ الئبيَ يل أفْوَئ بكثير مِن احْتَمالٍ أن يكونّ هذا 
مُرادَ أَحَدٍ مِن التَابِعِينَ - رَضِيّ اللهُ عن الجميع -. وإذًا كان بَعْض العُلَماء 
لم يَجعَل قَوْلَ الصّحاي: دين السْئة كذاة م ين المَرْفُوعٍ حَكُمًا؛ لاختمالٍ 
أن يكون مراذه و الشنة )ينه الخلفاه الرَاشِدِينَ - رَضِيَ الله عَنْهِمْ - ؛ 
إن هذًا الاختمال يَفْوَىْ ويَشْبَدٌ إِذّا كان هذا القَوْلُ صادرًا عَن وَاحِدٍ مِن 
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مم 


التابعينَ ؛ بل إِنَّ الآقْتَ وَالأقوَىئى أن التَابِعَيٌ إِذا قال هذًا؛ فَهُوَ يُرِيد سن 
غير الي كلل. 

فالحاصِلٌ: أنَّ الاختمالاتٍ التي تَطَرََتْ إِلَى مُرَادٍ الصّحابِيٌ بقَوْلِهِ : «مِن 
لسَّةٍ كا ؛ تَْوَى وتَشْتدُ في حَقْ التابعِينَ ؛ بحَيْتُ لا يكون حُكُمْها مِنَ 
لتابعيٌ كشكيها مِنّ الصحابي - رَضِيّ اللَهُ عَن الجميع - . 

وأيضًا: إِذَا قال التَابِعَِىُ : (أماناء كدو أو «نُهينا عَن كذاك. 
ونحوه ؛ فإنَّ المُتبَادرَ لَى الذَّهْن أنه إنّما يَعْنِي بِذَّلِكَ : مَن يَعْتَدُ به هُرَّ مِن 
مَشَايخْه مِن الصَّحابَةَء الّذِين أْمَرُوه ونهوهء لا يَرْفُعُ ذَلِكَ إِلَى الي له . 

وقد رَوَىَ ابن أبي حْيعَمَ كْبَنّهُ في «تاريخه). عن الإِمَام مُحَمَدٍ بن 
سبرية كله أنه قال إذا قلت" كارا يفعلون كذاه أى: كانُوا يكرهونَ 
كذًا؛ فَهُوَ الْنِي تيو انيه ارد الصَّحابَة - رَضِيٌ اللَهُ عَنْهِمْ -. 

(0) سُوَالَ : هَل يَدْخَلُ في حَدٌ (الحديث المَوقوفٍ) إقرارٌ الصَّحابِيٌ - 

كما دَخْلَ فى حذ (الحديث المرفوع) إقرارٌ الى ككل -؟ بِمَعْئَى : 

لو سَكَتَ أَحَدُ الصّحابَةِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - عَن مر ما وَفَعّ في مَحضْره ؛ 
هَل يُعَدّ سُكوتّه هذًا إِقْرارًا يأَخْذ كم الموقرفٍ؟ 

اللعوات: الام أن إفرار عير النْبِيّ يكل علئ أمر ما بالسكوت. يدل 
علّى المُوافَقَةِ إِلّا بقريئة - كرواية أخرَئ تَدلُ على ذلك أو بدلالَةٍ السّياقٍ 
على ذَلِكَ -؛ ذَلِكَ لأنَّ غير النبي بك قَد يَسْكتُ لِعَدَم ع عليه أن ونا يه 
ذِي سُلْطَانِء أو نَحُوها مِنَ الأسباب» بخلافٍ نينا وله . 


1 الصحابي ؟ من هو؟ 


ولذا:قال" العا 07 

ان يقال بِحَضْرَتِهم - يَعْنِي: الصَّحَابَةَ -» فلا يُنكِرُونَه ؛ 
رت أ انين في بلي ذلك شود أئل الإجته: بم 
كمه يم المَؤتُوفي: ولأ 2 اه 

فالحاصلٌ: أنَّ الإقرّارَ في حَقُ النَِّيّ يكِِ ليس كالإِقْرَارٍ في حَقّْ غيره 

(8) عَرَفَ المُصَئّف نه الصّحابىّ ؛ بِقَولِهِ : «وهُوّ: من لَقَى الى عل 
مَؤْمِنًا به .6 ومات على الإسلام» ولو تَخْللتَ رِدَّةٌ - في الأصَحْ -2. 

وكزله: «لَقِيَ): يَدْحْلٌ فيه: من التَقَى بالئِيّ َلةِ ولّؤْ ساعَة مِن نهار. 
لكنّ الوِمَامَ البخارِيٌ كزَنْهُ عَبّرَ عن ذْلِكَ د( الصَحْبَة ) ؛ ا ١(هوّ:‏ 0 
صحب . 41 وهد ينه لشوتنان الشف فاع أنيونا ان لل 
وإِنّما هِيّ أكثرٌ من ذُلِك . 

لكن ؛ يمكنُ حملُ كلامه على الصّحبّةِ المُطلْقَةِ ؛ كتحو ما جاءً عَن 
الإمام أحمدٌ كته حيثٌ قال 11 ل و د اناد ب دان يوماء 
امسا ان را ا دي العنعا اع بدو نا بعس رالا ُ أعلَمُ . 

وَاخْتَارَ المُصَئف كن التَعبِيرَ بِلَمْظَةَ (اللِْىّ)» ولم يُعَبّر بِلَفْظَةَ 
(الرؤيّةِ) - فلم يَقْل: «هُوَّ: مَن رأئ الي كَل . .2 -؟ لِثلا يُتَوَهّم عَدَمُْ 


.)0١17/1( : في « نكته علول بن الصلاح»‎ )١( 


التابعى ؛ من هو؟ د 


دُخُولٍ من كانّ مِن الصَّحابَةِ مِن العْمْيان - كابن أمّْ مَكنُوم وغيره - في 
جُملَةٍ الصّحابَةِ» وهم داخِلونَ بلا تَرَدْوهِ فهم - وإن لم يَرُوا الي كله مَع 
رؤيته لهم - فقد التَقَوًا بهو» - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمْ أَجِمَعِينَ - 

و1 وان اللت رود فى الأصَحّ -): اخْتَارَ ذَّلِكَ؛ لأنْ الردَّة مَن 
نَابٌ مِنْهًا عِنده - لا تَنَفِى شَرِيفَ الصَّحْبَةَ وأنَّ اسْمَ الصّحْبَةِ باق له أو 
راجمٌ إليهء سَوَاءٌ أَرَجَمَ إلى الإسُلام في حياته يل أو بَعْدّه وسّواء ألقيه 
ثانيًا أم لا. 

وقَوْلُهِ «في الأصَحّ»: إشارَةٌ إلى أنَّ في المسألَةٍ خلافا . 

قال المُصَنْف في «شَرْحه ‏ : (ويَدُل على رُجحَانٍ الأوَّلٍ : لاي 
ابن النمنة لا رام به إلى أبي بكر الصَديقٍ أسيرًا؛ فعَادَ 
0 الإسلام ؛ فقَبلَ مه ذْلِكُ وَرُوجَه ف ولم لف َحَدٌ عَن ذِكْره 
في ( الصَحابَة ). 1 عن تَخرِيج أحاديثه في « المُسانيلٍ) وغَيْرها) اه . 

(9) بَعْدَ أن عَرَفَ المُصَئفْ كله (الصّحابىّ) بمَا سَبَّقّ؛ عَرَفَ 
(التابعن ) بِقَّوْلِهِ : «وَهُرَ من لَقَىَ الصّحابِيَ كَذّلِكَ»). 

أي : أنَّ التّابعىّ هُوَ : من لَقَِىَ الصّحابيّ» مُؤْمِئًا بِالنِي يله وماتَ على 
الإسْلام . 


: 10 قال الحافظ ابن حْجَرِ‎ )٠١( 


١بَيْنَ‏ الصَّحَاَةِ والتَّبِعِينَ طَبِقَةُ؛ اخْتُلِفَ في إلْحاقِهم بأيْ القِسْمَيْنِ؛ 


)١(‏ «نُرْهَة النّظر): (ص »)١١8‏ باختِصّار. 


رد التابعي ؛ من هو؟ 


وهم : (المُحَضْرمُونَ)؛ الّذِينَ أَْرَكُوا الجاهِليّة والإسْلَامَ» ولّم يَرَوا الى 

والصَّحِيحٌ: أنْهم مَعْدُودُونَ من كِبَارٍ النَابِعينَ» سَواءٌ عُرِفَ أنَّ الوَاحِدَ 
مهم كان مُسْلِمًا في زَمَنِ التي كن - كالنجاشيٌ - أم لا) اه. 

وقال الإمَامُ العِرَاقَئ 20" : 

المُرَادُ بإذرَاكٍ الجاهليّة : إذْرَاكَ قَوْمِهِ أو غَيْرِه علّى الكفْر قَبْلَ فَنْح مَكة . 
وقد ذكرٌ مُسْلِمُ في ( المُخَضْرمِينَ): يُسيرَ بن عَمْرِو؛ 5 وَلِدَ بَعْد زَمَنِ 
الهجرّة» وكانٌ لَهُ عِندَ مَوْتَ النِنّ يكئَِجٍ دون العَشْرِ سِنينَ : دوك ١ر2‏ 
الجاهِليّةٍ في قَوْمِهِ؛ اه 

. قال المُصَئتٌ كاذه : «ويُقال للأَجِيرَيْن: الأنّر‎ )1١( 

يُرِيك: المؤُوف والمَقطوع؛ أ أن( الأئر) يطلق علي اما شت إل 
صحابي أو تأبعيٌ أو مَن ذُونُهما. 

يقال للمرْوع: «الحدبيث» - إذا يق -. 

ولنكن أن َال لجميع هذه الأنواع الثَلانَةِ - المَرْقُوع والمَؤثُوف 
والستطو -: «الخبّر)؛ 2 َعَم الجيمزع ؛ فهو يُطلَقُ رك المَرْفُوع 
والمَؤْقُوفٍ والمُطوع والحديث والأثر ١‏ 

وقد يُتَجَوَرُ في بَعْضٍ هذه الإطلاقات؛ فَيُوضَعٌ الحدِيثٌ مَوْضِعْ الأثرِ؛ 


. «التقييد والإيضاح»: (ص 7””4), باختِصّار‎ )١( 


التابعي ؛ من هو؟ وآذرة: 


ّ- 
ع 


أو العَككس» أو: يُوضَع المَوقوفٌ مَوْضِعٌ م المَُطوع ”"©, هذًا إذا افْتَرَنَتْ . 
آنا لو جعت فَالمَرَدُ في ذَلِك إل سِيّاق الكلام ومراد المُتَكُلُم منه. 
وقَدْ يَسَطْئًا ذْلِكَ فى أوَّلٍ هذا الشَّرْحء والكين للددوت العالمي : 
)١0‏ لِيَخْذَرُ طالِبُ العم مِنَ الخَلْطٍ بَيْنَ (الحديثٍ المَقطوع) 
و(الحديث المنقطع ) : فالأصلٌ أن المقطوع من يا (أو صفات ) 
المُتون» أمّا المُنَقَطِمْ فيكونُ في الأسانِيدء وهُرٌ ضِدٌ المُنَصِلٍ . 
ومع ذَلِك؟ فقّد وُجد التعنية ب( المَفُطوع ) عن ( المنقطع ) - غير ٍ 
ليل 5 - الشافييء اراي 0 ا وغيرهم' 
لم بق أفر ون يفي ا 0 
اضطلحه عَليِْ العلماء المتأخروة . رغم ا في 5 المطمك 
وانتشاره بها! وإن وَجَدنّهِ؛ وَجَدنّهِ بِمَعْئَى (مُنقَطِع ) - في الغالِب -! 
فَالمُحَدَُونَ قَلّما يَسْتَعْمِلونَ وَضْفَ (المَقطوع) في تطبيقاتهم وبُحُويُهم 
العَمَلئْة؛ وإِنّمَا يُعَبْروفَ - فى أكثر اسْتغمالاتهم - ب(الوَفْفٍِ على فلان)؛ 
فين هُوَ دُونَ الصَّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - . 


)0 وإنّما يكوذ هذا حال لتِبيدِ؛ تر : هذا ترنيك عا علا أو تقرف عأئ 
فه َاجِمْ: « ١‏ مُقَدْمَة 5 اله رص 0-3 و الكمّاية ) للخطيب البَمدَادِي : (ص 
64). 


4 التابعي ؛ من هو؟ 


ما المُتأخرونّ؛ فقد الْتَرَمُوا به علّى المَعْئ المَنصُوص عَلَيْهِ في كُتبِ 
الاصْطِلاح» ولا بأسّ بِذَلِكَء ولا مُسْاحَةَ في الاصّطلاح. وقَذْ وَجَدتٌ 
ابن ا في مَوَاضِعٌ من كِتّابٍ ١‏ الكامل 6 00 قَبيل 3 
كما تَقَدَمَ -. 

(16) هنا نُكنَة: وَذَلِكَ إِذَا ما كانَ هذا (المَقْطوعٌ) المَوقُوفُ على 
لنَابعي مِمّا لا مَجال للرَّأي فِيه» وقَدْ رُوي مُسْئَدَا مُتَصِلَا إلى رَسُولٍ الله 
يَدِْدٌ من وَجْهِ أخْر ؛ توعان هِذِه - يِصِحٌ أن يُسَمّ هذا المَفُْطوعٌ 
١‏ المنقطع ؛؛ أنه حَيْثُ كان مما لا مَجالٌ للرّأي فِيهِ كان لا بْدٌ أن يكونَ 
هذا لنَبِعِيُ قَدْ أحَذّه عَن غَيْرِه لكا وله آخر ء عن التي 2 
عَرَفنَا أنَّ هذًا التَبِعِيّ أَحَذّه بِِسْتَادٍ له عَن الم عل ؛ فصَارٌ من هذه الحيشّة 
(مُنَقَطِعًا)؛ إِذ قَدْ سَقَطَ مَنْ بَيْنَ التَابعيٌ ورَسُولٍ اللّه يلِ. 


وهله 0 * 7 لسَابُوري 5 من 1 اا 


مُعْضَلَا؛ لأنَّ هذًا الانقطاء والحد مَضِْمُومًا 1 07 - على 
الانقطاع بِانَْيْنن: الصّحابِيٌ» ورَسُولٍ الله يكله؛ فَذَلِكٌ بِاسْيَحْمَاقٍ اسم 
الإغضَالٍ أولن» اه. 

اين فسراء 00 
مقطا اع وان امال جار عل مُفَْضَئ الاشللاح. ل 
الخدن ون اله استفان: غيل خاو الاضطلاح . وباللّه التّوفينُ . 


التابعى ؛ من هو؟ الكو : 


(15) اعْلَّمْ؛ أن وَضْف الحديث بكونه مرفوعًا أو موقوًا أو مَقطوعًا؛ 
ا تأثير لَهُ في تُصحبح الحديث أو تَضْعِيفِه؛ فقمّد تكونُ تلك الأحاديث - 
المرفوعَةٌ أو الموقو فد أو التقطلوعة :+ فكي انبونذ تكن شعينة: 

أن ايكاة البعيك إل م مَن انتهل ِلَيْه ( كالنبيٌ عََدِدِ ‏ أو أجل 
الوب رَضِيّ الله عَنّْهِمْ -. أن التَابعينَ فُمَن دوتهم) فل يكون 
صَحيجحا - أي: إلى من انتَهّئ إِلَيْهِ -» وذ يكون ضعيفا. 

لط فتك السويف كر فقوا أن توقونا ان افقط وغ ان 
ون يا ا 4 ير أنَّ (المَْطوعَ ) إِذا كا 
إِسْناده منصلا إلى التَابعيٌ لا رقف بكؤنه ( منصلا )؛ قال: «حتّل 
لا تَجْتَمِعَ في لواب صِفتانِ مُتعارِضَتانِ» ؛ قَصِفَةُ (القَطع) تَتنافى مَعَ 
(الانُصال). وهذًا مُجََرّدُ اسْتِظْهارِء لا يَدُلُ عَلَيْهِ واقِعُ المُحَدَئِينَ العَمَلي! 
فاليغرنون: تلم تتتشيلزن رقف (المقطوع) في تطبيقاتتهم وبحوثهم 
الله اونما رون تا في أكْثْرٍ اشتغمالاتهم - ب(الوَْفٍ على فلانٍ)؛ 


ص 
أو 


فيمّن هو دُونَ را الله عل 

: فَوَائِدُ مَعْرفَةٍ (المَؤْقُوفٍ) و(المَقْطوع)‎ )1١5( 

-١‏ فَائدَةُ مَعْرفَيهما: أن يَتَخَيّرَ المُجَْهِدُ من أَفْوَالِ الصَّحَابٍَ والنَابعينَ؛ 
فلا يَخْرْجُ عَن جُملَتِهِم؛ فإنَّ أعْلَمَ الئاس أُعْلَّمُهم بِاتَلافٍ النّاسٍ . 

-١‏ أن الوِمَام 5 كبَنْهُ ذَكْرَ : أنَّ مِن عَواضِدٍ 0 فَنَوَى 


ل 
ع 


بض بض الصّحابَة - أو عامَة ٠‏ أفلٍ لهلم - بمعنَاه ؛ مغرف المرارض 
والتَابعينَ ؛ لِيُحْتَحَ به. 


55 (المستد» 


*- أن الحدِيث قَدْ يَحْمَلِتُ فيه الروَاه؛ ؛ فمنهُم مَن يرُويهِ مَرْفُوعَاء ومِنهُم 
من يرُويهِ 8 أو مَقْطُوعًا؛ فَرْبّما كان المَزفوع خطأ: 5ك أن 
الحديثٌ فقوف على الصحابيٌ 0 مَوْقُوفٌ على التَابعِيٌ بي - أي : 
مَقُطوعٌ - ؛ مَعْرفةُ المَْقُوفٍ والمَْطُوع مما يُعينُ على ذرَاكِ هذا الع من 
عِلّلِ الأحاديث. 

1- بَعْض ما يُرْوَى عَنِ الصّحَابَةٍ يكونُ لَهُ حُكُمُ الرْفْع ؛ فمَعْرفته يُسْتَمَادْ 
منها مَعْرِقَة المَرْفوعٍ حَُكماء وكذَّلِكَ بَعْضُ ما يُرْوَى عَنَ التَابِعينَ يكونُ لَه 
كم الرّفع أيضاء لكن زا حيتئل - يكونٌ مَرْفُوعًا ماعل كما أن 
بَعْض ما يُرْوَى عَنِ التَّابِعينَ يكونٌ مَوْقُوفًا خكمّاء ولاشك أن هد هذا 
كُلْهِ ما لا تَخْفَى فَائِدَنه . واللّهُ غلم . 

2 3 

نم انتقل المؤلف كبَنْهُ إلى نوع ل مِن أنوّاع الحديث» لَهُ صَفَتَان؛ 
إخداهما لها عاد بالمتن» والأخْرّئ لكام ِالإِسْنَادِ؛ وهُوّ: (الحديث 
المد )ا | ْ 

فقال كانه : 

ووَالْميسيدَ: مَرْهْوعٌ صَحَابِىٌ يِسَنَّدٍ ظاهِرَةُ الاتُصَال»: 

ا الحديث المَسْبَدِ هوّ: ما اجْتَّمَعَتٌ فيه صمتان : الَغتال السيل 
(ظاهِرًا)» ورَفْعْه إلى النبيّ كله بواسطة صحابي ». 

فلا يكونٌ الحدِيثٌُ مُسْئَدًا إلا إِذَا انَصَلَ سَئَدُه إِلَن الصَّحابِيء ورفَعَه 
الصحابيُ إلى النَِّيْ كك . فإن رَفْعَهِ تابعى ؛ فَهُوَ مُرْسَلٌ - وقد تقَدّمَ -» وإن 
رَفَعَه مَن دونّه فهو مُعْضَل - وقد تقدَّم أيضًا - . 


4١ المسند»)‎ ( 


فإِنْ كانَ السّتَدُ مُتَصِلَاء إلا أنَّ الحديت مُوقوفٌ أو مَقطوعٌ ؛ فَلَا يُسَمّى 
مُسْئَدًا. وَإِنْ كان الحديثٌ مرفوعًا والسّئَدُ مُنقَطِعًا (أي : به سَقْط أيّا كان 
موضِعُه )؛ فلا يُسَمّى مُسْئَدَا؛ حنّى يَجْتَمِمَ الوَضْفانٍ مَعَاء لَا يَتَخلْفٌ واجِدٌ 

فَخْرَّجَ بِقَوَلِه : (صحابيّ)؛ ما رفعه تأبعى - فَإنّه مزحم أو من 
ذولةات ذهو قصل أن مغانت 

وخْرَج بِقَوْلِه : عي لحم فاده الانتقطاعٌ ؛ وتخرتتبوة نا 
فيه الاختمال؟ فمًا فيه حَقَيقَةٌ الانّصالٍ مِن باب رخ 

ويُفَهُمُ من اليد +( الشهور) أ الانقطاع الخفيّ - كعنعَئة المدلس 
والمُعاصر الذي لم يثبْتْ ليه - لا يُخرِجُ الحديتٌ عن كونه مُسئدَا؛ 
لإطباقي الأئمّةٍ الْذينَ حَرَجُوا المسانيد على ذلك . 

فهم - أي: أصحابٌ المسانيدٍ - يُجَوَّرُونَ إذخال ما يعْتبرونّه مِن 
المُرْسَلِ الخفيّ في مسانيدهم» وإن كانوا يُعتبرونَ يلك الرُوَاياتِ منقَطِعَة 
0 كما سيل الومام أن حاتم الرَازِيَ عن مِثل ذَلِكَ ؛ فقال : «يَدُخْلٌّ 
في الكتكن عون المع زناه اتريد د آله تدخ فى (النقعد) لآن ظاءره 
كالمُسْئَدِء وإن كان في حقيقَةٍ أمره ليس مُسْئَدًا. 

هذًا هُوَ الأَشْهَرُ في تَعْرِيفٍ «المُسَْدِ) وه لي 1 الحاكم 
الاو ٠‏ ورّجحَه واختارّه الحافظ ابن حجر - رَحِمَّهما الله 


.)١17 فى «مَعْرفة عُلُوم الحديث»): (ص‎ )١( 
.)008/١1( كما هُوَ وَاضِحَء وكذًا في شَرْجِه «النُّزْمَة1» و«الئكت»:‎ )١( 


"3 «العالى والنازل» 


فالررهه لان القض اطلقه علروة نما لكين تمه بوإن: الى يكن 
مَرْفْوْعَا»)» والبَغعضص الآحَرَ أطلقه على : ١‏ المَرْفُوعَ. وإن لم يكن مُتصِلًاا. 
واللَهُ أَعْلَمُ . 

فصارٌ في المسألة ثلا أقوال : 

الأول: مرفوعٌ صحابيٌ بِسَّئَدٍ ظاهِرُه الاتصال. 

الثاني : المُنَصِلء سواءٌ كان مرفوعًا أو غير مرفوع. أي: المُتَصِلء 
سواء انَصَلَ إلى الي يك أو إلى مَن دوئه. 

الثالث : المرفوعٌ ؛ أي : المنسوبٌ إِلَئ الى يلي» انُصَلَ أو لم ينّصِلْ 
وهذًا قَوْلَ الإمام ابن عَبْدٍ البّرّ - كما في مُقَدَْمَةٍ «التمهيد» له -. 

ونَائدَةُ مَعْرفَة دّلِكَ: أن يكونّ الطَّالِبُ عَارِئًا باصْطِلاحاتٍ أهل العِلّم ؛ 
ذا مَا َأ الغلماء يُطلِقُ على حَدِيثِ مُعَيّن أنه كني 1 

لا يتومّمُ أن هذا الحدِيتٌ مُتَصِلَ عِندّه ولا بُذَ؛ٍ بل يَبَهي أن يكونّ عَارِنًا 
باضْطِلاح هذا العالِم ؛ فتلوكون فذق لطلق :( الفتد ) على ” « المرُفوع - 
تقر ار ل كفي -الوووقة كن يكن تعلق( لقف )على :دنا طاور 
الانّصَالُ - وإن لم يكن مُتّصِلًا على الحَقِيقَةِ -». واللّهُ أَعْلَمْ . 

4 غ2 2 
َم انتقلَ لكشتت و م تقد كلذيه علق أسماء( أو عشفات) المقون 

باعْتِبَار قن يتنه إل"( أو باعقار من انتَهَى الإسْنادُ إِلَيْهِ)؛ إلى مَبْحَثْ 


آخْرَّ من مباحث الإسناد ؛ وهو ما يس قن الملر والنزول) . 
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فالآول: العَلوٌ المطلق. والثاني: النشبئُ»: 

قَوْله: «فَإن قَلَ عَدَدُهِ؛؛ أى: عَدَّد رجَالٍ السَّنَد (عَدَّد الوَسائِطِ فيه)؛ 
فهو العلو. وهوّ يَنقَسِمُ إل : علو مطلق. وعلو نِسبيٌ. 

والمَعْئَئ الجامِعٌ للعُلُوٌ - سَواءٌ كان مُطَلَمًا أو نُسبيًا - هُوَّ: قِلَهُ الوَسائِط ؛ 
إن كَثْرَتِ الوسائِْط كان إِسّْنادًا نازلاء وإِنْ قَلْتْ كان إِسْنادًا عاليًا. 

ويَبَغِي الانتباة إلى أَمْرَيْن مَهِمّيْن: 

الأوَلَ: أن العُلرٌ والنُرْولَ يَجْتَمِعانٍ لَا يَفْتَرقَانِ (فهُما نسبيّانِ)؛ فمًا مِن 
إِسْنادٍ عالٍ إلا ويُقابله إِسْنادٌ نازل؛ فالعْلُرُ والتُرولٌ تابعٌ أحدّهما للآحَرء 
وما من إِسْنادِ عال إلا ومُناكَ مَا هُوٌ أغلن مِنهُء وما من إِسْنادٍ نازل إلا 
وهّناك مَا هُوّ أَنْرَ مِنه؛ فيكونٌ النَازِلَ عاليًا بِالنسْبَةِ إلى إِسَْادٍ أنرّلَ منه . 

ومن هُنا؛ نَفْهَمُ أن قَوْلُ المصَنّفٍ كَْنْهُ : «فإن قل عَدَدْه) لا يَعْنِى عَذَدَا 
مُعيّئًا يكونٌ الإسْنادُ عِندَه عاليّاء وإذًا تجاوّرّه كان نازلا ؛ بل المُرادٌ - هُنَا - 
القلَهٌ النُسبيّةُ؛ فافْهَمْ! 

الثاتى أن التكدفة عار ار نتوواقة اللو والارولايه خنث الاشواك 
في طَبَّقَةٍ مَاء فإنْ كان الرّاوِي أَنْرَلَ في الطَبَقَةِ مِن رَاو آخْرَ؛ٍ فلا يَعْتَنونَ 
بهذَا؛ لأنّ نُزول هذًا الرّاوي عَنْ ذَاكَ ظاهِرٌ جدًا فى هذه الحالَةٍ. 
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وَلْتَضْربُ مثالا على هذًا؛ لِينَضِحَ الأمْرُ: 

00 البخاريٌ ككَْنْةُ رَوَى حَديئًا مّا في (صَحيحه». نم جاء 
الإمام البيهقئ كان يعْلَنْهُ فْرَوَى نَمْسَ هذا الحديث بإسناده إلى البخاري به . 
فظاهِرٌ جدًا - هُنا - أنَّ إِسْنادَ البُخارِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله يك أعلَى من إِسْنادٍ 
البيهقي إِلَيْهِ ل ولا بُدَّ؛ لتأخر البييّقيّ عن طَبَقَة وزّمَن البُخْارِي . فهذًا 
لا يتناوله المُحَدَّئُونَ بِالدَّرَاسَةٍ ولا يُدْجِلُونَهِ في هذا البَاب. 

وإِنّما يَتَناوّلُ المُحَدّْئُونَ العالي والنَّازِل في طَبَمَةٍ بعَينِها؛ كأنْ يأْتِيَ 
رَجُلانِ من طَبَقَةٍ واحِدّةٍ وفي زَمَنِ واحِدِء يَرويانٍ حَدينًا واجدّاء إلا أن 
عَدَدَ الوَسائِطٍ فى إِسُّنادٍ أحَدِهما أْقَلُ منها فى الإِسْنادٍ الآخر؛ فيكون إِسنادُ 
الأرل عالت بالتشية اللقاقى و وويكر ن إشتاذ القاتى :نار لانبالتفة للادك: 

أو: يكونّ للرّاوي نَفْسِهِ إِسْنادَانٍ لحديث وَاحِدِء الوَسائِطً في أَحَدٍ 
سناد يْن أكل من الوَسِائط في الإسنادٍ الثاني ؛ فيكونْ إِسْنْاده الْذِي عل 
سا1 3 من إِسْنَادِهِ الآخر. 

وا مِنْ ذلك بَعْضِ الصّور الما قَلملَةِ ؟ 05 المُسِاوَاةِ) و« المُصَافْحَة) ؛ 
وهذًا يَظْهَرُ في العُلّوٌ بانسب إلى الكبن المَعْرُوفَةَ المَشْهُورة - كما سأي 
7 

إِذَا قَهِمْئَا صُورَةً العُلّْوّ ومفهومّه عِندَ المُحَدَّئِينَ ؛ فالعُلرٌ - عِندَمُم - إِمّا 
امكو رو لط او ناا كر ارا سين 

ناما 'الفلة: القطلق: ب موق اعلتها واعلواكة قير لقنت هه 
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رَسُولٍ الله كك بِإِسْنَادٍ صَحِيح قويٌ نَظيفِ خالٍ مِنَ الصْعْفِء بخلافٍ 
مَا إِذّا كان مَعَ الضَّعْففِ؛ٍ فلا الْتِمَاتَ إِلَيْهِ. 

بمَتَى : أنه ذا انَفقَ أن رَوَى رَجُلَانِ من طَبَقَةٍ وَاجِدَةٍ حَدِينًا وَاحِدًا عَن 
رَسُولٍ الله كله وكان إِسْتادُ أَحَدِهِما عَدَدُ الوَسَائِطٍ فيه أقلّ من إِسْنَاد 
الآخَر؛ كان الإِسْتَادُ الأكَل؛ أَعْلَى مِنَ الآخر. 

وهذًا إِنّما يكونُ - غَالِبًا - إذَا كان الأَغْلّئ إِسْتادًا أخَذَّ هذا الحَدِيتٌ عَن 
شَيْخ كبيرء بَيئما الآحرُ أحَدَهُ عن رَجُلٍ عن هذا الشيْخ ؛ فرَادَ هَذَا الآحَد 
في إِسْنَادِهٍ رجلا ؛ فكان إِسْنَادهُ نَل من هله الحيشة . 

ما العُلوٌُ النّسبْ : فَهُوَّ إِمّا بِالْسْبَةِ إلى أَحَدٍ الْأَئِمّةِ الأغلام» أو بِالنْسْبَة 
إأ كِتّاب مِن كُنْبٍ الحديث المَشْهُورَةٍ : 

مئال العُلْوٌ بالنْسبَةِ | إلى أَحَدٍ الأئِمّةِ: حَديتٌ يَرويهِ شُعْبَةُ بن الحَسبَاجٍ 
كانه بإستئاد لَه عن رَسولٍ ل عَيِبدِ فرَواه رَاويانَ من طَبَقَة وَاحَدة كل 
بدا بتار لد عن تان بن الحجاج» إلا أنَّ أحَدَ الإسنادين عَدَدُ الوَسَائط 
فيه بين الوَاوي 7 أق' من الوِسَنَادٍ الثاني ؛ فِالإِسْنَادْ الأقل وَسائط 
يكون أَغْلَّن مِنَ الأككر وسائط : 

وقَدْ يكونٌ إِسْنادُ كُلّ من الرّاويين من فَوْقٍ شُعْبَةَ إلى النْبِيْ يكل مُتساويًا ؛ 
ولكن لا تأثيرَ لهذا على العُلّوٌ النّسبِىّ؟ فذاك عُلّْوٌ إِلّى هذا الإمَام لا إلى 
الى كلهِ؛ ولِذَا سمي ب( العُلْوٌ النُسبيّ ) . 

ومثال العْلو بِالنُسْبَة | ونين أن يروي رَاويانٍ من طبقةٍ واجِدّة 
(اصحيح البخارئٌ ») - مثلا مغك حك ويكون إسنَاد 50 إلى البخارئىٌ أقل 
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وَسَائِطَ مِن إِسْنَادٍ الآخَر إِلَى البُخارِيٌ أيضًا؛ فيكونٌ الأقَلُ وسَائِطَ أَغلّى مِنّ 
الأككّر وسَائِطً . 

وكدًا: أن يأتيّ رَاو إأَى حَدِيثٍ رَوَاه البُخْارِيُ في «صَحِيحه)؛ فيَرويّه 
إِسْتاد لهارلن شلع التخارق أونقنع شيعه روعكذا > آي يمن عدر طريق 
اللخاوق كه بوكرة سوال تتاو دن الفعييت أئرة عذةانهكا لوازراة من 
طَرِيقٍ البُخارِيٌ ؛ فيكونٌ هذًا الإسْئادُ - بِالنْسْبَةٍ إِلَيْهِ - أعْلّى مِن إِسْنَادِه الْذِي 
يَرويه من طرِيتٍ البخارِيٌ . 

مد عَظمَتْ رَعْبَُ المُأحْرِينَ في هدًا النّْع مِنَ العلوْ؛ حنّى عَلَبَ ذَلِكَ 
على كثير مِنْهُم ؛ يخنك اخقلوا الاشتانديما قر اها ينه - من : مَعْرفةٍ 
الصحجيح والضعيفٍ» ومَعْرِفَةٍ الرَجَالٍ ومَرَاتِبهم -! 

وإِنّما كان العُلوُ مَرْعُوبًا فيه؛ لكَوْنه أْرَبَ إِلَى الح وقَِِ الح ؛ لأنه 
مَا مِن رَاوٍ مِن رِجالٍ الإسْنادٍ إِلّا والخطَأ جار علئه4 فكلها كنت الوشائط 
وطَالَ السَّتَدُ؛ كَثْرَتْ مَطَانُ النجْويزء وكُلْما قَلْتْ كَلْتْ. 

ل ا 3 
رالطة أو فق ١و‏ الاتضال فيه ات فلا تَرَدُدَ في أن الول 


حينئل 


ثْمَ إِنَّ هذًا النّوْعَ مِنَ التُزُولِ قد تَفَئّنَ المُتأَخَرُونَ في تَفْسِيمِهِ؛ فَقَسَمُوه 
ال ( المَوافْقَةَ مَة)» و(البَذَلٍ)» و(المَسَاوَاةِ)» و( المصَافْحَةَ ). 


وقَدْ ذَكَرَ المُصَئّف هِدِهٍ الْأَقسَام . 
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«وفيهه المُوَاقفَة وهي: الوصُولُ إلى شَنْخْ اعد المُصَئّفِينَ مِن غَيْرٍ 

ْلَه : («وفيه»؛ أي: في العلرٌ المُسبيٌ . 

وير (الخؤافنة) 3 أن أَتِيَ رَاوِ إلى حَدِيثْ يرُويه البُخارئٌ - مثلا - 
عن شَيْخْه الحْمَيْدِيُ؛ فيرويّهُ - واصلا به إلى الحُمَيْدِيٌ - مِن غَيْرٍ طريقٍ 
البُخارِيٌء بِعَدَدٍ أقَلَ مِنَ العَدَدٍ الذي يِقَُّ له لَوْرََاهُ بن طَرِيقٍ البْخَارِيٌ عَن 
الْحمَيْدِي ؛ ؛) فهو - هنا - قَلْ حَصَلْتٌ لَهُ المُوَاَمَهَ مَعَ البُخَارِيٌ في رِوَايَة 
الحدِيثِ عن الحْمَيْدِيٌء وإن كان قَدَ روا من غير طريقّه ؛ فَلِذَا سُمْيتَ 
د( الموَافقَة ) . 

قال : 

«وفيهِ البَدّل: وهُوَ الوصول إلى شَيْحْ شَيْجِهِ كَذَلِك»: 

ار أنواع لعلو النُسبىّ - أيضًا - (البَدَلُ) . 

وصور (الدل): أن يَأته رَاوِ إلى حَدِيثِ يرْوِيه البُخاريُ - مثا حت عر 
شيْخ شَيْخْه الحَمَيِدِيٌ ؛ لوا ا - من غير 
طريقٍ البُخارِيٌ ومن غَيْرٍ طريق الحُمَيْدِيٌ ؛ َهُوَ قد الى بإِسْناده مَعَّ شَيْخ 
الحُْمَيْدِيُ مِن غير طريقٍ البّخْارِيٌ ومن غَيْرِ طريق الحْمَيْدِيٌ . وهِذِه تُسَمّى 
ركذل 

وأكثرُ مَا يَعتِرُونَ (المُوَاقَة) و(البَدَلَ) إِذَا قَارَنَا (العُنُوّ)؛ وإلّا؛ فاسْمُ 
( المَوَافْقَةِ ) و(البدل) وَاقَعْ تدلر قف 
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«وفيهِ المُسَاوَاةٌ: وَهِى اسْتَوَاءً عَدَدٍ الإِسْنَادٍ مِن الرّاوي إلى آجِرِهٍ مَعَ 
إشِناق أخن المصننية:: 

َعْنِى : ومن أنوَاع العُلّوْ النُسبِىُ - أيضًا - (المُسَاوَاةٌ) . 

وصُورَةٌ (المُسَاوَاة): أن يَرُوِيَ البُخاريُ - مثلًا - حِدِينًا واصِلًا بهِ إلى 
الى يكل بإِسْنادٍ نازلٍ؛ فيكون بيئه وبينَ النّبِيّ يكلِِ - مثلا - يَسْعَة رِجَالٍ . 
نم يأتِيَ رَاوِ آخْرٌ مَُأجِرٌ عَنِ البُخارِيٌ في الطَبَقَةِ؟ فيَرْوِيَ نَفْسَ الحدِيثٍ 
بِإِسْنادٍ آخْرٌَ بيه وبِينَ النَِّيّ كله فيه يَسْعَةَ رجالٍ؛ فصارَ هذا الرَّاوِي - 
بذْلِكَ - مُساويًا للإمّام البُخارِيٌ في رِوَايَةٍ هذًا الحديث بعينِه ( مع كَوْيْه 
ازلًا بالْسبَةِ إلى الت كلله)؛ ولِذّا سمّيت هذه بِ(المُسَاوَاة) . 

قال : 

«وفيه المْصَائَحَةٌ: وَهِيَ الاسْتوَاء مع يَلْمِيذٍ ذُلِكَ المُصَئفِ»؛ 

يَعْنِي : ومِن أنوّاع العُلُوُ النُسبىْ - أيضًا - (المُصَافْحَةٌ) . 

وصُورَةٌ (المُصَّائحَة ): أن يَرُوِيَ البُخَاريُ - مثلًا - حِدِيئًا واصِلًا به إلى 
الي يله بإِسْنادٍ نازِلٍ؛ فيكون بيه وبينَ اللي كِْ - مثلا - يَسْعَة رِجالٍ . 
نم يأتِيَ رَاو آخْرُ مُتَأجِرٌ عَن البُخْارِيٌ في الطَبَفَةِ؛؟ فيَرْويَ نَفْسَ الحدِيثِ 
بإِسْنادٍ آخرٌ بيئّه وبينَ نّ النَبيْ َل فيه عَشْرَة رجالٍ؟ أي : أنه بِينَ هذا الرّاوِي 
وبينَ الى كَل كما بِينَ تلميذٍ البَخارِيٌ وبين النَبِيْ كيه . 


وهدِه 00 د( المصَافحّة ) ؛ أن العَادَةَ جَرَتْ - فى العالِبِ - 
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بِالمصَافْحَةَ بَيْنَ من ثَلاقَيًا ؛ فكأن هذا الوَاوِيَ المُتأَخْرَ لَقِيَ البْحَارِيّ ؛ فكأنّه 


مِنّ اللو - أيضًا -: نَوْعَانٍ يَندَرِجَانٍ تَحْتَ (العُلُوُ النُسبى ) : 

الأوَّلُ : الْلوُ بتَقَدُم وَكَاةٍ رادي ؛ وذْلِكَ بأن يَتَقَدّمَ مَوْتُ الرّاوي الّذِي 
في أَحَدٍ الإسْتَاديْن على مَوْتِ الرّاوِي الذي في السّنَدٍ الآخر - مّع أنّهما مِن 
طفة واعذة بولاوياق عن شع رابجريه ايكون لازن اغلر» روزن كان 
مَتَساوِيَيْنِ في العَدَدٍ. | 

قال وارلا الخو 80 
الأسدئ» عن سهل بن زتجلة عن وكيع د وكذكا منننابن إنكاف: 
تن أبيه» عَن علي بنِ حرب» عن وَكيع . 

فسهلٌ أَعْلَى من عَليّ بن حرب؛ لأنّه مَاتَ قَبْلَ عَليّ بن حرب بِعِشْرِينَ 


0” 


سمنلة . 

٠ 72200‏ 5 هم وه م ٠‏ 5 “7 50 2 4 عر م 
ومن ذلك ان رَحَليِن يرُويانِ عن أحد الائمة ثم يكون أحدهما 
٠‏ 5 ّ م - م 8 - 2 ع م 2 اق س8 .م 
فإن قتيبة بن سعِيدٍ يرُوي عن مَالِكْ». ومات سنئة اثنتين وارَبعين ومئتين . 


.)181١/1١( في «الإزشاد»:‎ )١( 


6 «العالى والنازل» 
ويرُوِي عَن مَالِكِ: عَبْد الله بْنُ وَهْبٍءْ ومَّاتَ سَنَهَ ثُمانٍ وتِسْعِينَ ومائةٍ . 

فَهُمَا سَوَاءٌ في مَالِكِه لكنّ ابْنّ وَهْبٍ - لقِدّم مَوْتهِ وجَلَالتهِ - لا يُوَازِيه 
قتيبة» مع نَوْنِيِقِه وصَلاحه). 

وقال الحاكمٌ أبو عَبْدٍ الله”"' : 

«والأضلُ في ذَلِكَ: أن التُزُول عَن شَيْخْ تَقَدَمَ مَوْنّه» واشتهرٌ فضله؛ 
افوقو انلو يق عن لتم لاد تود رقرت بالشلق»: 

٠ .ّ‏ ا 6 28 َ ا 0 - 2 . 0 - ب 
أغلى مِمّن سَمِعٌ أخيرًا. 

ويتَأكُدُ ذَلِكَ في حَقٌ مَن اخْتَلّط شَيْحْه أو خرف؛ فمَن سَمِعٌّ مِن هذا 
الشْيْخَ قَدِيمًا؛ أرْجَح وأصّح مِمّن سَمِعْ مِنه أخِيرًا. 
حفظه فيخطئ» ثُمْ صَارَ بعد لا يحدث إلا من كتاب - كهمام بن يحيى - . 
واللّهُ أَعْلْم . 

ا 0 وم اس (), 

« من جملة المَرَجَِحَاتَ عندهم : قِدْمَ السُمّاع ؛ لأنّه مَظنَّه 7 حفظ 


1-1 
اله خ 1 


.)١١ في "مَعْرفة عُلُوم الحدِيث»): (ص‎ )١( 
.)7577/١1( «فنْح البَاري»:‎ (00 


« العالى والنازل » 6١‏ 


قال : 

«وَيُقابل العْلْوَ أَقَسَامِهِ: اولي 

بريد : نالفل - بجَميع أقسامه - عَكسٌ التُرُولٍ ؛ فيكونٌ كَل قِسْم من 
َم (العُلُوٌ) يُقابلهُ قِسْمّ من مام (الثْرُولِ)ء جِلَانًا لِمَن رَعَمَ أنَّ 
(القلد) قل يقّع غَيْرَ 2 ل( نُزُول). واللَّهُ غلم . 

فَايْدَنَانِ : 

(1) اسْتَعْمَلَ الإِمَامُ أبو دَاودَ (العَالِيَ) بمَعْئى : (المرمُوع ): ا 
( الصحجيح ) . 

قال فى «مُسائله»7١2:‏ 

«قُلْتٌ لأحمدٌ: الرَدُ على الإمَام؟ قال: مَا أغرفٌ فيه حَدِيئًا. 

قال 7 دَاودٌ : أي : حديثًا عَالِئَ يُعْتَمَلُ عَلَيْهِ ). 

(0) عَبَّرَ الإِمَامُ ابْنُ المُبَارَكِ عَن العْلْوٌ ب(قَرِيب الإِسْتَادِ) . 

رَوَىْ ابْنُ حِبَّانَ في «المَجُرُوحِينَ72".: بِإِسْتَادِهِ إِلَى أبي إِسْحَاقَ 
الطالقانيّ قال: «سَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ المُبَارَكِ عَن أبي سَعْدٍ البمّالٍِ؟ فقال: 
كان قريب الإِسْنَادِ). 

قال ابِنُ حِبَّانٌ : يريك ائْنَ المَبَارَكِ بِقَوَلِهِ : «كان قَرِيبَ الإسْنَادِ)؛ أي 
إِنْا كينا عَنْهُ ِقَرْبِ إِسَْادِوِء ولَوْلَا ذَاك 5 تكنّتُ عَنْهُ شَيًْا) . 
م 71- بتحقيقى -). الكل * (فتح الَبَارِي ) لابن رَجَب : (6/ 0؟”7- 


6 بتحقيقي‎ 
.)١4/1١( )9( 


5 «العالي والنازل» 


ره 


قلت : وهذا قَرِيبٌ من جوَابٍ مُسْلِم كئة لما سئِلَ عن (سُويدٍ بن 
سعيل ) ؛ كيف اسْتَجَارٌ الْرَوَايَةَ عنْهُ في الصحجيح»؛ 37 : 

يعني : بعلو ولهذًا عَلّقَ الذّهبِيُ فَائِلَا: 

ما كان لمُسْلِمٍ أن حرج لَُ في الأَصُولِء لَيْنّهِ عَضَدّ أَحادِيتَ حَفُْص 


ابن مسر أن رَوَاها يرول ا أشاف: 


قلت : هذه طرِيقَةٌ الإمَام مُسْلِمٍ كنآ له ؛ فإنَّه إِذَا تَحَمَقَ مِن كوْنٍ الرُوَايةِ 
0 وكائثَ هو الأوجة عنذه بلرُول؟ فإله لَا بمقي 
من تخريجها في « الصجيح ) عن بَعْض الضَعَمَاء ذا كانت روايته عنده 
ِعُُو؛ِ لِمَا في العُلّوَ مِن فَائِدَةِ بَعْدَ أن تَحَمّنَ مِن أنَّ هذا الصُعِيفَ حَفِطظ 
الرْوَايَةَ وم يُخطِئ) فِيها . 

وقَذْ صَرَّحَ مُسْلِمُ كم ِدْحَالَه في ١‏ الصّحيح » : 
(أسباط نو نُضْر). و( قطن بن نُسَيرِ ) . واي 0 وهم 
متنافعة أخات 0 


0 


لوعت الكل من حديث أسباط وقطن وأحتم مَا قَل رَوَاهُ الثْمَاتُ عن 

شتوجيم: إلا أنه رُبما وَقَعَ إليّ عَنْهُم بازتفاع. ويكونٌ عِندِي من رِوَاية 
أوق متهم زول فنص على أُولَتِكَ قاقد الحديث مَعْرُوف مِن رِوَايَة 
الثْمَاتِ) . 


)01 «سِيّر أَغْلّام الثبلاء»: (418/11). )١(‏ «كِتّاب البرذعيّ»: (؟5177/1). 


«العالى والنازل) ظ ون 


قُلْتُ: وبناء على هذًَا؛ لا يَلْرَمُ من تَخريجه الحدِيثٌ في البّاب عَن 
رَجُلٍ دُونَ مُتابع أو شَاهِدٍ أن يكونّ هذًا الرَجُل مُسْمَيجا بو ِندّه؛ فد يكونٌ 
نما اْتَمَدَ على رِوَايَةِ غَيْره التي هِيَ ارج «الصحيح»؛ وإنْما خَرّحَ رِوَايّة 
هذا لغْرَض اه 

وقَدْ قال ابْنُ رَجَبِ 
مُسْلِم هذه - 

«فإذًا كان الحدِيثُ مَعْرُوفًا عَن الأغْمّش صَحِيحًا عَنْه ولم يقَعْ 
لصَاحِبٍ «الصّحِيحٍ» عَله بِعْلوٌ إلا من طَرِيتٍ بَْضٍ من تُكلْمَ فيه من 
أَضْحَابه ؛ حر جه ع وهذًا قِسْمٌ آخْرُ مِمّن حرج لَهُ في ١الصّحِيح»‏ على 
غَيْرِ وَجْهِ المُتَابَعَةِ والاسْتِشْهَادِ ودَرَجَنْهِ تَقصرٌ عَن َرَجَةٍ رجَالٍ « الصجيح' 
عند الإطلاق ) اه . 


''' في هذًا النّوع مِنَ الرُوَاةٍ - بَعْدَ أن سَاقٌ كَلِمَة 


ا" 2 ماع كا ع0 ره رت اه اي 50 - ؟ 
فلت : ودحو دللا فول ابن حبان فى مقدمة امتهيحة” ا 


«إِذَا صَمّ عِندِي حَبَّرٌ مِن رِوَايَة مُدَلْسِ أنه بَيّنَ السّمّاع فيه؛ لا أبالي 
أن أَذكُرَه من غَيْرٍ بََانِ السّمَاعَ في خَبَرِ؛ بَعْدَ صِحْيه صِحُبِهِ عِندِي من طريق 
اح ة. 


. ؟. 1 
ج23 2 


نم أحَلَ المؤلّفٌ في نَع آخرٌ مِن أنوّاع الحديث؛ يتَعَلّقُ بِالإسْنَادِء وله 


.)7٠١ ١9 /١( في «شَرْح العلل»:‎ )١( 
.)- إِخسان‎ -١57؟‎ /١( (؟)‎ 


1.65 رواية الأقران 


علاقَةٌ - نضا و القلة والنْزُولٍ)؛ ؤلذا نايف ذَكْرُه عفيه ؛ وهذا المع 
هُوَ مَا يُسَمّى ب: (رِوَايّة الأَكْرَانِ). 

وسيّذْكُرُ مَعَه أيضًا أنواعًا أَخْرَئ لها تَعَلّقّ بهِ. 

قال كاله : 

«فَإِن د تشارك الرَاوي وَمنْ رَوَكا ع في ادن واللّقَئ قَهُوَ 
الأقَرَانٌ» : 

اغْلَّمْ - بارّك اللَّهُ فيك - أنَّ المُرادَ ب(الأقرانِ): الرُواةٌ الّذِينَ يَسْتَركونٌ 

فى الْسّنٌّ 0 يَشْتَرِكُونَ في طَبَقَةٍ واجدةٍ مِنَ الزَّمَنَ)» أو في الإِسْنادٍ 
للقن ( أي : شْيِرَاك في زمّن اللي والطلب وتَحَمُلٍ العِلَم ؛ أت 
بمعئى اح -: و عن شيخ واحد والسَمَاع منه والالتقاء به). 


سوسم 


فالأفران هُم مَن عاشوا في زَمَنِ واحِدٍ. وقد يكون أحدهم أكبرَ مِنَّ 
الآخَر - إلا أنَّ سَماعَه من الشَّيْخْ كانّ مُتأَخْرًا -. ولا يَضْرُ هذًا؛ فَالَعبرَة 
بروايتهم عَن شَيْحْ واجِدٍ؛ فهُم - حيئئلٍ - أقران بِالنْسْبَةِ لروايتهم عَن هذا 

فإن رَوَىْ الرّاوي عَمَّن هذا صِمَنُهِ (أي: رَوَى عَن قَرينِه )؛ سُمَيَتْ هلو : 
(رواية الأقران) . 

ويَدْحْلُ في هذًا: رِوَايَةٌ الصَّحابَةٍ بَعْضِهم عَن بَعْضء وروَايَةٌ التَابعينَ 
بَعْضِهم عَن بَعْضء وهكدًا. 


2 3 


المدبئج 5 


2 و 


ثُمّ تَعَرَضٌ المؤلف ككائه لصُورَةٍ خاصّةٍ مِن رِوَايَة الأَقْرَانِ؛ وهِيّ 
( المدبّح ) . 


«وَإنْ رَوَىَ كَل مِنْهُمَا عن الآحَرء فَالمَدَيَج» 

إِذَا فهمنا المُرادَ ب(روايّة الآْرانِ)؛ نقول: فإن رَوَىُ كُلُ فين عَن 
صاحجبه ؛ فهذِهٍ صُورَةٌ خاصّةٌ مِن صُوَّرٍ (روايّةِ الأفران) تُعْرَفُ ب (المُدَبّح ) . 

ولتتوضيح ذَلِكَ تّقول: إِنْ رَوَىُ رَيْدٌ عَن عَمْرو - وكانا قَرِيكِين -؛ فهذِه 
روايّة الأقْرانِ: إن رَوَىَ عَمْرُو - بدوره - عن زيدء سمي ( مُدَبجا) . 

مثاله : رِوَايَهُ ١مَالِكِ‏ عَن الزّهْرِيّ ؛. ورواية ١‏ الزّهْرِيٌ عَن مَالِكَ»). فهذًا 
500 

ومن صُوَّرٍ المُدَبّح : رِوايَةٌ الصّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بَعْضْهُم عَن 
بَعْض ) كنا ورابة التَابعينَ ومّن دُونّهمء بالسَّرْطٍ المُتَقَدم. 

واعْلَمْ ؛ أن العلماة - رَحِمَهِم الله - قد اهْتمُوا بدِراسَة نَع (الأْرَانِ) ؛ 
ئلا يُتَوَهُمَ وُقَوعٌ سَقطٍ أو تكرار في الإِسْنادٍء ولب الأم كذَّلِكَ . فالآقرانٌ 
يَرُوُونَ - في الغالب - عن شيخ واجدٍ؛ لداع في ملوررن اغرهم 
عن الآخر فقد 0 المبتدئ؛ أنَّ هذا تَصحيف وطاء صَوابه : «فلانٌ 
وَفُلان» لا «فلانٌ عن فلانِ». 

وقد يِظَنٌ أن قَلَبًا وَقَعّ في الإِسْتَادِ؛ فإن الرّاوِيَ إِنّما يَرْوِي عَن شَبْحْه 


م 


امه 1ن 5000 وو 0 مه وم و >مء - جين 


1.65 رواية الأكابر عن الأصغار» وعكسه 


البَعْض أن قَلبَا وَقَعَ في السَّنَدِ. كما إِذَا وَقَعّ في رِوَايّة «الزّهْرِي عَن 
مَالِك 2 ؛ فَيَظنٌ من ل مَعْرِفَة عنده أن الصوات : « مَالْك عَن الزّمْرِيٌ '. 
ولا يَرُولُ هذا الإشكالٌ إِلَّا بدِرَاسَةٍ هذًا النّوع. 


قال المُؤلّف كاله : 

١و‏ إذًا رَوَى الشَّبْحْ عَن تَلْمِيذِهِ؛ صَدَقَ أن كلا مِنْهُما يَرْوِي عَن الآخَر ؛ 
لول نحت تا 
وَالتَدْبِيجُ : مَأَحْودُ مِن (ديباجتي الوّجْهِ)؛ فيَقْنَضِي أن يكونّ ذَلِكَ مُسْتويًا 
مِنَ الجانِبَيْن؛ فلا يجىء فيه هذا» اه. 

ولمّا كان هُناكٌ نَوْعٌ شَبَهِ بَيْنَ (المُدَبّح) و( رِوَايّة الأكَابرٍ عَنِ الأَصَاغِرٍ) ؛ 
ذَكَرَ المؤلّفٌ ذَلِكٌ عَقِبّه مُباشَرَةٌ . 

فقال 7-1 

يَعْنِي : إن رَوَىَ الرَّاوِي عَمَن هو دونه في السن أو : في اللْقِيَ أو في 
الوقذار المت لة نت كان يَرُويٌ الكبيرٌ عن الصَغير» 0 الأثُ عَن الابن: أو 
الصحابىٌ عن التابعىٌّ : أو التَابعيُ عن تابع التابعيٌ -؛ سحت روايته هذه 
ب( رِوَايَةِ الأكابر عَن الأَصَاغِر ) . 


رواية الأكابر عن الأصغار , وعكسه /اهء 


وإنَّما 0 العُلْمَاءً ا هذا النوع ؛ دَفْعَا للالتٍياس والاشتباه؛ ولعلا 
تَوَهُمَ وُقُوعٌ قَلَب أو 10 في الإسنادٍ؛ ذَلِكَ أنَّ العادّةَ جَرّت على أن 
الصّيرَ يَرْوِي عَنَ الكبيرٍ لا العككس» فإن حَصَلَ العَكسٌُ؛ لرْبّما نَسَربٌ إِلَى 
ِمُن الباجثِ أنَّ خطأ أو قَلْبَا مَا قَدْ وَقَعَ في الإسْنادِ؛ فإذًا عَلِمَ أن واي 
(الأكابر عَن الأصاغر) تَمّعُ في الإِسْنادٍ وأنّها مَوْجُودَةٌء وأنَّ هذا الإسْناد 
مِن هذًا القبيل؛ فلا يكون - حيئنظٍ - للالتاس محل واللّهُ أَعْلّم. 

قال: 

«وَمِنَه: اليا عَنِ الْبْنَاءِ »: 

َعْنِي: ومن صُوَّرِ روايّة (الأكابر عَن الأصاغر) التي تندَرجُ تحتّه : 
روايَةٌ (الآبَاءِ عَن الأبْناءِ ) . 

مثاله: رِوَايٌَ «وائل بن دَاودَ » عَن ابْنِهِ بكر بن وَائْل1. 

قال : 

«وفى عَكْسِهِ كُتْرَةٌ»: 

يَعْنِي : أنَّ في رِوايِّ (الأصاغر عَن الأكابر) - بجميع صُوَرِها - كثرةٌ ؛ 
لأنها همي المناذة الخال بوالساةة المشار 15 والغاةة 2 رسهلة أن القيوه 
يَرْوِي عَنِ الكبيرٍ لا العكس - كما مر - 

قال : 

أي: ومن رواية (الأبْناءِ عَن الآباء) : رِوايّةُ (الأبْناءِ عَن الآباء عَن 
الأخداد) . ْ ْ ْ 


مه5 السابق واللاحق 


مثاله : وو اعهرو يد سكين عو سفن عَن جَذه )2 10 ( بهر بن 
6 و عن جَذه) . 
الأوّل : مَأ يَعود صمي في قَوَلِه : «عنَ جَده) علول : الرَاوي . 
الَانِي : مَا يَعود اله" فيه علو : أنه 
2 +3 
نمم عاد المؤلئف 2 إل نوع آخر؛ لَهُ تعلق بروَاية لأَقْرَان وبالعالي 
5 فا وذْلِكَ حَيْتُ يكون المَرِيئَانِ قَدِ ام شْئَرَكا في الْأَخذٍ عَن 
الشْي 4 --- د اي و 0 فلا يكونان - والحالة هله - 
5-5 كله : 
«وَإِنِ أت شْتَرَك اثنّان عَن شَيْحْء وَتَقٌََءَ مَوْتٌ أده ؛ فههْوَ: السَابق 
وَالْلاجِقٌ »: 
يَعْيِي: إن اشْتَرَكَ رَاويانٍ في الرُوَالَةِ عَن شَيْخ» وتَقَدُمَ مَوْتُ أَحَدِهما 
ع :1 2 فيان اشتيوبو(الشانى روا للحن ). 
فمن ذَلِكُ : 
أنّ البْخَارِيٌ حَدَّتٌ عَن تَلْمِيذِهِ (أبي العَبّاس» محمَّدٍ بن إِسْحَاقَ 


السراج) شِيئًا في «التاريخ» وغيرهء ومَات سَئةَ ست وخمسينٌ ومِنْتَيْنِ 
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(2757)» وَآجِْرُ من حَدَّتٌ عَنِ (السّراج) بالسَّمَاع: (أبو الحْسَيْنِء أحمدُ 
ابِنُ محمّدٍ الخفاف)» ومَّاتَ سَنَةَ ثلاث 0 وثلاثمائة (997) . أَيْ 
أنَّ: بَيْنَ وَفَائَئِهما سَبْع وثَّلانُونَ ومائة سَنْةّ (19)! 

وغَالِبُ ما يمَعُ مِن ذَلِكٌ: أن المَسْمُوعَ مه قَذ يتَأَحْرُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدٍ 
الرَاوِيَيْن عَنْه زَمانًا؛ حنَّى يَسْمَعْ مِنْه بَعْض الأخدَاثء ويَعِيشٌ بَعْدَ السَّمَا 
نه دَهْرًا طويلا؛ فيحصل مِن مَجْمُوع ذَلِكَ نَحْو هذه المُدَةٍ. 

وللمَام الخطيب البَعْدادِيٌ 7 كه في هذا انوع مُصَئّف مَعْرُوف . 

ويُسْتَفَادُ من مَعْرفَةٍ هذا النوع : 

-١‏ حَلَاوَةُ عُلْوٌ الإسْتَادٍ في القُلُوبِ. وذَّلِكَ مِمّا يختاره المُحَدَنُونَ 
ويرغبونَ فيه - على ما سَبَنَ في نَوْعَ (العَالِي والتّازل) . 

؟- أن لَا يُظَنَّ سُقُوطٌ شَيِءِ مِنّ الإسْنادِ؛ إِذْ كَدْ يَظْنُ النَاظِرْ في رِوَايَة 
مُتأخْرٍ الوََاةٍ أنه سَقْطَ بيه ويَيْنَ شَيْخهِ راو أو أكثد؛ فبمَعْرقةِ ذلك يمن 
المُحَدَتُ من ظَنّ ذَلِكُ. 

عد عاد 

م أحَذَ المؤلْفٌ في نَوْع آخرّ من أَنوَاع الحديث؛ لَهُ تعَلّْ بأسْمَاءِ الروَاة 
وكُناهُم وأَنْسَابِهم ؛ 0" 

و(المُهْمَلُ) غَيْرٌ (المْبْهَم ) - الّذِي سَبْقَ -؛ إِذْ إن الأخيرٌ لا يُسَم 
أضلاء بَيْتما (المُهْمَلُ) يُسَمّىْء لكن بمًا لَا يُمَيْرهِ عن غَيْرِه. 
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«وَإن رَوَى عن اثْنَيْنِ مُتَفِقَّى الاسم وَلَمْ يَتَمَيّرَا فَبِاخْتِصَاصِهِ 
باعزهها يتيك الميمل:: 
(الغيهنة هؤاان كر الرَاوِي في الإِسْنَادٍ د لاا 


وداب مر 


سير 


عل ع مِن غَيْرٍ ذِكُرٍ اشم 5 00 ويكونُ في طَبَقَتِهِ مَن 
ا ل : هَل هو 


و(المُهْمَلُ) صُورَةٌ مِن صُوَّرِ (المُتَّفِق وَالمُفْتَرقِ) - الآتّي الحدِيثُ عَنْه 
قَرِيبًا (إن شَاءَ اللّهُ تَعالّى )20 - 


وك 


ومَعْنّى ول المُصَئْفٍِ - هُنَا -: أن الرّاوِيَ إن زوق عن شبحين وني 
الرشم - كاه باسمه -. أو الكنيَة حي ل ك١‏ بكنيّته -» ونحو 
لِك ولم يك َتَمَيْرْ كُلّ منهما عَن صاجبه بما يَحْصّه ويُمَيْرُه؛ كان السَبيل 
إل هعد هذا ( المَهْمَلِ) هُوٌ النّظر إلى اختِضصَاص هذا الرّاوي بأعيها 
أكتو من الاحرب وكذًا اخْتِصَاصٌ هذا الشيخ 0 بِمَن رَوَى عَنه 
(يَعْنِي: شَيْحَ الرّاوِي المَهْمَلِ)؛ لأنّه من عَادَتَهم: أنّهم إِذا أَكْكَرُوا عَن 


)00( َعم ؛ قَذْ فَيَق المؤلٌف يكْلَنهُ بيِنَهما في نُرْهَةَ النّظر؛ : 0 5 ,؛.؛ بأنّ ( المهمل) 
يُحْشَى مِنْهُ أن يُظَن الوَاجِدٌ اثنين» و(المْتَفِق والمُفتّرق) يُخْقَرن مِنهُ أن يط الاثنان 
وَاحدا. 
قُلْتُ: وفي جَعْلٍ هذًا أصلا في اللَفْرِيقٍ هما نَظَرٌ؛ وقد جَعَلَ ابن الصّلّاح ككثه وكل 
من اخْقَصَرٌ كتابَه أو نكت عَلَيْ (المُهْمَلَ) قِسْمًا مِنَ (المُتَفِق والمُفْتَرقَ)» وَصَنِيعُ 
هَوْلَاء أشْبَهُ . واللَّهُ غلم : 
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الشَيْخ واخْتّصوا بهِ؛ احْتَصَرُوا اسْمّهَ ولم يَنْسِبُوه؛ لكثْرَةٍ ما يَدُورُ علّى 
لْسِنتِهم : أنا إذا را عن غير مِمّْن لوا يكثرُونَ من الروَايةِ عله ؛ فإلهم 
يَنْسِبُونه - غَالِبا مروف عَمّنَ اخْتَصُوا به. 

( حماد بن زَيْد) و(خماد نون شلمة): : يشْتَرِكَانٍ في الإرسشمء ويَمَعَانِ في 
الأسَانِيدٍ كَثِيرًا مُهْمَلَيْن - هكذا (حَماه) -» وهُما - أَيضًا ” يَشْتَركَانِ فى 
بعض الشّيُوخ, وفي عض الرّوَاةِ عَنْهِما 0 

فَالسَبيلٌ إلى يان (المُهْمَل) وتمبيز هذًا عَن ذاك؛ هُوَ النّظرٌ إلى هذا 
الرَاوِي : فإن كان مُحْتَضًا بِالرّوَايَةِ عَن (حَمّاد بن سَلَْمَةَ)؛ حَمَلْنا ذَلِكَ على 
أن تتخهافن الاستاد هو ان سْلفة )8ايو لمكن بالمكين.» 
المَضْلٍ الكدوضة (عارمًا)؛ فَحَمَّادٌ هُوّ: ابْنُ زَيْدِ بن درهم - كما قال 
محمد بن يَحيّى الذمَليٌ وَغَيْده -. 

وإن كان لرَاوِي عَن (تكنان) 6و خذن وو كارن و1 مواس ولب يزنة 
إسماعيل لبودكي. أو حجاجٌ بن مِنْهالٍ. أو : عََانَ بن مُسْلِم ؛ ؟ فحَمَادٌ 

5 ذلك : 4 َنظرَ إلى شَيْحْ (حَمّاد) هذا في السّئَدِ؛ فإن كان هذًا 
الشَّيْخْ مِمّن احْتّصٌ بالرُوَايَةِ عن (ابْنُ سَلْمَة)؛ تَرَجحَ لَدَينا أن الرَاوِيَ 
( المَهْمَلَ) في الإِسْنادٍ هو ( ابْنُ يَلمة) لا (ابِنُ زَيْدِ)» والعكس بالعكس . 
واللَهُ أَعْلّمُ . 
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ومِتْلْهِما في ذَلِكَ : ( سيان النُورِيّ) وسنيان يخي ): 


إلا أن ذَلِكَ أَييَنُ اكات ( سَفيانَ النُورِي) كِبَار لها وكات 
( ابن عُيَيْئَة) صِعَارٌ ل يُدْرِكُوا ( النُورِيّ) ؛ رات القَدِيمَ قد رَوَى 
فقال : «حَدَّنّنا سفِيانُ1 وأَبْهَمَ ؟ : فَهُوَ النّورِيٌ - كوَكيع وابْنٍ مَهْدِي والفريابيٌ 
وان عَيِم - ؛ فإن رَوَىئ وَ|ححك مِنْهُم عن ابن عَيَيْدَة بيه وأما الِْي لم 
يَلْحَقٍ النُورِيّ وأذراك 0 عَيَيْئَةَ ؟ فلا يَحْتَاجَ أن تقيسفة لِعَدْم الإلباس . 

ومن ذَلِكَ: فول ارق في تراب ين اشييي اخدثنا إشحاى: 
م عَبْد الرَرَّاق ) : وفي شيُوخ الْحْارِيٌ مِمن اسمه (إِسْحَاقٌ) ويزوي 
عَن (عَبْدٍ الوّزّاق) لام ؛ وهم : : إِسْحَاقٌ بن نَضْرِ وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ 
وَإِسْحَاقٌ بن مُنصور؛ فَاشْتبَهَ هذًا؛ فقال الحافظ في 0 ١‏ القع )17 : 

«القَاعِدَةُ: أن مِثْلَ هذا (المُهْمَل) إِنّما يُحْمَلُ على الأكثّرء وأما الأقل 
فيِسَتٌ ؛ فيَتَعَيّنُ حَمْل ذْلِكَ علئ (إِسْحَاق بن نُصَر )21 . 

ومِن طَرُقٍ النّمِييز- أيضًا-: مَعْرِقَةُ عَادَتهم في اسْيِحْدَام صِيّغْ 
التخلنكة:. 00 

مثاله : رَوَىْ البُخَارِيُ في مَوَاضِعَ من «صَحِيحه): ١حَدَّثََا‏ إِسْحَاقٌ 
حَدّئنَا حبانُ بنُ هِلالٍ»: وفي شُيُوخ البُخَارِيٌ مِمَّن اسْمُه (إِسْحَاقٌ) ويَرْوِي 
عن (حبانٌ بن هِلال) اثنان: 


الأوّل: إِسْحَاق بِنُ رَاهَوَيْهِ . والنَّاني: إِسْحَاق بِنْ مُنصور. 


_- 


0010 ردص 354). 
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قال الحافط في مُقَدمة المي د ١‏ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيهِ لا سول 
رخدننا)؟ :وإنهًا تقول: 3 حَبَرَنَا)» . 

قَلْتُ: وقَدُ وَقَعْتُ على قطعَة من ا ا ال 

في كُلْ حَدِيث. 

النْظَرُ في تكارَةٍ الحديث واسْتِقَامَتهِ؛ بِحَيْثُ إِنَّهِ إِذَا كان 
الرّجْلَانٍ - المُتوَقُمْ أنَّ أَحَدَهُما هُوَ الَّذِي في السَّنَدِ - أخدهما ضَعِيفٌ 
والآحْر بْمَة؛ نَظرْنَا؛ فإن كان الحدِيتُ مُنكرًا غَيْرَ مُسْتَقِيم» ولَيِسَ في السّئَد 
عِلَةَ فَاِحَة؛ عَلِمْنَا أنَّ الذي في السّنَدِ هُوَ الصَّعِيفُ لَا الثْقَهُِ لأنّ الحدِيتٌ 
امك إنما يلين بلجل الضجيفٍ» ويئزة عه القلة. 

تال : مِنَ الرُوَاةٍ انْنَانِ كُلُ مِنْهُما يُسَمّى (عَبْد الرّحمن بن يَزِيدٌ) : 

الأوّلَ: اسْمُ جَذَهِ (تميمٌ) - وَهُوَ ا 

والنّاني: بُقَهّه واسْمُ جَدّهِ (جَابرٌ) . 

رَوَىُ أبو أَسَامَةَ عَنَ الأول ولّم يَرْوِ عَنِ النَاني» ) إلا أنه غَلِط في اسْمِهٍ ؛ 
فقال : ا بن جابر)! 

0 0 5 امه بر الأ في أحادنه؛ وَجَدُوا أحاديئه مَسْتَقمَة 
إلا الى كزقيهنا عله ابو اأطافة الكل اماف َه لا شَكُْ في ذَلِكُ؛ فَهُوَ 
بَرِيِءٌ مِن هذه الأحَادِيثِ قَطعًا؛ فَعَلِمُوا أنَّ رَاوِيَ هذه المناكير هُوّ: (ابْنُ 
0_7 الضعِيفء لا (ابْنُ جَابر) انمق زاف انا أضافة لتب عَلَيْهِ؛ فلم 


)0 رص 55 ) ., 
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قال يَعْقُوبُ بن سُفيان : «قال لي محمَّدُ بن عَبْدِ الله بن نمير: رَوَىُ 
أبو أَسَامَة عَن عَبْدِ الوُحَمن بن يَزِيدَ ؛ بن جَابرء وترَى أنه لِيْسٌ بابْنِ جَابرٍ 
0 ا 0 

قال يَعْقُوتٌ: صَدَقٌ ؛ قُوّ ابن تميم. قال لِي ابْنُ نمير: ألا ترى رِوَايَتَه 
0ه سَائِرَ أحاديثه الصحًاح» . 

وقال أبو حَاتِم - كما في «عِلّل ابيو»90© -: 

١عَبْد‏ الرّحمن بن يَزِيدَ بن جَابر» لا ألم أحَدَا , من أَهْل العِرَاقٍ يُحَدْتُ 
عَنْهِء الذي عِندِي أن الَّذِي يَروِي عَنْه أبو أسَامَةَ وحُسينٌ يِنُ الجعفىُ وَاحِد؛ 
ور : عَبْدُارّحمن ب يَِيدَ بن تميم؛ أن أبا أسَامَةَرَوَى عَن عبد الرَحمنٍ 
ابن يَزِيدٌء عَن قاسم 0 أبي اع و اي افيف 0 ا 
لا يحتملٌ أن يُحَدثَّ عَن عَبْدِ الرّحمن بن يَزِيدَ ؛ بن جابر مِثْله 1 . 

قَلَْتٌ : 0 ا 

مَل لبه يتببّنْ ذْلِكَ أو كان منضط] نينا عا فإشكاله شَدِيدٌ ؛ فير جع 


فيه 5 لقَرَائْنَ والطَّن العَاِب. وبالله التُوفِينُ 


تنسية : 

اغْلَمْ؛ أنَّ الرّاوِي قَدْ يُهُمِلٌ اسْمَ شَيِخْهِ في إِسْنادٍ مَا ولا يُمَيْرُه؛ فيأتي 
0 الرَّوَاةٍ المَتأَخْرِينَ في الإِسْنادٍ عنه فَينْسِبِه اجتهادا منه ؟ فيُخطر4 دُونْ 
أن يييْنَ أن هذه النسسة نما كانت عَن اجْتِهَادٍ منه, ولَيْسَتْ رِوَايَه ؛ أ 
لست فر مقو تيه ٌ شَيْخه ؛ فْتَعامَلٌ بقَدَرها! 


.)١9ا9//1١(‎ )١( 
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مِثَالُ ذَّلِكَ : رَوَىْ حَمَّادٌ - هُوّ: ابْنُ سَلَمَةَ -» عَن قُتادَة عَن محمَدٍ بن 
ف ف 3 عن صَفَية بن الحارث» عن عَائِشَةٌ: مَدْفُوعَا : رلا 46 الله 
صَلاةَ خائض إلا بخمّار) . 

فهذا خنيك حَمَادِ سس له عن قَتَادّة كو المتددة ده عن وقد وَهْمَهُ 
فيه الدَّارَطْنِنُ؛ ورَجٌحَ أنَّ الصَّوَابَ فيه الإرْسَالُ . 

لكن؛ رَوَاهُ بَعْضُهم ؛ فَتَسَبَ (حَمّادًا) فيه؛ فقال: (حَمّاد بن زَيْلِ)! 

لَيْسَ هذًا صَوَابًا؛ بَ ذَكْرُ (حمّادٍ بن رَيْدِ) هُنَا خخطأ؛ والصَّوَابٌ : 
(حمّادُ بنُ سَلَمَةَ). ومن أَدَلَ دَلِيل على ذَلِك: 5 (عاة ين ريل) 
لم يَسْمَعْ مِن قَتادَة ولّم يَلْتَقَ به ته مه 0 


مثال آحَه : ا ني ليث تزه (سندب تو الشدق)- وف 
كَذَّابٌ -, عَن الأَغمّش. عَن أبي صَالِح ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ تله : 
مَرْفُوعًا : «مَن صَلَّى على عِندَ قَبْرِي؛ سَمِعْيُهه ومّن صَلّْى علي نَائيّا؛ 
ا الدُوَاةٍ عن أبي مُعاويَةَ - وهُرٌ حافظ بْقَةّ -؛ كلوه 
(السديٌ)؛ وصار يَرُويهِ قائلا: (عَن 5 ثناء 111 نفيار الحدسة ند 
ِوَايَة (يِقَةِ) بَعْدَ أن كان مِن رِوَايَّةِ (كَذَابِ)! 

ولَسْتُ أسْتَبْعدُ وُقُوعَ مل هذا في هذا الحديث؛ ف ار 
( محمد بن ارم وصاحكت الحديث: اشمة: (متحمد بن مرروان) - 
فكلاهما اسمه معن جا قل اننيد أذايكون الاوك زر الحدية» 


؛)١517-1١55 وقَدْ فَصَلْتٌ القَوْلَ فى بَيانِ هذا الخَطَإ فى كِتابى «الإرْشَادَات»): (ص‎ )١( 
فلا حَاجَةٌ للإعَادَةٍ.‎ 


1.5 من حدّث ونسي 


0 عن الأَعْمَش »؛ فظن الرّاوي عَْهِ أنه (محمد بن 
خازم ؛ أبو مُعاوية)؟ فَتَسَبّه اجْيَهَادًا مِنْهُء ثُمٌ ذَكَرَه بكنيته؛ فقالَ: 


(أبو معاوية )! والصوات: ا لا (محمّدٌ بن خازم ‏ 
و مُعاوية). واللَهُ عله" . 


3 مم تَطوّقٌ المؤلّف كه إِلَى مسأل من مُسَائِلٍ الجَرْح والتَغدِيل. لها 
35 سجرج الرَاوِي وتَعْدِيلِه» وقُبُولٍ رِوَايته ورَدُهَاِ وهِيّ: مسألة (مَن 
0000 ونْسِيّ ) . 


«وَإِنْ جَحَدَ مَروِيهُ جَرْما رُدْء أو احْتمَالا؛ قَبِلَ - فى الآصَئٌ -. وَفِيه: مَنْ 

6 
َعْنِي : ذا رَوَى رَاو رِوَايَة مَا عن شَيْحه ,: » فْتَمَاهَا الشَّبْ م وجحذها؛ فذْكْرَ 
بهاء فلا يَخْلُو دَلِكَ من اخيمالين: 

-١‏ إما أن يَردّها ويَجْحَدَها جازمًا بِزَّلِكَ - كأن يقول: «هدذًا كَذِبٌ 
عليّ»؛ أو: «مَا رَوَيْتُ هذًا؛» ونَحْوّها -؛ فيكونٌ كم الرُوَايَةِ - والحال 
هكذًا - هُوَّ الرّد؛ لِكَذِب وَاحِدٍ منهما لَا بعَيْيِه ولا يكونٌ ذَلِكُ قادِحًا فى 
واحِدٍ منهما؛ للتَعارُض ع ب حر 016 وغيرُه -. 


هذًا؛ وإ كان السَّبْخْ بْقَه قَهَ والرّاوي عَنه لِقَهَ - ويثِْتَ الرّوَايَةَ عنه 


.)1077-15 وانظز تَفْصِيلَ القَوْلٍ فيه في : كِتَابِي «صِيائّة الحديث وأَهْلِهِ؛: (ص‎ )١( 


من حدث ونسي ل 


ويوَكدُهاء والسَّيْخ خكزى 42 ققد اها تفن هيدنا إنانته الزارى. ومن 
شَيْخْه - وكلاهما عِندّنا بق - ؛ فمّدْ يُقالُ- والحالٌ هكدًا -: إِنَّ مَن حَفْظ 
حَُجَةٌ على من لم يَْفْظء والمُثِتُ مُقَدُمْ علّى النَّافِيء وإن كان هذا بَعِيدَا 
في مِثْل هِذَّاء والأيِمّةُ - في الغالِبُ - يَعْتَبرِونَ ذَلِكَ إغلالا للحَدِيث 
واللَهُ َعلَمُ. 

ما إن كان الشّيْخُ ضَعِيمًا والرّاوِي عَنْه ثْقَةَ - ويثْبثُ الرُوَايةَ عَنهء والشّيْخ 
يَجْحَدُها -؟ فالعِبْرَةُ بروَاية الرّاوي الثْقَةِ لا الشّيْخْ الصّعِيفٍِ. والعَكسٌ 
بالَككس؛ فإن كان الشَّبِحُ بِقَه والرّاوي عَنْه ضَعِيقًا؛ فَالعِبْرَةُ بالشّيْخ اللْقَه 
ا بالزارق المعنه» 1 

أت أو وله شعي لخت عأ نيتو :3م أدكر هذاه آو: دلا أغرقُه». 
ونَحْوّها -؛ قُبلّت تِلْكٌ الرُوَايَهُ على الصَّحِيح؛ ويُحْمَلُ رَدْ الشّيْحْ لرِوَايَتِه 
علّى النّسيانٍ . 

0 في اصطلاح مَتَقَدّمى عُلماءٍ الحديث قَولْهُمْ في الحديثٍ : 
دلا أعرفةُ» بمعْنى : كارو ا بمعنْ : فى المعرفة المطلقة؛ وعلَيه ؛ 
يمل تَفْيهُمْ للمعرفةٍ - في مل ذلك دغل إلكازة اليه رنحبية 
قاقه كربو خط + زاللة أعلم : 

فَائدَةٌ : 

صَنَّف في هذًا النوع الِمَام الدَارَفْطنِيُ كتابه : « من حَدتٌ ونْسِيّ ) 
وبالله النّوفِيقٌ . 


ل , 
3 26 


431 الستاينل 


ّ 5 شَرَعَ المؤلّف كانه في يان نوع مُتَعَلْق بببعض صمًات الأسانيل؛ 
وهو ا المجلشن). 


فقال كاله : 


«وَإِنِ تَفَقَ الْدّوَاةٌ 5 في م الأاداء 5 غَيْرِهَا مِنّ الحالات؛ . فِهِوَ 
ايام 

«العتلن 4 فسن الث والانى كز متكي ماف اللتؤضين آذه 
إلى آخِرِهِ - في صِيّْ الأدَاءِ (السّمَاع) - كاسَمِعْتُ ؛ وا حَدَنِي ! وغيرها -: 
أو: تَتَكوّرَ في كل طَبَقَةِ من طبِقَاتِ السَّئدٍ - من أُوَّلِهِ إِلَىْ آخرو- صف 
ارعل + فرلة كا أن مكل أن كلع اا 

والأخيرُ هُوَ مَا عَبَّرَ عَنه المُصَئْف نه بِقَولِه : «أو غَيْرها مِن 
الحالات)» . 


“لله 


3 


فَِكَالٌ (المُسَلْسَل بِأَحْوَالٍ الرُوَاةِ القَولئة): كَوُلُه : «سَمِعْتُ قُلَانًا يَقُولُ : 


أشْهَدُ باللّه : : لَقذ حَدَنَيِي فُلَانٌ . إلخ. 

ومِئَالَ ( المُسَلْسَل بأَخوالِهم الفغليّة ) : ْلَه : «دَخَلْنَا على قُلَانِ ؛ 
فأَطْعَمَئا تَمًْا . . 2٠‏ إلخ. 

ومِكَالٌ (المُسَلْسَل بأَحْوَالهم القَولئّة والفِغليّة مَعَا) : قَوْلّهِ : «حَدَئَنِي فُلانٌ 
وهُوَ آجِدٌ بلِحْييِهِ؛ قال: آمَنتُ بالقَدَر. . .2 إلخ. 


ومِئَالٌ (المُسَلْسَل بِصِمَاتِهم القَؤليّة): المُسَلْسَلُ بِقِرَاءَةٍ سُورَةٍ الصَّفٌ. 


المسلسل 48 


قال العِرَاقَىُ : «وصفَاتٌ الرُوَاةٍ القَوليةٌ وأخوالهم القّوليّهُ مُتقارِة» بَلْ 
مُتَمَائْلة ا 

ومِكَالٌ (المُسَلْسَل بِصِفَاتِهم الفغليئة): اتَمَاقُ أَسْمَاءِ الرُوَاةٍ - كالمُسَلْسَلٍ 
بالمحمّدين» أو صِفَاتِهِم - كالمُسَلْسَلٍ المُقَهَاءِ أو الحُمَّاظٍ -» أو يُسْبَتهم - 
كالمُسَلْسَلٍ الدَمشْقيِينَ أو المِضْرِنِينَ أو الكُوفِتِينَ -» ونّحوه. 

ومِئَال (صِفَات الرٌوَابَةِ المُتَعَلْقَة بصغ الآَدَاء ): المُسَلْسَلُ ب١سَمِعْتٌ‏ 
فُلانًا»). أو : «حَدَكَنَا فْلَانْ»» وغَيْر ذُلِكُ من ضغ الأدَاء . 

وكا :عقاف الإؤانة التتملقة عالزعاق ). المشاصل رو اميم م 
العِيدِء وقّصٌ الأَظْمَارٍ يَوْمَ الحّميس» وتّحو ذَلِكَ. 

ومِكَالُ ((صَفَات الرُوَايَةٍ المُتَعَلّقَةِ بالمكان) : المُسَأْسَلُ بِإِجَابَةٍ الدَعَاءِ في 


)١(‏ قَذْ يمع اتشلشز في بَعْضٍ الإسْئَادِ؛ كحَدِيثِ: (المُسَلْسَل 
بالأولبّة ) ؛ إن السلسلة : كن يوك (كبانين لين للك ومن رَوَاه 
ملل له منتهاه ؟ د وَهِمَ: واللّهُ أل 

وهُوَّ: حَدِيتُ: عَبْد الله بن عَمْروء مَرْفُوعًا: «الرَاجِمُونَ يَرْحَمهم 
لرَحْمنُ». فإنّهِ انتهّى فيه التّسَلْسُلُ إلى: «ابْن غُيينة» عَن عَمْرِو بِنٍ 
بويت سا نا 

وقل رَوَاهُ بَعْضِهِم كَامِلَ السليلةة فوهم فيه 


مد المسلسل 


(؟) قال ابْنٌ الصَّلَاحِ 4١7‏ - فى «الْمُقَدمَة) -: 

«وقَلٌ ما تَسْلْمْ المُسَلْسَلَاتُ مِن 2 ضعف ؛ أَعْنِى : فى وَضْفٍ التَّسَلْسل 
لافى أضل المنن 5 

فوائد : 

)١(‏ تَسَلْسْلُ إِسْئَادٍ الحديث بِصِيَه السَّمَاعَ في كل طَبَقَةَ من طَبَقَاتَهِ ؛ يَذْهَمُ 
عن المَعْرُوفٍ بتَدلِيس النَّسويَةِ شُبْهَةَ تَذْلِيسِهِ لهذا الحديث. 

6) من قوائك التسلشل: زيادة الفيظ: 

وذْلِكَ لأنْ حِفْظ الرّاوي لتَّسَلْسُل المُقَْرَنِ بِالرّوَايَة دَالَُ علّى حِفْظِه - 

َوَايةِ ذَاتها؛ إِذ إِنّهِ َو لم يكن حَفِظ الرُوَايةَ كما يَبَغِي؛ لبَعْدَ عَلَيْهِ حِفْظ 

وقد قال الومام اح حم 0 زه : (إِذا كانَ فى الحديث قِصّد؛ 
ذل فلن أن واو نم كفطل اهن 

والنّسَلْسُلُ إِنّما يكونُ دالا على زيادَةٍ الضَّبْطٍ إِذَا كان مَحْفُوطظًا مِنّ 
الرّاويء وَلَيْسَ خطأ مِنْهُ؛ فإن كان خطأ؛ فلا دَلَالَةَ فيه علّن ذَلِكَ. 

69 ذْكَرَ الحافظ ابن حجر - فى «التّرْهَة 00 أن حبر الوَاحدٍ 
المُحْتَفٌ بِالقَرَائْنِ يُفِيدُ العِلْمَ. وَذَّكَرَ مِن هذه القَرَائِن : 


60 ردص /ا/ا؟). 
(؟) رَاجع: «هَذي السّارِي» لابن حَجرِ: (ص 6657. 
فر رص ك/ع). 


صيغ الأداء » وطرق تحمل الحديث 54 


١‏ المُسَلْسَل بِالأَيِمّةِ الحُمّاظٍ المُنْقنِينَ؛ حَيْتُ لا يكونٌ غريبًا. 
كالحديث الَّذِي يَرُويهِ: أحمد بنُ خبل - مَكَلَا -» ويُشاركه فيه غَيْرُه 
عن الشَّافِعِيٌ ‏ ويُشاركّه فيه غَيْرُهِ عَن مَالِكِ ؛ بن أنّس ؟ فإنه يُفِيدُ العِلَمّ عِندَ 
سَامِعِهِ ؛ بِالاسْتَذْلَالٍ من جهّة جَلَالَةِ رُوَاتِهِ رم القند لاتق 
الموجبَةٍ للقَبُولٍِ مَا يَمُومُ مَقَامَ الْعَدَدٍ الكثير مِن غَيْرهِم ) أه . 
كد د 


4 لَمَا أشات المُصَئْفْ كله إِلَى (صِيَغْ الآداء) في تغْريفه 
3( فتلت ): كان مِن المنايب أن يِتَطرّفَ بكدها ا التُْرِيفِ بها :١‏ 
وبيانٍ مَرَائِيها: 
وم الصّيّعُ إِنْما هِيّ ‏ بع ل(طْوْقٍ تَحَمْلِ الحديثٍ) ؛ فل طرِيقٍ من 
قِ النَحَمُلٍ لها صِيَعُ خاصّةٌ ينبَغِي لِمَن تَحَمّلَ بها أن يَروِيَ يهَا؛ 
خسن نا أن نذا والحوية عن :هذه ؛ الطرْقء م إتباع ذَلِكَ بصِبَعْ كل 


ينا المُصَنْتُ ب( السّمَاع ) و( القِرَاءَةٍ) ؛ 

السَّمَاعَ : 

ويكونُ من لَفْظٍ الشَّيْخ. وهُوَ يَنقسِمْ إلى : إِمْلاءِء وتَحْدِيثٍ من غيْرٍ 
إِمْلَاء وسّواء كان مِن حَفْظِه أو مِن كتَابهِ . 


وهذًا القِسْمُ قم الأْسَام عِندَ الجماهير. وأَرْقَمُ العِبَارَاتِ فيه: 


تبنت أن 4 « حَرّكتا» وا حَدَنَنِي ١‏ . 


ع ١‏ صيغ الأداءء وطرق تحمل الحديث 


لا كن الخ 2 كنت اث 2 أ 7 0 


قدأ عَلَْهِ أو لا يَشقط لكن ينيك أله عر أو وق علد 

وَالقَرَاءَةٌ على الشَيْخ ا وجوه التَحَمل عِندَ الجمهور . انعد من آذ 
دَلِكَ مِن أَمْل العِرَاق ‏ وقد اشْتَدَ إنكارٌ امام مَالِكُ وغيْرهِ مِنَّ امسن 
عَلِيْهُم في ذَلِك؛ٍ حنّى بَالْمَ بَعْضَهم؛ فرَجحَها علئ (السَّمَاعَ من لَمْظٍ 
الشّنْخ )! 

وذْهَبَ جَمْعٌ جم - مِنْهُم البُخَارِيٌ» وحكاهُ في أوائل «صَحِيحه) 
عن جَمَاعَةَ مِنَّ الأَيِمْةِ - إِلَّ أن : السَّمَاعَ من لَمْظٍِ الشّيْح والقِرَاءةً عَلَيْهِه في 
الصَّحَّةٍ والقُوّةِ سَوَاء. واللّهُ أَغْلَهُ”” . 

واخو د غبار قفاوا ملنياة اذ يقول: «قَرَأْتُ على فُلَّان». أو: «قرى 
على فُلان ونا أَسْمَعٌ ؛ فَأَقرّ به). 

وكلو ذلك امتتمان لنظا تنظ أن اخار وس لنت 1 بز ل الزناةة 
عليه ) . 


١‏ بم 


وأمّا إِطْلَاقُ ١‏ حَدَّنََا و« أَحَبَرَنَا) في القِرَاءَةٍ على الشَّيْخْ ؛ فَقَدٍ احْتَلمُوا 
نه عل أقوال؟ قال «الحائظ 201 خف 19 


سس 


010 


00 ( الصجيح )2 : (1/ -١58‏ فنْح -). 


(0) «نُزْهَة التَظر»): (ص .)١7١ -١17١‏ 
() «تُزْهَة الئْظر): (ص .)١159‏ 


صيغ الأداء ؛ وطرق نحمل الحديث رفة 


«وتخْصيصٌ النّحْدِيثِ بِمَا سْمِعَ من لَفْظِ الشّيِحْ هُرَ الشَائِعُ َيْنَ أل 
الحديث اصًطلاحًا . | 

ولا فَرْفَ بَيْنَ النَحْدِيثِ والإحْبَار بن ل ا وفي اذّعَاء ر 
هما تَكَلْفٌ نيد + الكو 4" لما تقرر تقرّرَ الاضطلاخ ؛ صَارَ ذُلِك حَقيقَة 
عُرفيَة؛ فُقَدُمْ على الحقِيقّة اللْغوة ٠‏ مت أن هذا الاضللاح إِنْما شاع ند 
المَشارقة ومن تَبِعَهُمء وأمًا غَالِبُ المَغارِبَة؛ فلم يَسْتَعْمِلُوا هذا 
الاْطِلاح ؛ بَلْ الإخبَّارٌ والنََحْدِيتُ عِندَهُم بِمَعْنَى وَاحِدٍِ) اه. 

قال المؤلف كاله : 


كت م «أَخْبَرَنى» »2 5 وَأتَ عليه » 


جه سر 


7 ا 2 2 7 7 ا ل شاه 
«وصيع دات: « سمحت » و« حذبيى » ؛ 
4 َو 50 راعج 7 2 2 1 م | بر | 
د «قرىا عَليْهِ وَأنا أسْمَعٌ»؛ ثم «أنبأنى»» ثه « ناولني » »» ثم « شافهنى » : 
0 4 م رو 
- «كتّبَ إلى »؛ ثم «وعنٌ» وَنخوها. 
يم 2 5 َه 0 8 ٠.‏ - 2 


420 ص إن و 2 
الأول : «سَمِعْتَ) وَ١حَدَنْيَى).‏ 


3 


١ ا‎ 


الرَابعة: «أبَانِي» . 
الخامسّة : «نَاوَلنَى». 


الو 0 0 20 
السادسّة: «شافهني»؛ أي: بالإجازة. 


34 صيغ الأداء , وطرق تحمل الحديث 

السَابعَة: «كُتَبَ إلىّ»؛ أى : بالإجَارَة . 

النَامِئَة: «عَنْ »2 وَنَحُومًا مِنَ الصّيّغْ المُحْثَمِلَةِ للسّمَاع وَالإجَارَّة» وَلِعَدّم 
السمّاع أشنا هذا مثل : «قال»ء و( ذْكرَ ا و«رَوّى) -. 

قال : 

«كالآوْلانٍ لِمَن سَمِع وَخْدَهُ مِن لَفْظٍ الشيخء فَإِنْ جْمَع فَمَعَ غَيْرِهِ» 

َوْله «فالأوَّلانِ)»؛ يُرِيدٌ: «سَمِعْتُ) واحَدَئَّنِي؛ فالمُرادٌ: أنه سَمِعَ 
ِمُفْرَدِهِ مِنَ الشَّيْخْ دُونَ أن يكونٌ مَعَه أَحَد. 

وقوله («فإن جَمَعَ)؛ أى قال: «سَمِعْنا» و«حَدْتنًا» - بصيعَةٍ الجَمْع -؛ 
فالمراذ : أنه سيمع ذُلِك في مام مِنْ الئاس »؛ أو مع عيره. 

قال : 

«وَأوَلهَاه أضرّحهاء وَأزفعْهًَا في الإملجء وَالثَالِث وَالَرَابِعٌ: لِمَن قَرَأ 
57 بمفس4ك إن - جَمَعَ: فكالخامب 2 

بنني: أن كولَ الاي «سَيغت» أَفْضَلْ وأ وأضرَحٌ في سَمَاع 
قائلها - لأنّها لا تحتملٌ الوَاسِطَةَ - من قَوْلِهِ «حَدَّنَنِى»؛ لأنّ ١حَدَئَيى)‏ قد 
تطلقٌ في الإجارَةٍ تدليسا. 

وأرْفَعْها مِقُدَارًا: ما يمّعْ في الإمْلاء ؛ لما فبة.هة التتببة والتحفظ: 

وقَوْله «وَالنَالِتُ وَالرَّابِعْ ؛؛ أي: قَوْلَ الرَّاوِي «أَحْبَرَنِي) و«قَرَأْتُ 
عَلَيْهِ » ؛ لمن قرأ 3 بنفسه على شَيُخه ؛ وأقرّه ع عل هذه القراءَة . 
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وله قَإِنْ جَمَعَ : فَهُوَ كَالخَامِس »؛ أي: فإن قالَ الرَّاوِي: «أَحْبَرَنَا) 


أو : «فَرَأَنَا عَلَيْهِ؛؛ فهو كَقَوْلِه : «قُرى عَلَيْه وَأَنا 0 50 
وهِذِهٍ الأخيرَةٌ ظاهِرَةٌ في أنْ الرّاويَ لم يقرأ بِنَمْسِه؛ وإنما اسْتَمَعَ إلى 
ِرَاءٍَ القارئ وَإقْرَارٍ الشّيْخْ له عَلْيها . 


ومع ذَلِكُ؛ فقد ذَمَبَ جَمْمٌ مِن ف العلياء ء إلى أنْ السَّمَاعَ من لَفْظٍِ الشّيخ 
(أو الاستماع إل مَن يقرأ عَلَيْه) والقراءةً عَلَيْه ؛ هما في الصّحَة والعَوَة 


قال : 

«وَالإنْبَاء بمَغنّى الإحَبَان إلا فى عَرْفٍ المَتَأخْرِين فَهُوَ لِلإجَارَةٍ 
ده 

يَعْنْى البية لالز الزاري البالي؟ يكل لزلا «لخازي»- مبواة بسوارات» 
00 «أنبأنا» مِكْلُ قَولِهِ أَخْبَرَنَا؛ - سَواءً بسواءِ -» وهذًا جار أ لَعَةَ وعلل 
عُرْفٍ الأئِمّةِ المْتَقَدّمِينَ - أيضًا-. جِلَافًا للمُتأخرين؛ فإنّهم خَصّوا 
(الإنباة) بالإجارّةٍ فحَسْبُء مِثْلّما جَعَلُوا العَنْعَتَةَ (أي: قَوْل الرَاوِي 
«عن») اصْطِلاحًا خاصضًا بها- أي: بالإجارَّةِ -» بينما المُتقَدْمُونَ 
لا يَخْصّونَ لِك بالإجازّةٍ؛ بل يُعبّرونَ أحيانًا بها عَنِ السّمَاع - أيضًا - ؛ 
ولنن: أذل هلا ذلك بن ألهم يقبلونَ العَنْعَنَةَ مِن غير المُدَلْس إِذَا كان 
مَعْروفًا ِاللْقِيَ والسَمّاع مق شنكه الري دوق عنده 


د ءاد 
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م لما أشارٌ المُصَنْفْ ييا عَزَنْهُ إلى (العَنْعَئَةِ) في المسألَةِ السَّابقَةِ؛ كانَ من 
المُنايِبِ أن يتَطرَّقٌ بَعْدَها إِلَى حُكيها والخلافٍ فيها - وهِيّ مَسأَلَة 
مشهورةٌ مبثوةٌ في الكُتّبٍء كمْرَ فيها البجَدَّلُ والكلَامُ -. 


«وَعَنْعَنَةٌ المُعَاصِر مَحْمُولَة عَلَى السّمَاع إلا مِنَ المُدَلُْسء وَقِيلَ: 
يُشْتَرَط كُبُوتُ لِنَاِهِمَا وَل مَةٌء وَهوَ المحْتَان ؛ 

اعلّم - رَحِمَنيٍ اللّهُ وإيّاك - أن العْلّماءَ قدٍ انّقَقُوا لقَبُولٍ عَنْعَنَ الرَاوِي 
وحَمْلِها على السَّمَاعَ على اشْتِرَاطٍ شَرْطَيْنِ في الرَّاوِيء وَاخْتَلفوا في 

فقدٍ الَمَمُوا - لِحَمْلِها على السَّمَاع - على اشْتَرَاطٍ : المُعاصَرَةٍء وعَدَم 


واحَلفُوا في اشْيرَاطٍ : ثُبُوتٍ لقي الرَاوِي بِمن عَلعَنَ نه - ولو مَرْة في 
حَيَاتِهِ -؛ وهُوّ مَا عَبّرَ عَنه المُصَنّفُ ككثه بِقَؤلِه : ١وَقِيلَ:‏ يُشْتَرَط تُبُوتُ 
ِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَة) : 

فذَّهَبَ بَعْضُ العْلَماءِ - كالإمّام مُسْلِم ومن تَبِعَهُ - إلى عَدَّم اشْتِرَاطٍ 
ذَلِكَ؛ٍ والاكتفاء بِمُجَرْدٍ المُعاصَرَةٍ وإنْكانٍ السّمَاعء مَعَّ السّلَامَةٍ مِنَ 


وذهت آخرونٌ - وهم: المُخَارِيٌ ‏ وابِنْ المَدِينيٌ. وجمهور 
المْتَقَدمِينَ - إِلَى اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ مَذْهَبٌ الأئِمَةِ المتَقدمينَ قاطِبّة - 
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وغَيْرُهم - . 
وهو مذهب عَامَة المتاحرية ددكلانا لما <١‏ تحير من :أن المُتأخْرينَ على 
عَدْم اشتراط ذْلِك -؛ فَهُوَ مَذّهَتُ : الحاكم النُيسابوريٌ» و 7 لبيهقي - صرح 
بذلك في «سئَنِه الكبرئى» في غير مَوْضِع -» والخطيب البَعْدَادِيٌ - كما 
ا وابن رُشَيْد البْستيّ - في «السَّئّن الأبْيّن» -» والنّوَويٌ - في 
معدم ة (شرْح البْحْارِيٌ 24 وَمقدمة شرح مُشسْلم؛-. والذّهبىٌ - في (سِيّر 
أغلام التُبَلَاءِ ؛ ‏ وابْنِ رَجَبِ الحنبلئ - في «شَرْح عِلْلٍ اللرقدى ام 
وابن الصّلّاح - في فى ١‏ مَقَدْمَُته )ع و«صيائة صَحِيح مسّلِم») -» والعراقيٌ» 
والعلائىٌ - في ( جامِع النَحصيل) -. والسيوطيٌ. وابن حجر 
0000 ا 8 : ا . ابل بأد 
العسقلانيٌ ٠‏ رجم الله الجميع ؛ ومن الئاس بعدهم؟! 
وقل فيل : إن 4 جمهورَ المُتأَحْرِينَ علو مَذْهَبِ مَسَْلِم - من : الاكتفاء 
بِالمُعَاصَرَةٍ مَعْ إِمْكَانٍ اللْقَاءِ -! 
هرات إن صخ فهِوَ 1 علل جمهور المحدبِينٌ والفقهاء 
زالامرةه رن هل الاختِصضاص وغَيْرهِم -؛ وإلا؛ فإنْ المبرزينَ مِنّ 
المُأَخْرِينَ - من أُمْلٍ الاخْتِصَاصٍ في الحديثٍ وعِلَلِهِ - يَسَيِرُونَ على 
)١(‏ كما عبر عَن ذَلِكُ بِقَوْلِهِ - هُنَا - «وَهُوٌ المختارٌ»» وهُوّ كذَّلِكَ المُختارٌ عِنده في مُقَدْمةٍ 
اطعات المُدلْسِينَ؛» وفي ( لكيه عل ابن الصّلاح ؛)؛ صرح بزَلِكَ - مهناك - 3 وَرَدْ 
على من اكْتَمّى بمْجَرّدٍ المُعاصَرَةٍ وإِمْكانٍ السَّماع . 
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مَذَهَب المْتَقَدُمِينَ» ويَسَهِجُونَة» ويُقَدْمُونه؛ بَلْ مِنْهُم من تَكمَل بالرّدْ على 
الإمَام مُسْلِم ككاثه ومن تَابَعَهُ وتَقَضٌ أدلْتَه وبيّنَ مَا فِيهَا مِن ضَعْفٍِء 
ومِنْهُم مَن حَكئ الإِجْمَاعَ علّى: اشْيِرَاطٍ العِلْم بِاللْقَاءِ - علّى خِلَافٍ 


3 


مَا حَكاهُ الإمامُ مُسْلِمٌ كاثه-. وَاللَه 


- 


1 


كئسهة . 


قل يحكم البْحْارِيٌ - أو غَيْدُه - الاتصال» مع عَدْم وجودٍ التَضصْريح ده 
في رِوَايَة من رِوَايَاتِ هذا الرّاوِي عَن شَيْحهِ؛ وَذَّلِكَ حَيْثُ تَنضَمْ قَرِيئَة 
(وهذًا لا يُناني اشْتِرَاط العِلّم بِاللّقَاءِ؛ لأنَّ القَرَائْنَ تُعامَلُ بِحَسَبهًا) . 

من ذَلِكٌ: حَدِيتُ: سَعَد بن عبيدةٌ» عَن أبي عَبْدِ الرّحمِنٍ السلميّ» عَن 
عُثْمانَ» مَرْفُوعًا: «خَيركم من تَعَلّمَ القُرآنَ وعَلّْمَهِ؟. 

فهذًا الحدِيتٌُ أَحْرَجَهُ البُخَارِيُ فى «صَحِيحه)"'''. وزَادٌ: «قال: و 
أبؤ عَبْدِ الرحمن في إِمْرَةِ عثمان حنّى كان الحبَاح 2. 

وأكثرُ المْتَقَدْمِينَ على أنَّ: أبا عَبْدٍ الرّحمن السلميّ لم يَسْمَعْ مِن عُثْمانٌ» 
لا أن اباي صرح - في «التاريخ الكبير» © - لله سمِعْ مث ورَوَئْ في 
«الصّغِير »”" يَلْكٌ الريادَةَ التي سَبَقَ الإشَارَةُ إِلَنِهَا في هذا الحدِيثِ . 

قال الحافظ فى ١‏ القْم ”4 : 

«ظهّرَ لي أنْ البْخَارِيٌّ اعْتَمَدَ في وَضْلِهِ وفي تَرْجِيح لِقَاءِ أبي عَبْدِ الرّحمن 
27/1١ / )90( .)7/5/9( )١(‏ . 
(") (185/1). (5) (077/9. 
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عُثمانَ؛ على ما وََعَ في رِوَايَة: شعبة» عَن سَعْدٍ بن عبيدةً» مِنّ الزُيَادَة؛ 
وهِيّ: أن أبا عَبدِ لرّحمِنٍ أَقْرَا من رَمَنِ عُثْمانَ إلى زَمَنِ الحَجَاج». وأنَّ 
الّنِي حَمَلَهُ علّى ذَلِكَ هُوَ الحدِيثٌ المَذْكُورُ؛ فدَلَ علَى أنه سَمِعَه في ذَلِكَ 
الزّمَانِء وَإِذًا سَمِعَهُ في ذَلِكَ الرّمَانِ وم وضت بالتدليس» التمئن ذيك 
سَماعه مِمَن عَنْعَنَه عَنْهُ حَوَهر عَْمَان لله ولا سِيِّمَا مَعْ مَا اشْتهرَ بَيْنَ 
القرّءِ أنه َأ الُرآنَ على عُمْمانَء وأسْئدُوا ذَلِكَ عَنْ - من رِوَايةِعَاصِمٍ بن 


أبي النجود وغيْرهِ -؛ فكان هذا ايقة قَوّْلِ مَن قال: نه لم يسمع 
و 21١20‏ 
منةه 5 


وَقَفْت لبَعْض التَّابِعِينَ علّى كلام اسْتَعْمَلَ فيه هذًا المَذْمَب الْذِي عَلَيِ 
المختتون 4 ألا وهو ! معاوية بن قرة: 

فَقّدْ قال عَبْدُ الله بنُ أحمدَّ فى «العلّل »7 : 

«حَدَئَنَى أبى قال: حَدَْئنَا سُلْيْمانٌ أبو ذَاودَء عَن شعْبَةَ» عن مُعاويةٌ - 
يعني : ابن كر قال كان أبي يُحَدَئْنَا عَن الى يَكلة؛ فلا نَدْرِي : سمع 
منْه» أو حُذتٌ عَنْهُ؟ ». 

وأبوه هُوّ: قرة بنٌ إِيّاس بن هِلالٍ المزنيّ» عَاصَرٌ الى كَكمِ وأذرَك 
عَهْدَهء بَلْ قال البْخَارِيٌ وأبو حَاتِم وان الشكةاة لمعت ف ويواقك 
أيضًا لَِاوُهُ لبي يكل - علّئ الأقل - . 
)١(‏ وراجع: «الإزشاد' للخليلى: (؟/ 495- /491,. 04015, 159). 
00( (رقم 0). 
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فَكوْنُ ابْنِهِ مُعاويةَ يَتَوَفَفْ في سَمَاعِهِ مِنَ النَّبِيّ كلله؛ يَدْلَ على أنه 
ا يكتَفي بِالمُعَاصَرَةٍ وإِمْكَانٍ اللْقَاءِ في إِنْبَاتِ السَّمَاع والحُكم بِالاتَصَالٍ؛ 
حنّى يَأَتِيَ النَضْرِيحٌ بذْلِكَ. وهذا وَاضِح جَلِ . 

ود قَهِمَ المُعَلْقُ على «عِلَل أحمدً» أنَّ: مُعاويةَ يُضَعْفٌ رِوَايئه عَنِ 
النّ ككله! فقال : 

«وَقَوْلُ مُعاويةَ هذًا لا وَجْهَ لَهُ؛ فإِنَّ الصّحابى إِذا قال: «قال رَسُوَلَ الله 
يل )؛ فلا يُحْمَلُ إلا على السَّمَاع مِنْهُ. ولو فرض أنه سَمِعَ من غَيْرِهِ مِنّ 
الصَّحَابَةِ ؛ فْمَرَاسِيلُ الصَّحَابَة مَقْبُولَةَ عِندَ المُحَدَيِينَ عَامَة)! 


نبدنيا لافف ةا 


كله حتّن يرد عَلَيْهِ بأنّ: مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ مَفْبُولَةَ عِندَ المُحَديِْينَ ! وَإِنّْما 


فأقول: إن مُعاوية لا يُرِيدٌ من هذا الكلام تَضْعِيف رِوَايَة أبيه عن الي 


هُوَ يتكَلّمُ عَن قَضْيةِ مُجَرّدَةٍ (وهي : هَل سَمِعٌ أبُوه هَذِهِ الأحَادِيتٌ مِنّ النبيّ 
له مُبَاشَرةٌ » أمْ أَحَدّهَا عنْ صَحَابِىٌ آحْرَ عَنْهُ ؟)» بِعَضٌ النّظَرِ عمًا يَتَرَنَبُ 
عَلَيْهَا من أكام . 

4 إنَّ قَوْلّكَ: «إِنَّ الصّحابِئَ إِذَّا قالَ: «قالَ رَسُولُ الله كلنهِ؛؛ فلا 
بُحْمَلُ إِلّا علّئ السَّمَاع مِنْهُ»؛ فهدًا - رَجِمَك اللَّهُ - قَوْلُ لم يل به أَحَدٌ 
مِنَّ الأَِنُةَا وكَيف يَقُولُونّه ومُناكَ من صِمَارٍ الصّحَابَةِ مَن رَوَىْ عَن 
رَسُولٍ الله يك الكثير ومَعَ ذَلِكَ؛ فَهُم - يَقِينَا - لم يَسْمَعُوا مِنْه كُلَّ ما 


راص يي وير 


رووه عركة . 


فهذًا ابْنُ عَبّاسِ - وهُوَ مِنَّ المُكثْرِينَ مِنَ الرُوَايَةِ عَنِ اللي يك -. ومع 
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ذُلِكَ؛ فد قال بَعْضُهم: إِنَّه رَوَى عَن النَِىْ َل سَمَاعَا عَشْرةً أحادِيتٌ! 
وقال بَعْضْهم : تِسْعَة أحادِيتٌ!! 

وقد قال البَرَاهُ بنُ عَازِبٍ: «لَيْسَ كُلْنَا يَسْمَعُ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله كله 
كانت لا ضَيْعَةٌ وأشعَالء ولكنٌّ النّاسٌ لم يكوتُوا يَكَذِبُونَ يَومَئِذْ؛ٍ فِيُحَدَتُ 
الشَاهِد العَائِتَ2. 

ؤقال أن « واللّه ؛ 614 ما نُحَدتُكم سَمِعنا من رسول- الله علة؛ 
ولكن كان يُحَدَتْ بَعْضُنا بَعْضاء ولا ينهم بَعْضًُا بَْضًا». 

فكيْف يقال بَعْدَ ذَلِكَ: «إِنْ روايتهم مَحْمُولَةَ على السَّمَاع» حنَّى وإن 
لم يُصَرّحُوا به»؟! 

وإنّما قَبِلَ الأَئِمّةُ رِوَايَةَ الصّحابِيٌ عَن النَِيْ تلهْ (حنّى فِيمًا لم يَسْمَعْهُ 
ِنْهُ) ؛ لكؤْنهم عُدُولا كُلهم» ولأنّه إِذْ لم يَسْمَعْهِ مِنَ الى بله؛ فَقَذْ سَمِعَه 
من غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْه وكلْهُم ثقَاتْ عُدُول . 

وقبولهم مَرَاسِيلَ الص لصحَابةٍ لا يَعْنِي أبدا أنهم يَحْمِلُونها على السّمّاع ؛ 
هذا مِمّا لا ثَلَارُمَ بيه وهذًا مِمّا لا يَحْفَى على فَاهِم - إن شَاءَ اللَّهُ -. 
واللّهُ أَعْلَمُ . 

اعْلمْ - رَحِمَنا اللهُ وإيّاك - أنه لَيْسَ في عُلُوم الحديث نَوْعَ مُسْتَقِلٌ 
ع ه دوم 1 رم 7 ع 0 0-0 5 0 
يسمىل ( المعئعن)» وإن أفرّده السيوطي ؛ وجعله توعا مستقلا من انواع 
عُلُوم الحديث». وتَبعَه علّئ إِفْرَادِهِ بَعْض من جَاءَ بَعْذَه | 
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وأما مَن عَرَفْه بأنّه : «قَؤْل الرَاوي : فلان عَن فلان» ؛ فَهُوَ قصَورٌ مِنْه ! إِذ 
لَيِسَ البَحْتُ في قَوْلِ الرّاوِي : «عَنْ»؛ وإِلا لكان أكثرُ الأحاديث دَاخِلةَ في 
هذًا النّوْع - أَوْ هَذِهِ المَسْألَةِ -! إِذْ إِنَّ الأسانيدَ لّا تَخْلُو - في الغالِبٍ - مِنَّ 
(العَنْعَنَة ) . 

ونّما البَححْتُ - هُنَا - في: (حُكم عَنْعَنٍَ المُعَاصِرٍ غَيْرٍ المّدَلْس) ؛ هَلْ 


يُشُْتَرَط لقبولها أن يكون الاي مَعْرُوفًا بالسماع من شَيُحْهِ في اليل 
م يُكْتَفَى بالمُعاصَرَةٍ وإِمْكانٍ اللْقَاءِ؟ 


هذه هِيّ المسألَهُ المَقْصُودَةُ لا مُجِرَّدُْ قَوْلٍ الراوِي : ١عَن2؟‏ فتَئبّه! 


9 0 5 
د 6 


١ 
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ثم عَادَ المؤلفٌ - ثانية - إِلَى اسْتِكمالٍ الحديثِ عَن صُوَّرِ التَحَمُلٍ ؛ 
فتناوّل مَسائِلَ مُهِمَةَ في: (الإجارّة)» و(المُناوَلة)» و(المكاتبّة). 
و( الوجادة). و(الوصيّة). و(الإغلام). 

وَقَذْ يَدَأْ ب( الإجارَة) و( المكاتبة)؛ نينا بالتّعْرِيفِ بهما أوَلا : 

الإجَارَة : 

وهيّ َنوَاعٌ: أرْعُها : 

أن يُجِيرَ لمُعيّن في مُعَيّن . وَدَلِكَ: أن يَأَدَنَ المُحَدْثُ للطالِب أن يَرْوِيَ 
عَنْهُ حَدِيثًا مُعمنا أو كتايا ميت كأن لل خذثلت أو : أَجَدْثُ 


لَك - أن تَرُوِيَ عَنْى «صَحجيح البخَارِيٌ ». أو كتابٌ (الإيمانٍ) مِن 
اصجيح مسَلِم )221 ونحو ذُلِك . 
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لهُ أن يَرْوِيَ عَنهُ بمُوجب ذَلِكٌ من غَيْرٍ أن يَسْمَعَه مِْهُ أو يَقْرَأه عَلَْهِ 
وهل الإِجَارَة - مع كونيها فو أنواع الإجَارَةٍ - مُختَلفٌ في صِحُتَا ايان 
قَويّا عِندَ القَدَمَاء وإن كان العَمَلٌ اسْتََدَ على اعْتبَارِهَا عند المُتأَحَرِينَ . 


وأمّا بَافّي أنواع الإجَارَة؛ فهِيَ - كما ذَكَرُوهًا -: 


مثل : أن يقولّ: ١أَجَرْتُ‏ لَك - أو: لكم - جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي - أو: 
جَمِيعَ مَرُويّاتِي -22 وما أَشْبّهِ ذْلِك. 

- أن يجيز لعير مين بِوَضْفٍ العموم : 

مِنْل: أن يقول: «أَجَرْتٌ للمُسْلِمِينَ؛؛ أو: «أَجَرْتُ لكل أحَدِاء أو: 


َّ 


١‏ أَجَرْتٌ لمث أَدْرَكٌ ماني »)) وما أشئة لكان 

د الإضازه الفكرل» أ بالتورل: 

مِثل : أن قول” ١‏ أَجَرْتٌ لمحم بن خالدٍ الدمشقىّ»)2 وفي وَقتَهِ 
جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في هذًا الاسم والنّسَبِء ثُمْ لا يُعَيّنُ المُجَارَ لَّهُ مِنْهُم! 

ومثل : أن ل أَجَرْتٌ لملّان أن يَرْوِيَ عَنْى كِتَابَ «الجتت 1 وهو 
يَرْوِي كزين كنات مِن كُنْبٍ «السّئْنِ» المَعْرُوفَةِ بذَلِكَء ثُمْ لا يُعَيْنُ! 

4- الإِجَارَةٌ للمَعْدوم : 

فلن أنسقرل أعزت تكن ولد اتاو 

وق فيل: إن عَطمّهُ على مَوجَود ؛ صَح ؛ كن يقول : ١‏ أَجَْتُ لفان 
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ومن يُولَد لَهُ4). 
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قال الحافظ ابْنُ حَجَر: «والأقْرَبُ: عَدَمْ الصّححةٍ أيضًا» ". 

وماك أَنوَاءٌ أخْرَء لا حَاجَةً إلَى ذِكْرِهَا مُا؛ِ لضَعْفِهًا. 

(وكل ذْلِكُ - كما فال ابن 0 00 ير مَْضِيْ ؛ أن ا 
معي عي بو وو دوي اه 
فكيِف إِذَا حصّلّ فيهًا الاسْيِرْسَالَ المَذْكُورُ؟! فإنّها تَرْدَادُ ضَعْمَاء لكنّها فى 
الجُمْلَةِ خَيْرٌ مِن إيرادٍ الحَدِيثٍ مُعْضَلَاء واللَّهُ أَغلَّم) اه”' 

بإهءم 1 (9)., اماه دم 21 : وم ا روس( س 

وقال ابن دوت : (إنما تستحسن الإجازة إ إدا كان المجيز عَالِما بما 
يُجِيزُء والمجَارُ لَهُ بن أَهل العِلّم ؛ لأنّها تَوَسّمٌ وتَرْخِيصٌ» يتَأمَهُ أ َهُ أَهْلُ 
العِلّم لمسيس حاجتهم إليْهَا) أه . 

زقال ابن ل «تَلْخِيص هذا الاب : أن الإجَارَة ا تور إلا 
لمَاهِر بالصََّاعَةِء حَاذِقٍ بهَاء يَعْرفُ كَيْف يَتناوّلُهاء ويكونُ في شَيءٍ مُعَيّن 
مَعْرُوفٍ لا يُشْكلُ إِسْنَادُه. فهذا هُوَ الصَّحِيحُ مِنّ القَوْلٍِ في ذَلِكَ» اه . 


وهُوّ: «أن يكيب الشَّبْحْ إلى الطالِب شَيْئًا مِن حَدِيئِهِ بخطه؟ . 
وهِىّ نَوْعَانِ: مَفْرُونَه بِالإِجَازَةِء ومَجَرَّدَة. 
)١(‏ «النّزْمَة؛: (ص .)١784‏ (0) «التُّزْمّة؛: (ص .)١76‏ 


() علوم الحييث»: (ص .)11١0‏ 
(:) «جَامِع بَيانٍ العلم وفَضَلِه؛: (ص 055). 
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قال الحافظ انق حَججر”"2: ١وثَدْ‏ ذَّهَبَ إِلَى صِحََةٍ الرُوَابَةٍ بالمُكائبة 
المُجَوّدَةٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمّيَ ولَوْ لم يَقَْرنْ ذَلِكَ بِالإدْنٍ بِالرُوَايَة؛ كأنهُم 
اكتَمَوْا في ذَلِكُ بِالمَرِيَةِ؟ . 

نم يَكفِْي في ذَلِكَ : أن يَعْرفَ الفكترت الوط الكاتّب» وإن لم تَقُم 

قال المُصَئّف 1ه : 

«وَأَطلقو | المُشَافْهَةَ في الإجَارٌةٍ المْتَلَفْظٍ بهَاء وَالمُكَائبَةَ في الإجَارَةٍ 
المَكتّوب بها »: 

قالّ فى «التُرْمَة»): «وأَطلَقُوا (المُسْافْهَةَ) فى الإجارَةٍ المُتَلَمْظٍ بها 
تجوّرًاء وكذًا (المُكائبَة) في الإجارَةٍ المَكتُوب بهاء وهُرّ مَوْجُودٌ في عِبارَةٍ 
كثير مِنَ المُتأَخَرِينَ ؟ بِخِلَافٍ المُتقَدّمينَ ؛ فَإِنْهُم إِنّما يُطلِقوئها فيمًا كتّبّ به 
الضّيحُ مِنَ الحدِيث إِلَى الطالِب» سّواء أَذْنَ لهُ في رِوَاتِهِ أم لاء لَا فيمًا ذا 
كَتَبَ إِلَيْهِ بالإجازة فَقَط ) اه. 


ثُمْ ذَكرَ (المُناوَلّة) . 


«وَاشْتَرَطوا في صِحْةٍ المنَاولَةٍ اقترائها بالإذْنٍ بِالرُوَايَةِء وَهِيَ أََْمَ أنواع 
الإجارة »: 


.)١77 «تُرْهَة النْظر؟ة: (ص‎ )١( 
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صُورَةٌ (المُناوَلَةِ)”2: أن يَدْقَمَ الشَّيحُ أَضْلَهُ - أو ما قَامَ مَقامَهُ - 
للطالب» أو يُْضِرَ الطالِبُ الأضل للشَّيخْ» ويقول لهُ - في الصُورَتيْنَ - 
«هذا رِوَايتي عَنْ فَلَانِ؛ فارُوه عَنْى). | 

واشْترَط العْلّماءُ في صِحَّةٍ الرُوَايَةٍ ب( المُناوَلَةِ): اقترائها بالإذْنٍ بِالرُوَايَةَ 
وهِيّ - إِذَا حَصَلَ هذًا الشَّرْط - أَزْقَعُ أنواع الإِجَارَةِ؛ لِمَا فيهَا مِنَ النعْيين 


وقوطدت الاعف أن لقن ولاب نا 1لا رقا العا 
مِنْهُ ويُقابلَ عَلَيْهِ» وإلا؛ إن نَاوَلّهُ واسْتَرَدُ مِنْه في الحالٍ؛ فلا تَتبي 
55 لكنٌ لّها زيادة مزية علّئ الإجَارَةٍ المعيكة؛ وهِيّ أن يُجِيرَهُ الشّبحُ 


وإِذَا خَلَتٍ المُناوَلَه عَن الإِذْنِ؛ لم يُعْتَبَرْ بها عِنْدَ الجمهور . 

ثم ذْكْرَ ( الوجادة) 

فقال كاذه : 

«وَكُذًا اشْتَرَطوا الإذْنَ في الوججادة»: 

( الوجادة 0 : هي أن يَجِدَ خط يَعْرِفُ كَاتبه؛ فيَقُول : وجوت د 
فُلان). فَهُوَ لم كرا علق اعيمرام نتنوية. 

ظ دلا يجوز فيه إطلاق : «أَخْبَرَنِي؛ بِمْجَرَّدِ ذَّلِكَء إِلّا إن كانَ لَهُ مئْه إِدْنٌ 

ِالرُوَايَةِ عنْه 


)١(‏ «تُرْهَة النُظر»: (ص ,)١7977# -١77‏ بِتَصَدّفٍ. 
(0) «النْزْمّة»؛: (ص »)١797‏ بِتَصَرّفٍ وزيَادّة يسيرّة. 
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م ذَكَرَ (الوصِيّة بالكتاب) . 

فقال كانه 

«وَالوَصِيةَ بالكتّاب»: 

يَعْنِي : واشْتَرَطوا - أيضًا - الإِذْنَّ بِالرُوَايَةِ في الوّصيَّة بالكتّاب. 

و(الوَصِية) " هي أن يوصيًّ المُحَدثٌ عند مُوَتِه ! سَفْرِهٍ لشَخص 
0 507 | 

وَدْ قال كوم مِنَ الأَيِةِ المُتقدَمِينَ: لايَجوز له أن يروي يلك الأضون 
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عَنْهُ بِمُجَوّدٍ (الوَصِيةِ). وأبّى ذَلِكَ الجَمْهُورُ؛ إلا إِذَا كان لَهُ مِنْه إِجَارَةٌ. 


يَعْنِي : وَاشْتَرَطوا - أيضًا - الإذْنَ بِالرُوَايَةِ في الإغلام. 
و(الإِغْلَامُ)”©: هُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيحُ أَحَدَ الطلبّة ب: «أُنّي أَرُوِي الكَاب 
الفلانىٌ عَن فُلَان». فإن كان لَهُ مِنْهُ إجَارَة؛ اغْسِرَ وإلا؛ فلا عِبْرَةَ بزَلِكَ 
كالإِجَارَةٍ العَامّةَ في المُجَازٍ له لا في المُجَازِ بهِ؛ كأن يقولٌ: «أَجَرْتُ 
لجميع المسّلِمِينَ 1 أو الح أَدْرَاكُ حَياتِي )2 أو : «لأهل الإقليم 
الغلاي ؛» أو: «لأهْل البَلْدَةٍ القُلانيّة . ْ ْ 
وَهُوَ أَْربُ إلى الصّحّةٍ؛ٍ لقُرْب الانحِصّار . 


.)١754 «النّزْمَة): (ص‎ )0( .)١94 -١ال"“ «النْزْهَة؛: (ص‎ )١( 


4,4 المتفق والمفترق 


قال : 
0 كَالإجَارَةٍ الْعَامَهَ وَِلْمَجْهُولِ وَللْمَعْدُوم, عَلَى الآصَمٌ فى جميع للم 
سَبَقَ الترِيف بِ(الإِجَازَةٍ العائّة) و(الإِجَازَةِ للمَجْهُولٍِ) و(الإجازة 
0 
ل قتف 11 نه لا از لجميع هِذِهٍ الصُوّر المذكورّة» إِذَا 
حيسيل لحري 0 الاغتبَارٍ بها كالإجازة 
العَامّةِ» والإجَارَّةِ للمَجْهُوٍء والإجَازَةِ للمَعْدُوم علّى الصّحِيح مِن أقوالٍ 


أَمْل العلّم . 


30 عن الإدْن؛ و 
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نْمْ انتَقَلَ المُصَئْف كه - هُنا - إلى أنوَاع من أَنواع الحديث مُتَعَلْقَة 
بأسْمَاءِ الوُوَاةٍ المُشْتِهَةِء والَّتِي يق فِيها الخَلْطْ كثيرًا مِن قِبَل من لَا مَعْرِكة 
عِنْدهُ بهًا. 

فبَدَأ بِ(المُتَفِق وَالمُفَْرقِ) . 

فقال كانه : 

«ثُمْ الرُوَاةٌ: إن اتَفَقَتْ أَسْمَاوْهُمْ وَأَسْمَاءً آبَائْهم فَصَاعِدًا وَاخْتَلفَتْ 
َشْحَاصْهُمْ؛ فَهُوَ المت وَالمْفتَرقُ». 

ف« المتَفِقٌ وَالمُفتَرِقٌ » : أن فق اشهافة الدواة وأشهاء ابائفت فصَاعداء 
وتَخْتَلِف أشْخَاصُهِم : وسّواء كان كلك 8 الكنيَة أو في السسة )1 


فَالمتَفقٌ وَالمُفتَرق صورته : « أنْ شرك رَاويانَ أو أكثّرُ فى الاسمء أو 
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ليه أو في الك أو في الصّفَقَ أرفي أكر ين شيو بقا شيق»: 
وإنّما يَحْسْنُ إِيرَادُ ذَلِكَ فيمًا ذا اشْتَرَكَ الرّاويانٍ المُتَقِقَانِ في الاسم - 
كَنهِما مُتعَاصِريْنِ -» واشْمرَكا في بَفض شُيُوجهما أو في الروَاةِ عَنهُما 


مثاله : 


- 


اضر را الله كل رشني الك ٠‏ الكمي افير 
1- «الخليل بن أحمدل): سِبَة. 
لان لز اوزل بن جعفر بن حمدان): ا 
4 - «أبو عِمْران الجَؤنى»: اثنان. 
ا 


م ذَكرَ ( المُؤْئَلِف والمُخْتَلِف) . 


3 0 7 2 4 2 و2 
وَالفحدلت: 
«المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف» فَنْ جَلِيل ؛ يَمْبُحْ ياه بأَهْل العِلّم يما 
أل الحييث» ومن لم يَعْرِفْه؛ يَكْثْرْ حَطَؤُُ ويُفْضَح بَيْنَ أَمْلِهِ. 


وهُوَّ: ما يَنَفِىُ مِنَ الأَسْمَاءِ خَطاء ويَخْتَلِف تُطقاء سَواء كان مَرْجِمٌ 
الاختلاف : التقط أُوالسّكلٌ» . 

مثالّه : 

١‏ - (عَبَاس) و(عَيّاش). ؟- (جزام) و(حَرَام). 

*- (غْبَيْدَة) و(عَبِيدّة). - (سَلّام) و(سَلَام). 

قف ( انس ) وراتش). عتان) ولعان): 

. (الأذْرعي) و(الأذرعي)‎ -٠ 

هُرَ يَفْتَرقُ عَن (المُتَِّقٍ والمُفْتَرِقِ)؛ بن (المَُّقِقَ والمُفْتَرِقَ) لا تَغييرَ 
فيه في اسْم الرّاوِي لَفْطًا ولا خَطا؛ فهُرَ خاصٌ بالأسماءِ المُتّحِدَة 
والأفكاضي الكل 

ف«أنس بن مالك» - مَثْلَا -: تُكْتَبُ هَكَذًا وُنْطنُ هَكَذَاء ولكنّ هذا 
الاسم يُسَمّ به أكثَّرُ من شخص . 

أمَا (المُؤْئَلِكُ والمُخْتَلُِ): فهو عِلْمٌ خاصٌ بالأسماء المُشْتبِهَةٍ غير 
المََُِة؛ فتتِقُ الأسماءً فيه في صُورَةٍ الخَطّء وتَخْتَلِفُ في النْطِقٍء بِصَرْفٍ 
النُظر عَن سَبَبِ هذًا الالختلافٍ في التُطق: هَل هُوٌ نَقْطْ الحُروفٍء 
أم شَكُلُها (ضَبْطها)؟ 

ف«(أحمد) و «(أجمد)- مَثْلَا -: صُورَتهما في الخط واد 1 ولك 


_ ب 3 م 

_ 

نطقهما 0 
سه 
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فَائدّتان : 

١‏ - اعْلّم - رَجِمَك اللَهُ - أنه يَنشأ عَن هذًا النّشابْهِ فى الأسْماءِ تصحيفٌ 
كد بل أغلْتُ تصحيفات جما هي من هذا الباب”' 

قال علربية التدوقة 15 اكد اتسنا َع في الْأَسْماء) . 
وذْلِك أنه : ا 0 القياس . ولا قَيْلَه و بَعَْذْه شَىءٌ ل عَلَيْه. 

ولِذَا فدِرَاسَةُ هذًا العلّم مِن الأهميّة بمكان؛ لِتَلّا تَشْتَهَ أَسْماءُ الدُواة 
على الباحثِينَ» واللّهُ المُوَفْق لا رَبٌّ سِوَاهُ. 

؟- ألَفَ في هذا العلم: الذَارَقْطَئْء والخطيبُ البَمُداديُء وابْنُ 
ماكر لخم وان ناصر الذين» والأزْدِئٌ وَالذَهَبِنُ؛ وابن حجر . رَحِم الله 
الْجَمِيعٌ . 

0 0 

ثُمٌ ذَكرَ المؤلف كن نَوْعَا يتركبُ مِنَ النَوْعَيْن السَابقَيْن؛ وهُوَ: 

( المتشابه ) . 


)١(‏ ومن ذُلِك : ا ا ل الأغلّى)؛ فَمّدْ رَواه عَبْدُ الرحمن بن 


دن تاوما إلى ل 0 فاشْتبَه 0 عن 07 0 00 فرَواه عنه 
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(المُتَفِقَ والمُفْتّرق) و(المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف) - نوْعَ آخْرٌ؛ وهو يسَمَى 
(المُتَشابهِ)؛ ودَلِكَ كأن يَمَعَ الاَمَاقُ في الأسْماء خَطا وتُطقّاء 
وَالاخْتِلافُ في الآبَاءِ نُطْمّا مَعّ اثتلَافها خط . 

ك5 مُحَمّد بن عَقيل) - به بفتح العَيْن -. و١‏ مُحَمّد بن عقَيْل) - بضمها - : 
الأول نَيُسابُورِيٌ» والثَّانِي اك وهُّما مَشْهُورَانِء وطَبَمَتُهِما مُتَقَارِبَة . 

ف(عَقيل) و(عْقَيْل): مؤتّلِف ومُخْتَلِفء و(محمّد) و(محمّد): مُتَفِق 
ومُمتّرق . فَاجُتَمَع البابانِ في اسم وَاحِدِ؛ِ فصارٌ في الاسُمَيْنِ ( متمق 
ومُفَْرقُ) و(مؤتلفٌ ومُخْمَلِتَ)؛ فسْمْيَ (مُتشايهًا) . 

أونالتكى > كان تختلفٌ الأنتياء لطتو اللشبخطاء .وكيق الآناة خط 
رطفا 

ك5 شريح بن النُعْمانِ» و«سُرَيج بن النّعْمانِ»: الأوّل بالشين المَعْجَمَةٍ 
والبفاء التيملةة وهُرٌ تابعٌ يَرْوِي عَن عَليّ بن أبي طَالِبٍ ييه ٠‏ والنَّانِي 
بالسّينٍ المُهْمَلَةٍ والجيم» وهُرٌ مِن شَيُوخ البُخارِي . 

ف(شريح) و(سُرَيج): مؤتَلِف ومُخْتَلِفء و(التُعمان) و(التُعغمان): 
مُتَفْق ومُفْتَرِق . فاجْتَّمَع البابانِ في اسْم وَاحِدِ؛ فصارٌ في الاسْمَيْن ( متَفِق 
ومُفْترِقُ) و(مؤتَلِفٌ ومُخْتَلتَ)؛ نسي (متشابهًا) . 

ف( المُتشابه) - إِذّن - ما هُوَّ إلا صُوَرٌ مُتَنَوّعَةٌ مُتَدَاخِلَة للمُتَفْق والمُفتَرِقِ 
وَالمؤْئَلِفٍ والمُحْتَلِفٍ . 
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«وَكذًا إن وَقَعَ الاثّمَاقَ 3 الاشم وَاسْم الآبء والاحتلافٌ في النُسْبَةِ»: 
َعْنِي: أن الرَاويَيْنِ يَشْتَركانِ في الام واسشم الأب» ويَخْتَلِمَانٍ في 


يتنبا أن نينا آر ازمما راان ازاك فهذًا يَدْخْلُ - أيضًا رك 
( المتَشابه ) . 


قال : 
207 مِنْهُ وَمِمًا قَبْلهُ أنوَاٌ: 
أن يَخْصّل الاتْمَاقٌ أو الاشْتِبَا إلا في حَزفٍ أو عَزقَيْنِء أو 
ليم وَالتخِيرء أو تخو كلِكء. 
يعني : أنه يترَكبُ مله وما قَبْلَهُ أنوَاع : 
: أن يَحْصّلَ الاتَمَاقُ أو الاشْيِبَاهُ في الاشم واشم الأب - مَكَلّا -؛ 
وس بي ف كاهها أواها: 


وهُوَ على قِسْمَيْن: 


- 


ع 


ما أن يكون الاختلاف بِالتَغيير» مع أن عَدَدٌّ الحرُوفي ثَابتٌ في 
أؤ: يكونَ الاختلاف بالتّغيير مَعَ نُقْضَانٍ بَعْض الأَسْماءِ عَن بَعْض . 
فمن أَمثْلَةٍ الأوّلٍ : 


(محمّد بن سنان) - بكشر السَّينٍ المُهمَلَةٍ ونُونَيْن بينَهُما ألف -. وهم 
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جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُم: العَوّقىُ - بِقتْح العَيْن والوّاوء ثم القَافٍ -» شَبْخْ 
البْحَارِيٌ 
و(محمّد بن سيّار) - به يمتح السين الممعَلةة وتشليك المَاء التحتانية 


بر 
إن 


وبغد الألف رَآءٌ ح-ى وهم أيضًا ا منهم : الْيَمَامِيٌ . شّيْحْ عمرَ 


(محمّد بن حَُيْنِ) - بِضَمْ الحا المُهمَلَةَ ونُوتَيْنَء الأولى مَتُوحَة: 
بيئهما يَاءْ تحتانيّة -» تابعي» يَرُوِي عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ وغَيْرِه. 

و(محمّد بن جُبير) - بالجيم, بَعْدَّها بَاءُ مُوَحَدَةُ وآخره راءً -» وهو : 
محمّدٌ بن جُبيرٍ بن مُطعِم» ٠‏ تابعىٌ مَشْهُورٌ أيضًا. 

ومن ذُلِك : 

( معرّف بن وَاصِلٍ ) : كَوفِىٌ مَشْهُورٌ 

و(مُطرْف بن وَاصلِ) - بالعاء دل الْعيْن - 


58 


١ إن‎ 


شَبْحْ آخر يَرْوِي عَنْه 


(أحمد بن الحُسَيْن) - صَاحِبٌ إِبْرَاهِيمَ بن سعيدٍ -» وآحَرُونَ. 


و(أحيّد بن الحُسين): مثلهُء لكن بَدَل الميم يَاءٌ تحتانيّة. وهُوٌ شيخ 
تخارئ» يدوق عَنْه عند الله نين سمل بن البيكتدي:. 
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ومن ذْلِكَ أيضًا: 

((حمص بن مَيْسَرَةٌ): شَيْحْ مَشْهُورٌء مِن طَبَقَةِ مَِلكِ. 

و(جَعْمَر بن مَيِسَرَةٌ) : شَبْحْ لعُبَيدٍ الله بن مُوسَى الكوفي . 

الأوّل: بالحاء المُهْمَلَةَ والمَاءِ؛ بَعْدَها صَادُ مهْمَلَةٌ. 

والثايى:: بالجيم والعَيْنِ المْهْمَلْقَ بَعْدَها فَاءٌء ثمٌ رَاءٌ. 

وَفين أمكلة الثاني : 

دعبن للشو ران خناء ) منهم في الصَّحَابَةِ : 

بك وس ترا را 

ورّاوي حَدِيثِ الوضوءٍ - وَاسْمٌ جَذَهِ: عَاصِمْ . 

وهُما أيضًا أنصاريَانٍ. 

و(عبد الله بن يَزِيدٌ) - بزيادةٍ يّاءِ في أوّْلٍ اسم الأب والرَّايُ 
0 وهم اها جاع منهم في الصحَابَةَ : ْ 

الخطوي : يكن أبا مُوسّ» وحََدِيتُهُ في «الصَّحِيحَيْن ١‏ . 

ومنهُم: القارئ؛ لَهُ ذِكْرٌ في حَدِيثٍ عَائِشَةَ وقد رَعَمْ بَعْضْهم أنه 
الخطميٌ» وفيه نَظَرا 

ومنها : 

( عند الله مق تحت ): وهم جَمَاعَةٌ . 

و(عَبْد الله بن نجيْ) - بِضَمْ النُونِء وقتْح الجيمء وتَشْدِيدٍ اليَاِ - : 


س. الله 


41 معرفة طبقات الرواةء ومواليدهمء ووفياتهم » وبلدانهم 

: 0-6 ود 5 - ا و 8 الاخيلاف أ 
يمع الي والدأَخيدُ في لانم 5 في بعض حَرُوفه بالنهسة إلى 
مَأ يشتّبه 
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ومئال الثَانى: (أيُوبٍ بن سَيّار)» و(أيُوبٍ بن يُسار). الأوّل: مدني 
م3 ليس بالقَوي . والآخرٌ: مجهول. 

د 
4 عقد ا المَئْن المُبَارَكِ حَاتِمَة ؛ اشْتَمَلْتْ على بَعْضٍ 


وَمِن الْمَهُمٌ : «مَغْرِقَةٌ طَبَثّات الْرّوَاةِ : وَمَوَالِيدِهِمْ ؛ 


فمِن المُّهِمْ عِندَ المُحَدَّئِينَ مَعْرِفَةُ: بُلْدَانِ الرُوَاقِِ وأَوْطَانِهِمء 
وشيُوجخهمء وتَلامِيذِهم» وطَبَفَّتِهم. 

وقائدتةة الامن فين َال المُشْتَبِهِينَ» وإِمكانُ الاطلاع علّئ تبي 
النَدلِيسء والوقُوفٌ علّى حَقَيقَةِ المُرادٍ مِنّ العنْعَئَةِ. ْ 


معرفة أحوال الرواة ؛ تعديلا وتجريحًا وجهالة ا 


و( الطَبَقَةُ) في اضطِلاجهم : «عِبَارَةٌ عنْ جَماعَةٍ اشْتَرَكُوا في السَّنُ ولِقَاء 


وقد يَكُونُ الشّخْصُ الوَاجِدُ من طَبَقَئيْنِ باغتِبَاريْنِ؛ 5( أَنْسٍ بن مَالِِ) 
كيه ؛ فإنّهُ من حَيْتُ ثُبِوتُ صُحْبتِه للئي يل يُعَذّ في طَبقَةٍ العَشرَة - 
مََلّا -» ومن حَيْتُ صِكْرُ اسن يُعَدٌ في طَبَفَةِ مَن بَعْدَهُم . 
فمَن نَظَرَ إلى الصَّحَابَةٍ باعَِْارٍ الصّحْبَةِ؟ جَعَلَ الجَميعَ طَبَقَةَ وَاحِدَ - 
كما صَنَّعَّ ابْنُ حِبَّانَ وغَيْرُه -. 
ومَنْ نَظرٌ إِلَيْهم باغتِبّارٍ قَذْرِ زَائِدٍ - كالسّبْقٍ إلى الإسْلامء أو شُهُودٍ 
المَمَاهِدٍ القَاضِلَةِ -؛ جَعَلَهُم طَبَقَاتِ - وإلَى ذَلِكَ جَنَحَ صَاحِبُ 
«الطبقّات»؛ أنه عَيْدِ الله محمد بِنُ سَعْدٍ البَعْدَادِيُء وكتابه أجِمَعٌ 
مَا جْمِعَ في ذَلِك -. 
وكذَّلِكَ؛ مَن جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ - ومُم: التَبِعُونَ -؛ مَننَظرَ إن 
باعتَِارٍ الأَخَذٍ عَن بَعْض الصَّحَابَةِ فَقَطْ؛ٍ جَعَلَ الجَمِيعَ طَبَقَةَ وَاحِدَةَ - كما 
صَنَّعٌ ابْنُ حِبَّانَ أيضا - . 
ومن نَظَرَ لهم باغِْبَارٍ اللَقَاءِ؛ قَسّمَهُم - كمًا فُعَلَ محمد بِنْ سَعْدٍ -. 
ولكل مِنهُما وَجْهُ. 
ا 


قال : 


)0 وَأَخْوَالِهِمْ : تَعْدِيلًا وَتَجْرِيحًا وَجَهمَالْهَ 3 


ومن المُهم - أيضا - : مَعْرِفة أخوالهم - تَعْدِيلا وتجريحاء وكهالكت: 


6 معرفة أحوال الرواة ؛ تعديلا وتجريحًا وجهالة 


6 .را لس ا 0 و2 ً ا ليد 0 ا ثُ و 
ن تعرّف عذالته. أو يعرّف فسفه. أو لا يعرّف فيه شىءٌ 


َعْنِي : ومن المُهِمٌ - أيضًا - أن تَعْرفٌ (مَراتِبَ الجَرْح). 

وأَسْوَوُها: الوَضْفٌ ب(الكَذِب) أو (الوَضع)» سَوَاء كان الوَضْفُ 
بالاسمبّة- ك: «كذّاب». «وَضاع ) -. أ بالفعل الميشة ةبت 
كزت م «كَزْبَ)ء (يَضِع)) (وَضع ) -. 

ول سان ان َوْلَهِم : «أكُزّب انس »2 و١ركن‏ مِن أَرْكَانِ الكذب»؛ 


ا 


شد من قَوْلِهم : (وَضاع ) وا كذاك 4 و«دَجَال). 

وأسيلها: عر قَوْلِهم : « للك الشرى ان روزا لد ملقدة ات بو لين 
بذَاكُ) 07 بِالْمَرْضِيٌ » . 

وكذًا: قَؤْلهم : «لَيّن ا و«سَيِّم؛ُ الحفْظٍ »» و«فيه 5 ونَحخو ذَُلِك . 

أَمّا َوْلْهِم : رن نَويّ» فَهُوَ أَشَدُ في ارح ؛ أنه َفْيّ لأضل الْمَوّةَ 
بخِلَافٍ: ١لَيِْسَ‏ بِالقَرِي»؛ فَهْوَ نئي لكَمَاليها. . 


ممن تقبل التزكية؟ 4 


قال : 


وَأَدنَاها: مَا أَشْعَرَ بالقَزبٍ مِن أَسْهَلٍ التخْرِيح؛ ك :شَيْحْ: 

يَعْنِي : ومن المّهمٌ - أيضًا - أن تَعْرفَ (مَراتِبَ التَْدِيل) . 

وأَرْفْعُ (مَرَاتِبِ التُغيِيل): الوَضْفٌ بمًا دَلَ على المُبالعَةٍ فيه» وأضرّحُ 
ذلك اللعي ران )كي «أَوْنْقَ الثاسن 0 أو نبت النْاس»)2 أو ١‏ ليه 
المنتَهٌّئ في التَْْتِ» -. 1 ْ 

وقَوْلهِ (. . .نُمَ مَا تَأَكُدَ بِصَفَةٍ أو صِفَتَيْن): التَكْرَارُ ما أن يكون: تَكرَارًا 
في اللَفْظٍِ - ك: ثْقّة ثِقّة -» أو: يِكْرَارَا في المَعْئَئ - ك: ثقّة حافظ» أو: 
ثْقَةَ متقّن» ونْحُوهًا -. وهِيّ - بتوعيها درون الفاظ التغدِيل عاليّةِ الربَةٍ به . 

زكرن تن بو داق كا ليه المَرْبٍ مَرن أسْهَلٍ التَجريح) ؛ ا 
مَا يُفَهُمُ مِن ظاهر لوضف به قُرْبُهِ مِن الدّحُولٍ تَحْتَ (الضُعَفاءِ) مَعْ كَوْنه 
غير داخل فيهم؛ مثل: لان شَيْخْ» أو: يُْتبَرُ بو» وتخوها من الألْفَاظ . 

رتوو ناض ذا مخض 

2 المؤثف كرنه صِفَةَ مَن يُقْبَلُ قَوْلّه في الجَرْح والتَغدِيل . 

فقال كانه : 


«وَتُقْبَلُ التَّرْكِيَةٌ مِن عَارفٍ بِأَسْبَابِهَاء وَلّوْ مِن وَاحِدٍ - عَلّى الآصَحٌ -»: 


6+٠‏ 1 تعارض الجرح والتعديل 


َوْلّه (عارِف بِأْسْبَابِهَا)؛ أي : عالِم بمَواضع الجمرْح والتَعْديلٍ وَأَسْبَابه 
وما يَخْنَص به. 

وفي قَِْهِ (علئ الأصَحٌ): إيماة إلى أن ين أل الهلم من اعوط 
لعَمَولٍ التزكيّة : صَدورّها من أكْكَرٌ من عاليِم بها خلافا لاحتيار الو لمصَئّف 
2 4 وهو هو الصّحِيحٌ المخن ف - إن شاءً الله تعالن - . - 

قال : 

«وَالْجَرٌْ مَقَّلَّ 5 مُ على التَغدِيل إن صَدَرَ مُبَيِّئَا من عَارفٍ بأُسْبَابِهِ »: 


َعِْي : ذا اخْتَلفَ عُلماءُ الجَرْح والتّعْدِيل في الحُكم على راو مّا؛ 
فْجَرّحَه بَعْضهِمء وعدله رن و المجَرْحٌ والتَّْدِيا؛ معَارضة 
ما 0ن #يوكان العم صايرًا من إِمَامٍ كبيرٍ مُطلِع يَعْرفُ 

ضِعٌَ الجَرْح والتّعْدِيلٍ وأَسْبابّه» وكان جَرْحْه عم ذلك مسرا ا 
ييه هكذا - على تَعْدِيل مَن عَذَّلَه مِن العُلَماء . 

وتغليل ذلك أن م المُجَرّح زِيادة لم علّى المُعَدْلٍ الَذِي عَذَّلَ 
الرّاوِيَ بمَا ظَهّرَ له مِن حاله؛ فالمُعَدَّلُ إِنَّما أَخْبَرَ عَن حال الرّاوي 
الظاهِرَّة» والعادّةٌ أنَّ الرَّجُلَّ يُظهِرُ مِن حاله المي ما المُجَرّحٌ فمَّدْ عَلِمَ 
نه - زيادةً على عِلْمِه بحاله الظَاهِرَةِ - ما لم يَطْلِعْ عَلَيْهِ المُعَدّلُ مِما 
بَْنَضِيِ تجريحَه به - ولا يَلْرَمُ مِن هذا تكذيبُ المُعَدّلِ في تَعْدِيلِه للرّاوِي 
أو مُعارَضْتِه في حُكمه عَلَيْهِ -؛ ولِذًا قُدُمَ الجَرْحُ عَلَى التَعْدِيلَ» بالشَّرْطَيْن 


الجرح المجمل ؛ متئ يقبل ؟ امه 


قال: 
«فإن خَلَا عَنٍ التَّغْدِيلٍ؛ قَبِلَ مُجْمَلًا - عَلى المُحْتَارٍ-»: 

قَوْلَه ( فإن خلا )؛ يع: يعنِى: الرَّاوي . 

َعْنِي : إذا جرح لديا لاه ولم يُنقَل لا فيه تَعْدِيل مِن إِمَام مَعْتَبْر ؛ 
قبل هذا الجر ولَّوْ كان مُجْمَلُا غَيْرَ مُفَسَّرهِ علّى الصّحِيح المُحْتارٍ مِن 
أَقُوالِ أَمْل العِلّم . 

وفي قَوْلِهِ (علَئ المُخْمَار): إيماءً إِلَى احْتِلافٍ أَمْل العِلّم في هذه 
المسألَةِ» مَعْ كَوْنِ قَبُولٍ الججْح المُجْمَلٍ - في رَاوٍ خلا عَنِ التَعْدِيلٍ - هُوَ 


واختّلف 2 المُرَادِ ب(دَه تفسيرٍ الجَرْح)؛ فَاعَتَبَرَ بَعْضْهِم أن وَصْفَ 
الرّاوي بتخو : ضعيف )2 و«مُنكر الحديث 4 و«مَترُوك الحديث)؛ هو 
من قبيل الججزح المُبْهَمٍ غَيْرٍ المْمسَرِ لِعَدّم ظَهُورٍ وَجْْهِ الضّعْفٍ - 
عندهم -! ينما يَعْتَبِرُ آخْرُونَ أنَّ مِمْلّ هذه الأَوْصَافٍ هِيّ بِمَنرِلَةٍ الجزح 
المبِيّن؛ مَا َامَتْ قَذَ صَدَرَتْ مِن عَارِفٍ عَالِمٍ بها #يشادك ما إذا يدرت 
من غَيْر عَارِفٍِ بها فتكونُ مِن قَبيل البجَرح المُبْهَم غَيْرٍ المفَسَرِ. وهو 
الصوّات . 

وعلّى اعْتِبَارِهَا جَرْحًا مُجْمَلًا؛ فهيّ مَفْبُولةَ حَيْتُ يَخْلُو الرّاوِي عَنِ 
التُغِيل . واللَهُ - سُبحائّه وتعالى - أَعْلْمُ . 
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م عَقَد المُصَنْفَ فصلا ؛ كر فيه بض أَبرَاعَ الحييث لمعل 
بالأسْماءٍ والكئئ ؛ ولتي يَكثْر فيه اد ا ا 1 

وفائِدَةُ مَعْرِفَةٍ جَمِيعْ : ِلك الأنواع : ا ابسن والاشْتباو» وعَدَّمُ 
تَوَهُم التَعَدْدٍ والتّكرَار. 

يبي العناية بذلك للا يُذْكَرَ الرّاوي مرةٌ باسمِهِ ومرةً بكنيته وهُو 
مشهورٌ بأحدهِمًا؛ فيظنهمًا مَنْ لا مَعْرِفةَ له رَجُلَيْنِ. 

وربّما ذكِرَ بهمًا معًا؛ فيظن مَنْ لا معرفة له أن صاحبٌ الكنية غير 
صاحب الاسم ون أحدمُمًا يروي عن الآخر ؛ 00000 

كما وقعّ في حديث : عَنْ موسئ بن أبي عَائشة؛ عَنْ عبد الله بن شَدَّادِ 
عنْ أبي الوليدٍء عنْ جابر. والصَّوابُ: عَنْ عبد الله بن شَدَادٍ أبي الوليدٍ؛ 
فإنّ عبدَ اللّه بنَ شدادٍ هُو أبو الوليدٍ. ْ 


فقال كانه : 


7 و9 


فُضْلٌ؛ 

اني: مَنْ اشتهر باسْيِهِ وله كُنَةٌ؛ فلا يُْمَنُ أن يي في بَعْض الرَوَايَاتِ 
كل الوا ال | 

ووأشفاه المكنية: 

مثّل: أبن جرَيْج . وَهُوَ عَكْسُ الَذِي قَبْلَهُ. 
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نكم كيو رار بكرن اكب عبر ورك اذو اؤكره العدد 
ف الحفقة . 


اما م 


1 ا ا ااي ار 
« ومن كرت كناهة أو نَعوته» : 
أى : له أكئّدُ من كنيَة أو لقب . وفائدةٌ مَعْرفَةَ ذلك : الا يَتَوَهُمَ 


تَعَدُدُهم - عِندٌ مجيئهم في عِذَّةٍ أسانيد - وهُّم في الأضل وَاحِد. 


«وَمن وَافقتث كَنَْنهُ اسم أبيه » : 


بي إسحاق إبراهيمٌ بن إسحاق المَدنىٌ» وهُو مِن أثباع التابعينَ . 


مِثْل: سنان بن أبى سِنان» وإِسْحاق بن أبى إِسْحاق السبيعيٌ. 
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5.:م 


قَوْلَه : 
«أو كنيّته كنْيَةَ رَوْجَبَدِ » : 
مِثْل: أبي ذرٌ وأمّ ذَرُء وأبي بكر وأمّ بكر. راص 1ل شار 


قَوْلَه : 
مِئْل: المقداد بن الأَسْوّد - فتِب إِلَى الأسْوَّدٍ الزهْريَّ ؛ ونه تَبَنَاهِ؛ 
وإنما هوّ: مقدادٌ بنْ عَمْرو -. 


هه 
م 


ومنهُم : مَنْ ثيب إلى أنه : 
مثل: إِسماعيل ابن عليّة - وهُوٌ: إسماعيلٌ بن إبراهيم بن مقسم -. 
وعَاصِم ابن بَهْدَلَة - وهُو ابن ا النْجود-. 

قَوْلّه : 

«أو غَيْر مَا يَسْبقَ إلى القَهُم» : 

مِئْل: خالد الحذاء؛ ف(فظاهره أنه مَنسوبٌ إِلَن صناعة الأحذية 
َيْعهاء وليس كذَّلِكَ؛ وإنما كان يجالِسُهم؛ فتُِبَ إِلَيْهِم). 


لاس 


3-3 


قله : 
0 وَمَنِ اتفقٌ اشسمة وَأسْمُ أبيه وَجَلْه :5 


معرفة الأسماء والكن والأنساب والألقاب ليك 


له : 


ها عع 
آل 


واسْمُ د مُحه شَيْخِهِ وَشْيْحْ شَيْخِهِ فصَاعِدًا» : 

أي : اتَمَقَ اسم الرَاوي مع مم اشم شد مخه شيِخْهٍ وَشَيْخْ شَيْحْهِ فصَاعدا : 

مِثْل: «عِمْرَان عن عِمْرَان يازا 

الأوّلُ: يُعْرَفُ بالمّصير. والتّاني: أبو رَجَاءٍ العطارديّ . والثَالِتُ : 
حُصَيْن الصحابئٌ . 

ولاسليمان عن سهان هن سليمان )" 

الأوّلَ: ابن أحمدّ بن أَيُوبٌ الطبراني. والثّانِي: ابن أحمدّ الواسطئّ 
والثلِتُ: ابن عَبْدِ الرّحمن الدمشقيء المَعْروفٌ بابْن بنتِ شرحبيل. 

«وَمَنٍ اتّفْقَّ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَاوِي عَنْهُ : 

فين أَمْيِليِ: البّحارِي؛ رَوَى عَن مُسْلِم ورَوَئ عنهُ مُسَلِمٌ؛ فشيحة 
مسلمٌ بنْ إبراهيمٌ يم الفراهيدى التضرى: والرّاوي عنهُ : لم بن الحجاج 
المتويرة صاحبٌ «الصّحيح١)‏ . 

| 4 3 ج23 

قال كانه : 

«وَمَغْرِقَةَ الأسْمَاءٍ المُجَرَّدَةِء وَالمُفْرَدَة»: 

يَعْنِي : ومن المُهِمٌ - أيضًا - أن تَعْرِفَ الأَسْماء المُجَرّدَةَ والمُفْرََة. ‏ 
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والمُرادُ ب(الأسْماءٍ المُجَرَّدَة): اسْمْ كل رَاو مُنسوبًا إلى أبيه وجَّدهء 
مَذْكورًا بِنَسَبِهِ ولقَّبِوِء بمّا يُمَيْرْه عن غَيْرِوء مِن دُونٍ اغْتِبَارٍ شيء مِمَا 


َكَل حمقيا جماعة قر الأنمةد: 

1 ا 0 و كابن ع في « الطبققات)2 وابْن 
5 كمه في «تاريخه )2 وَالبْحَارِيٌ في «تاريخه )2 وان أبي حاتم في 
) الجرح والتَعغدِيل»). 

و . مَن أَفْرَدٌ الّمَاتَ بالذكر؛ كالعجليّ. وابنٍ حّان؛ وابِنٍ شاهِين . 

ومِنْهُم: مَن أَقْرَدَ المَجْرُوحِينَ؟ كالعقيليٌ؛ وابْنِ عَدِيْء وابْنِ حبان 


الو 
0 


يضا. 


ومِنهُم: من تقيّد بكتاب مَخْصُوص ؛ ك«رِجال البُخَارِيٌ ) 5 نْضْرٍ 
الكلاباذيٌّ» و«رجَال مُسْلِمِ) لأبي بكر ابْن مَنْجِويْهِ» و«رجَالهما معًا؛ 
لأبي الفَضْل ابْنِ طَاهِرِء ود رغان اسه لعَبْدِ الغنيّ بن سَعِيدٍ المقدسيّ في 
كتّابهِ «الكمال»» و«تهذيبه» للحافظ المزئ» 3 ( تهذييه) لابن حجر 
العسقلانىّ . 


زالقراة و (الأشماء الففدذة ): أىه العى :اقفر عن تكن يها فين 
الرُواةٍ عن غيره ولَّم يُشاركه فيها أَحَدَء فهي أسْماءٌ لَيْسَ لها نظِيرٌ 
ولا كرون 


ويل عاقيا اللقافط أبق كر اهدي هازون: اروس . 
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وكل تشقوة في بَعْض مَا ذكَرَهُ؟ من ذُلِك : أنه ذَكرَ (صَعْدِي بن سَِانِ) . 
وهُوّ اسْمُ عَلْم بِلفْظٍ النّسَبِء ولَيْس قَرْدًا ! 

قال : 

0 الكنّى؛ وَالألْقَاب»: 

يَعْنِي: ومن المّهِمٌ - أيضًا - (مَعْرفةُ الكئئ المُجِرَّدَةٍ) . 

وكذًا (مَعرِفَةٌ الأَلَقَاب) ؛ وهِيّ تَارَةَ تكونُ بِلَفْظٍِ الاسمء وثَارَةَ تكونٌ 
لفط لكا وقد نَع 2 5( الأَعْمَش ). 7 00 

قال: 

«وَالأنسَابء وَتَقَمُ إلى القَبَائِلِ وَالآؤطانء بلادّاء أو ضِيّاعَاء أو سِككاء 
أو مُجَاَرَة وإلى الصّنَانِع وَالجِرَفٍء وَيَمّعْ فِيها الاتُنَاقُ وَالاشْيِبَا؛ 
كال هام 

وكذًا (مَعْرِفَةُ الأَنْسَاب) ؛ وهِيّ نَارَةَ تقَمُ إِلَى القبائل - وهِيّ في 
المتَقَدّمِينَ أكثرُ بالنْسبةٍ إِلَى أكثّرٍ المتأَخَرِينَ -. وتَارَةٌ إلى الأَوْطَانٍ - وهذًا 
في المُتَأخْرِينَ أكرُ؛ أي: بِالنسبَةِ إآى المْتَدْمِينَ -» والتْسْبَةُ إلى الوَطَنٍ 
َعَم مِن أن يكونٌ بلاداء أو ضياعًاء أو سِككاء أو مُجاوَّرَةٌ . وتقع إلى 
الصَنَائِع 5 الخَيّاطٍ ٠.)‏ والجرّفٍ 5( البَرَازْ) . 


يع فِيهًا الانْفاقٌ والاشْيبَاهُ - كالأسْماء - . 


4ه معرفة الأسماء والكنول والأنساب والألقاب 

قال : 

«وقد تَقَعٌ أَلْقَابَاء»: 

فين الأسابت: 

والمُرادُ: أنَّ الرَاوِيَ قد يُلَفَّبُ بما صورّته النْسْبَةُ؛ مثل: خالد بن مَخْلْد 
(القُطواني)» وزيد (الحواري) - فلا تُشَدَدُ اليا فيهما - . 

قال : 

«وَمَعْرِقَةٌ أُسْبَابٍ ذَلِك»: ظ 

يعْنِي : ومن المّهِمْ - أيضًا - مَعْرِفَةٌ أسْباب التّلقِيبٍ بِهِذِهٍ الألقاب؛ فقَدْ 
يكونُ ظاهِرٌالنّلّقيب مخالِمًا لبَاطِيْهِ. 

قال : 

«ومَّغرفة الموالي مِن أغلى و مِن أَسْفَّلَ - بالرُقٌ» أو بالحِلفٍ -؛ 

يعْنِي : ومِنّ امهم - أيضًا - مَعْرفَة المَوالي مِن أغلى أو من أَسْفَلَء 
بالق وبالعلفف» أ بالإسلام ؛ ؛ لأنَّ كلك ذَلِكَ يُطْلَّقُ عَلَيْه (مولى). 
ولا يُعْرَفُ تمبيرٌ ذَلِكٌ إِلّا بالنُنصيص عليه. 

وأَمَم دَلِكَ : مَعْرِفَةٌ المَوالي المَنسُوبِينَ إِلَى القَبَائْل برَضْفبِ الإطلاقٍ ؛ 
إن الظاهِرَ في المَنسُوبٍ إلا قَبِيلَة - كما إذا قيل : «فلان الْمُرَشِىٌ 26 أله 
مزع ,قلي :رأ : خالص النُسَب) ؛ فَإِذْنٌ : يان من قِيلَ فيه «فُرَشِيّ ؛ مِن 
أجل كَوْنِه مَوْلَى لهم مُهِمْ. 

ومُعرفة المَوالي مِن ُرُوع الأنساب . 


معرفة آداب الشيخ والطالب 4 

قال : 

« ومّغرفة الإحْوَةٍ والآحّوات» : 

يَعْنِي : ومِنَ المُهِمْ - أيضًا - مُعْرِفَةٌ الإحْوَةٍ والأخوات. وهدًا قَذْ صنّفٌ 
فيه القدماءٌ؛ كعليٌ بن المَدينيُ» وأبي دَاودَ» والنّسائي» وغَيْرهم . 

ومن فَوَائدِه: أن لَا يُطَنَّ مَن لَيِْسَ بأخ حا عِندَ الإشْيِرَاكِ في اسم الأب . 

وهُوٌ من فُرُوع الأنساب - أيضًا -. 

قال : 

«ومَغْرِقَةٌ آداب السَّيْحْ والطالب» : 

َعْنِي: ومِنَ المُهِمْ - أيضًا - مَعْرِفَةُ آدَاب الشّيْحْ والطالِب. 

وهما يشتركانٍ في : 

تصحيح اليد والتُطهير مِن أعراض الدُنْياء وتّحسين الحُلّق . 

وينفرد الشبخ بأن : 


- و‎ 
١ 


- يُسممٌ إذا اختيجٌ إليه . 
ولا تخدك يبلن افيه من هو أولن مه بل يشل إلند: 


© هوس 


- ولا يَتْكَ إسماعَ أحدٍ لنيّة فاسدة. 


- وأن يتطهّرٌ ويجلسٌ بوقار. 


١ه‏ معرفة سن التحمل والأداء 


- ولا يُحَدّتَ قائمًا ولا عَجِلَاء ولا في الطريق» إِلّا إن اضطرٌ إلى 
انه" 

- وأَنْ يُمْسِكٌ عن التُحديثِ إذا حْشِيَ النَيرَ أو النْسِيالَ؛ لمَرَض أو هَرَم . 

دي وإذا انخد مجلدن. الإقلاء»؟ أن يكون له ممتمل برقظ : 

وينفَردُ الطَالِبُ بأن : 

- يوقْرٌ الشَّيِحَ ولا يُضْحِرَهُ . 

- ويُرشِد غيرّة لما سَمِعَه . 

- ولا يَدَعَ الاستفادة لحَياءٍ أو تكبر. 

- ويكتّت ما سمعه تاما. 

- ويعتَنِيَ بِالتَّقِييدٍ والضبط . 

- ويُذاكرٌ بمحفوظه؛ ليَرسخ في ذِهْيْهِ . 

قال : 

دوسِنٌ التَّحَمُلِ والآداء» : 

أ ومِنْ المهمٌ - أيضًا - معرفةٌ سِنْ التَّحَمُلٍ والأداء . 

والأصح ؛ اعتبارٌ سن التََحمْلٍ بالتّمِبيز هذا في السّماع . 

وقد جَرَتْ عادةٌ المحدّثِينَ بإحضارهِمٌ الأطفال في مجالس الحَديثْ» 
ويكثبونَ لهم أَنهُم حَضروا. ولا بد لهم في مثلٍ ذلك مِن إجازة المُسْمِع . 


معرفة سن التتحمل والأداء ١أه‏ 

والأصح في سن الطالب بنفيه أَنْ يتأَمُلَ لذلك. 

1 لم رهم كَ ١‏ 

قال الإِمَامْ ابْنُ الصّلاح 

«الَحْدِيدُ بحَمْس هُوَ الّذِي اسْتَقر قَوَّ عَلَيْهِ عَمَلُ هل الحديث المُتأَحْرِينَ 
يود لابْنِ خمس فصَاعِدا : ا(سَمِعَْ 1 ولمو لم يلغ حدما ١‏ حَضَرً) 
أو : اأخمرتة 

وَالَّذِي يَبَغي في ذُلِكَ أن تَعْتَبرَ في كل صَغير حَاله على | لخصُوص ؛ 
فإن وَجَدْنَاهُ مرْتَفِعَا عن حَالٍ مَن لا يَعْقِل؛ فَهمًا للخطاب ورَدًا للجَوّاب 
ونّخو ذَلِكَ؛ صَحَحْنًا سَماعَهُ وإن كان دُونَ حَمْس؛ وإن لم يكن كذَّلِكَ 
لم نُصَحْح سَماعَهُء وإن كان ابْنّ حْمْس بل ابْنَ حَمْسينَ» اه. 

ويّصِح تحمل الكافر - أيضًا - إذا أَدّاهُ بعد إسلامه. 

وكذا الفاسق (مِن باب أؤلئ) إذا أَدّاهُ بعد توبته وتُبوتِ عدالَيِه. 

وأمًا الأداعٌ : فلا اختصاصٌ له بِرّمِن مُعيّن؛ بل يُقيّد بالاحتياج والتأمُل 
لذلِك . 

ومُو مُخَتَلِف باحتلافٍ الأشخاص . 

ذكال 000 خلاد الرَامْهُرْمْرِي : «إذا بِلَمَ الْحَمسِنٌ ولا ينكد 
عند الأربعينَ ) . 

وه القاضى عياض بمَن حدّتٌ قبلها؛ كمالك وغيره. 


60 «علوم الحديث» : (ص .)١١١‏ 


اه صفة كتابة الحديث وعرضه 


قال الإمَامُ ابْنُ الصّلاح ”'": 

( ما ذَكْرَه 2 خلاد غير م مُستّذكر: وغ فشمول: على آنه قاله فين 
السّنْ الذِي ذَكَرّه؟ فهذًا إِنّما يَنبَغِي له ذَلِكَ بَعْدَ استيفاءِ السّنْ المَذْكُورٍ ؛ فإنّه 
مَظِنَةُ الاختياج إِلَى ما عِندَهء وأمّا الَذِي ذَكَرهُم عِياض مِمّن حَدتٌ قَبْلَ 
لِك فالظَاهِرُ أنَّ ذَّلِكَ لبَرَاعَةِ منهم في العِلم تَقَدَّمَتْء ظَهّرَ لهم مَعَهَا 

5 وى دقوم 2 8 م 0 7 و1 20 2 
الاحتياج إِلَيْها؛ فحدثوا قَبِلَ ذلِك» أو لانهم سئلوا ذلِك إما بصريح السوّالٍ 
وإمًا بقريئة الحالٍ» اه. 


د 2/5 د 
قال : 


,0 وصفة كنَابَه الحديث 3 


م 
لئ براميس 


أ مِن المهمٌ - أيضًا - معرفةُ صِفَةٍ كتابّة الحَدِيثِ» وهو أنْ يكثْبهُ مين 
مفْسّرًاء ويَشْكل المُشْكِلَ منه ويَنْقُطَهُء ويكيّبّ السَّاقِط في الحاشيةٍ اليُمنى» 
ما دام في السّطر بقيّةٌ وإِلّا ففي اليُسرى . 

قال : 

« وعَرْضه» : 


' ا وصفة عَرْضِهِ ؛ وهُو: مُقابَلتَهُ معٌ الشيخ اله لمسمع. 
أو مع نفسِه شيئًا فشيئًا . 


| 


و مع ثقَهِ غيره» 


. )198-517/ «علوم الحديث»: (ص‎ )١( 


صفة سماع الحديث وإسماعه . والرحلة فيه . وتصنيفه اه 


قال : 

«وَسَمَاعه وَإِسْمّاعه»: 

أيْ : من المهمْ مَعْرِفُةَ صفةٍ سَمَاعِهِ؛ بأن لا يتشاغلٌ بما يخلُ به من نسخ 
أو حديث أو نعاس . ْ 

وصفة إِسْمَاعِه كذلك» وهو 1 يكون ذلك من اضرا الذي سمِعٌ فيه 
أو مِن فزع قُوبلَ علئ أصله؛ فإِنْ تعذَّرَ؛ فَليَجَبْرْهُ بالإجازة لما 
غالف إن خالف: 

قال : 

وزاك غلة قيفي 

أي : وصِفَّة الرّحْلةٍ فيه؛ حيتُ يَبتَدِئُ بحديث أهل بلده فيستؤْعِبُةُ ثم 
يرحل فيُحَصَلُ في الرّحلةٍ ما ليسّ عندّه؛ ويكونُ اعتناؤة في أسفارِه بتكثير 
الممسموع أولئ من اعتنائه بتكثيرٍ الشّيوخ . 

د ماد 

قال : 

«وتَضنِيفهٍ على المسانيدٍ أو الآبواب أو العلل أو الآطرَافٍ» : 

أي : وصِفَة تَضْنيفِهِ؛ وذلك إِمّا على (المسانيدٍ) ؛ بِأَنْ يِجْمَعَ مسد كل 
صحابيٌ على حِدَةٍء فإنْ شاءً رنَبَهُ على سوابقهم» وإِنْ شاءً رتَبَه على 
خروفٍ 0 وهو ع 57 


ما ور فيد مما يدك علئ حُكمه ْنا أو نفيا. . 


كد ظ معرفة سبب الحديث 


عله الف شم 


أَوْ تصنيفه علئ (العِلّل) ؛ فيذكُرُ المتنّ وطرُقَهُ وبيانَ اختلافٍ لُقَلْتِهِ. 
والأحْسَنٌ: أَنْ يريّبها علئ الأبواب؛ ليسهُلَ تناولها . 
أَوْ يجِمَعُهُ علىن (الأطرافٍ)» فيذْكٌبْ طرَفَ الحديث الدَّالَ علول بقيّته . 
ويجمع أسانيده : إِمَا مستوعِباء وإِما متقيّدًا بكثْب مخصوصة. 

2 2 4 


قال : 

«ومَغْرفة سيب الحديث؛ وَقَنْ صَنْفْ فيه بَغخص سيوح القاضى 

أي : ومن المْهِمْ - أيضًا - مَعْرفَة سَبَبِ الحديثِ . 

21 1 " 2 ف . دسح رك ٠‏ |2 

والقاضي أبو يعلى ابن الفرّاء هو: أبو حفص العكبري الحنبلي . 

وقد ذكرٌ الشيخ تقيُ الذين ابن دَقيقٍ العيدٍ أن بعض أهل عصره شرع في 
جَْمْع ذلك» فكأنه ما رأئ تصنيف العُكبريٌ المذكورٌ. 

هَذًَا؛ ولا ثَلَارُمْ بَيْنَ الحديث وسَبَّبهِ؛ فقَّدْ يَصِحْ الحدِيثُ ولا يَصح 
مَا وَرَدْ في سَبْبهِ . 

ورُبّما وَرَدَ حَدِيتٌ تَضَمْنَ قِصّة؛ فيُنوهم أله سَبَبَ لحدِيث مَا؛ لِشْبَهِ بين 
الحديث والقِصّةَء وهذًا لا يَكني في الحُكم بكونٍ هذه القِصَّةَ هِيّ سبب 
ذَلِكَ الحديث؛ وإِنّما يُؤْحَدْ ذَلِكَ بالتّنصِيص عَلَيْهِ. 


خاتمة هاه 


كما في القِضّةٍ الَتِي تُرْوَى ”'' عَن الأغمّش» عن أبن وال » عن 
مَسْعُودِ قِنّيّهِ قال: «كانَ فينا رَجْلُ خخطبَّ امرأةٌ يُقال , د 0 
فأَبَتْ أن تَرَّوّجَه حترا حتل يهاجرً؛ فَهَاجَرَ 2 فكنا تسَميه: (مهَاجِرَ 
م قيس ) . قال ابْنُ مَسْعُودِ: مَن هَاجَرَ لسَّيءِ فهو لَه . 

قد اشْتهرٌ أن قِضّة (مُهَاجِرٍ م كيِسٍ) هذه كالث سَبَبَ ؛ فول النْبيّ كل: 
لقن كانت سكرته رخ دنا تضينها اواك اء تتكضهاة فهِجِرَته نه إِلن ما هَاجَرَ 
ِلَيْهِك» ودّكرَ ذَلِكَ كثيرٌ مِنَ المُتأحرِينَ في كُتبهم . 

قال الحافظ ابْنٌ رَجَبٍ 1"7: 

«ولم نَوَ ذلك أصلا بإِسَنَادٍ يَصِح ) اه . 

وال التخافط ابن حجر : 

«وهذًا إِسْتَادٌ صَحِيِحٌ على شَرْطٍ الشَّبْحَيْنَء لكن لَيْسٌ فيه أن حَدِيتَ 
(الأغمالٍ) سِيقٌ بِسَبَّبِ ذَلِكَءِ ولم أرَ في شيءٍ مِنَّ الطَرُقٍ ما يَْنَضِي 
النَضْرِيحَ بذْلِكَ» اه. 

قال : 

«وصنُّوا فى غَالِبٍ هِذِدٍ الآنواع؛ وهى تَقْلُ مَخضٌء ظَاهِرَةٌ التّغْرِيفٍ؛ 
)١(‏ رَوَاهَا سَعِيدُ بن مُنصور - كما في «القَنْح» لابْن حَجَر: 21١ /١(‏ -» والطبرانيٌ في 


« الكبير » : (9/ .)٠١*“‏ 
ف ( جامع العلوم » : (ص 7 . 


5ه خاتمة 


ا 0 له الى 0 0 و ار 
مَُستّغنيّة عَنٍ التمثيل؛ فلتراجع مَبْسَوطاتَهَاء والله الموفق والهَادِي ؛ 
لا إلّه إلا هُوَ: 

يَعْنِي : وصَنّهُوا في غَالِبٍ هذه الأنواع - علّئ ما أَشَّرْنا إليه غَاليًا - . 

وهذه الأنواعٌ المذكورة فى هذه (الخاتمة) قل مَخْضٍ »2 ظاهرَةٌ 
التفرينوي. متت .عن امنا وعم غا كدةة فلُْراجَع لها 
مَبْسُوطاتُهًا؛ لِيَحْصٌلَ الؤقوف على حَقَائقِها . 

واللَهُ الموَفقُ والهادي. لَا إِلَه إِلّا هُوَ عَلَيِه َوكلتُ وإِلَيِهِ أَنيبُ 
والحَمدُ لله رب العالّمينَ» وصَلّى اللّهُ وسَلَّم 
وبارّك على تَبينا مُحَمّد 
وعلئ آلِهِ وصَخبه 
أَجْمَعِينَ 


ف عاو , 
اح وت 


الفهرس الموضوعي لشَرْح «نُخية لكر 


/ااه 


الفهرس الموضوعى 
لشَرْح ( نْحَبَة الفكر ( 


مقدمة الشّرح 0 هطظ2 
نص مَّتن ١نخبة‏ الفكر) ل 


تاريخ التصنيف في علوم الحديث» ونشأته ........... 000 
طرق التصنيف في علم الحديث 000 
الخبر ومعناه» والفرق بينه وبين: الحديث» والأثر 0000 
أقسام الخبر ا 07070000« 
التواترء وأنواعه. وشروطه: 0000 
الشرط الأول: أن يَرُوَيَهُ عَدَدْ كثير 000 


الشرط الثاني : يَسْتَحيلُ - في العادّةٍ - تواطؤهُم على الكذِب 


الشرط الثالث: أن يَمَعَ ذْلِكَ في كُلُ طَبقاتِ الإسْنادٍ 003ذآظ2 
الشرط الرابع: أن يكونٌ مُسْتَئَدُ الجتماعهم الحِسّ 2215 
الشرط الخامس: إفادة العلم 000 ش(”1 


المستفيض »2 وهل هو المشهور؟ نظف ارسق اوسا ان اس ا او 0 


العزيز وحذله ل 
مأخذ العزيز: هل هُو مأخودٌ من (القِلّة) أم من ١القُرّة)؟‏ 00 


هل العزيز شرط للصحيح ؟ 0000 
تنبيهانت ا ااا ا 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 10 


ما ماع مد مارو 


ل ل ل فى 2 2 02025 


قاقاه مارما امد م 


م م امام رام 


1ه الفهرس الموضوعي لشَرْح «نُحْبّة الفكر» 


تقسيم أخبار الأحاد إلن : المقبول والمردود 00 ظطظ 
تنبيهات مهمة: ا 0 
التنبيه الأول: لا تلازم بين كثرة الطرق والتواتر ا 
التنبيه الثانى: معنيل قول الحافظ وغيره: «المتواتر لاا يبحث عن 

اله ا ا ا ا 500 
التنبيه الثالث: نوعا التواتر: التواتر اللفظي» والمعنوي 20000 
تقسيم الأخبار إلئ: خبر صدق» وخبر كذب ل 
إفادة العلم ومعناه ا 0000 
فائدة معرفة درجات الخبرء وكونه يفيد العلم أو لا يفيده 2520000 
الغريب. وأقسامه : ل 
الغرابة المطلقة ا 0000 
الغرابة النيسة ال 00 اا 000 
أقسام الغرابة النسبية 0000 
فائدتان 0011 0 0 17000 
حدٌ الحديث الصحيح لذاته.ء وشروطه الخمسة : 0 
الشرط الأول من شروط صحة الحديث : اتصال السند 5000 
الشرط الثاني : عدالة رواته؛ وتعريف العدل» وشروطه الخمسة 0 
الشوظة:الفالف فييظ اندي وكعرينت الضناظ »«وروطا القبيط مه 
الشرط الرابع: ألا يكون شادًاء وتعريف الشاذ 5 
الشرط الخامس : سلامته من العلة ا 
ننسه 0 


الكلام على تفاوت رتب الصحيح 5170100 


.ممم 


الفهرس الموضوعي لشَرْح ١نُخْبَة‏ الفكر 


تشسيانة 22011111 


الثالثت:: هل يصح إطلاق (الصحيح) علئ : صحة المعنئ فقط 
لا الدوّاية ؟ 000 
حل الحديث الحسن لذاته ا ا 00 


الصحيح 0 0000 
الكلام على قول الترمذي : ( حسن صحيح 2 ؛ ومعنول الحسن عنذه 
تفصيل الكلام عل مسألة: زيادة الثقة 0 501111ط5ظ 


الحديث الشاذء والمنكرء وهل هما واحد؟ يآ 
تعريف الاعتبارء والمتابعة» والشاهد 1 1[ 1[ 1210110111 
تنبيهات : ا 00 
الأول: اعتناء أئمة الحديث ب (موقوفات) الباب مع (مرفوعاته) .... 
الثاني : معاني (الاعتبار) عند أئمة الحديث 0 
الثالث : ما المَعْزى من (الاعتبار)؟ ير 
الرابع : من فوائد الاعتبار: معرفة أحوال الرواة ومنازلهم حفظا 

وضبطا 910707 


8ه 


١] 
١ 1/ 


د الفهرس الموضوعي لشَرْح ١‏ نُحْبَة الفكر) 


الحديث المحكم ا 0 


التعاررض ل ل ” 


الكلام علئ: معلّقات البخاريّ 0000 
ين 770 


نكتة دققة ا اا 01000 
شروط الاحتجاج بالمرسل عند الإمام الشافعيّ 10-7 00000111 


الخبر المردود.» وموجبات رد الحديث : 50000008 


تنبيه : ينبغي الاحتراز وعدم التسرع في الحكم بالنسخ بمجرد 

الاحتمالات» مع إمكان الجمع والتوفيق بين الأحاديث .. 
الترجيح بعد عدم إمكان الجمع 000 0 2107000 
التوقف 0000211 00 


نر لاد لاد قوف 6 له 


أ موز ويه واانق نه لابه 


الفهرس الموضوعى لشرْح «نُحْبَة الفكر) ١؟"ه‏ 


فائلة: هل يصح تسمية حديث واحد (مرسلا) و( معضلا) في نفس 


الوقت؟ م 5 
السقط الظاهر فى السند 0000 0 
فائدتان 52 | ا ا ا ا ااا ا 
التدليس» والإرسال الخفى 1 1 ظ1 0 
أنواع التدليس : 0000-0 00000001 
النّوع الأول: تدليس الإسناد (السّماع) اا 0 
النّوع الثاني : تدليس الشيوخ (الأسماء) 00000000 ا 
طرق التوصل إلن الإرسال الخفى والقرائن فى هذا 0 
فائدتان ل 0 00 00 
الموجب الثاني من موجبات رد الحديث: الطعن في الراوي أو 

المرويٌ 0 ا 00 00 | 5010 
أنواع الطعن في الرّاوي : ا 0 0 
الآاول: كذيبه اا ااا 0 
الثانى : تمهمته بالكذب ااا ااا اا 
الثالث: فحش غلطه 00001111211 00000 
تنبيه مهم ا ا ا ااا ا اا يي ااا ا 
الرابع : غفلته ا ا ا اا ا اا ا 1 
الخامس: فسقه ا ا ااي اي ااا 0 اا 
السادس: وهمه ااا اا 
السابع : مخالفته يي ل 0 
الثامن : جهالته ا 
التأمسع : بدعته 001 ا 00 


تنبيه : ليس كل خلاف علة قادحة 0 
الإدراج ؛ وأقسامه : 0000 
القسم الأول : الإدراج في المتون: .... 
المُدْرّجٍ في أول المتن 50000 
المُدرّج في وسط المتن ل 


القسم الأول 0000 


القسم الخامس 0 


الحديث المقلوب» وأقسامه : 508 
التقديم والتأخير في الإسناد ا 000 ش59 


التقديم والتأخير في المتن 526 


الفهرس الموضوعي لشَرْح ١‏ نُحْبَة الفكر» 


اماع وه زرو م ععم تدس عمع ده #6 عد تع مامد ليع موس مقع عد رارع عم عع م م مع مام مع م عايم مره مع مقع ع ممع مهام ع مانام ناوه م قامام دق هار ععايم مما ع ع م عع 6م نمام م دئممم 


لاقام م واه فازراه ه عه مامه مهاوه تع مهاه لو مه ماما راواه تا ممم اقم م م1 لا مه و 


.ا عا ع ععام عع م ع عع هدنعام عقواعد زرده م وفع مع و م م وام رج ععداينع مام عانم عدم مر 


عاعا م ماريام قهارد عام ع ع نوع ود ينم وا يدام ع عع معام متعم وقص ع تم قنع زد قفارم مم مور 


عاما رام ممع تفع م ميم وعد يدم ماوع 6 فلجانيه قاعم مع ون سام واعا ما عع منرم و م انر 


©#اقا هد هد مام اماه قمع مانام قاع و اهام راق ماه يهاه فووواه و مثلم مه م مام من ممه م را قمء 
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الفهرس الموضوعي شَرْح «تُحْبَة الفكر» لد 
الإبدال» ومعناه.» وصوره: ل 0 
أولا : صور الإبدال فى الإسناد : 0000000000 
الصورة ال ا 01 0 ا 
الصورة الثانية : إيدال قاد بإستاة آخر اا م 
الصورة الثالثة: إبدال ألفاظ الأداء فى الإسناد يي 511 
ثأنيًا *“ضيوان الإبذال.فى الدع 0 يي 5 
لح اس وتفصيل الكلام علئ أحواله 000 0 
الحديث المضطرب» وأقسامه 0 
فوائد ]1 بعمثزخ ا 50 
الأسباب الداعية إلى وقوع (الإبدال) في الرواية 0 
التصحيف والتحريف : اه 
التصحيف فى الإسناد ا ا ااا 
التصحيف 0 المكن اا ان 
الرواية بالمعنل». وشروطها 00001 ااا 
تنبيهات : يي ل م ل ل 
الأول: حكم الحديث المرويٌ بالمعنق لي 1 
الثاني : قد يُعَلُّ الحديث لروايته بالمعنئ ! 0 
الثالث: قد تقع الرواية بالمعنئ في الإسناد وتكون سببًا في الخطإ! ‏ 44" 
علم غريب الحديث ا ا اا 1 
مُشُكل الحديث 212 2 2 2 2 2 202 01212102020212 0 0000 0000ا00ظ2 
تنبيه : في الفرق بين (مشكل الحديث) و(مختَلِفه) لس ا 
الجهالة» وأسباما : ااا ا 
الضت: الأول كتزة تعوات الراوئ 0000 
التصنيف في هذا السبب: «الموضح؛ 5 


غ3 الفهرس الموضوعي لشَرْح «تُحْبّة الفكر» 


السبب الثاني: أن يكون الراوي مُقَلُا فلا يكثر الأخذ عنه 00 
التصنيف في هذا السبب: «الوحدان» ا 
السبب الثالث: أن لا يُسَمَ الراوي اختصارًا 0000 ش15 
التصنيف في هذا السبب: «المبْهُمات) 1100000 
كل يقل تيع كن امه براقي ولق يلظ التمنيل؟ ا 


أنواع الجهالة : .................... 1171111 
النوع الأول : مجهول العين ا 


النوع الثاني : مجهول الحال 0070000 
تشيهان 537110 
فائدة : لا تلازم بين عدد مّن يروي عن الراوي»: وعدد الأحاديث التي 

نرويهها 0 5*50ظغظ1 
الدااعلق بر أنو ها سي د ا لي 
تنبيه : في التعليق علئ بعض كلام صاحب رسالة: «ميزان الجرح 

والتعديل ) ا ااي ا ا 1 1 1210 
سوء الحفظ » وأنواعه ا 000 
حكم حديث المختلط ا 11000 1 1 1 1 1 511701 
فائدة لطيفة: في التفريق بين (الاختلاط ) و( التغير) 5 
تثية :1 افن الفرق ييز : (الكشتلط )وز المخلط ) سس سيب 0 
شروط تقوية الروايات الضعيفة بغيرها 121110111006 
توقف بعض الأئمة عن إطلاق اسم (الحسن) على هذا النّوع من 

الأحاديث 0000 


الحديث اليل ( صحيح وحسن وضعيف )» وأن المتقدمين كانوا 
يقسمونه إلئ : ( صحيح وضعيف) فحسب 08 1 ا 1511001 
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الفهرس الموضوعي لشَرْح ١‏ نُحْبّة الفكر» 58 
ما هو (الضعيف) المحتّح به عند الإمام أحمد؟ 5 
أمثلة مهمة عليل تضعيف الإمام أحمد لبعض الأحاديث ثم احتجاجه 

مهأ : موديو وه وقوه راان ند لامو ري نال مائو موا وم لطا ا 
المثال الأول: حديث التسمية عليل الوضوء ا 
المثال الثانىي: حديث الخط 0000010111111 0 ا ا 
المثال الثالث : دية المعاهّد 00 0 
البرهان علئ إرادة المصَئف (ابن حجر) الحصّر والاستيعات 

والاستقصاءً في ذكر صور ما ينجبر بغيره من الروايات 000000 ديس 
تنبيه : سر تسمية (المرسل الخفيّ ) بهذا الاسم 0 000000000 
هل يتقوى (المنقطع ) و(المعْضّل ) بغيرهما؟ ل 
تنمةٌ: قد ينضم للرواية من القرائن ما يدفع الباحث إلئ الاعتبار بها 

وتقويتها بغيرها 0 00 
تنبيه : (الشاذ) و(المنكر ) لا يصلحان للتقوية بحال ا 
الحديث المرفوع. والموقوف. والمقطوع ا 
المرفوع صراحة 0 ال 
المرفوع حكماء وضوابطه ا 
هل تفسير الصحابي يُعطئ حكم الرفع أم لا؟ ل 2 
فوائد وتنبيهات : 1خ ابي بل اووس سا ب و 1 
مِنها: (الرفع) لا يستلزم (الوصل ) ولا يتعارض معه يي ا 
ومنها: هل يدخل في حَدَ (الحديث الموقوف) إقرارٌ الصحابي؟ .. ' #م؛ 
ومنها: حد (التّابعيَ) 00010011 0 
ومنها: الفرق بين (الحديث المقطوع) و(المنقطع) ل 
ومنها: فوائد معرفة (الموقوف) و(المقطوع) 0 
حدذ الحديث المُسيّد ل 


العُلَوَ وأقسامه : ا ا ان لم دن المع اج طن د خط اماف ماب واس دم 


تئمة: من أنواع العُلّوَ النسبئ : 00000 
الأول: العُلْوَ بتقدّم وفاة الراوي 1111111 
الثاني : العُلرٌ بتقدم السماع من الشيخ 2100000 
فائدتان : يي اا 0 
الأولن: استعمال (العالي) بمعنل: (المرفوع) أو: (الصحيح)! . 
الثانية : التعبير عن (الْعَلَوّ ) ب ( قريب الإسناد )! 22000 


(المهْمَل)» والفرق بينه وبين (المبْهم) ا ل 0 
طرق تمييز (المهمل ) : ل 0 


الأول: النظر إل اختصاص الراوي بأحد الشيخين أكثر من الآخر 


الثاني : معرفة عاداتهم في استخدام صيغ التحديث 01000008 
الثالث : النظر فى نكارة الحديث واستقامته ا 00 


3500 اه 9 
فنا له * من حدث ونسمى 0000000000 
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الفهرس الموضوعي لشَرْح ١‏ تُحْبّة الفكر) فد 
لديف لسالس 4 وسو 001 0 
تئبيهان ل ا 
فوائد ا ا 00101011 0 0 
طرق تحمل الحديث 0000001010101 1000 
السماع 0 ا ا 
العرض عا جه كايط لاجووو رن وو ومسا لاج و بدو اموس 0 
الكلام علئ: صِيّعْ الأداء» ومراتبها 00 نر 
الكلام علئ: مسألة عنعنة المعاصر 00000 
تنئية ا اا 00010101 000 
تذبيه:: الس فى علوم الحديث نوع مستقل اسمه ( المعئعن )! سي اأطارة 
الإجازة» وأنواعها 0 
المكاتية ا 00 
المُناوَلَهَ ا يي ل م ةا 
الوجادة :000101021211201 0 
الو ضنية #امطر ورج اننع لواحن تاتس انان بوجوب واوا او 0 “ارا 
٠‏ الإعلام ل ل 
الْمَتَفْق والمَفْتّرق 00000 
الو تلفوةو التكلنك ل 
فائدتان ا 0 ا 0 
المتشابه وصوره ا 0 
خاتمة ا ا 0 
معرفة طبقات الرواأة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم 1 
معرفة أحوال الرواة جرحًا وتعديلا وجهالة اا 1 
مراتب الجَرْح 0000211 ا 
مراتب التعديل 0 0 0 
صفة من ثُقبل تزكيئه 00 0 01000000 


4ه الفهرس الموضوعي لشرح (نُحْبَةَ الفكر ) 


هل يُقَدّم الْجَرْح أم التعديل عند التّعارُْض؟ 2 
هل يُقبل الجَرّح المجمل إن خلا عن التعديل؟ م 
معرفة الأسماء والكن» وما يتفرع عنهما 0 
معنن الأسماء المُجرّدة والْمُعْرَّدَة ا اا ا 
معرفة الأنساب 00 
معرفة الموالى ا اي 0000100 
معرفة الإخوة والأخوات ا اا ا 
معرفة آداب الشيخ والطالب اا ا الو 
معرفة سِنّ التحمل والأداء م يي ل 0 
معرفة صمّة كتابة الحديث» وعَرضه» وسماعه» وإسماعه» والرحلة 

فيه ل 000 
معرفة تصنيف الحديث ل 0000000000010100 اا اا 
معرفة سبب الحديث يا 0000101 0 ا ال 
خاتمة الكتاب ا ا ان 


